1 
الإطار القانوني المنظم للجمعيات بالمغرب 
عرض قانوني 
5 مقدمة: 


نظراً لأهمية الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى تفعيل عمليات الإصلاح 
وتحقيق التنمية بالمجتمعات» فقد حظيت دائماً باهتمام كبير من قبل المجتمع الدولي والوطني 
وقد زاد الاهتمام فى الفترة الأخيرة بهذه المنظمات وتفعيل أدورها والعمل على التغلب على 
معوقات عملها. 


وبالنظر لمفهوم «المجتمع المدني» فإنه يشير إلى مختلف أشكال العمل الاجتماعي 
التي يقوم بها أفراد أو جماعات ليس بدافعء من الدولة ولا تحت إشرافها. 


لفن لها وجود في الحياة العامة وتنهض بعبء ايه عن اهتمامات وقيم 
أعفادينا أو الاخويرع اتنتتاذا الى اعجار ات اخلدفية أو اقافية أن ياسية ا عليينة أ 
دينية أو خيْرية.[1[ 


أما مفهوم الجمعية (الجمعية الخيرية) فقد عرفها المشرع المغربي بقوله: 
5 الجمعية هي اتفاق لتحفيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام 
معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم”.[2[ 


ومن الناحية السوسيولوجية؛ فالجمعيات أو ما يسمى بالجمعيات الخيرية» عبارة عن 
تنظيمات اجتماعية قائمة على التطوع والاختيار الحرء وهي تنظيمات لم يكن يمثل وجودهاء 
قبل الآن ضرورة ملحة بالنسبة للمجتمع. قياسا مثلا مع تنظيمات أخرى كالجيش والمقاولة 
والأسرة» وما يميز الجمعيات مقارنة مع باقي التنظيمات الاجتماعية الوصول إلى السلطة 
السياسية مثل الأحزاب السياسية. لعن مع تعقد المجتمعات الحديثة أصبح إنشاء الجمعيات يعبر 
عن هذا التعقد .ويستهدف تجاوز الاختلالات التي يطرحها بالنسبة للمواطنين أو بعبارة أخرى 
لم يعد يمثل تأسيس الجمعيات ترفا بل ضرورة اجتماعية. “تطمح إلى ملء الفراغ الذي تتركه 
عادة تدخلات الفاعلين العموميين أو نتيجة لمحدودية تلك التدخلات أمام الطلب المتزايد 
والأزمة المتصاعدة[13[ 

وقد ظهرت الجمعيات منذ المرحلة القديمة في مصر الفرعونية و في روما و أتينا وغيرها 

فق الم اك التسصير جه القدينة#كتنظييات: اجتماعية مق حل التعاوق :و المشاهدة المشادلة بيخ 
أفراد الجماعات المهنية» و الدينية و الإثنية» كما أن القرون الوسطى نفسها لم تخلو من سيادة 
الروح الجمعوية النشيطة» بفعل تأثير الكنيسة إذ جسدت الحياة المشتركة داخل فضاءات 
الأديرةءو القائمة على المزاوجة بين العمل الجماعي الديني و الدنيوي”. غير أن ظهور العمل 
الجمعوي بالمعنى الدقيق للكلمة» لم يبدأ في فرنسا مثلاء إلا في نهاية القرن التاسع عشرء و لم 
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يتحول إلى ظهور رسمي إلا مع مطلع القرن الماضيء فقد شهدت هذه الفترة التاريخية» ظهور 
الحياة الجمعوية في كل مستويات الحياة الاجتماعية )السياسية؛ الدينية» الثقافية» المهنية ... و 
إذا كان الاعتراف بالجمعيات لم يتم إلا بعد الثورة الفرنسة؛ وبالضبط سنة » 1901فإن 
الترخيص للنقابات بدأ منذ سنة .1884 بفعل نشاط جمعيات العمال[4 [ 


هذا وقد عرف المغرب اشكالا قديمة للتضامن والتعاون المتبادل والممارسات 
الجماعية في تاريخه (كما هو الشأن بالنسبة للتويزة) وهي قريبة مما نسميه اليوم العمل 
التطوعي. 


الأسرة والدوار والجيران أو الحيء؛ منتشرا على نطاق واسع جداء لأنه كان تحركه 
اعتبارات دينية بقدر ما كان يضمن استمرارية الجماعة وغداة الاستقلال» برز: شكل 
جديد للعمل التطوعي حين شارك عدد كبير من المتطوعين في تشييد 
ورطرقية: الوحدف ا وقد كان هذا" الحدث: تددن اتطلاف حركة إحداك. العدية سن 
جمعيات الأوراش الشبابية. 


من جهة اهتمت المواثيق الدولية بمنظمات المجتمع المدني وخصوصا التي تنتظم في شكل 
جمعيات وعملت على تكريس مجموعة من الحقوق كان لها انعكاس كبير على المستوى 
العالمي » كما اكدت على ذلك أيضا مجموعة من الخطب الملكية . 


وقد عرف المغرب سنة 1958 صدور ظهير الحريات العامة الذي أرسى أسس الإطار 
القانوني لتأسيس الجمعيات» حيث نشأ منذ ذلك التاريخ عدد كبير من الجمعيات والمنظمات 
شملت عدة ميادين» وشكل العمل الجمعوي في حينه رافدا من روافد العمل الوطنيء» هذا وتميز 
العمل الجمعوي في بداياته بالارتباط بشكل كبير بالعمل السياسي الحزبي حيث دعمت أحزاب 
الحركة الوطنية نشوء وتجدر العمل الجمعويء. بحيث شكل العمل في مجال حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية لازمة سياسية 


وقد تم تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم 75:00 المتعلق بقانون الحريات العامة 
الذي صدر سنة 2002» وتم تعديل المادة 5 منه سنة 2009 بموجب القانون 07,09.. 
من هنا يمكن طرح الإشكالية التالية: 


إلى تاق نخد اتفاقزعمقتضيات القوانين: الموطر 4" الشقعاظ: في طرق تار لك الحركة 


للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تنقسم هذا الموضوع إلى مبحثين وذلك كما يلي: 
المبحث الأول: الاطار العام المنظم لعمل جمعيات المجتمع المدني 
المبحث الثاني: التنظيم التشريعي لعمل جمعيات المجتمع المدني 

المبحث الأول: الاطار العام المنظم لعمل جمعيات المجتمع المدني 
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لعبت المواثيق والاتفاقيات الدولية دورا أساسيا في تكريس مجموعة من الحقوق للمجتمع 
المدني كان لها انعكاس كبير على المستوى العالمي )المطلب الأول) كما أن الخطب الملكية قد 
اسهمت بشكل مهم في النهوض بدور المجتمع المدني بالمغرب ورد الاعتبار له وذلك بفضل 
التوجيهات السامية لرئيس الدولة (المطلب الثاني.( 


المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية 


من بين الاتفاقيات الدولية التي اهتمت بجمعيات المجتمع المدني نجد اتفاقية حقوق 
الطفل» ثم اتفاقية القضاء علق جميع أشكال التمييز صد المرأة. بالإضافة لمن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 


أولا: اتفاقيات حقوق الطفل 


صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفاقية تعنى بحقوق الطفل سنة 1989؛ ومن 
دواعي هذه الاتفاقية» الاعتراف بالكرامة البشرية والحرية والعدالة والأمن والتمتع بالحريات 
والحقوق دون تمييز عنصريء إضافة إلى عنصري الرعاية والمساعدة الخاصين بالطفل. 


وقد ركزت هذه الاتفاقية على تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي وممارساتها طبقا 
للقانون» ويظهر ذلك جليا من خلال المواد20-19-18. 


إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة 18” تتخذ الدول الأطراف كل التدابير لتضمن لأطفال 
الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها “ويدخل في 


وكتهن: كذلك الفق:”الذالكة مخ الماذة 9[ تخصبوسصن- التذابير «التشتزيعية:والادازية والاجتماعية 
والتعليمية الملائمة لحماية الطفل مق كافة أكيكال: الحنق» أو الكتيور. أو الإشاءة اليذنية: أو العفلية 
والافمال: إن المعاملة المتظووة هل اهفال:ز إشاءة المعاملة أو الاشتخكلان على ماني “نيدي 
أن تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الاقتضاء إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير 
الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم ” فيدخل ضمن الذين يتعهدون 
الطفل بالرعاية مؤسسات المجتمع المدني.[5 


ثانيا: اتفاقية القضاء على أشكال التميز ضد المرأة 

صدرت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 0 سنة 1965» 
والتي صادق عليها المغرب سنة 1993», وقد هدفت هذه الاتفاقية إلى تحقيق الكرامة والتساوي 
والاحترا م المتبادل دون تمييز على أي أساس عنصري. 


وقد أشارت المادة 7 من هذه الاتفاقية دعوة الدول الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير 
المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد بشكل يكفل لها 
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المساواة مع الرجلء» إذ نصت في فقرتها الثالثة على حق المرأة في المشاركة في جميع 
المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعني بالحياة العامة والسياسية للبلد[1.6 
ثالثا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 


في سنة 1948 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» واصدرته على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم 
حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم إلى توطيد احترام 
هذه الحقوق والحريات. 


وقد ضمن هذا الإعلان مجموعة من الحقوق لمختلف الفئات بدون تمييزء ومن هذه الحقوق 
إشراك الأفراد فى الجمعيات» وهذا ماآنصت عليه المادة 20 من الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان في فقرته الأولى أن “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات 
كبن نصت في فقرتها الثانية أنه “لا 0 0 أحد على الانضمام إلى جمعية ما” 


العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 6 حيث تلزم أطرافها ل احترام الحقوق المدنية 


والسياسية للأفراد بما في ذلك الحق في الحياة وحرية التجمع والحقوق الانتخابية وحقوق 


كذلك نجد هذا العهد الدولي قد خول للأفراد الحق في حرية تكوين الجمعيات» من خلال 
ما نصت عليه المادة 22 منه» حيث جاء فيها “لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع 
آخرينء بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.” 


المطلب الثاني: الخطب الملكية: 


اكه اذه الراك املد" (امتذمة العرقك. كان «المقتفت انيه ونه إلى كرون قد 
الو اطفة" السور له :و اردقم هن .كدرو اكد “الميحتمية لبان بو هكد أكذ: . خطات. القردن 
0يوليوز2000 على ” ترسيخ دولة الحق والقانون وتجديد وعقلنة وتحديث أساليب إدارتها 
وإعادة الاعتبار للتضامن الاجتماعي» وتفعيل دور المجتمع المدني.[7[ 


زأوكذا في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الرابعة للبرلمان : فى أكتوبر 2005 “نوكة على 
ضرورة توعية كل مغربي بأن مصيره يتوقف على مبادراته» وإقدامه على العمل الجماعي 
الذي يمر عبر تأطيره عن طريق الهيئات المؤهلة “151 
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ذأوفي نفس الإطار أكد جلالة الملك في خطابه بمناسبة انتهاء مهمة هيئة الإنصاف 


والمصالحة وتقديم الدراسة حول التنمية بالمغرب 6 يناير 2006 على ترسيخ دعائم المجتمع 
المدني التضامن الذي يكفل الكرامة والمواطنة المسؤولة لكافة أبنائه.[9[ 


ل كما نص خطاب العرش 0 يوليوز2008 على تعزيز دينامية المجتمع المدني الفاعل 
““يتعين اوطيد” الك لوكي لمؤسسة لاسن وتعزيز جام المجتمع المدني وفعالياته 


وحث أيضا خطاب العرش ل30 يوليوز 2009 على إشراك الفعاليات الجمعوية في 
رسم آليات المحلية... “[111[ 


0 هذا وقد أكد جلالته على ضرورة تكريس مكانة المجتمع المدني من خلال“ :إجراء 
تعديل دستور شامل استند على سبعة مرتكزات أساسية [12]...” والتي من بينها مرتكزات 


المبحث الثاني: المرجعية التشريعية المنظمة لعمل جمعيات المجتمع المدني 


شهد مطلع السنة الميلادية 2011 حراكا اجتماعيا قويا في إطار ما سمي بالربيع العربي؛ 
الل لمعن 8 الراك زاكع تطاح دعر المسطون عمجل لأسقاط الففناة 


م ورش ا عورا وفق مبادئ لوه سلطات اكور ره وربط 
المسؤولية بالمحاسبة. 


وقد لعب المجتمع المدني المغربي دورا أساسيا في الحراك المجتمعي كما تفاعل مع ورش 
الإصلاح الدستوري إذ قدمت عديد من الهيئات المدنية الحقوقية والنساتية والثقافية والتنموية 
والتربوية مذكرات ومقترحات أمام لجنة تعديل الدستور مطالبة بالتنصيص الدستوري على 
المجتمع المدني وتعزيز صلاحياته بالإضافة لمقترحات تهم كل هيئة حسب تخصصها 
(المطلب الأول) كما تم تنظيم عمل المجتمع المدني في نصوص تشريعية خاصة كان أولها 
ظهير 1958 والذي تم تعديله ليواكب تطورات العصر وهو ما سأتطرق إليه في )المطلب 
الثاني.( 


المطلب الأول: المرجعية الدستورية 


يعتبر الدستور القانون الأسمى بالبلد والسند الذي تنبثق منه باقي القوانين» ووثيقة 
دستور2011 قد صوت عليها المغاربة باستفتاء شعبي في 1 يوليوز 2011 ويضم 180 
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فصلاء. ويحتوي 14 بابا» وفي إطار الأحكام العامة للباب الأول من الدستور نص الفصل 12 
فلن ار جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فس وتمارس أنشطتها 
بحرية. في نطاق احترام الدستور والقانون. ولا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو 
توقيفها من لدن السلطات العمومية.» إلا بمقتضى مقرر قضائي. كما أن الجمعيات المهتمة 
بقضايا الشأن العام» والمنظمات غير الحكومية.» 


تُساهم في إطار الديمقراطية التشاركية؛ في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة 


والجاكات لعفي وكذا يه وحَلىَ هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه 


يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ 
الديموقراطية”.[113[ 

من خلال هذا النص الدستوري سنتحدث عن حق تأسيس الجمعيات | الفقرة الأول 
لنتحدث بعد ذلك عن أدوار الجمعيات حسب المقتضيات الدستورية وذلك في +الفقرة الثانية| 


الفقفرة الأولى: الحق في تأسيس الجمعيات 


تعتبر جمعيات المجتمع المدني, والمنظمات غير الحكومية في العصر الحاضر من 
المكونات الأساسية لكل مجتمع ديموقراطي حداثي» لذلك متعها الدستور المغربي الجديد بحق 
ممارسة أنشطتها بحرية في إطار احترام الدستور والقانون» ومخولا إياها جملة من الضمانات 
القصبائزة الخ تجدل أمن كلها و توفيفها من قل الساضات العمومية لا يتم إلا بمقتضى مقرر 
قضائي. [14[ 

غير أن حرية تكوين الجمعيات تصطدم في الواقع بعدد من الممارسات الإدارية 
التي لا تلتزم بتطبيق المقتضيات القانونية في بعض الاحيان. ذلك أن تأسيس أو تعديل 
جمعية ما يمكن أن يواجه عددا من التقييدات: 


غلبمل الفورر” الزكسطل المؤفه :كنب" بكسن على ذلك الفاخون): 


طلب وثائق إضافية؛ بما فيها شهادة السوابق العدلية للأعضاء المؤسسينء والتي 
ألغيت مع ذلك سنة 2009 ....[115[ 


كما قام الدستور بإدخال تمييز إضافي يتمثل في امام الجمعية بالشأآن العام» حيث 
ينص في الفقرة الثانية من الفصل 12 على أنه «تُساهم الجمعبات المهتمة بقضايا 
الشبان العام, والمنظمات غير الحكومية. فلي إطار الديمقراطية التشاركية. في 
إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية. وكذا في 
تفعيلها وتقييمها. وتتحدد الجمعيات المهتمة بقضايا الشات العام في مقابل الجمعيات 
لحي اصن لها القناء والشان العام زفي الحمفاك الكن تقتصدن على الدفاج) عن 
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مصالح أ عضائهاء وبالتالي لا تعمل إل لفائدة دائرة ضيقة من الأشتكاحن: وتندرج 
الوداديات بصفة عامة ضمن هذه الفئة من الجمعيات. [16[ 


الفقرة الثانية: الأدوار الجديدة للجمعيات 


إذْ نص دستور المملكة سنة 1 في فصله الأول على أن النظام انستوري للملكة قو 
والمحاسة. وب الذالى ققد على كاده خاضة ومين الحطتفم الملتي 


ومن بين المستجدات الهامة التي جاء بها دستور 2011 والكفيلة بأن تؤثر بشكل 
كبيرعلى الحياة الجمعوية» هو التأكيد على الديمقراطية التشاركية. 


ويقصد بالديموقراطية: حسب دائرة المعارف البريطانية: “شكل من أشكال الحكم يمارس فيه 
مجموع المواطنين مباشرة حق اتخاذ القرار السياسي تطبيقا لحكم الأغلبية”.[117[ 
وتنقسم إلى قسمين: 
تمثيلية وتشاركية 


تعني الديموقراطية التمثيلية: ” ذلك النوع .من الحكم الذي بواسطته يختار الشعب أشخاصا 

يمثلونه في الدولة ويسيرون دفة الحكم ويصوتون باسمه ولحسابه” [115 
| يقصد بالديموقراطية التشاركية: “شكل من أشكال التدبير المشترك للشأن العام المحلي 

ان يستهدف تقوية وزيادة ا المواطنين في النقاش العموهي: 8 اتخاذ القواد 

السياسي» أي عندما يتم استدعاء الأفراد للقيام باستشارات كبرى تهم مشاريع محلية أو 

للمسؤوليات المترتبة على ذلك””.[119[ 

ومن تمظهراتها في دستور 2011 نجد ما يلي: 

أولا- مساهمة لدت في دا عراوك 0 لدى المؤسسات المنتخبّة 

ثانيا إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين بإحداث مجلس للتشاور 
تحصن , الففيل: 3 علي رن لاط اك العمو د تسمل برغل كد قينا ها للق ار قميد 

إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين» في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. 


8 
ليم الكق في تقديم ماتيناكا رفي متكال. القثير جو وكد ا الدى :في تقديي عر نضي إلى الالطاف 
العمومية» ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي. 
فلم يغفل الدستور أهمية الفاعلين الجمعويين لما لهم من دور هام في تنشيط الحياة السياسية 


الأحتما عن يمختاف: أصذافهة فن كلورة السياسات العمو مد نبو تدع ليا كفي ها ١‏ لشي 0 
المجتمع المدني فاعلا في التنمية الاجتماعية.[20[ 


الاجتماعي ومرحلة التنفيذ وفيها يتم تنزيل الحل ومرحلة التقييم وفيها يتم فيها تجميع 
التعجليات جو ل نجاغة كلك السياسة 


أما الفنصل 14 و15 فقد أشركا المواطنات والمواطنين في عملية المشاركة في تدبير الشأن 
العام وذلك عبر إتاحة الفرصة لتقديم عرائض وقد حدد القانون التنظيمي 4 شروط 


فبالنسبة للشروط تقديمها لأصحابها 
_مواطنات ومواطنين مغاربة مقيمين بالمغرب أو خارجه اتخذوا المبادرة لاعداد العريضة 

ووقعوا عليها 

_متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين باللوائح الانتخابية 
وفي لائحة العريضة طبقا للمادة 3 
_كون الهدف منها واضحا 
_تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة 
_تحرر بكيفية واضحة 


_تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية الى تقديمها والاهداف المتوخاة منها 
تكون مشة ا ل لو يق 


وبخصوص السلطة العمومية التي تتلقى العرائض فقد حددت طبقا للمادة الثانية في رئيس 
الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. 


ونص الفصل 27 من الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على حق 
المواطنات والمواطنين في الحمصول على المعلومات» الموجودة في حوزة الإدارة العمومية. 
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السلطات العمومية 33 تتخذ التدابير الملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛ و مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة 
النشيطة والجمعوية» ...و يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي؛ من أجل تحقيق 
هذه الأهداف, 


وفي 30يونيو »2016صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم . 15-89 
محدودة| 121[ 
ثالثا: مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في اعداد برامج تنموية 


ضمن فصول الباب التاسع من الدستور المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى 
نص الفصل 139 على أن مجالس الجهاتء والجماعات الترابية الأخرى تضع آليات تشاركية 
للحوار والتشاورء لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية 
وتتبعها. وهو مبتغى يجعل من الحكامة التشاركية في التدبير التنموي للجماعات الترابية أحد 
ركائز التأهيل المؤسساتي للشأن الجهوي والترابي بالمغرب» والعمل على الارتقاء بالمواطن 
من مصاف المواطن الملاحظ أو أحيانا غير المبالي أو في أحسن الحالات المواطن الناخب 
فقطء إلى المواطن كشريك في عملية التدبير التدنموي .[22[ 


وأكد نفس الفصل على أنه يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض»؛ الهدف 


تخص الشأن الوطنيء وإمكانية ذلك فيما يخص الشأن الجهوي 


رابعا: احداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 


وقد تطرق الفصل 170 من الباب الثاني عشر من الدستور المتعلق بالحكامة الجيدة و في 
إطار التعريف بهيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية لتحديد 
صلاحيات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛ المحدث بموجب الفصل 33» إذ 
نكل“ الفقيال 120 أن العدلن: المدكون عدر .هيفة تناز 1 في مدادين حطا الشوان 
والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين» 
وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي» يهم مباشرة النهووض 
بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي» وتنمية ة طاقاتهم الإبداعية» وتحفيزهم عل الاذكر اطدفيج 
الحياة الوطنية» بروح المواطنة المسئولة. 


وكا اعت ليرد نل مادق كين الفكرية طني دزو القاكوق رق 3 ا 
المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 2 والذي يحدد صلاحياته 
وكيفيات تأليفه وتنظيمه وسيْر عمله. 
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دلعضك وار بع ا ا ا الهيئة المكلفة العمل الجمعوي 
أنياقنا فيه ذلى: 


-التحسين النوعي لأداء العمل الجمعوي وتعزيز قدرات العاملين به؛ 


-إعداد ميثاق لأخلاقيات العمل الجمعوي يتعلق» على وجه الخصوص.ه بالحكامة الجيدة 
وشفافية التمويل.علاوة على رئيسه. سيتكون المجلس من أربعة وعشرين 24 
عضوا يتوزعون بالتساوي على الهيئتين المذكورتين :ثمانية 8 أعضاء يعينهم 
الملك» وثمانية 8 أعضاء يعينون من طرف رئيس الحكومة وأربعة من طرف رئيس 
مجلس النواب» واربعة 4 من طرف رئيس مجلس المستشارين. ويّعين أعضاء 
المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ كما تتنافى العضوية 
باللسخاصين: .مك : المسترفدة افج الويقطاضة و الفويييات. التتصتور د التي ,يسن :كينا 
الدستور. وآخيراء فإن رئيس المجلس يعين بظهير شريف.[23[ 


خامسا: البرنامج الحكومي 


أبانت الحكومة المنبثقة عن انتخابات 25 نونبر 2011 حرصها على تعزيز المكانة 
الدستورية للمجتمع المدني من خلال إحداث قطاع وزاري جديد ضمن الوزارة المكلفة 
بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني. 


انعقد الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة., نظلمت اللجنة 
الوطنية المشرفة على إدارة الحوار» خلال الفترة الممتدة بين 13 مارس 2013 و21 مارس 
4 .»؛ سلسلة من اللقاءات التشاورية والندوات العلمية» بمشاركة ما يناهز 10.000 جمعية 
ومكتلفاء:اليراكه العترمية الوطنية: والمتطمات الدولية الفيثبة كرسي مجالات' المشاركة 
المدنية وتنظيمها وتأهيلها. وقد خصصت هذه اللقاءات للإنصات وتبادل الأفكار والتجارب 
بشأن تفعيل محتويات هذه المشاركة في الحياة العامة عبر ارضيات قانونية كفيلة بتفعيل ما 
نصت عليه الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011. 
وقد عملت اللجنة الوطنية التي تتشكل من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات 
-الأرضيات القانونية الخاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي 
-الأرضية القانونية للحياة الجمعوية 


-الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية 
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-التقرير التركيبي لنتائج الحوار وأطروحاته 

وقد أثمرت نتائج هذا الحوار اصدار نحو 140 توصية تهم الإشكالات التي تم طرحها 
لمو حل الحوال 
ومن بين خلاصاته. إرادة جمعيات المجتمع المدني في تحقيق ذاتها في استقلالية تامة عن 
الفاعلين الآخرين» من دولة وأحزاب ونقابات. 

تفعيل المشاركة المدنية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية عبر أرضيات قانونية 
.اقتراح ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية مزاوج بين الالتزام الأخلاقي والسياسي بمنظور 
دستوري وبإقرار بما هو دولي متعارف عليه.[24[ 
وبالمثل؛ فإن «دينامية إعلان الرباط» ترى أن النصوص القانونية والتنظيمية 
المتعلقة بالجمعيات؛ ومنها على وجه الخصوص ظهير »:1958هي نصوص 
«متجاوزة» وأنه من الضروري إعادة النظر فيها ومراجعتها في ضوء الآطر 
المرجعية الدولية المعمول بها وفي ضوء أحكام الدستور. 


وبالتالي» فإن القانون الجديد المتعلق بالجمعيات ينبغي أن يستند بالخصوص إلى 
الميادئ التالية: 


-لا يمكن إخضاع الجمعيات إلا لمراقبة وزارة العدل؛ 

-إلغاء نظام الترخيصين؛ 

-تبرير وتقنين حالات الرفض من خلال ضمان حق اللجوء إلى مسطرة الطعن للجمعيات 
المعنية؛ 

ا حقها في الترافع أمام المحاكم؛ 


حظهاة يكن ١‏ المعو في ١‏ الواحم في الكناء ‏ الغامة و إعداك السطاتياك: العيو ةو 00 


وتقييمها؛ 
< لتاكين لين مدق التحسواظه في الز الوه إلى السنارينة 


-إلغاء العقوبات الجنائية والغرامات الباهظة؛ 


المطلب الثاني: قانون تأسيس الجمعيات ( قانون الجمعيات( 
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ينظم. الجمعيات الظهير الشريف رقم 1.58.376بتاريخ 15نونبر 1958المراجع 
سنة 1973والمعدل سنة 2002 بموجب القانون رقم 75:00 


وعليه سوف نعالج من خلال هذا المطلب شروط تأسيس الجمعيات ومراحلها في (الفقرة 
الآأولى) وكذا حقوقها وواجباتها في (الفقرة الثانية.( 


الفقرة الأولى: شروط تأسيس الجمعيات ومراحلها 


لمعي يا يد المطلب الحديث عن شروط تأسيس الجمعيات (أولا) على أن نتطرق لمراحل 
أولا: رو 5 الجمعيات 


يمكن التمييز هنا بين الشروط المتعلقة بعقد الاتفاق على تأسيس الجمعيات أولا وكذا شرط 
التصريح للسلطة الإدارية ثانيا. 


أ: شروط عقد الاتفاق 


ينص الفصل الأول من قانون ظهير 1958 على أن الجمعية: ” هي اتفاق لتحقيق تعاون 
مهن بين شخصين او عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم او نشاطهم لغاية غير توزيع 
الأرباح بينهم....”[125[ 


وانطلاقا من مضمون هذا الفصل يتبين أن المشرع المغربي حدد عدة شروط لكي يكون 
الاتفاق على تأسيس الجمعية صحيحا من الناحية القانونية والتي يمكن اجمالها فيما يلي: 

-1الاتفاق: يعني الرغبة المشتركة لدى شخصين أو أكثر واتفاقهما على أراء وأفكار 
وأهداف لتأسيس جمعية.[26[ 


وحتى يكون هذا الاتفاق صحيحا يجب أن يتم بين شخصين أو أكثرء وما يمكن ملاحظته هنا 
أن المشرع المغربي لم يبين أهلية هؤلاء الأشخاص؟ أو بمعنى أخر يتوجب أن يتوفر فيهم سن 
الرشد؟ وبالتالي يمكن القول"أنه.من حيث الممارسة العملية لآ يمكن :لمن لم يبلغ. سق: الرشن 
القانوني أن يكون من المسيرين وبالتالي من المؤسسينء لكن يمكنه بطبيعة الحل أن يكون من 
الكتخرطين: 

وعموما فالدفع الى تبني هذه الفكرة هو تلك الإحالة هلين قانون الالتزامات والعقود 
المغربي»[27] حيث أن تطبيق قواعد القانون المدني تحيل الى أنه يشترط لصحة الاتفاق عل 
تأسين الجمعية ترقز شووط' الصيحة :فى العقود و الالتر امات والمتجلية: في الاهلية و الررظى 
والعحل والسييا] 28[ 


-2الغاية: ان الهدف من تأسيس الجمعية هو تحقيق التعاون بين أعضائها بشكل مستمر من 
أجل استخدام معلوماتهم أو بالأحرى تبادلها وافادة باقي المنخرطين بهاء ومن أجل استخدام 
نشاطهم الذهني وحتى العضلي أحيانا.[29[ 
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-3الاستمرارية: وهذا ما يميز الجمعية عن الاجتماع العمومي الذي يشترط فيه أن يكون 
مؤقت[30].لكن عنصر الاستمرارية الذي نص عليه الفصل الأول عند تعريفه للجمعية ليس 
مطلق» فالجمعية يمكن أن تؤسس لغرض محدد أو لفترة محددة ويمكن التنصيص على ذلك في 
القانون الأساسي كما يمكن لكل عضو في جمعية لم تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منها في كل 


وقت. 


ب: شرط التنصريح 


إن تأسيس الجمعيات يخضع لشروط خاصة. نص عليها الفصل الخامس من ظهير15 
نونبر1958 والمعدل بموجب القانون رقم75-00 ل23 يوليوز2002» حيث تؤكد الفقرة 
الأولى من هذا الفصل على ما يلي: يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا الى مقر السلطة الإدارية 
المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم 
ومؤرخ في الحال؛ وتوجه السلطة المحلية المذكورة الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية 
نسخة من التصريح المذكور ونسخا من الوثائق المرفقة به المشار اليها في الفقرة الثالثة بعده. 
وذلك قصد تمكينها من ابداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء” ولتضيف الفقرة الثانية من 
الفصل 5 على أنه: “عند استيفاء التصريح للآجال المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم 
الوصل النهائي وجوبا داخل هذا الاجل» أجاز المشرع للجمعية أن تمارس نشاطها وفق 
الأهداف المسطرة في قوانينها.”[131[ 

على ضوء كل ذلك يتضح أن قانون تأسيس الجمعيات في شكله الحالي قد قام بالتقعيد لنظام 
تصريحي للجمعيات والتي عليها لتصبح شرعية؛ أن تعمل على التصريح للسلطات بأنشائها 
فقط دون الحصول على اذن أو ترخيص مسبقء مما يجعل هذا التصريح وبهذه الصفات ليس 
ضروريا لممارسة حرية تأسيس الجمعيات وذلك عكس التقهقر الانعكاسي المرصود ابان 
تعديل 10 أبريل1973» الذي جعل من هذا التصريح شرطا لا محيد عنه لإضفاء الشرعية 
على ممارسة هذه الحرية عبر نصه في فصله الخامس:” يجب أن تقدم كل جمعية سابق 
تصريح لوه مقر السلطة. الإدارية المحلية(القائد أو الباشا) والى وكيل جلالة الملك لدى 
” ليؤكد أن هناك ملاءمة بين نظامين من أنظمة ممارسة 


6 مه ه .9ه 


يتكون ملف التصريح من الوثائق التالية: 


المؤهل لتمثيل الجمعية. هذا التصريح يتضمن: 
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-لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى 
اعشياء المكتب المسير. 


-الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان. 
-صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب. 


ادارتها أو ترابطها بها علائق مستمرة وترمي الى ا بعمل ا 
عل المعسافة لقان السسكك العالى المشتين لمر" 


وتضيف الى التصريح المشار اليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم 
ثلاثئة نظائر عن هذه الوثائق الى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها الأمانة 
العامة للحكومة. 


ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضاف اليه ويشهد بصحتها وتفرض على 
كل من القوانين ا لائحة الأعطياء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر 


00000000 أو الإدارة وكل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا 
احداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة» يجب أن يصرح به من خلال الشهر الموالي 
وضمن نفس الشروطهء ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغيرات والتعديلات الا ابتداء من 
اليوم الذي يقع فيه التصريح بها. 


بلاق ا اكور اسحاي السو ل ا 
واس اوقل مكوه رمو وت ني الكل عن كل تحدربه بالتقير: 0 
اررق ادا نامريج 

يمكن أن يودع ملف التصريح اما مباشرة بمكتب ضبط السلطات الإدارية» أو بواسطة مفوض 
قضائيء والذي يتوجه بملف التصريح لمقر السلطة الإدارية التي يمكن أن تتسلمه كما يمكن 
أن ترفضه.؛ وفي كلتا الحالتين يحرر المفوض القضائي محضرا يبين فيه وقوع التسليم ويجوز 
الوصل المؤقتء. وفي حالة الرفض ينص في المحضر عما قام به أو عاينه أو تلقاه خلال قيامه 
بالمهمة التي طلبت منه. 
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ويفتي الإقكار الى اذه تومن الفكداتن ركو كويد تدان شتوو والودالى لوحو هاا 
دقر فى فل طلفيه بطم وهاو تسن المحكمة دادن أدالد الم دو اك #امدركن' نطداتي |3131" 


يمكن التمييز في هذه الفقرة بين ثلاث مراحل أساسية 
-المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل التأسيس. 


في هذه المرحلة يتم تشكيل لجنة تحضيرية 3 تتولى الاعداد المادي والأدبي للجمع العام للتأسيس 
عبر اتفاق شخصين أو أكثر علي فكرة تأسيس الجمعية. حيث يقومون باعداد الوثائق 
التأسيسية» كمشروع القانون الأساسي واختيار اليوم والمكان الذي سينعقد فيه اللقاء التأسبيسي 

(الجمع العام التأسيسي) وهذه المسألة تطرح بعص الإشكاللات بالنسبة للجنة التحضيرية لأننا 
في مرحلة سابقة على تأسيس الجمعية.[134[ 


وبالتالي فيمكن أن ينطبق عليها ما ينطبق على الاجتماعات العمومية التي ينص عليها القانون 
التجمعات العمومية.[35[ 


في هذا الصدد ذهبت محكمة الاستئناف بمراكش في قرارها بتاريخ 2004/07/08 القاضي 
بكون تبليغ وثائق التاسيس للجمعية الى السلطات يتحمله الفصل5 من ظهير1958/11/15 
مباشرة أو بواسطة عون قضائي.[36[ 


وكام كانه قوين (للخناة الخد ازجة قينا لاقل لمن لكان قبن كارن «الذ ستس لخ 
الجمع العام التأسيس وذلك بتصريح يبين في اليوم والساعة والمكان الذي سينعقد فيه الاجتماع 
ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في العمال أو 
الإقليم الذي ينعقد فيه» ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخة مصادق عليها 
لكل بطاقة من بطائق تعريفهم محمد 


07 الاشعار ل عن 0 البريد 00 أو عن 0 امف سين القضائيين. 
لمر حلة اناد و الحمه الع + لد سردن 


لا ينعقد الجمع العام التأسيسي الا بعد مرور أجل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ 
تسلم والوصل أو بعد 48ساعة من تاريخ توجيه الاشعار بالبريد المضمون. 
مشروع القانون الأساسي لمناقشته والمصادقة عليه» بعد ذلك تكون اللجنة التحضيرية قد أنهت 
انتخاب أجهزة الجمعية وانتخاب المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه حسب القانون 
الأساسي.[38[ 


16 


جدير بالإشارة هنا أنه يمكن أن تحدث نزعات متعلقة بانتخاب مكاتب الجمعيات» ويثور 
الخلاف حول اختصاص المحاكم الإدارية في المادة الانتخابية على سبيل الحصر:” حيث ان 
الفصل الثامن من قانون41-90 المنشئ للمحاكم الإدارية الذي نص على النزاعات التي 
تختص بالبث فيها على سبيل الحصرء وان كان جعل من بين هذه الاختصاصات البث في 
النؤاعاة التاقية عق :تطييق الننوضن التشريعية :و التنظيفية المقتلقة جالانشهارات فاق الداب 
الرابع من القانون المذكور قد حدد في الفصل 26 طبيعة هذه النزاعات الانتخابية التي تدخل 
في اختصاص المحاكم الإدارية”. 


وهو نفس التوجه الذي ذهبت اليه المحاكم الإدارية بالرباط» وحيث انه بعد دراسة المحكمة 
للقضية بكافة معطياتها واطلاعها على الوثائق المدرجة بالملف ولاسيما القانون الداخلي 
للجمعية» تبين لها بأن هذه الأخيرة هي عبارة عن حركة تربوية تطوعية غير سياسية موجهة 
للفتية والشباب ومفتوحة للجميع دون تمييز في الأصل أو الجنس أو العقيدة» الشيء الذي يدل 
على أنها تعتبر شخصا من أشخاص القانون الخاص من جهة. 


وحيت اصح تحن الميككة ا ال ند ذاه للها 6 من الغائون رقم41/90 تبين لها بأنهالا 
هذه الحالة ررم 0 الاختصاص 5 للمككية الإدارية ليك في امات 1391 
وبعد انعقاد الجمع العام التأسيسي وانتخاب المكتب» هل يمكن اعتبار أن الجمعية قد تكونت 
فعلة؟ 

بالنسبة للجمعية هناك نوعين من التواجد: فعلي وقانوني. 

(1التواجد الفعلي: تعتبر الجمعية متواجدة فعلا ابتداء من انعقاد الجمع التأسيسي وبقيامها 
بأنشطة داخل إطار التدخل الذي حددته لنفسها. 


(2التواجد القانوني: يتم عادة بعد وضع الملف القانوني لدى السلطات المحلية وبمجرد 
حصولها على وصل الإيداع المؤقت تصبح الجمعية موجودة قانونيا. 
المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد الجمع التأسيسي 


في هذه المرحلة يتعين على المكتب المسير للجمعية أن يقدم اما مباشرة أو عن المفوض 
القضائي داخل أحل شهر من تاريخ الجمع العام التأسيسي تصريحا مرفقا بالوثائق الأساسية 
الى مقر السلطة الإدارية المحلية اما للقائد أو الباشا أو العامل أو الولي حسب مكان وجود 
المقر الاجتماعي للجمعية التابع له.[40[ 


الفقرة الثانية: حقوق الجمعيات وواجباتها 


أولا: حقوق الجمعيات 
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إن الرؤية المجتمعية العميقة تتوقف على الحفاظ على الحرية الفردية التي تشكل ممرا 
أساسيا لصيانة مؤسسات المجتمع المدني» وحيث نكسب إحساسا قويا بمسؤولياتنا مع تقدير 
لحقوقنا وحقوق الآخرين. 


والمجتمعات الحديثة الناجحة مبنية على أسس واضحة لكل فرد فيها مسؤوليات وحقوق 
,وبدون التعاون والتكامل فلن تلبى المطالب والحاجات, وسيدور المجتمع في حلقة مفرغة 
تؤدي أحيانا إلى نتائج سلبية. 


فالجمعيات تتمتع بمجموعة من الحقوق معترف بها في قانون الجمعيات؛ كما أن مبدأ حرية 
عملها في نطاق القانون يخولها إمكانية متابعة أهدافها بكل السيل المشروعة ومن بين هذه 
الحقوق التي تكتسبها الجمعيات إما تلقائيا أو تلك التي يرتبط اكتسابها بضرورة موافقة الإدارة: 
أ: الحق في الترافع 


تنص الفقرة الأولى من الفصل 6 من قانون تأسيس الجمعيات على أن “كل جمعية صرح 
بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكه؛“ 


كوي اس 

يحق لكل جمعية مصرح بتأسيسها بصفة قانونية أن تتمتع بذمة مالية مستقلة وذلك 
ين السادسة من قانون تأسيس الجمعيات» وهذا ما يسمح لها أن تمتلك وتتصرف 
ندادة عتها مملها:القائو تي الموهل لذلك بمقتضدى قائوقها | لأسائين. 


وقد حدد المشرع الإمكانيات التي يمكن للجمعية التملك والتصرف فيها طبق للمادة السادسة 
وتتجلى فيما يلي: 
-1الإعانات العمومية: 

هذه الإعانات تقدمها مؤسسات الدولة وخاصة الجمعيات المحلية, وقد تسلم هذه الإعانات 
إما عينا أو نقدا, بناء على طلب الجمعية مع تقديم مبررات الطلب ومخصصات الإعانة. 
-2واجبات انخراط أعضائها: 


وتتجلى في المبالغ التي يؤديها المنخرط في الجمعية لأول مرة؛ والتي تكون غالبا في 
قوانين وأنظمة الجمعية. 


-3واجبات اشتراك أعضائها السنوي: 
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وهي تلك المبالغ التي يؤديها الأعضاء المنخرطون سنوياء والتي بدورها تكون محددة في 
قوانين وأنظمة الجمعية. 


هذه الإعانات تقدمها في الغالب الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد في شكل تبرعات» 
وذلك لمساعدة الجمعية على القيام بأعبائها[ 42. 1 


-5المساعدات الأجنبية: 


إذ يحق للجمعيات أن تتلقى مساعدات من جهات أجنبية شريطة أن تصرح بذلك لدى 
الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها والأغراض المخصصة 
لها داخل أجل 30 يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة[1.43[ 


كما يحق للجمعيات الاستفادة من القاعات والمقررات والأدوات الإدارية المخصصة لتسييرها 
وعقد اجتماعاتها العمومية والخاصة: للتداول في الأمور والقضايا التي تدافع عنها. 
ج: حق الاعتراف بصفة المنفعة العامة 

يحق كذلك لأية جمعية أن تتقدم بطلب من أجل الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة» وهذا 
الاعتراف تمنحه الحكومة للجمعيات التي تسعى إلى تحقيق حاجة تكتسي صبغة المصلحة 
العامة بصفة مؤكدة سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد المحلي, وذلك راجع لكون 
الاعتراف بصفة المنفعة العامة يعتبر تزكية من قبل الدولة لهذه الجمعيات إزاء الجهات 
الداعمة لها[44.[ 


الاعتراف بهذه الصفة» كما أدخل عليه المرسوم رقم 965-4-2 الصادر في 10 يناير 2005» 
تعديلات هامة على شروط منح هذا الاعتراف. 


وتمنح هذه الصفة بواسطة مرسوم لفائدة الجمعيات التي طلبتها مما يخول لها عدد من 


بصفة المنفعة العامة أن تقوم مرة كل سنة بالتماس الإحسان العمومي دون إذن مسبق» شريطة 
تفنية تصتريج إلى الامانة العامة للحكرم اكمفة كدر روما على الذلل قل زف الطاهرة 
يحخة الفتفعة العامة الأموال :و التثقر لاك اللاريفة ليدفها أو الإقامنة المثير وخ الذى #رمني ا 
إنجازه[45.[ 


بالإضافة إلى الحقوق السابقة» يحق للجمعيات أن تتقدم بطلب التماس الإحسان العمومي؛ 
ويراد به كل طلب يوجه للعموم قصد الحصول بوسيلة ما على أموال أو أشياء أو منتوجات» 
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ولاسيما عن طريق الالتماس وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات وتنظيم الحفللات 
والسهوالة” الراقصية والكطا قات« الخيريه و الفربها قو الحدلات الموسيقية. 


ولا يجوز تنظيم أو انجاز أو الإعلان عن التماس الإحسان العمومي في الطريق العام أو 
الأماكن العمومية أو بمنازل الآأفراد بواسطة اي شخص وباي وجه من الاوجه إلا بترخيص 
من الأمانة العامة للحكومة. 
أكتوبر 1971 والذي يحدد شروط ومسطرة البث في هذا الطلب[1.46[ 

ويهدف هذا القانون إلى تيسير حصول الجمعيات على الأموال والممتلكات بوسائل مختلفة 
وطبيعة التظاهرات المزمع تنظيمها لأجل التماس الإحسان العمومي[47.[ 

بالإضافة إلى هذه الحقوق القانونية المخولة للجمعيات فقد منحت مسودة مشروع قانون 
والأدوار الدستورية الجديدة ودورها الفعال في إدارة الشأن العام والمحليء في المادة 17 من 
الجزء الثالث المتعلق بحقوق الجمعيات وهي: 

تتمتع الجمعيات والمنظمات الغير الحكومية المشكلة بصفة قانونية بالحقوق التالية: 

وغير ذلك مما يعد ضروريا لممارسة أنشطتها 
-حق الاستفادة من الدعم العمومي لتقوية قدراتها المؤسساتية ومواردها البشرية والإدارية وفق 
الشروط والمعايير التي يحددها القانون 
-حق الاستفادة من الإعلام العمومي وفقا للقوانين الجاري بها العمل 
-حق التوفر على إعلامها الخاص وفقا للقوانين الجاري بها العمل 
-حق المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية المدنية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن وعن مصالحة 
الحيوية 
-حق الولوج الى المعلومات والمعطيات طبقا للفصل 27 من الدستور 
-المشاركة الفعالة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمواطنين 
-حرية الرأي التعبير والتظاهر السلمي. 


مدق : اكقفمان روا مقتنا الشروا فقن “ولاه اكع بو سكت جوالفتهيو قب العمززهنة 'اللتشسوسسية 
للأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والفنية والرياضية. 


عق ايم اللدواتدن التجالاى: االحواكا والجداعات لتر الية: الأخرري طلقا القس 139 م 
الدستور 


20 


-حق التشاور والمشاركة وطنيا وجهويا ومحليا في إعداد قرارات ومشاريع وبرامج تهم الشأن 
العام لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية في تنفيذها وفي تقييمها[48.[ 


ثانيا: الواجبات الملقاة على عاتق الجمعيات 


اككر اما نين هديا اخثرا ا 0 ا ل 0" 16 


باستقرائنا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون تأسيس الجمعيات يتوجب على هذه الأخيرة 
أن لا تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد يهدف إلى 
المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال 
التمييز تكون باطلة» وبناء عليه يمكن القول أن الجمعيات يجب أن تقوم وتعمل على 
ضرورتين أساسيتين هما احترام النظام العام والمقدسات التي لا يمكن مسها أو التطاول عليها. 

وقد نصت مسودة مشرع قانون الجمعيات في الجزء الرابع المتعلق بالتزامات الجمعيات 
على أنه يقع على عاتق الجمعيات المؤسسة طبقا للقانون الالتزام بما يلي: 


-أن تعتمد الجمعيات عند تأسيسها قانونا أساسيا يتضمن وجوبا اسمها وعنوانها الرسميين 
وأهدافها وحقوق وواجبات أعضائها وأجهزتها. 


-أن تحترم الجمعيات في كل الظروف في تنظيمها وتدبيرها وكل أنشطتها ما يلي: 


.القيم الحضارية المشتركة للشعب المغربي كما هي منصوص عليها في الدستورء 
ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالدين الإسلامي السمحء وبالوحدة الوطنية متعددة الروافد؛ 
وبالمملكة الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية» وبالاختيار الديمقراطي 

“قاد الديمقد أطية :و التعكقية و المساواة ويحقودق: الإنساق كما هن فضفة: بالدستكور 
والاتفاقيات الدولية المضادق عليها مت :طرف المغرب ا 


.مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والديمقراطية الداخلية فى التسيير والتدبير 
-.حضر مجموعة من الأعمال التي من شأنها الإخلال بالالتزامات الملقاة على عاتق الجمعيات 
كأن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها أي شكل من 
أشكال التمييز بس بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو 


ب: الالتزامات المالية 


طبقا لأحكام الفصل 32 من قانون تأسيس الجمعيات فإن كل جمعية تتلقى إعانات 
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المساعدات» وتخضع هذه الجمعيات بكيفية تلقائية لمراقبة المفتشية العامة للمالية» كما تخضع 


إلى فر اقية المجلين الأعلى للحسابات بموجب المادة 73 من قانون 12.79» ويمكن أن يقوم 
يذلك بطل هق يغكن المؤسنات المالية. 


كما أويجت: 'المشرع: 'تضميق” السنابات: في 'دفاتز. 'الخسابَات: “التي يجب أن : تمسكها 
الجمعيات لكن ذلك مشروط بأن تكون الإعانات دورية» أما إذا كانت مناسباتية أو متقطعة فإن 
الجمعيات لا تقع تحت طائلة هذه الإجراءات؛ وقد نص المشرع في نفس الإطار على معاقبة 
كل وكيل مسؤول عن مخالفات هذه الإجراءات بغرامة يتراوح قدرها ما بين 120 و 1000 
درهمء؛ وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا في هذه الحالة» كما نص على المعاقبة على استخدام 
الإعانات في غير الأغراض المخصصة لها على أنها اختلاس للمال العام بما يقتضيه القانون 
الجنائي[50.[ 

ويتوجب على الجمعيات أو تصرح للأمانة العامة للحكومة بالإعانات الذي تتلقاها من 
جهات أجنبية حسب الفصل 32 مكرر مع تحديد المبالغ المحصل عليها داخل أجل 30 يوما 
من تاريخ توصلها بالمساعدات وذلك تحت طائلة الحل[51[ 


خاتمة: 

وختاماء بالنظر للدور المتنامي للمجتمع المدني الذي يمكن أن يشكل رافعة ودعامة لباقي 
المؤسسات ويساهم في حل إشكالات و معضلات اجتماعية يقع حلها أساسا على عاتق الدولة؛ 
فالحكومة المغربية مطالبة اليوم بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني و تسطير 
برامج للرفع من قدرات أطر المجتمع المدني و سن قوانين تنظم مجال العمل التطوعي و 
تخصيص ميزانيات مهمة لدعم هيئات المجتمع المدني الجادة مع اعتماد الشفافية الضرورية 
في صرف الدعم العمومي. 


لائحة المصادر والمراجع: 
مزاج عامة: 
والاجتهادات الفعدابة و : 34 2 السعيد بو 0 القانوت الدستوري 0 السياسية 
لأوضع 20 الحياة الجمعوية. تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» 
6. 
4أ. 
افوزي بوخريصء مدخل إلى سوسيولوجيا الجمعياتء افريقيا الشرق » 2013 
المقارنة» ط 9؛ ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء 2008٠‏ 
آدليل الجمعيات والتجمعات بالمغرب منشورات المرصد لمغربي للحريات العامة » طبعة 
ماي 2007 
آجواد الغماري”قانون الجمعيات” سلسلة أريد أن أعرف1» مطبعة صناعة الكتاب.»ط 1 
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لسنة2008 


قرفي كنزة» رسالة لنيل الماستر في موضوع: “دور الديموقراطية التشاركية في بناء 
القولة الوط تمودج نونس اجائةة محمد خيضين: ليا الخترى وريه السوابيةة 
201/5 

7نزهة الحسني الادريسي» رسالة لنيل شهادة الماستر في موضوع: مساهمة المجتمع 
المدني في تدبير الشأن العام على ضوء الدستور الجديد» إشراف د عبد الله حارسيء؛ جامعة 
سيدي محمددين عيذ اهن كلبة العاوم القائونية و الاجتماعرة فان ظون.الموزان» الس الجابعية: 
21+22 

77مساهمة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام والمحلي على ضوء الدستور الجديد بحث 
لنيل شهادة الماستر سنة: 2013/2012 

لاز دوق محيد عبد الجبعوات ين الضبر ابيط القاتوكية والجماية التضبائية ودف انيل 
دبلوم الماسترء»جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» 
205 
التقارير: 


.المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, وضع ودينامية الحياة الجمعوية, تفرير 
المجلس الاقتصادية الاجتماعي والبيئي 


مواقم 
.11511101111 
017 7 00 

5 1: //17717717/ 110.01 
21.716 01.015// 


115 1 1إ|ظ1 
//:01.01 71 له // :مط 


القوانين والاتفاقيات: 

دستور 2011 

اتفاقية حقوق الطفل 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة. 

القانئون رقم75-00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.02-206 بتاريخ 12 جمادى 
الأول23(1423 يوليوز2002). الجريدة الرسمية عدد5046 بتاريخ3 شعبان10(1423 
أكتوبر 2002) ص2892. 
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بموجب ظهير شريف رقم1.09.39 الصادر في 22 صفر18(1430 فبرلير22009)» بتنفيذ 
القانون رقم 09-07 الرامي الى تعديل الفصل الخامس من ظهير15 نونبر1958» الجريدة 
الرسمية عدد5712 بتاريخ30 صفر26(1430 فبراير2009.( 

قانون رقم75-00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم1.02.200 بتاريخ 
2 من جمادى الأولى1423 (23 يوليوز2002.( 

مسودة مشروع قانون الجمعياتء اللجنة الوطنية لحوار الوطني حول المجنمع المدني 
والإدوار الدستورية الجديدة 


[1]وضع ودينامية الحياة الجمعوية» تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» 2016» 
حل 220 

[2]للفصل الأول من ظهير 1958. 

[3]الأمل؛. نشرة تصدر عن جمعية الألفية الثالثة رقم 18 عدد خاص حول ثقافة الجمعيات 
[4]فوزي بوخريصء مدخل إلى سوسيولوجيا الجمعياتء افريقيا الشرق » 2013ص: 24 
:1[اتفاقية حقوق الطفل المواد 18.19.20 

: [6]اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة .الأمم المتحدة 

[7]خطاب العرش 30يوليوز2000 

[8]خطاب افتتاح الدورة التشريعية الرابعة للبرلمان في أكتوبر 2005 

[9]خطاب جلالة الملك بمناسبة انتهاء مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة وتقديم الدراسة حول 
التنمية بالمغرب 6 يناير 2006 

[10]خطاب العرش 30 يوليوز2008 

[11]خطاب العرش [30 يوليوز 2009 

:مساهمة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام والمحلي على ضوء الدستور الجديد بحث لنيل 
شهادة الماستر ص:70.69 سنة: 112[2013/2012[ 

[13]دستور 2011 

[14]كريم لحرشء الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح وتحليل؛ سلسلة العمل التشريعي 
والاجتهادات القضاتية؛ العدد: 3؛ 2012. ص: 29 

[15]وضع ودينامية الحياة الجمعوية» تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» 
6» ص: 40 

[16]وضع دينامية الحياة الجمعوية» م س»ء ص:24. 

[17 ]قرفي كنزة» رسالة لنيل الماستر في موضوع: “دور الديموقراطية التشاركية في بناء 
الدولة الوطنيقهموذج تونس ”جامعة محمد خيضرء كلية الحقوق والعلوم السياسية؛ 

5 ؛؛» ص: 12. 

[18]السعيد بو الشعيرء القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة» ط 9؛ ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائرء 2008٠‏ 
ص: 97. 

[19]نزهة الحسني الادريسي» رسالة لنيل شهادة الماستر في موضوع: مساهمة المجتمع 
المدني في تدبير الشأن العام على ضوء الدستور الجديدء إشراف د عبد الله حارسيء؛ جامعة 
سيدي محمد بن عبد الله» كلية العلوم القانونية والاجتماعية فاس ظهر المهرازء السنة الجامعية: 
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2 ص : 22. 

[20]كريم لحرشء: م س»ء ص:30 

[21]دينامية الحياة المعوية» م س»ء ص: 46. 

[22]كريم لحرش» م س» ص: 171. 

[23]دينامية الحياة الجمعوية» م س» ص:42. 

[24]تقرير تفصيلي أنشطة الحوار الوطني حول المجتمع المدني و الأدوار الدستورية 
الجديدة.ص:3. 

[25]القانون الجديد للجمعيات رقم75-00 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم1.02.206 
في23 يوليوز2002» لصادر بالجريدة الرسمية عدد5046 في 10 أكتوبر2002.ص: 2892. 
[26]دليل الجمعيات والتجمعات بالمغرب منشورات المرصد لمغربي للحريات العامة » طبعة 
ماي 2007 ص: 26. 

[27]|ثذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 1 من قانون الجمعيات على أنه:””. ...تجري عليها فيما 
يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات ” 

[28]الفصل2 من قانون الالتزامات والعقود. 

[29]جواد الغماري”قانون الجمعيات” سلسلة أريد أن أعرف1» مطبعة صناعة الكتاب.»ط 1 
لسنة2008.ص28. 

[30]ينص الفصل1 من قانون التجمعات العمومية على أنه: “يعتبر اجتماعا عموميا كل جمع 
مؤقت مدبر مباح للعموم,””... 

[31]القانون رقم75-00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.02-206 بتاريخ 12 جمادى 
الأول23(1423 يوليوز22002)» الجريدة الرسمية عدد5046 بتاريخ3 شعبان10(1423 
أكتوبر 2002) ص2892. 

[32]بموجب ظهير شريف رقم1.09.39 الصادر في 22 صفر18(1430 فبرلير2009): 
بتنفيذ القانون رقم 09-07 الرامي الى تعديل الفصل الخامس من ظهير15 نونبر1958» 
الجريدة الرسمية عدد5712 بتاريخ30 صفر26(1430 فبراير2009.( 

[33]جواد الغماري(قانون الجمعيات)» مرجع سابق»؛ ص39. 

[34]دليل الجمعيات والتجمعات بالمغربء؛ م.س» ص/27. 

[35]قانون رقم75-00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم1.02.200 بتاريخ 
2 من جمادى الأولى1423 (23 يوليوز2002.( 

[36 ]محمد الأز هر”الحريات العامة في القضاء المغربيء, ط021:20.ص76. 

[37]الفصل 3 من قانون76-00 السابق ذكره. 

[38]عبد المجيد أبو غازي”حماية حقوق الانسان في القضاء الإداري المغربي” أعمال الندوة 
الوطنية بمراكش 19و20 مارس2004 حول:”المواطنة وحقوق الانسان بالمغرب” منشورات 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش»ط»1:2005.ص32. 

[39]حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم252 بتاريخ 2001/03/29 ملف رقم01-16. 
[40]دليل الجمعيات والتجمعات بالمغرب »م.ء)سء» ص28. 

[41]المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, وضع ودينامية الحياة الجمعوية, تفرير 
المجلس الاقتصادي ةالاجتماعي والبيئي, ص: 229. 

[42]رزوق محمد عبده» الجمعيات بين الضوابط القانونية والحماية القضائية » بحث لنيل 


25 


دبلوم الماسترءجامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» 
5 + ص : 30-29. 

[43]التفرير السوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2015.)ص: 
8. 

[44]منشور رقم 2005/1»بتاريخ 2 غشتء. صادر عن الأمانة العامة للحكومة» مديرية 
الجمعيات والمهن المنظمة. 

[45]مرجع سابق, ص: 185. ْ 

[46]الحريات العامة » إصدارات مركز الدراسات والأبحاث الجنائية بمديرية الشؤون 
الجنائية والعفو» سلسلة نصوص قانونية» أكتوبر 2011» العدد 8» ص: 114. 


[48]مسودة مشروع قانون الجمعياتء اللجنة الوطنية لحوار الوطني حول المجنمع المدني 
والإدوار الدستورية الجديدة» ص: 7. 
[49]الجمعيات بين الضوابط القانونية والحماية القضائئية» مرجع سابق» ص: 43-36 
[50]الجمعيات بين الضوابط القانونية والحماية القضائية» مرجع سابق» ص: 47-44. 
[51]حقوق وواجبات الجمعيات مالها وما عليها» مقال منشور في 
موقعك 771517.5]21111©5.0011 :بتاريخ 1 2009-4-1 


1 
الجمعيات أنواعها تنظيمها ونظام اشتغالها في المتن القانوني 
3 لمهيد: 


أصبحت التنظيمات الجمعوية فاعلا محورا في المشهد السوسيواقتصادي والتنظيمي 
المغربي:حيثلايحتاج الأمر لكثير ملاحظة لتبين الإنفجارالجمعوي الذي وسم العقود 

اكير خقارل تفرق الراي العلمي حدم لاد التوظيف العم لهاءوالنطن لها جين 
غيرها؛وإن كانت السلطة العمومية ذاتها»كما هي الحال مع المسألة التنموية وفي المحال 
القروي بشكل أخص .. 

وفي هذا المقال سأتناول البناء القانوني للجمعيات؛إطاراوممارسة» على أن أفرد مقالات مقبلة 


للتعاطي السوسيولوجي والميداني مع الجمعيات وما تضطلع به من أدوار تنموية» بوأتها 
تر 0 بكل استحقاق واعتراف-مكانة الشريك.والمخاطب المفضل لدى المتدخل 


5 ا الجمعيات: 


تختلف المقاييس الني يتم اعتمادها والاستناد عليها لتصنيف الجمعيات؛حيث نجد من يرجع 
فى ذلك ليع التكييف والتصنيف القانوني للجمعيات؛كما أورده التشريع المنظم لها من خلال 
تقسيمها إلى أبواب لكل نوع منها فصوله المنظمة الخاصة له.بالإضافة إلن: المقتنضيات 
العامة الأخرى التي تستثنيها أو تلزمها بأشياء خاصة . 

ونجد في ظهير 1958وقانون الجمعيات المعدل في 2002 ؛هذه الأنواع من الجمعيات: 
-الجمعيات الاعتيادية: وهي التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة؛نظرا لعدم توفرها على 
ل ار 9 لنيل هذه الصفة . 


-الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة: والتي تتوفر فيها شروط نيل هذه الصفة 
وبالتالي نيل الامتيازات التي تترتب عنها سواء المنح أو استغلال المرفق العام .. 
-جامعات أو اتحادات الجمعيات وهي الإطار الذي ينضوي ضمنه مجموعة من الجمعيات 
ذات الأهداف الممائثلة .(الفصل 6214 . 

-الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية: وهي التي تتخذ من الأنشطة 
السياسية أهدافا و مجالا لاشتغالها. (الفصل15) . 

-الجمعيات الأجنبية: وهي الجمعيات التي 3ت تتخذ مقرا لها في المغرب أو في الخارج»وتسير 
من طرف أجانب كليا أو جزثيا . 

كما أن هناك أنواع أخرى من الجمعيات؛تخضع في تنظيمها لمقتضيات الظهائر المحدثة 
لها»كبعض الجمعيات المهنية أو جمعيات القروض وغيرها!!ا... 


2 


كما أن هناك من يكتفي فقط بتصنيف الجمعيات من خلال تبعيتها للحكوماتءفيتم الحديث عن 
منظمات حكومية ومنظمات غير حكومية . 


بالإضافة إلى وجود تقسيم شائع للجمعيات ينطلق من الاعتماد على هويتها وأهدافهاءفيتم 
الحديث عن جمعيات ثقافية أو سياسية أو حقوقية أو رياضية أو تنموية أو نساتية أو أمازيغية 
أو إسلامية....أوهناكمن يركز على بنيتها من حيث استقلاليتها أو تبعيتها كتنظيمات موازية 
لمؤسسات أخرى قد تكون حزبا أو نقابة...بالإضافة إلى استحضار المجال الجغرافي 
لنشاطها(جمعية محلية؛جهوية؛وطنية)...إلى غير ذلك من التصنيفات و المعايير التي يتم 
وفقها موقعة جمعية ما ضمن تصنيف ما . 


م خلال المجال 0 ا م 0 


وما نقصده بما تقدم هو الجمعيات التنموية المحلية؛التي رفعت الاشتغال على قضايا التنمية 
بشكل علني و مباشر ومتخصص عوض الالتفاف الذي كان يطبع جمعيات أخرىءالتي كانت 
تعلن اشتغالها على كل شئ فلم تكن تشتغل على أي شئ . 


فهذا النوع من الجمعيات انبثق من المغرب العميق؛وآل على نفسه القيام بما يلزم من أجل 
خلفة القضانا الثموية خضوضا بالمقاطق القروية المعزولةوالتى, يسود فيا الإعتقاذ 
ب"تخلي" الدولة عن تنميتها . 

- تنظيم الجمعيات ونظام اشتغالها: 


تعرض النص التشريعي 75.00 لمسألة تنظيم الجمعيات في لحظاتها التأسيسية الأولى.حيث 
يستفاد من فصوله أنأول عملية ينبغي القيام بها بمناسبة تأسبيس الجمعية»هي تحديد هويتها 
والأهداف التي سيتم السعي إلى تحقيقها من خلال هذا الإطار التنظيميءإذ يتم الإعلان عن 

هوية الجمعية إن ل مستوى اهتمامها وانشغالاتها التي قد تكون تنموية أو ثقافية أو 
رياضية أو حقوقية...أو على مستوى مجال اشتغالها الجغرافي حيث قد تكون جمعية محلية 
أو جهوية أو وطنية ذات فروع أو كونفدرالية أو تعاونية ..... 


ويتم توضيح كل هذه الجوانب في القانون الأساسي الذي يعد بمثابة بطاقة الهوية بالنسبة 

كما تشتغل الجمعيات بواسطة آلية تنظيمية لا تقل أهمية عن القانون الأساسي؛ هيوثيقة القانون 
الداخلي»الذي يقوم بدور تنظيم عمل الجمعية ؛و ينص على اختصاصات وواجبات وحقوق 
كل عضو في الجمعية:وكذا اللجان المعتمدة للعمل...والجانب العلائقي الجمعوي بشكل عام . 


حيث يتضمن القانون الداخلي توضيحا لمساطر اتخاذ القرارات.وكذا المواقف من 
الاين الخركاء منهم الود ب ا 0 تطبخ جوانت أخرى حاسمة 0 
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الانضباط أو عدمه للقرارات والإلتزام في حضور الاجتماعات.والعقوبات التأديبية إلى غير 
ذلك من القضايا التي تمثل الميثاق التعاقدي لأعضاء الجمعية وتؤسس لنظام اشتغالها حتى 
يكون معينا لها في تحقيق ما تم تسطيره من غايات وأهداف . 

ويبدأ تنظيم الجمعية منذ اللحظات الأولى التي لا تزال فيها مجرد مشروع أو فكرةءثم بعد 
التأسيس تأتي مراحل توضيح نظام اشتغالهاءوالتي تبقى أهم جوانبه هي الجانب الإداري 
والجانب المالي,كما نص عليهما وحددهما ونظمهما القانون المنظم . 


فوالشيةة لور بان لأو كك اذا بوم تمسعؤة: تمزه نه ننه رون كزين كفلاو لوس افون 


غير أن بين هاتين المرحليتين المهمتين يتعين إنجاز بعض الخطوات الإجرائية»وهي سابقة 
عن لحظة الإعلان عن ميلاد ال سا وسور 1 
التحضيرية» تحديد وتقسيم المهام التحضيرية والهيكلة أي توزيع المسؤوليات على أعضاء 
المكتبء إعداد لائحة الأعضاء المؤسسينء وانتهاء بتحديد موعد الجمع العام التأسيسي . 


وعموما يمكن إجمال أهم الخطوات التي يتم المرور منها عادة بمناسبة تأسيس الجمعية في ما 
يلي : 


1. تكوين اللجنة التحضيرية. 

2. توزيع المهام على اخحناء اللجنة التحضيرية. 

3. إعادة مشروع التصور العام للجمعية. 

4. إعداد مشروع القانون الأساسي. 

5. تحديد لائحة الأعضاء المؤسسين. 

6. تحديد موعد الجمع العام التأسيسي. 

7. إخبار السلطات المحلية بموعد الجمع العام التأسيسي ومكان انعقاده؛ويحب تقديم طلب 
الترخيص في حالة اختيار مرفق عمومي. 

6 إرسال دعوات الحضور للأعضاء المؤسسين مرفقة بالوثائق المطلوبة قبل مدة تتراوح 
0 و 15 يوما بحسب حجم ومحتويات الوثائق.وبشكل عام؛ تتحدد الوثائق الضرورية 
المصحوبة مع الدعوة هي: 

1. مشروع القانون الأساسي. 

2. مشروع التصور العام لعمل الجمعية. 

.9انعقاد الجمع العام التأسيسي:وتتخلل أشغاله العمليات التنظيمية التالية : 


1. كلمة اللجنة التحضيرية:تعرض لأسباب ودواعي التأسيس.وكذا جميع الخطوات 
التنظيمية والتنسيقية والتواصلية...التي تم اجتيازها إلى حين بلوغ تاريخ انعقاد الجمع 
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نشقيق يمير الجمه العك نانيع . 


العا 

م. 
د» تقديم القانون الأساسي ومناقشته وعرضه على التصويت والمصادقة من المؤتمرين 
الحاضرين أو الموكلين . 
ه© اقتراح أو تعيين أو انتخاب أعضاء المكتب المسير الذي سيتولى تتمة الإجراءات 
القانونية لدى السلطات المحلية والمختصة:والسهر على تنفيذ الأهداف الواردة في القانون 
الأساسي . 
ح» توزيع المهام بين الأعضاء خصوصا: الكاتب العام أو الرئيس ؛أمين المال؛ونوابهما ثم 
المستشارين وتكوين اللجنة الوظيفية . 


فتأسيس الجمعية هو إمكانية مفتوحة في وجه كل من يرغب في ذلك شريطة إتباع 
المساطر المنصوص عليها في هذا الصددءونجد الفصل 2 من قانون الجمعيات يقضي بأنه: 
يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك 
مقتضيات الفصل 5».بالإضافة إلى ضرورة أن لا يقوم تأسيس هذه الجمعيات على أية دعوة 
تستبطن او تصرح بالتمييز بسبب الدين أو العرق أو اللون .. 

أما من ناحية إجراءات التأسيس فهي مبينة في المادة 5 من قانون الجمعيات التي تنص على: 
يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية 
مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه 
السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح 
المذكور وكذا تنسكا من الوثائق المرافقة يه المشان إليها فئ الفقرة الخالثة يعدم ذلك قصيد 
تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء . ْ 

وعنذ انتيفاء التضيريخ للاجراءاث المتصوسصن:عليها في الققرة اللاحقة يس الورصل النهاتئ 
وجوبا داخل أجل أقصاه 60يوما وفي " حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن 
تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.ويتضمن التصريح ما يلي : 


-إسم الجمعية وأهدافها؛ 
ؤلاتهة ‏ بالأهماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل 
تكن أغضياء المكنت السير : 


-الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛ 

-صور من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ونسخا من بطائق السجل 
العدلى؛ 

فتن الككهرة؟ 

-عدد و مقرات ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسساتء تابعة لها و تعمل تحت إدارتها أو 
تلك التي تربطها بها علاقات تنسيق؛ وترمي إلى القيام بعمل مشترك . 
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و تضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصلء القوانين الأساسية وتقدم 
ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التابع لها العنوان» التي توجه 
واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة . 

ويمضي صاحب الطلب/الرئيس تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها؛ 
وتفرض نعلي كل هق القو انين الأسائية والاتدةة الا خطناة الفكلفين اذارة الحمعية آى اتسويرها 
حقوق التنبرالمؤداة بالنسبة للحجمء باستثناء نظيرين . 

ويستوجب كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية 
وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة» التصريح به خلال الشهر الموالي و بذات 
الشروط . 

وفي حالة إذا لم يطرأ أي تغيير في أعضاء الإدارة »يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا 
بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية . 

ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه 12 . . 

أما ما يخص اليات ووسائل تسيير الجمعية؛فإن أهم ركنين تقوم عليهما الجمعية أو اية 
مؤسسة تنظيمية أخرىءهو ماله صلة بالجانب الإداري من جهة؛ ثم ماله علاقة بتدبير 
الجانب المالي من جهة ثانية . 

وإذا كان الأول يبدأ مع البدايات التأسيسية للجمعية ويستمر مع أشغالهاء فإن الجانب المالي 
غالبا ما تقوم أهميته ويتدخل بقوة قانونية حين قيام الجمعية بأنشطتها وبمناسبة ممارستها 
لمهامهاءوغالبا ما تنصب مقاربة الشق الإداري من حياة الجمعية على الجانب الوثائقي» الذي 
يحكم معاملاتها وتعاملاتها الخارجية» أي الحديث عن المراسلات والتقارير .. 


إلا أنني اذهب إلى الإعتقاد بأن بداية تناول ما هو إداري في الجمعية يبدأ قبل ذلك.أو على 
الأقل ينبغي التوسع في مقاربته وعدم اختزاله فيما تقدم فقط . 


وهكذاءأعتبر بأن الحديث عن الجانب الإداري لا بد وأن يتناول أساس مقدمة تشكله؛ ألا وهي 
لحظات توزيع المهام والمكلفين بهاء فلا معنى للحديث عن المراسلات والمحاضر وغيرها 
من الوثائق» دون الحديث عن المسؤولين عنها واختصاصات كل مسؤول (الرئيس» 
الكاتب العام؛ أمين المال ...)» وهو ما يتصل أساسا بالقانون الداخلي الذي يزيد في تفصيل 
وضبط العلاقة الإدارية بين أعضاء والجمعية» حيث يشتغل على إبراز الصلاحية 
والمسؤولية الملقاة على كل عضو؛ إلى غير ذلك مما تتم الإشارة إليها بعمومية في القوانين 
الأساسية التي تتشابه فيما بينهاء إلا أن القانون الداخلي هو ما يحيل على الخصوصية 


كما أن الشق الإداري يستدعي كذلك؛ التعريف بمختلف مؤسسات الجمعية وهياكلهاء المكتب 

التنفيذني؛ مجلس الجمعية» لجانها الوظيفيةإلى غير ذلك...؛فهذه المؤسسات تشتغل عبر طريق 

إداريةولا معنى للحديث عن.وسائل اشتغالها (مراسلات؛ محاضتر اجتماع أو أنشطة 
...)“دون الحديث أساسا عن هذه الآليات. .التي ينكشف فيها الجانب الإداري للجمعية بقوة 

عند حالات معاملاتها الخارجية., حيث يقوم هذا الجانب الوثائقي كأهم آلية يتمظهر فيها 

الطابع الإداري» وخصوصا المراسالات ومذكرات الإخبار وتقارير الأنشطة أو وثائق ملف 

التأسيس أو غيرها من الوثائق .. 
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وينبغي عدم اختزال الجمعية إداريا في مستوى التدبير الإداري فقط وبالتالي الشكليات 
الإدارية» ولكن ابتداء كذلك مما هو داخلي أساساءوبمراعاة هذا سنكون قد حاولنا الإلمام 
بمكنونات هذا الجانب الإداري» والذي يبقى برغم ذلك مفتوحا للاجتهاد وليس نموذجا 
معيارياء فأشكال كتابة المراسلات والمحاضر والتقارير وغيرها؛ كلها 

شكليات/ووسائل إدارية ذات أهمية تنظيميةإلا أنها ليست نموذجا حتميا موجبا للبطلان في 
حال الأحتياك فيه تكلا ومضيهونا, ا 


وبالنسبة لموارد الجبعرة قبي كما عند ها القانون المنظم»فتتوزع بين واجبات انخراط 
الأعضاءأوإعانات القطاع الخا صأومنح المؤسسات العمومية:وكذاالممتلكات الضرورية 
لممارسة أنشطة الجمعية؛ 

والموارد المالية الخاصة(مقرات؛ أراضي...)ءو مساهمة السكان المحلية 


في إنجاز المشاريع (العمل التطوعي أهم الموارد)»الهبات النقدية أو العينية من طرف 
المخي 2 


وتتسنى معرفة الوضعية المالية للجمعية من خلال ما يتم إعداده دوريا من تقارير عن 
مصاريفها ومداخيلهاءوهناك نوعين من التقارير بالنسبة للجمعية: تقرير يمكن أن يكون 
سنويا أو نصف سنوي بحسب ما ينص على ذلك القانون الأساسي أو الداخليءيقدمه المكتب 
عليه 


وهناك التقرير المالي الخاص بالمشروع ».والذي يخص كل مشروع على حدى بحسب مدة 
ع و ا 


وبما أن لكل جمعية أهداف محددة في فترة معينة» فمن خلال هذه الأهداف تضع الجمعية 
برنامج عمل يحتوي على الأنشطة المتوقع إنجازها في تلك الفترة وما تكلفه من ميزانية وان 
على سبيل التقدير والتوقع . 


وتعبر الميزانية عن الحاجيات المالية لتحقيق هذه الأنشطة.ويعتبر التقرير المالي من بين 
الوخائق: التي يتم الا عتماد:عليها 'لاؤنات العقائات المالية التى تمت باسيم الكمحية .ورتيد 
إمكانية التحقق من كل عملية عبر ما تم تقييده في الدفتر المخصص لذلك كما ينص على ذلك 
وجهة المصاريف و المداخيل ودقر ارهكها و الودائق الميرررة ليا إلى يق :ذلك كما تمر يمنين 
ومنصوص عليه في القانون»وهو ما سيمكن بالتالي من مراقبة التسيير المالي للجمعية والعلم 
اذ اقدديو سعيتها: الى يكيو اسعلة هده الى يق 
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وقد نظم القانون شكل التدبير المالي للجمعيات؛وخاصة منها تلك التي تتلقى دعما ماليا أو 
تفوق ميزانيتها مبلغا معيناءوهكذا نجد أن القانون قد نص على التزامات مالية و محاسباتية 
وأفرد عقوبات لمن يخل بها . 

ومنها أنه يتوجب على الجمعيةمسك المحاسبة بحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة 
للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة 5 سنوات . 


ورفع تقرير سنوي للأمانة العامة للحكومة عن أوجه استعمال الموارد خلال سنة 
مدنية؛معوجوب المصادقة على التقرير من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء 
كما أن الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية» يتعين عليها تقديم 
ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة . 


و بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى 
الجماعات المحلية؛ أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الجماعات العمومية في 
رأسمالهاء يتعين عليها تقديم حساباتها للهيآت النئ تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة 
مقتضيات القانون المتعلق بمدونه 3 المحاكم المالية»وتخضع دفاتر الحسابيات لمراقبة مفتشي 
وزارة المالية . 


في حين أن الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية»معنية بالتصريح بالمساعدة ومبلغها إلى 
الأمانة العامة للحكومة داخل أجل 30 يوما . 
وبشكل عام؛ يمكن عرض أهم عناصر تدبير الجانب المالي للجمعية في الآتي : 

-ضرورة الإشارة لعن مصادر مالية الجمعية: الإعانات العمومية - واجبات اشتراك 
الأعضاء السنوية - إعانات القطاع الخاص - المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من 
جهات أجنبية أو منظمات دولية -الممتلعات الضرورية لممارسة وانجاز أهداف الجمعية ‏ 
مداخيل بعض الأنشطة: تذاعر الحفللات ت؟ بيع منتوجات أو منشورات . 

-استحضار مقتضيات القانون بخصوص: التصريح بالمساعدات الأجنبية وبمبلغها للأمانة 
العامة للحكومة وفي الأجل المحدد - إلزامية مسك المحاسبة وتقديم الدفاتر المحاسباتية - رفع 
تقرير سنوي للأمانة العامة للحكومة عن أوجه استعمال الموارد خلال سنة مع وجوب 
المصادقة على التقرير من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين؟ 
وهو ما يستتبع ضرورة حفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر 
مدة 5 سنوات . 

-تحديد صلاحيات كل من أمين المال والرئيس وخاصة في توقيع الشيكاتء ثم مبلغ وكيفية 
تلقي واجبات الانخراط ومنح بطاقات العضوية . 


وتجب الإشارة إلى أن الوضعية الصحية للجمعية تتأكد بشكل كبير من خلال معطيات 
التقارير الأدبية والمالية الملزم تقديمها للجمع العام»بما تتضمنه من مداخيل ونفقات .. 
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يفيد أن لاو ا اي اح ا و د حوور ب م 1 


ولعل ما يعطي قيمة متزايدة لجانب التدبير المالي للجمعية» ٠‏ هو ما أصبحت تضطلع به اليوم؛ 
من أدوار تنموية فاعلة ومتزايدة وبميزانيات ضخمة . 


غير أن أهمية الموارد الغير المالية ثابتة ومؤكدة كذلك» إذ في غالب الأحيان عندما يتم 
التفكير في حل مشاكل الجمعية فإن الحل المادي يشكل الحل الأول و الوحيد المطروح؛ لكن 
مثل هذا التفكير ثبت قصوره إذ هناك العديد من الجمعيات تستفيد من إعانات ومنح»ولكن 
بسبب عدم التفاهم الحاصل بين أعضائها أو بسبب عدم الدراية بكيفية استثمارها؛ فهي لا 
تؤثر بشكل كبير في تحقيق الجمعية لما رسمته من أهداف»عكس ما قد يخلفه عدم توافق 
الأعضاء من حل الجمعية أو على الأقل تجميد أنشطتها لمدة ليست باليسيرة.. أو بشكل دائم . 


لذلك وجب يجب السعي إلى توفير الموارد البشرية أولا قبل الموارد المالية» ذلك أن توفير 
العنصر البشري المنسجم والكفء يخدم الجمعية أكثر مما تخدمها إمكانيتها المالية»وان كان 
هذا لا يلغي أهمية هذه الأخيرة.إلا أنه بالإمكان توفيرها عبر ما يتوافر للعنصر البشري من 
كفاءات»في حين يصعب الحصول على موارد بشرية كفؤة ولو مع وجود الإمكانيات المالية . 


تلك هي أبرز المقتضياتالمؤطرة و المرتبطة بنظام الاشتغال المالي للجمعية»وكما سبقت 
الإشارة فقد وضع المشرع بعض العقوبات لمن لم يحترمها والتي تصل حد السجن . 


وفي ضوء ما تقدم يثور السؤال عن مدى احترام هذه المقتضيات القانونية من طرف 
الجمعيات التنموية المحلية بالمغربالتي تعرف امتدادا متناميا في الكم كما في المجال؟بل و ما 
مدى علمهم ومعرفتهم بها؟ . 

ومن جهة أخرى إلى أي حد هناك انضباط ومعرفة لدى هذه التنظيمات فيما يخص نظام 
الاشتغال الإداري:والذي نعني به عملها بالآليات الإدارية كالمراسلات الداخلية والخارجية 
ومحاضر الاجتماعات وغيرها من الوثائق القانونية و التدبيرية التي تندرج في صميم قيام 
وتسيير الحياة اليومية للجمعيات .. 


-[1]انظر القانون الجديد للجمعيات رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف قم 
6 في 23 يوليوز 2002»الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5046 في 10 أكتوبر 
02ص 2892. 


[2]-انظر الفصل 5 من القانون الجديد للجمعيات رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف قم 1.02.206 في 23 يوليوز 2002» الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5046 في 
0 أكتوبر 2002 ص 2892. 


مممسموامم 


الجمعيةلمغربيةللتضامن والتنمية 


امع حطء مم ماعء1269 عل اء 5011016 عل عصندء ه812 ممتنواءووقم 


تت 







الهياكل التنظيمية للجمعيات 

التدبير الاداري والمالي للجمعية 

تركيب مشروع تنموي 

التخطيط الستر اتيجي الجمحعية 

بناء شراكة 0 
تسخير الموارد »© 


طماطة [ ممألأواءووكم 


ماك ذاطيام لددونا تت 20002 














فل الرباكل التنظيمية للجمعيات دليل 
للستي ب 0 0 
0 الميعيا 
مقدمهة 
-9-25-5-39- 5م2227 15-22-57 502 
ف كح لحي ا حا ا ا تس د لم مل ات ا 
الا جح مكتالص ةد الوصه كر بع عه حيصا تك لمةا مل «العدل <الجه ...اله نج 
يم أ وا عت 2225 يي 95203 د 2 0 
وتعبر فيه عن نفسها. و بهذا المعنى تظهر هذه التجمعات المنظمة: رغم تنواكا تكبدت #كمختاد رت تاد 
لاستخلاص العبر والدروس» وعلى جميع المستويات؛, بالنسبة لكل من يريد الإنصات إلى انشغالات المجتمع. 





الدكتور عمر عزيمان 
في تقديمه لدليل جموعات التداول في الجمعيات بالمغرب. 
الرباط. نونبر 1994. 


لقد أصبحت الجمعيات تشكل حاليا أحد الفاعلين الحيويين في الحقل التنموي نظرا للدور 
الذي لعبته في إنجاح العديد من البرامج التنموية؛ بل وأصبح الجميع يتفق على ضرورة 
إفطاموزرتيات اكير الما نت« أجل مساهمة أكثر في العديد من القطاعات, 
لكن هذه المساهمة تبقى رهينة بحجم وطبيعة الدعم الذي يمكن ان 0 الا 
على مجموعة من المستويات. ويبقى التكوين والتوجيه من أهم وسائل الدعم الكفيلة 
م ب ا ا تطاد كد الع 




















البباكل التنظيمية للجمعيات دليل 


الميمعيات 








و- الى 3 تعريى الجمعيهة 
من الناحية القانونية من الناحية القانونية 


الفصل 1 من الظهير الشريف رقم 2376/58/1 مؤرخ في 15 نونبر 1958 والمعدل في 1973 الذي يضبط بموجبه 
امسج المي ب 1ك علي ا 


الجمعيات هي اتفاق لتحقيق تعاون مشترك ومستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو 
/ تتاكي ألما قاهظ د. د 1ل ش1ابينهم. 









من خلال التعريف القانوني للجمعية: يجب التركيز على ثلاثة نقط تبدو جد أساسية: 
٠‏ الاتفاق 

٠.‏ التعاون 

٠‏ عدم توزيع الأرباح 


يشكل التعريف القانوني أيضا نقطة انطلاق لفهم العمل الجمعوي أكثر وضبط حيثياته المتعلقة بالجمعية. إن وجود 
قانون منظم للجمعيات يعني وجود مسطرة معينة يجب اتباعها خصوصا فيما يتعلق ب: 


٠‏ تأسيس الجمعيات 
9 ممارسة الأنشطة 
٠‏ العلاقات مع المؤسسات الأخرى 


وهنا نحث الجميع على ضرورة الإطلاع على هذا الفقاتون. 














التعريف انطلاقا من الدور الذي تقوم به الجمعية 


الجمعية هي إطار تلعمل من أجل توعية الفئات المستهدفة بمشاكلها 
وتحفيزها للتفكير والمشاركة 2 طرح الحلول المناسبة ومساعدتها على 
تجسيد هذه الحلول على أرض الواقع . 


نسح 5 1 و نكا يج عا 138 رنتات م15 ننه 
-- 05-0-2222 9237-78-22 010 


الشيء الذي يحيلنا على تعدد الجمعيات انطلاقا من تعدد الأهداف 
والفئات المستهدفة. 


أنواع الجمعيات 
أمام تعدد أنواع الجمعيات. ظهرت مه 4 ا اد 
الترتيبات: لكن بصفة عامة يمكن أن نلخصها في ثلاث تقسيمات: 









© تفسيم حسب ظهير 15 نونير 1958 
-- الجمعيات المعلن عنها أو المعلنة 

الجمعيات ذات منفعة عامة 

- الجمعيات الأجنبية 


© الجمعيات ذات القانون الخاص 
- جمعيات مستعملى مياه السقى 

- الجمغيات النقابية لأصحاب الأملاك 
-- الجمعيات الرياضية 

-- الجمعيات المهنية 

حبوييات لات 0 


© تفسيم حسب ميدان التد خل / حسب القطاع 


ل 0 ااه سا حي سس 
كن ع د 2 2 
ا لد ل كا 20 














الرباكل التنظيمية للجمعيات 5-9 
22-3 ربب سي ل 
1 الممعيات 
تجب الإشارة إلى أن هناك العديد من التقسيمات (حسب نوعية الدراسات وزوايا التحليل) والتي لا يسع 


المجال لذكرها. وفي ظل تعدد التقسيمات ظهر مصطلح جديد: الجمعيات التنموية. لكن ماذا نعني بالجمعيات 
الدمجوكد لهاك بمجففة جتحاو النس و دي باه 





المعايير المحددة للجمعيات التثموية 


لتتت كا 1ن دكا بيك جد 5 مف( متستوصر ايك ادر _كوين” لسك لتتكوية لتر جك عتمت 
الثقافة تنمية؛ الموسيقى تنمية؛ الاهتمام بشؤون الشباب تنمية والبيئة تنمية أيضا... لكن هناك بعض العناصر 
يمكن أن نعتبرها معايير التفريق العرفي وهي تشكل ربما أساس اصطلاح الجمعيات التنموية. ومنها أساسا: 


الأولوية للتدخل #2 الميدان الاقتصادي والاجتماعي 
اختلااف طريق أو طرق العمل عند هذه الجمعيات 
تدخل الجمعية عبر مشاريع ملموسة نتجسد على أرض الواقع 
مصادر نمويل جديدة (التعاون من أجل التنمية) 

مكونات جديدة للمحيط الخارجي وتعامل جديد (علا قات 







جديدة) 


« 














6 2 25-2 -65- 











3© توزيع المهام على أعضاء اللجنة التحضيرية 





إعداد مشروع التصور العام للجمعية 


الاتصال بالأعضاء المقترحين ومناقشة الفكرة ودواعي التأسيس 
وطلب الموافقة المبدئية 


ا ات 


تحديد موعد الجمع العام 2-5 














5 
الممعحيات 





إعلام السلطات المحلية بموعد الجمع العام التأسيسي ومكان 
انعقاده - في حالة اختيار مكان عموميء لا يكفي الإعلام بل 
يجب طلب الترخيص لذلك- 


بعث بدعوة للأعضاء المؤسسين مصحربة بالوثائق اللازمة قبل 
مدة تتراوح مابين 10 و 15 يوما بحسب حجم ومحتويات 
الوثائق. وبشكل عاء, الوثائق الضرورية المرفقة للدعوة هي : 
3 دوو القانون” الأساسي 

ب. مشروع التصور العام 

ج. لائحة بأسماء الأعضاء المؤسسين 


انعقاد الجمع العام التأسيسي: من أجل المناقشة والمصادقة 

على مشروع القانون الأساسي وانتخاب أعضاء المجلس الإداري 
ودراسة السبل الكفيلة بضمان انطلاق الجمعية على اسس سليمة 
لتقوم بمهامها في أحسن الظروف. 

ويتعين على الجمع العام اختيار مقرر يتكلف بإعداد محضر 
الاجتماع وتدوين سير أشغاله؛ وإبراز القرارات المتخذة. 

































































9ت الرياكل التنظيمية للجمعيات دليل 





تكوين ملف التأسيس والقيام بشكليات الإيداع القانوني 


ينص الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 15 نوفمبر 1958 والذي يظبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 
ا 

يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة 
عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة 
بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة 
الثالثة بعده. وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء. 

وعند استتيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل 
أقضاه 0 يوما وفىي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل ا 5 قارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة 
في قوانينها. 























ويتضمن التصريح ما يلي: 

ه إسم الجمعية وأهدافها؛ : 

٠‏ لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب 
المعدد 

ه الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛ 

ه صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ونسخا من بطائق السجل العدلي؛ 

ه مقر الجمعية؛ 

٠‏ عدد ومقار ماأحدتثه الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها 
بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك. 


و تضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه 
الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة. 


ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه وبشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية 
ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية 3 تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم, باستثناء نظيرين. 











تي الساكل التنظيمية للجمعيات 2ج 
:اي ص بيو ات الحلتبتبيب تت 0 
الجمعيا 





القوانين المنظمة للجمعية 
يعتبر القانون الأساسي في الجمعية من بين الوثائق الأساسية في ملف التأسيس وهي تحدد مبدئيا كيفية التأسبيس 
وطرق التسيير والحل؛ أما القانون الداخلي فهو يكمل وبوضح المقتضيات الواردة في القانون الأساسي. 















القانون الأساسي 
إن إعداد القانون الأساسي من طرف الجمعية والقيام بإجراءات إيداعه لدى السلطات المحلية يعتبر إجراء قانونيا 
وشرطا ضروريا لتوفر الجمعية على التصريح القانوني وبالتالي الحصول على الأهلية القانونية. 


كما يكتسي أيضا القانون الأساسي أهمية قصوى من الناحية العملية حيث يمكن اعتبار هذه الوثيقة مرجعا 
ودستورا لتنظيم وتسير عمل الجمعية وتعبير عن إرادة الأعضاء المؤسسين للعمل سويا وفق اهداف ومبادئ 
محددة ومقبولة من طرف الجميع. 


فالقانون الأساسي قبل كل شيء هو عقد بين الأعضاء؛ وبمجرد قبول هذا العقد يتعين عليهم احترام مقتضياته. 
لذا فإن إعداد القانون الأساسي يجب أن يحظى باهتمام وعناية خاصتين من طرف الأعضاء مبني على تشاور 
متواصل فيما بينهم. 

ومن المستحسن تفادي إعداد الأنظمة الأساسية القصيرة والسطحية لأن إعداد مثل هذه الأنظمة تبقى عديمة 
المنفعة بل ويمكن أن تكون سببا في نشوء نزاعات ومشاكل لا حصر لها داخل الجمعية. كما يستحسن أيضا 
تفادي الأنظمة الطويلة والدقيقة لأن مثل هذا الإجراء يمكن أن يعرقل تنظيم وتسيير عمل الجمعية ويعوق 
تطورها حيث يفرض على الأعضاء القيام بتغيير أو تعديل مقتضيات الأنظمة الأساسية باستمرار وعند أبسط 








و الرباكل التنظيمية للجمعيات دليل 
لجسي حك للحي 0 ماده 
الجمعيا 





الغعرض: 
ويقصد به الهدف الذي ترسمه الجمعية في أنظمتها الأساسية وتحدد فيها التوجه الأساسي للأنشطة التي 
تعتزم القيام بها. 


التسميك : 
كل جمعية تختار تسميتها بكامل الحرية شريطة تفادي استعمال الأسماء التي تحدث أي التباس مع 
جمعيات أخرى 


شروط قبول: 

تحدد شروط قبول الأعضاء الجدد في الجمعية في إطار القانون الأساسي حسب الاحتياجات وغرض أو 
أغراض الجمعية؛ وتعتمد غالبا في تحديد هذه الشروط على معايير محددة يتفق عليها الأعضاء بعد الأخذ 
بعين الاعتبار متطلبات الانفتاح, ترسيخ الديمقراطية وفتح المجال أمام أعضاء جدد. 





المقرالاجتماعي: 


يجب على كل جمعية أن تتوفر على مقر اجتماعي (العنوان) وبقصد به المكان الذي تزاول فيه الجمعية 
نشاطها. ويجب على القانون الأساسي أن يبين قواعد نقل المقر الاجتماعي وبستحسن أن يكون النقل بقرار 


من المجلس الإداري على أن تتم المصادقة على هذا القرار من طرف الجمع العام 


الموارد: 
يجب على الجمعية أن تشير إلى الموارد التي تعتزم الاعتماد عليها في إطار مزاولة أنشطتها (واجب 
الانخراط. إعانات عامة» تقديم خدمات؛ ربط علاقة شراكة. ...) 















فلل الرباكل التنظيمية للجمعيات 6 
ري الت يريبير 
الممعيات 


التشطيب على الأعضاء : 
يمكن للقانون الأساسي ‏ أن يتضمن إمكانية التشطيب على الأعضاء في حالات الاستقالة: أو الموت. أو عدم 
تسديد واجبات الانخراط أو سبب خطير يمكن أن يمس بسمعة الجمعية ومصداقيتها أو عن طريق الجمع العام 


















الجمع العام العادي: 
يجب على القانون الأساسي أن يبين الاختصاصات والنصاب والأغلبية المطلوبة 


القانون الأساسي 


الغرض 
الاشارة إلى القانون الداخلي: اللسوية 
المجلس الإداري وبصادق عليه الجمع العام. الموارد 
التشطيب على الأعضاء 
الجمع العام العادي 


الاشارة إلى القنانون الداخلي 
هياكل التسيير والادارة 
الحجل 
الجمع العام الاستثنائي 


هياكل التسيير والادارة : 
يجب على القانون الأساسي أن يبين طريقة تعيين المجلس الإداري وعدد أعضاءه. ومدة انتدابه, 
واختصاصاته. وطريقة عزله والنصاب والأغلبية المطلوبة لصحة مداولته...الخ. 


الجل: 
يجب على القانون الأساسي أن يبين أسباب وكيفية حل الجمعية (الحل الإرادي بقرار من الجمع العام العادي 


أو الاستثنائي أو بعد انتهاء مدة الجمعية 
الجمع العام الاستثنائي: : 
يجب على القانون الأساسي أن يبين شروط انعقاد الجمع العام الاستثنائي واختصاصاته وذلك من أجل صحة 


قراراته. 

















«٠ 2 7 |[ 8 -/ | 5”‏ مات - 
تت ير ل يي لشائدة 
الميعيا 





القانون الداخلي 

إن إعداد القانون الداخلي ليس إجباريا في حد ذاته, غير أن فوائده العملية العديدة تحتم اللجوء إليه لضبط 

علاقات الأعضاء مع الجمعية وعلاقتهم فيما بينهم فضلا عن توضيح وتكملة المقتضيات الواردة في القانون 5 2 
الأساسي, لاسيما في مجال التسيير. 7 


وإمجرد الموافقة عليهء يلزم القانون الداخلي جميع أعضاء الجمعية كما هو الشأن بالنسبة للقانون الأساسي. هذا 1١‏ 37 






ولكي يلعب القانون الداخلي دوره كاملا. يبقى من المستحسن إعداده بعد مرور فترة محددة على تسيير الجمعية 
لتمكين الأعضاء ء من إعداد بنوده اعتمادا على التجربة المعاشة في ميدان التسييرء وتفادي عدم دقة ووضوح 
بعض المقتضيات الواردة في القانون الأساسي. 












عيوما يتناول 
القانوت الداخدلى 
هزه الجوانب 2 


نحديد مبلغ واجب الانخراط السئوي للمنخرطين 


كيفية تسيير اللجن والفروع 
بعض الجوانب المتعلقة بعقّد الاجتماعات 
-إشعار بالدعوة؛ جدول الأعمال ...الخ - 


مهام كل عضو من أعضاء المجلس الإداري 












العقوبات الممكن اتخاذها ‏ حق كل من خالف القوانين الملنظمة للجمعية 



















والات لندرس محا 


هياكل تسيير الجمعية 
التنظيم هو أساس كل شيء؛ ففي غيابه يصعب العمل وبالتالي الوصول إلى 
النتائج المتوخاة من أي عمل كيفما كان نوعه. 
ففي الميدان الجمعوي مثلاء التنظيم داخل الجمعية: 

٠‏ يعطي فرصة لأعضائها لمناقشة المشاكل التي تعرفها منطقتهم, أو المشاكل 
التي يعيشها سكان الدواوير خاصة في القرى بالنسبة للجمعيات التي تعمل 


في المجال القروي. 
٠«‏ يمكن لأعضاء الجمعية اتخاذ ات رات اللازمة بشكل جماعي قصد تحقيق 
الأهداف التي من أجلها ل 





ل 11 الهدف الأساسي غو خل المشاكل المتعددة داخل إطار 0 لحك 
في هذة:الحالة "الجمعية". والمشاكل مكن أن ترتبط بإشكالية التزويد بالماء الصالح للشرب. بالطرقء بإشكالية 
اق ل الت بع و 1 ف إلخ... 


ومستدية. 

عموماء كل جمعية تبحث لنفسها عن شكل تنظيمي يتماشى مع ما تريد تحقيقه. فالقانون المغربي: وعيا منه 
بأن التنظيم وسيلة وليس غاية» لم يحدد أي شكل تاركا بذلك باب الاجتهاد مفتوحا أمام الجمعيات لاختيار 
الشكل الذي بادسها : 

















9ت الرياكل التنظيمية للجمعيات دليل 
الجمع العام الجمعيا 
الجمع العام هو مناسبة يلتقي خلالها كل أعضا ء الجمعية للتباحث والتداول في شؤون الجمعية. ويعتبر الجمع 
العام --3------- داخل الجمعية. حيث إن قراراته ملزمة لكل الأعضا ء كيفما كانت مهامهم داخل 
الجمعية. وكل من حاول تنج ماه عدم الامتثال لمقتضياتها تتخذ في حقه تدابير 7-2-9-7 
تكون إما عادية أو استثنائية. 


الجمع العام العادي 
ينعقد غالبا مرة في السنة. وذلك للغايات التالية: 





الاستماع للتقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما 

النظر في الأنشطة التي ينوي المكتب القيام بها في العام المقبل 

الحا حواهك ! .اص لضب افيا ١‏ الالى ا" 
النظر في طلبات الانخراط الجديدة ْ ْ ١‏ 








الجمع العام الاستثنائي د 
بنعقد وفق شروط خاصة يوضحها القانون الأساسي وذلك لدراسة الأمور الطارئة والتي لا يمكن إرجاؤها إلى حين 

الجمع العام. وتنعقد الجموعات الاستثنائية بدعوة من الرئيس بناء على طلب من ثلثي الأعضاء أو بطلب من 
ادك ج13 هوهو مطكك امه تداك وو انهاه الس كيده 0 


تغيير أو تعديل قوانين الجمعية 0 
سركت الك" إن كار لساري عكر لدنن ا 22 
وب 


اندماج الجمعية في كيانات أخرى 



































هه الربائل التنظيمية للجمعيات دليل 
ع كستسبوبيى ات 2 ا لماكدة 
الجمعيا - 





سواء كان الجمع عاديا أو استثنائياء فلا بد لانعقاده بشكل قانوني صحيح من احترام المبادئ الخمسة التالية: 


تبليغ كافة الأعضاء : على الرئيس أن يوجه الدعوة لجميع الأعضاء وأي احتاج 
سد 0 طمطسروكا ب يس ل 


توفر النصاب الققانوني : حفاظا على الصبغة التشاركية اللازم توفرها في 
© القرارات المتخذة؛ يجب التأكد من حضور العدد الضروري المنصوص عليه في القانون 
الأساشي والذي يختلف بحسب الجمع ,الام إذ اها كان عاديا أو استثنائيا. 












يحب احترام 


الإعلان عن مكان وزمان الجمع العام : أي أن الدعوة للجمع يجب أن تكون اص ا اق الاسم 


9 واضحة وذلك بتبيان مكان وزمان الجمع. 








جدول الأعمال : من حق أعضاء الجمعية معرفة الأمور التي ستتم مناقشتها خلال 
0 الاجتماع مسبقا. لأن تعرف الأعضاء على النقاط التي ستتم مناقشتها يمكنهم من 
الاستعداد اكثر للمشاركة الفعلية في اشغال الاجتماع. 


© احترام مهلة التبليغ : ذلك أن أعضاء الجمعية يجب أن تصلهم الدعوة لحضور 
الجمع خلال أجل كاف ومعقول كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي. 

















اث الرياكل التنظيمية للجمعيات 


المكتب المسير 


اه لم 1 11252 رتكاو و وا لاك 5 15 امف 511 
ام أب 1 1 ارا 01 7722712 اي 22 1 7201 


فأعضاء المكتب المسير منتدبون من لدن الجمع العام ما يجعلهم مسؤولين أمامه. ويعتبر المكتب المسير للجمعية 
المسؤول الأول أمام الإدارات والسلطات المحلية. فهو الذي يتكلم باسم الجمعية ويمثلها عند الحاجة. 


يتكون المكتب المسير غالبا من 8 إلى 9 أعضاء كما ينض على ذلك القانون الأساسي النموذجي للجمعية. 
ويقوم اعضاؤه بتقاسم المهام فيما بينهم بحسب قدرات وكفاءات 0 عصو. وحسب القانون النموذجي المقترح 
يتكون المكتب المسير للجمعية من الرئيس ونائبه. الكاتب العام ونائبه وامين المال ونائبه: 






















من مهامه: 
الحو الو ار لت 






توقيع وثائق الجمعية 


السهر على إنجاز قرارات المكتب المسير 
ايده كل أشغال المعة 


إلا أن هذه الاختصاصات لا تعني أن الرئيس يختزل كل سلطات الجمعية بل يحق لباقي أعضاء المكتب المسير 
مساءلته حول الأشغال والأعمال التي قام بها داخل نطاق اختصاصه كرئيس. 


الكاتب العام 
هو الذي يسهر على ضبط كل الشؤون الإدارية للجمعية: 
يعد المراسللات 
كدر القشادات 
يمسك سجلات ضبط المراسلات والمحاضر وكل الوثائق ذات الطابع الإداري. 


يعد جدول أعمال الاجتماعات بتعاون مع الرئيس. 


























تي الساكل التنظيمية : للجمعبات 2 
27-2 للبت كتحي الممعيا 





أمين المال 
لاحي الح يي ا د بش تي 2 ل ا 1ت 2 
التي يقوم بها يجب أن تكون مطابقة لقرارات المكتب المسير وإلا فهي فاقدة لمشروعيتها ولا تلزم الجمعية في 
شي ء. 
ومن مهام الأمين كذلك. مسك دفاتر العمليات المالية مع محافظته على الوثائق والبيانات المبررة والموضحة 
: حت 
لها / أ الس 


وإذا --22-- هؤلاء الثلاثة الحضور أو القيام بعمل ماء فيمكنه الاستعانة بنائبه الذي يتمتع عندها بنفس 7 0 
الاختصاصات. 0 ا 







جه 
١‏ 
| 
- 


8------5999089590597-:------ 9227 جو ندع د وس 2 127 2ج 1 2 2 
لكل الأعضاء كلما تطلب الأمر ذلك. فكونهم لا يتحملون مسؤولية مباشرة يؤهلهم لتبصر واستشراف ما سيقع كك 
7-7 


1 
> 


11!!! 
١ 1 
ج77‎ 


المستخدمون أو الأعوان 

عن 37 0 المكتب المسير للجمعية يسهر على إدارة شؤون الجمعية بشكل تطوعي ومن دون أي ا 
وهنا يطرح السؤال إذ كيف يمكن التوفيق بين عدم تفرغ أعضاء المكتب والتحقيق الفعلي للأهداف التي أنشئت ! 3 

من أجلها الجمعية ؟ للإجابة عن هذا السؤال. هناك من الجمعيات من تعمل بنظام التناوب بين أعضائها وهناك 6 1 
من أسندت هذه المهمة إلى شخص أو عدة أشخاص مقابل أجر شهري مع احتفاظ المكتب المسير بكامل حق سبح د 
سس نو .حي حو ل | 











إث الساكل التنظيمية للجمعيات دليل 










يقة العيل آيضا 
مبادئ 


لقد أكدت التجارب أن نجاح جمعية ماء مهما كان حجمها وطبيعتها. تر لش مي ل 1 
هذه المؤسسة ومدى مشاركة الأعضاء في تحقيق الأهداف التي سطرتها وأن الشكل التنظيمي الناجح هو الذي 
: اعي عدة مبادئ أهمها: 

مبدأًالاستقلالية 


ذلك أن الشكل التنظيمي المعتمد يجب أن يضمن للجمعية الاستقلالية اللازمة عن كل الهيئات والمؤسسات 
الأخرى. بمعنى أن قرارات الجمعية تتم صياغتها ومناقشتها داخل الهياكل المنظمة لهاء وأي اقتراح خارج عن 
هذه الهياكل يطرح للمناقشة وإذا تبينت صحته تتبناه الجمعية وبصبح بذلك قرارها واذا لم تتفق عليه يصبح 
لاغيا. 


مبداً التشاركية 


ويعني المشاركة في التسيير والتدبير واتخاذ القرارات. وما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن رضى ومباركة 
الأعضاء. عن طريق المشاركة في اتخاذ القرار. يشكل الدعامة الأساسية لاستمرار الجمعية. 

















تي السباكل التنظيمية للجمعيات دليل 
حي جح خسصسبيير حك [كلتتجبييي ا 0 لفائدة 0 
الجمعيا 





الجمعية والمحيط الخارجي 
المحيط الخارجي 


يتكون المحيط الخارجي للجمعية من مجموع الفاعلين في الميدان التنموي والذين 
يساهمون بشكل أو باخر في تحقيق نشاطات ومشاريع الجمعية. 












مكونات المحيط الخار جي للجمعية 


لأجل تحقيق مشروع معين يمكن أن تتدخل مجموعة من الأطراف المساهمة مادياء 
تقنيا أو معنويا من أجل بلورته؛ البحث عن قويله وإنجازه في أحسن الظروف. وهذه 
الأطراف غالبا ما تكون: 


الفئة المستهدفه 


الممول 
مؤسسة الدعم المحلية 
الجمعية ا محلية 


الادارة 














إث الرياكل التنظيمية للجمعيات 5-2-2 
المميحيا - 





الفئة المستهدفة /السكان : تعتبر الفئة المستهدفة المعني الأول بأنشطة الجمعية. إشراكها ومشاركتها في 
جميع الأنشطة ومراحل إنجازها ضمان لنجاح واستمرارية الجمعية. 


الممول : هو بصفة عامة مؤسسة, تعمل في إطا ر التعاون من أجل التنمية؛ تقدم مساعدات مالية أو/و تقنية 
للجمعيات لإنجاز مشاريع احرا --أة المساهمة في تنمية البلدان التي تعاني من التخلف والفقر. 7-1 
يمكن ------2----09------22 222 202-5996217 1 مؤسسة في إطار التعاون الثنائي. يمكن 
أن يكون الممول وطنيا (مؤسسة؛ شركة؛ بنك...). 














مو سسةه الدعم المحلية : يطلق عليها اسم المنظمة الوسيط. دورها يكمن في تكوين وتوجيه الجمعيات 
المحلية ومساعدتها على حل المشاكل المؤسساتية أو التنظيمية والرفع من مستوى أدائها مع الفئة المستهدفة عن 


الجمعية المحلية : هي التي تتكلف بإنجاز المشروع وتجسيد الأنشطة المبرمجة في إطاره. دورها يكمن أساسا 
في تأطير وتوعية الفئة المستهدفة من أجل المشاركة الفعالة في تحقيق المشروع. 


ا ا 2 ا 2 0 





بين هزه الأطراف 












ىمحو 


لمكي جح مر م كي جح بم ل مم د مساح 
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13 1 للها غأ3أء50كئم 


ماك أاطيام لدوولا »4 10 0202 


© هندسة المشاريح دليل 
ل ا لت 0 اليحعيات 





دورة الحياة بالنسبة لمشروع معين 


هه هوه 


تقديم 


يتطور النشاط الجمعوي داخل بيئة معقدة و خصوصا عبر عدد المتغيرات التي يجب التحكم فيها (تعقد الظواهر 
الاجتماعية المتعلقة بالتهميش والإقصاء الاجتماعي والاقتصاديء ندرة الوسائل البشرية والمالية)؛ ثم عدم استقرار 
المقاييس المؤقتة الاقتصادية والبيئية: وهذه العناصر تفرض اختيار طرق تنظيم وعمل مرنة تسهل تنسيق الأنشطة 
وتدبير الشراكات وانسجام التدخل. 

وفي نفس السيّاق. يعتبر التسبيرمن خلال مشروح أحد أشكال التدبير البي “أعطت:نمائج فعالة رغم الإكراهات 
المدكرية وو ذا الاسلرب عا م متف يما ل نطف بر حو الوشرن لدت معان قو قت محدة 
مع إشراك الفاعلين المعنيين. ش 











ما هو المشروع ؟ إنه تعبير عن رغبة وعن إرادة. وعن هدف. وعن طموح. إنه كذلك تعبير عن حاجة, وعن وضع 
مستقبلي مرغوب فيه. ويمكن لمفهوم كلمة مشروع أن يلائم مجموعة متنوعة من الوضعيات وخصوصا بواسطة 
مجموعة من الإجراءات والمقاربات التي تحيل على الشراكة وتوجيه العمل نحو المواطنين, والتعاقد في مجال الحقوق 
والواجبات المتعارف عليه بين الشركاء ثم اللجوء إلى المتابعة والتقييم. 

ويمكن المشروع من إدماج سياق للتغيير يتحول إلى الاستمرارية مع التعامل الجذري مع مشاكل التنمية الاقتصادية 


والاجتماعية. ولفهم ير لمفهوم المشروع, يدرس الجزء المقبل تعريف المشروع ومحتوى كل مرحلة من مراحل دورة 
حياته. 





3 هن سة المشاريح 


اللسسسسيي ح--- د - 


تعريف المشروع 

إن مفهوم المشروع يرتبط بعدة تعريفات تتلاقى من حيث مضمونها وحمولة التصورات التي نعطيها للمشروع 
ولوظائفه وللأهمية الممنوحة:لبعطن مكوناته. 

وفي هذا السياق؛ يكن الاحتفاظ بالتعريف التالي : 





'المشروج هو مجموعة من الأنشطة المبرمجة داخل الزمان والمكان للوصول إلى أهداف ونتائج انطلاقا 

من معطيات محددة وحسب مراحل متتابعة وجد مرتبطة ببعضها". 
ولهذا فإن المشروع يرتبط بمجموعة أنشطة مدمجة ضمن بيئة سياسية - اجتماعية - اقتصادية ويرنو إلى هدف 
اعيد تعريفة تدريجيا بواسطة العلاقة الجدلية بين التوقعات والواقع, وعليه يجب وضع أي مشروع داخل البيئة التي 
كن حصيو | لصي ا تن اللي اميت يس الس ]| حا 
دورة حياة مشروع 
يعرف المشروع مجموعة من المراحل الأساسية والمرتبطة ببعضها لخلق دورة حياته. وهكذا يبدأ المشروع على شكل 
تن كليل ممهلا مظمر كا كي و ع لف هلي اماك اليكا وان جم و لخد 3ك 
تتح عتدحت تجاه روتنك آنا عرن الاساهجر وعد م علج رج التعيي 
ويجب أن تكون فكرة المشروع موضوع تفكير عميق يؤدي إلى إعداد هدف عام إلى جانب أهداف خاصة ومعدودة 
يمكنها تحقيق الهدف العام, ولا تصبح هذه الأهداف مادية إلا بإعادة القنوات والوسائل الملائمة لجعلها ملموسة وهذا 
عت 


وخلال هذه المرحلة. على الجمعية الإجابة عن مختلف الأسئلة التي يطرحها إنجاز نشاط معين أي المشكل الذي نبحث 
ابو 2ل تع اموا اللتوية 5-0 لج 






























3 هن سة المشاريح 


اللسسشسسسيي ح--- د - 


ويحدد التفكير المسبق الفاعلين والأدوات والوسائل ويمنح بذلك شكلا للمشروع, وهذا ما يسمى ب"مرحلة التنفيذ"التي 
تعد لماي إطوار عامج كط مك وها 


و التككر تاوس خف موتك ررح عاد تويواء شي لاس الججية اما جك 5 ده 
المرحلة. يجب طرح بعض التساؤلات : من يفعل ماذا؟ ولماذا؟ وأين؟ ومتى؟ وكم؟ وبهذا تستطيع الجمعية التحكم 
في إنجاز المشروع. 

وفي نهاية أنشطة المشروع؛ من المناسب تخصيص مرحلة للتثمين والتأكد من الإنجازات.وكذلك. من أجل التحقق 
من درجة بلوغ الأهداف التي سبق تحديدها ولتثمين الطريقة المتبعة في إنجاز المشروع, وكذا للتدقيق في مدى أهمية 
وفعالية هذا التدخل بشكل عام. وهذه المرحلة هي التي ننعتها ب "مرحلة التقييم" . ويتتم القيام بهذه المرحلة في أوقات 
معينة خلال مرحلة تنفيذ المشروع أو في اوقات يتم اختيارها مسبقا وخصوصا بعد نهاية المشروع. 


ل 6ل ٠‏ الك 
ل ا 





: من المهم التأكيد ا ل بالنسبة لكل مشروع تم وضعه من طرف جمعية معينة. وتتميز 
هذه الدورة بمستويين حي حيث تتطلب علاقة ربط وتنسيق من طرف الجمعية. 
سيو الأول توقعيا وتصورياء ويرتبط بدراسة الحاجيات والتخطيط وإعداد وثيقة المشروع. أما ل 
الثاني فهو ذو صبغة تطبيقية؛ ويتم بعد الموافقة على المشروع وقويله وإنجازه. 








1 - 0 دليلك 
© هندسة المشاريح عتملي 
لبس سبلي كا لاب 1 6 ١‏ 
أنشطة متعلقة بالمراحل الخاصة بدورة حياة المشروع 
بشكل عامء تتخلص الأنشطة الرئيسية المتعلقة بمختلف مداخل دورة حياة المشروع في : 


679 التحديد 


تحسيس الساكنة ؛ © 0 
تجميع المعلومات حول المشاكل وأسبابها ؛ 
در العطياف ركاف زا قكار : «الإخبار والإتصال بالأطراف المعنية ؛ 
ه مناقشة الحلول الممكنة مع الأطراف المعنية ؛ ه إعداد مخطط عملي ؛ 
» اقتراح حلول يمكن تحقيقها. ه وضع اجندة التطبيق ؛ 
درفنا قدذ ووضع نظام للمتابعة والمراقبة ؛ 
ه إعطاء الانطلاقة للأنشطة. 


ه تحديد الأهداف المرجوة من المشروع ؛ © التقب 
» اقتراح أنشطة تكن من بلوغ الأهداف ؛ 5 » الرجوع إلى الأهداف المسطرة والأنشطة المتوقعة ؛ 
ه مناقشة إمكانية العمل التقنية والمالية للانئشطة ؛ مقارنة الأنشطة المنجزة مع تلك المتوقعة ؛ 
حا راب 0 7 والممكنة ؛ » تحديد مستوى إنجاز الأنشطة والمشاكل التي ظهرت وتلك الخاصة 
ه تحديد طبيعة مساهمات الأطراف المعنية ؛ بكل نشاط ؛ 
» اقتراح طرق متابعة المشروع ؛ ه تحديد مجموع الأسباب التي أدت إلى المشاكل الظاهرة على كل 
ه مناقشة انظمة استمرارية المشروع. لواف 

ه اقتراح الحلول الملائمة لتجاوز هذه المشاكل. 









أهم الأننث نشطة المتعلقة 


- و ها 


69 التخطيط 


خخ 
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ا الجعيات 





تحديد فكرة مشروع معين / تحليل الحاجيات 


ويتعلق الأمر بالمرحلة الأساسية في حياة مشروع معين,. حيث تكون الجمعية مدعوة لمصاحبة السكان المحليين في 
تحديد المشاريع وتحليل مشاكلهم وممارساتهم وثقافتهم ومراكز اهتمامهم وقضايا أخرى مهمة بهدف التحديد الجيد 
لفكرة المشروع. وبصورة أخرى. فإن هذه المرحلة تسمح للجمعية بتجميع المعطيات والاهتمام بالمشكل الجوهري عبر 
التركيز عليه بالإتفاق مع مختلف المتدخلين. ليتم فيما بعد إنجاز التحليل المؤدي إلى فكرة المشروع. 

إن مشاركة كل المعنيين في وضع تصور المشروع وإنجازه هي مفتاح نجاحه واستمراريته, كما أن تحليل الحاجيات 
وتحديدها تعتبر أهم مرحلة في إشراك السكان. 





ويقدم هذا الفصل بصفة عامة أهمية ودورمرحلة 
تحديد الفكرة 4 تسيير المشاريع مع التوقف 


عند مختلف وسائل التجميع والتحليل ومعالجة 
المحطظيات من أجل تعريف جيد للحاجيات. 











3 هن سة المشاريح 


جح يببسب كح سباي 


اذا نقوم بتحليل الحاجيات ؟ 


نووت ا ابيا 0 إلى كشت امير يد الا تكنا سن وما ويح عون اليك كماة ساعد على فهم آرائهم ومواقفهم . 
وعموماء فإن كل المشاكل التي يعاني منها السكان تستحق المعالجة, إلا أن الجمعية تجد نفسها مضطرة في غالب 
الأحيان للقيام بخيارات من أجل تحديد تدخلهاء إذ أن المهم في هذه المرحلة هو القيام بخطوة موضوعية ومنطقية 
2-2-2-2 ل د ديه 4 

فأثناء تجميع المعلومات من السكان تظهر العديد من المشاكل والحاجيات منها ما لا يتم التعبير عنه بوضوح وأخرى 
لن يتم تحديدها جيدا. 

عموماء تؤخذ بعين الاعتبار أربعة أنواع من الحاجيات أثناء تحليل هذه الأخيرة : 

الحاجيات المحسوسة : وهي تلك التي لا يتم التعبير عنها إلا إثر طرح السؤال ؛ 


الحاجيات المعبر عنها : والمقصود بها تلك الحاجيات التي يتم كشفها والتعبير عنها أثناء إنجاز العملية كطلب خدمة 


الحاجيات المستنتجة بالمقارنة : كالخصاص في الحاجيات أو وضعية السكان بالمقارنة مع ساكنة أخرى في منطقة أو 
قرية مجاورة مثلا 0 

الحاجيات المعيارية : وهي التي يتم تحديدها بواسطة الفاعلين الذين يعرفون السكان جيدا 1 يتوفرون على خبرة في 
الموضوع. 











3 سه الما رك 
مي ا ا 
5 لمجي نك يك جمد دك م ل ال رك ل تكاس ل 0 


0-2-9 ي --29-- 2152 2252-2-2 22 802و و 2ه مود اد 
التشاركية) والتي يتم استعمالها خاصة في العالم القروي . 
ما القصود بوسيلة مارب دععطالل ؟ 

هي حسب الممارسين عبارة عن سياق مكثف وسريع ومكرر للتعليم الموجه نحو معرفة الوضعيات في القرية والمدينة. 
ويرتكز هذا السياق على فريق متعدد التخصصات. بما أنه يعطي قيمة أكبر لمعارف ومهارات السكان المحليين ومدى 
ا اغمار ا ا 00د 

من هذا المنطلق نجد أن التعريف الوظيفي لوسيلة مارب يرتكز على كونها مجموعة من المقاربات والوسائل التي تكن 
السكان من تحليل أوضاعهم واقتراح البدائل والتخطيط لتنميتهم الذاتية وتنفيذ أعمال ملموسة ومراقبة التغيير 
لحرا لتتويدة المشتيلانه: 

على ماذا ترتكز وسيلة مارب هعشالا ؟ 

إن وسيلة مارب ترتكز على بحث يتم القيام به لدى ساكنة معينة؛. حيث يكون الهدف هو وضع تشخيص يترجم 
حاجيات هذه الجماعة. وينجز هذا البحث من طرف فريق يوظف مجموعة من التقنيات والوسائل التي تتيح إشراك 


ماهى هذه الوسائل والتقنيات؟ 


إن وسيلة مارب تستخدم مجموعة من التقنيات والوسائل البسيطة والقابلة للتكيف مع كل مضمون. ومن بين هذه 
ا 0 ا الو عات :1 ل ا 0 555 تج كاك لما ا 0 
































© هندسة المشاريح ىج 
25س اسمسببيبرب ‏ سي الممعيا _- 
وتكتفي هذه الوثيقة بعرض للوسائل الثلاث الأكثر استعمالا: 


الملاحظة المباشرة : وهي تقنية تستخدم مباشرة في الميدان» وتستلتزم تدخلا قويا لملاحظ أو أكثر ويتم تدارس 
المعلومات التي جمعت من خلال هذه التقنية أثناء المقابلات شبه المركبة : 





ما جدواها ؟ رن ما يؤخذ بعين الاعتبار ؟ لماذا تستخذم هذه التقنية ؟ الإيجابيات والسلبيات 
» تسجيل كل ما رآه « الملاحظون فقط. تركيز الملاحظات على ه تقديم معطيات حول لل الملاحظة في الميدان ؛ 
الفريق أو سمعه في موضوع البحث ؛ البشّات التحتية المادية ؛ سهرلة ]لا 02 
مختلف الاجواء ؛ ه استبعاد طرح الأسئلة. ه تسجيل ردود الفعل إزاء 0 حب 
! , « معرضة للتدخل الذاتي 
للملاحظ. 


لاي د ا م د التقنيات استخداما في مجال البحث وجمع المعلومات : 


ما جدواها ؟ من يشارك ؟9 مايؤخذ بعين الاعتبار ؟ ذا تسد تستخدم هذه التقدية ؟ الإيجابيات والسلبيات 
ا وضع استبيانات جد ه شريحة مختارة وفق ه الطابع الكمي ه للحخصول على ١‏ لمعطيات ها سريعة الاسة خدام ؛ 
منظمة حول موضوع معايير محددة ؛ للمعلومات ؛ الكمية حول موضوع كت 
البحث ؛ 0 927 لكا لما سارت« أو ا ع اومن ... 
ه تسليم هذه الإستبيانات مستهدفين بشكا واه في مجال الإحصاء ؛ 
مختارين بطريقة لاسترجاع الاستبيانات 


المملواءة ؛ 
لا عدم وجود تفاعلية مع 
المستجوبين. 











3 هند سة المشاريح 


حم سي وك ب يجيي 


المقتابلات شبه المنظمة 

وتعتبر أهم وسيلة للبحث وجمع المعلومات, حيث لا يتم التهبيء المسبق سوى لبعض الأسئلة أما الباقي فيتم 
استنتاجه وطرحه خلال المقابلة. 

ويمكن نعث هذه الوسيلة "بالتعلم الجماعي" لأن الهدف الضمني للاستجواب يظل هو السماح لأعضاء الفريق بالتعلم 
والتعرف على الجديد من خلال المقابلة مع المستجوب. ولهذا يكون من الضروري تعيين عنصر من الفريق لتسجيل 
مس اس ل ساد 3 ا ا 2 


ما جدواها ؟ من يشارك 3 مايؤخذ بعين الاعتبار 8 لماذا تستخذم هذه التقدية ؟ 
ه إنجاز مقابلات أحادية 125 بون : زااقية الحااريا كير جح 7 ه لتقديم معلومات عامة 
م ل د نه ه أشخاص باعتبارهم 0 4 ووصفية ؛ 
على معلومات هامة حول مصادر ( مات © اهمية القيام بالعديد ه لفهم تصرفات بعض 
0 2 من المقابلات لإخضاع الفاعال 
[( 5 هه جمغيات ؛ المعلومات المحصل عليها 
د لص حت ه ممثلو السكان ؛ للمقارنة ؛ « التصول_ كان سداد 
المفتوحة لإثارة الحوار. 0 ص #در ا ال ا ه لتفسير معطيات كمية. 
ه ضرورة اكتساب علاقة ثقة 
مع العناصر المستجوبة ؛ 
ه تقديم هدف البحث بشكا 
واضح ؛ 
ه إخبار المستجوب بالمنظمة 
الألسغولة هن الف و 
ه إخبار الأشخاص بمكان 


ريا بخ 


ه أخذ الإذن من المستجوب 
المعلومات. 








الإيجابيات و3 اسان 


ه معلومات تحليلية 
ومفصلة ؛ 
مر ا 0 
توتع بار 

ه سهلة التنظيم 
هم هر 
والذاتي ؛ 

ه الحصول على مجموعة 
كبيرة من المعلومات 
ضيه - 


3 هند سة المشاريح 
لح تيبر ىبي كك ب بيجي 


الفرق البؤرية 


للحصول على معلومات كيفية. 


ما جدواها ؟ من يشارك 9 
ه للقيام بمقابلات مفتوحة 
يشارك فيها بين 10 
وق" قشعا حت 
يقوم منسق بتقديم 
الموضوع وتسيير 

النقاش: 


» أشخاص ينتمون إلى 
الفريق المستهدف 
ومختارون حسب 
معايير محددة. 


والتوجيه. 





حي . رسن ار 
الك 3 د بارج 

ماه 
لا يمثل سونى نفسه وجزءا 
من المجموعة ؛ 

ه تحديد مدة لإجراء 
العملبة)؛ 

الا يجب حجز الأشخاص 
وقتا طويلا تفاديا 
لغياب التركيز ؛ 

ه ضرورة إشراك الجميع ؛ 

ه عدم إصدار الأحكام 
والآزاء. 


وهي تقنية تستخدم أساسا لتأكيد وتزكية المعلومات المحصل عليها بواسطة منهجية المقابلة شبه المنظمة؛ وذلك 
بهدف استبعاد الجانب الذاتي والمصالح الشخصية التي يتم تقديمها في المعلومات. 


إلا أن هذه التقنية يمكن استخدامها أيضا دون المرور بالضرورة عبر تقنية المقابلة شبه المنظمة, كما أنها تستخدم 


اذا تستخذم هذه التقئية ؟ 


لمقابلة المعلومات ؛ 

ه لتسجيل الشكايات 
والرضى ؛ 

ه الحصول على معلومات 
كيفية وشبه موضوعية ؛ 

1 
توصيات. 


إن تطبيق هذه التقنيات وخاصة مع السكان يقتضي جهدا إضافيا من طرف الجمعية وخاصة في مجالات التنشي 





الإبجابيات والسلبيات 


ه سهولة التنظيم ؛ 
» سهولة تبادل الأفكار ؛ 
ه احتمال حصول ذاتية أو 




















3 هنر سة المشاريح 2 





وفي هذا الاتجاه. فمن الأهمية بمكان إعطاء اهتمام أكبر لجودة الأسئلة وكيفية طرحهاء انطلاقا من الدور الذي تلعبه 
في تحديد جودة الأجوبة المنتظر. ومن هذا الباب. من المستحسن أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار : 

« التوفر على فكرة واضحة حول ما هو مطلوب من السكانء أي تحديد الموضوع الرئيسي ؛ 

برو اوقد ببججطة اموي مي اي الك مو 5ك ناه 

« البدء أولا بالعموميات والانتقال بالتدرج نحو الأخص ؛ 

ه طمأنة الشخص المستجوب وايلاؤه اهتماما أكبر بالإنصات واحترام آرائه ؛ 

© ضرورة تجنب الأسئلة المباشرة ؛ 

© إعطاء الأهمية للأسئلة المفتوحة وليس للأسئلة المغلقة. 


وبخصوص جمع المعلومات انطلاقا من المناقشة داخل الفريق؛ فإن اعتماد بعض أنواع الأسئلة يعتبر هاما في 
المساعدة على التحكم في الفريق وتوجيهه. - 
50 
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سؤال الرأي 
يهم هذا النوع من الأسئلة الأفكار والآراء والمعتقدات والأولويات الشخصية. ويستخدم لتحفيز الفريق وإشراكه في 
النقاش. 

كي 














هذه بعضن أنوات 
الأسئلة التى تتيح 


لك التحكى ف الحوار 


سؤال الواقع 
مشارك يتكلم كثيرا. 


سؤال عام 2 
وهو السؤال الموجه لكل الفريق لتقديم الموضوع وبعد كل جواب يتم تكرار السؤال للحصول على اجوبة أكثر ويستخدم 
السؤال العام لمنح فرصة التعبير للجميع والسماح لهم بتقاسم التعليق. 


السوال المباشر 
وهو السؤال الموجه لمشارك بعينه بحيث يذكر اسمه. ويستخدم هذا النوع من الأسئلة لإشراك شخص معين قد يكون 
خجولا أو غير مكترث. 


السؤال المرتد 


وهو الذي يطرحه مشارك وقد يكون : 

© معكوسا : حينما يوجه إلى الشخص الذي طرحه أولا ؛ 

هو مرة : حينما يوجه إلى الفريق لاستطلاع آراء ووجهات نظر أخرى, ولدفع الفريق لاتخاذ قرار وإصدار رأي 
محدد. 





0 5 5 دشل 
6 كسد المشار كي 
جح سيبس اك سباي 0 الى ١‏ 
تحليل الحاجيات / معالجة المحطيات 
بعد عملية جمع المعلومات تقتضي المرحلة القادمة تحديد المشاكل الأساسية التي تسعى الجمعية لحلها بتعاون مع 
المكات 
لن يتم تحديده بشكل جيد. 
إن تحليل هذه المعطيات ومعالجتها يمكن من القيام بقراءة شاملة لمجمل المعطيات التي تم تجميعها عبر سلك منهجية 
التقابل والتدرج بالأولويات لكل المشاكل والحلول والفرص المتوقعة, وذلك حسب مقاييس تشاركية محددة بشكل 
وعلى ضوء هذه التحليل. يمكن للجمعية التوفر على نظرة واضحة ليس فقط عن المشروع وحده. وإنما عن بعض 
العناصر المرتبطة بمنهجية تحقيقه وإنجازه. 
المرحلة المقجلة تشثمل على عمل دقيق للتخطيظ: نأثناء التخطيط للمشروع من الجدير طرح بعض 
الأسئلة التوجيهية : 
© هل توجد عوامل اجتماعية بإمكانها أن تؤثر سلبا أو إيجابا على تطبيق المشروع؟؛ 
ه هل العمل المقترح من شأنه أن يساعد على تحسين وضعية معينة؟؛ 
© هل تم إشراك السكان في اختيار هذا المشروع؟؛ 
ه ما هي الموارد البشرية والمادية المتاحة؟؛ 
ه هل تتوفر الجمعية على تجربة في المجال المرتبط بالمشروع؟ وإلا فكيف تنوي التعامل معه وتطويره؟. 
إن الجواب على هذه الأسئلة يساعد الجمعية على تفحص العمل المقترح وضمان أقصى ما يمكن 
من النجاح مع أدنى ما يمكن من المخاطر. 


















ل ا لت 0 اكات 





تخطيط المشاريع / وثيغة المشروع 


لماذا وثيقة للمشروع؟ 
إن وثيقة المشروع هي وثيقة تصورية تتضمن بشكل تسلسلي ومنطقي ومكتوب كل المعطيات التحليلية حول 
وضعية معينة, وتشكل هذه الونيقة دليلا توجيهيا لإنجاز أنشطة متوقعة في إطار المشروع, كما قثل أحسن وسيلة 
لتقديم المشروع للمتدخلين الأسأسيين الآخرين إذا تبين أن البحث عن الدعم أصبح ضروريا. 


وبشكل مركز فإن وثيقة المشروع تؤدي عدة مهام: 


تقديم المشروع وعرض المنهجية الني سيعمل بها لإزجازه؛ 

تبرير حسن اختيار المشروع وملاءمته وحث الممولين على اتخاذ قرار تمويله أو الاستثمار فيه ؛ 
تعيتهة الموارد؛ 

تتبع تنفيذ االمشروع ؛ 

تقييم المشروع ؛ 

تحصيل تجربة الجمعية واستثمارها ؛ 

التواصل مع المحيط الخارجي. 





























3 هندسة المشاريح 


ببسلل كط جيب ا 


هيكلة وثيقة المشروع 
اه © ار( 
وصف المشروع 


© © © © © 


5 


جدوى واستمرارية المشروع : 


© © © 


تقييم المشروع. 
ميزانية المشروع. 


5 6 ' 6 6 © © ' © © © © 


تقديم فروع وثيقة المشروع 

شكا 5-1 وع 

ويتلعق الأمر بنظرة موجزة تقدم كافة المعلومات الضرورية 
كواجهة غلاف لوثيقة المشروع. وتتضمن العناصر التالية: 
ملخص المشروع 

ويشكل هذا الجانب القسم الأول من وثيقة المشروع بحيث يتم 
إعطاء المعلومات الرئيسية حول المشروع للشركاء أو المنظمات 


الهدف العام. 

الأهداف الخاصة. 

النتائج المتوخاة/المنتظرة. 
الأنشطة المتوقعة. 
الموسانة 


الجدوى والاستمرارية التقنية. 
ا 00( 


اسم المشروع ؛ 
توطين المشروع ١‏ 
الفئة المعنية ؛ 
مدة المشروع : 
ويل المشروع 0 


المشذكل موضوع التذخل ؛ 
الحلول المقدمة ؛ 















الميزانية العامة ؛ 
التمويل المطلوب ؛ 
شركاء المشروع ؛ 
صاحب المشروع ١‏ 
الشخص الممكن الاتصال به (زاوية الاتصال). 


٠.‏ مدة المشروع ؛ 
ال لهكامعك < 
٠‏ التمويل المطلوب. 
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لجح سيبس اك تباج 0 





تقديم الوضعية 


أن كاك 35 اليو مرو ل نو ل ا 1 ري اي 01222 1ه 
المتتحس الاستعراض الواصيح للستاكام التردمن المنعردن_ أنديقد لها-الشرى حلولة: وكذا الحاعيات المفترض 
2 تغطيتها. 


ويجب أن يكون تحليل المشكل مركزا . وأن يعكس بصورة دقيقة الجزء المحوري للمشكل وأن ينفذ إلى عمقه المشكل 
وأن لا يكتفي بمظاهره. قد يبدو أنه من الأحسن إعطاء نظرة عامة عن الوضعية المطروحة للحل. لكن يجب التمكن 
حصر العرض في الوضعية المرتبطة بالمشكل ؛ 
تقسيم المشكل إلى مشاكل فرعية (حاجيات) ذات حجم أصغر بالإمكان تلبيتها ؛ 
تحديد وتوصيف المشاكل بوضوح وكذا الحاجيات الخصوصية التي سيقدم لها المشروع حلولا ؛ 


| اليوط ع7 سا0 
مرحلة تحديد المشروع ؛ 


وصف المشاكل والحاجيات بشكل يجعل الحلول المقترحة نتيجة لاستنتاجات منطقية. 


































3 هندسة المشاريح 
وصف المشروع 
وهو القسم المركزي لوثيقة المشروع, وهو يعني تقديم الهدف العام والأهداف الخاصة والنتائج المتوقعة والأنشطة. 


ويجب الإشارة إلى أن هذه العناصر يجب أن توضع في مرحلة التخطيط للمشروع. ويجب أن يتبع التقديم تسلسلا 
منطقيا يوضح العلاقات بين مختلف العناصر. 





الهدف العام الأهداف الخاصة 
يمثل الهدف العام التغيير المحتما إن المشروع هو في حد ذاته جواب و ب 2 7 
المرغوب فيه في واقع الفئة المستهدفة و بن رد إن الأهداف واضحة بقدر 
الذي تسعى أنشطة المشروع لتحقيقه.إن اللتفس ار ح ريد 0 مايكون من السهل 
أنشطة المشروع لا قكن حتما من الاح 3 
ليت 0 فالس( لي توميس رت نئع” 
إل > 1 رك ويتطلب المشروع بذل جهد من سكو فتررحية 

مساعدة الفئة المستهدفة للسير فى هذ . ---2 - 

. اجل علاج بعض الاسباب. اما للوصول إلى الأهداف. 
الاتجاه. 2 37 : 

١‏ الاهداف الخاصة فتحدد وتعدد 
ويجب أن يشكل الهدف العام جوابا الشروط التي يجب توفيرها 
مباشرا للوضعية التي تم تقديها في لعلاج أسباب المشكل. وهي 
توصيف المشكل كما يجب أن تستبق بذلك تؤشر للشروط المستخلصة 
الأهداف الخاصة التي سيتم تقديمها 0 للوصول إلى الهدف العام 


الفرع اللاحق. للمشروع. 








© هندسة المشاريح دليل 
22-52 لسصسسييي_ حيبي لتيل الممعيا - 
النتائج المتوخاة / المنتظرة: 


وقثل هذه النتائج المواد المنتجة ضمن مشروع معين والتي يجب أن تقود إلى الوصول إلى الهدف الخاص ويتعلق الأمر 
بتحديد ما يجب إنتاجه أو عمله أثناء المشروع للوصول إلى الأهداف. 



















الأنث 5 


وهي-مجموعة المهاء التي سيتم إنجازها للحصوّل على النعائج المتوتخاة للمشروع .“فكل ميجموكة من :الأنشطة المحددة 
بيجب أن تكون مرتبة صمن نظاء زمني ومنطقي: وتقنت ماذكات ل ف ا 1م عكست مختلف المراحل 


التي من خلالها ص الوصو :الي اح المترساكت 


تبين المؤشرات ما يجب التأكد منه قصد تحديد درجة إنجاز كل الأهداف الخاصة للمشروع. فإذا كانت الأهداف الخاصة 
واضحة فسيكون:من السهل:استخراج المؤشرات ويعتبر مهما أنّ-تستوفي المؤشرات الشروط التالية : 


أن تكون مرتبطة بالهدف وبالنتيجة المنتظرة ؛ 
أن تكون مقاسة ؛ 


أن تكون قايلة تلفحص والتأكد. 





!© هندسة المشاريح دليل 
ل ا لت 0 اعبات 





الجدوى والاستمرارية المؤسساتية 


إن قضية معرفة جدوى المشروع ومدى استمراريته ترتبط إلى حد بعيد بدرجة مشاركة المستفيدين, والتزام الشركاء 
والقدرة المؤسساتية للجمعية على تسيير المشروع. وفي هذه الحالة. يجب إظهار أن موارد الجمعية قكنها من إنجاز 
المشروع وتتبع أنشطته, وبالنسبة للجهة الممولة فالأمر يتعلق بتقييم القدرة التنظيمية وبتسيير الجمعية. 


وفي هذا الفرع يجب على الجمعية : 







تقديم نبذة عن تاريخها ؛ 


وصف جميع الأعمال التي أزجزتها ؛ 





إظهار تناغم المشروع وانسجامه مع الأولويات ومع استراتيجية التدخل ؛ 


تفسير كيف تنوي استكمال المشروع بعد انسحاب التمويل الخارجي . /ء 
تقييم المشروع 

وفي هذا الفرع يجب على الجمعية أن تفسر ضرورة إنجاز تقييم للأعمال التي تنوي القيام بها. ويجب شرح النتائج 
للدر تاشت النثرات رتس كا سد 1 - 


وتجب الإشارة إلى أن الجمعية يجب أن تفسر كيف سيتم إنجاز عملية التقييم ومن المسؤول عنها ؟ كما أنه يعتبر مهما 
إظهار كيفية إشراك السكان في هذه العملية ؟ 





36 - 7 5 
3 هنر سه المشاريح 2 
وير لمحب )0 6 ١م ١‏ 
ميزانية المشروع 1 2 
22242-15222595 1خ ا 0027 7 
الأنشطة بشكل رقمي لمعرفة التقدير الإجمالي للمشروع. 
ويجب تقسيم أضلع الميزانية إلى أقصى حد للحصول على ميزانية مفصلة وواضحة. 





«جكدف ان كاقةا يناك الدد كا - , احتعايعين الامعاجيا نسي ان] كه لكان" لخدت 
كر ا« 
تمويلالمشروع 
من الأهمية بمكان التذكير بأن المؤارد ليست فقط مادية ولا يكون مصدرها فقط من الخارج, وهذا سيدفعنا الك 
الانتباه والتفكير أكثر أثناء التحاور مع الساكنة على الموارد البشرية والمادية والمحلية منها. 
طلب التمويل الخارجي 


سجكتاخ اه رادي وحطكر انكر ب وا معاي ]لد حاادة لسسحدي مار و1130 صو نكلانة 
التالية : 





رسالة تتعلق بطلب قويل المشروع ؛ 
وثيقة المشروع ؛ 
0 0ه اكليف 











> العتسييرالاداري 


4 0 والمالي للجمعية 











(ى التسيير الاداري والال للجمعية 
| ايح سسيييل ‏ 3ج الج 


تمهيد 


في أيامنا هذه. أصبح من غير المعقول التفكير في تنمية مستدامة بمنأى عن مفهوم الحكامة الجيدة. ولا مجال أيضا 
لتحقيق تنمية بشرية مستدامة دون وجود محيط مؤسساتي وسياسي يحترم حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة 
الحق والقانون. 

تشكلء اليوم. الحكامة أساس التنمية. فبدون مؤسسات تقوم على الشفافية والمسؤولية وفي غياب القدرة على 
ضبط السياسات والقوانين التي تسمح لبلد ما بتسيير صفقاته وحياته السياسية بشكل شفاف وعادلء فإن التنمية 
1 ا 


لا تعتبر الحكامة غاية في حد ذاتهاء بل إنه قد تم تصورها على شكل وسيلة لمساعدة المؤسسات على بلوغ أهدافها 
في مجال التنمية البشرية ومحاربة الفقر والتهميش. ففي ظل هذا النوع من التفكيرء توفر الحكامة إطارا يسمح 
للمؤسسات بدعم الأنشطة في قطاعات السياسة والتطور المؤسسناتي وتقوية القدرات. كما أنها تؤثر تأثيرا إيجابيا 
على المستوى المحلي, لكونها تناهض الإقصاء. وتخلق الشعور بالتملك وتساهم في الشفافية والتضامن والوصول 
إلى المعلومات من أجل مشاركة مثمرة لجميع الفاعلين. 


وهكذا. فإن الجمعيات مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تبني وتطبيق الحكامة الجيدة وتشجيع دمقرطة التنمية 
وتشجيع لاقركز مسارات التنمية وإشراك الساكنة ومنظماتهما في صياغة الاستراتجيات وبرامج التنمية وتحسين 
الأداء الحكومي والسماح بالحصول بسهولة على المعلومات المطلوبة من اجل التصرف كمواطنين مطلعين على أمورهم. 
وإلى جانب هذه المبادئ والأسس. يتعين على الجمعيات تطوير فموذج لتسيير فعال وشفاف وعقلاني ومسؤول عن 
الموارد التي تتوفر عليه. 

















(اثي التسيير الاداري والال للجمعية 
تيدب مسي راتت اليل 


إن هذا الدليل المتعلق بالتسيير المالي والإداري للجمعية. يندرج في إطار هذه الرؤية الشمولية. ولعل تصوره 
وتحضيره لا يخلو من مخاطرة التأسيس لسلوك ميكانيكي موحد وقار لجميع المراحل التي يتم قطعها في مسار 
لا ص اليومي للجمعيات. كما انه قد ياخذ صبغة كراس مدرسي » ثما من شانه ان يزيد من وطاة نزوع بعض 
المسؤولين عن الجمعيات إلى عدم الاجتهاد والتفكير في التجديد. 


وبالنظر إلى تنوع وأوضاع وخصوصيات كل جمعية شريكة؛ فإنه ثمة نزعة مزدوجة تعطي الأولوية للتعلم واستعمال 


الأدوات: ما يؤدي إلى تراكم لمعلومات قد تقود إلى تسيير فعال وعقلاني لموارد الجمعيات والنهوض بقيم وأسس 
الحكامة الجيدة 


© (انتي تسيل > 


الشغافية والمشاركة والوصول إلى المعلومات 
والتحسيس بالمسؤولية ... 





















التسيير الاداري 2-0 





إن تسيير جمعية يعني توحيدء بشكل عقلاني وفعال؛ جميع جهود وقدرات أعضائها صوب هدف مشترك يتمثل 
أساسا في المهام المنوطة بها أو الأغراض التي تهدف إلى تحقيقها. فتسيير جمعية يتظلب تطوير الأدوات 
ولب م ا خلق جو تسوده الشفافية ويعمه تداول المعلومات؛ دون إغفال الدفاع, توتكادل كرات 
وإستراتجيتها عن قيم واسس المجتمع المدني المواطن. 


فيمكننا تشبيه الجمعية بالحمامة وجناحيها بالتسيير الإداري والمالي. وبالتالي من شأن وضع الأنظمة والمساطر أن 
يساهم بشكل أكبر في التأسيس لمبادئ الحكامة الجيدة. 


إن الولوج إلى المعلومات ورسملة تجربة الجمعية يعتبران أيضا من بين المكتسبات الأساسية التي تترتب عن التسيير 
الإداري الجيد. ويمكن تعريف هذا الأخير كالتالي: 












ا ا ب ا عر ا ل يت م 
0 > 1 -- 0-6 العمليات الي تهدف الى صمان تنظيم 
لمعلومات. ويجب أن يشتمل هذا النظام على العديد من 1 دن 

: 1 ا ةا محكم للعمل وذلك بدافع تحفيق مردودي 
والادوات والوسائل التي من شانها ان تضمن تدفقا للمعلومات 3 ى لعامل الوقت وخلة من الت ثافة 
يتلاءم مع مدى اهمية نشاط كل جمعية. والمصداقية تتجاه محيطها. 











(اث التسيير الاداري 
ش تخ سيبس يل امك لاا 


المكونات الرئيسة لنظام تسيير إعلامي خاص بالجمعية 


تتوقف حياة الجمعية بشكل دائم على مدى مشاركة أعضائها. وفضلا عن ذلك تفترض هذه المشاركة أن يكون 
الأعضاء على قدر من التكوين والاطلاع. وبالتالي فإن تسيير الجمعية يقتضي أن يتم بداخلها تطوير نظام لتداول 
المعلومات المتعلقة بأنشطتها وبالأشغال المنجزة في إطارها وبالقرارات المتخذة من قبل مختلف مجموعات العمل 
المنتمية الجك ومن أجل تحقبق-دلاق بإمكاننا استكيال طرق متعدذة من قبيل: 


ه الاجتماعات 

٠‏ التقارير 

ه نشرة الجمعية الاجتماعات الدوريهك 
له المراسلات 

ه سبورة الإعلانات نشرة الأخبار 





الاجتماعات الدورية (الأسبوعية, الشهرية..): تعتبر الاجتماعات الإخبارية الدوربة ١‏ تقارير حول مدى التقدم 
ذات أهمية بالغة لكونها تتيح الاطلاع على إنجازات الجمعية والقدرة على تتبع نشاطاتها. 
ويستدعى لحضورها رؤساء اللجان ومجلس الإدارة. وهي بالتالي أساسية لكونها قنح 
للجميع فرصة الإطلاع وتسمح بتضافر الجهود بغية تحقيق الأهداف المتوخاة (أليست 
الجمعية تعني تضافر جهود الجميع؟) 


التقارير الماليهة 





















وهكذا فإت المكونات 
الرئيسية لنظام تسيىو 
إخباري تكمن فيما يلى : 




















وني التسيير الاداري دليل 
٠‏ الفح لتخصيوي الككم سيدا ا 
١‏ 


المراسلات : تعتبر مسألة التأريخ من بين المعضلات التي تواجهها الجمعيات. فغالبا ما ينزع الفاعلون الجمعويون 
إلى الاهتمام بالعمل أكثر على حساب التوثيق: مما يترتب عنه ضياع لبعض التجارب الجيدة بسبب عدم تدوينها. 
هذا وتشكل المراسلات في حد ذاتها مرجعا مهما من أجل تتبع أنشطة الجمعية. لذلك ينبغي حفظها حتى يتم الرجوع 
إليها لتأريخ الأعمال المنجزة. وإذا كان التدوين أمر جوهري فإنه لا ينبغي إنجازه بعقلية بيروقراطية ولكن بهدف إثراء 
مرجعية الجمعية وضمان استمرار اعمالهاء إذ يقول المثل "المقول يزول والمنقول يدوم". 





النشرة الإخبارية» جذاذة تركيبية /بيانية : من الأهمية بما كان التوفر على جذاذات بيانية موحدة وفق 
نفس الشكل من أجل تسهيل إعداد التقارير وقراءتها (فالجذاذة التي تتجاوز صفحة ونصف تصبح مملة). تستعمل 
هذه الجذاذات من أجل الإخبار وتحث الأعضاء على السآهفة فى تطوير أنشطة اللاتعية. وبتعين(إرنآ هذه الجذاذة 
ام | لماص 2 ١0‏ 


تقارير حول مدى تقدم الأعمال : يحدد هذا التقربر مدى التقدم الحاصل في أنشطة الجمعية بالنظر إلى 
الأهداف والنتائج المحققة. فهو إذن بالغ الأهمية لكونه يسمح بالاستدراك في حالة الخروج عن الموضوع أو انعدام 
الفعالية كما يسمح بحفظ ذاكرة الجمعية. 


التقارير المالية : تعتبر هذه التقارير بمثابة كشف عن الذمة المالية للجمعية بمختلف مواردها ونفقاتها. فهو إذن 
يعطي صورة عن مدى مصداقية الجمعية. 


ملحوظة : تجدر الإشارة إلى أن نمجاعة أي نظام تسيير إخباري تكمن أساسا في وضع قواعد تضبط بشكل جيد تداول المعلومات. قد 
يكون من الضروري أن تتوفر الجمعية على شخص يتكلف بهذا النظام وآن يقوم بانتظام بإطلاع مجلس الإدارة عن الجهود المبذولة. 

















إل التسيير الاداري 
للصصعسي -51 0-2-0 


أدوات ووسائل التسيير الاداري 
التقرير حول الأنشطة 
يعتبر هذا التقرير بمثابة أداة تسمح بتبرير الجهود المقدمة من طرف الجمعية من أجل إنجاز 


تها وتشكل أيضا عنصر تتبع وتقويم للنشاطات؟ وهو أداة تواصل مع محيطه الخارجي 


المحضر 


المحضر وسيلة لتدوين جميع العناصر التي قت مناقشتها وكذا مختلف القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعات 
سواء مع الشركاء أو فيما بين أعضاء الجمعية. كما يشكل مرجعا بالنسبة لأعضاء الجمعية من أجل الاطلاع على 


القرارات المتخذة وإعداد تقارير الأنشطة. 


ملف المراسالات (الصادرات والواردات) 


من المهم أن يتم تسجيل جميع الرسائل الصادرة عن الجمعية أو الواردة عليها. ومن شأن ذلك أن يسمح بحفظها 
وتسهيل الرجوع إليها عند الاقتضاء. وتعطي الصادرات صورة عن الجمعية وبالتالي يتعين التقيد بنموذج فطي 
يتم توقيعه من طرف شخص واحد تعيله الجمعية (في أغلب الأحيان الكل سود المسؤولية للرئيس الكت العام 


للجمعية). 


دليل 


همسج 


الميعيات 





التقرير حول الأنشطة 
الملحخضر 

ملف المراسلات (الصادرات والواردات) 
سجل الهاتف والفاكس 
تسجيل الملفات وترتيبها 




















لابد أن 3ك تتوت على 


درايه بأدوات ووسائل 




















9ت التسيير الاداري دليلك 
| احم سسسيي. -5551 سباي لم2 
الجمعيا 





سجل الهاتف والفاكس 

يعد الهاتف والفاكس من بين وسائل التواصل الأكثر أهمية بالنسبة لأية جمعية, مع أن كلفة استعمالهما تبقى 
مكلفة للغاية. ومن هذا المنطلق: يتعين على الجمعية وضع نظام مراقبة لتفادي الاستعمال غير الرشيدء من خلال 
تسجيل مختلف الاتصالات الهاتفية المنجزة وتحديد المسؤولين في حالة الإسراف. 

تسجيل الملفات وترتيبها 

















(اثي التسيير الاداري 2 23 
| حسم هي 725 27ب 0-1 لفافدة 
الجمعيا ِ- 


أمكلة عن 1ن ام ترم بها 








الملفات الادارية 





ملف تقارير مشاركات الأعضاء وا مستخدمين في دورات 
٠ -‏ لائحة أعضاء اللحنة التكوين والمناظرات والمؤقرات.. 
بوي ل 0 كاك اتلك 
1 . ه دفد تت 8 2 
٠‏ محضر الجمع العام الأخير 2 ات ملف الأعضاء المتطوعين 
٠‏ الوصل المؤقت أو النهائى ٠‏ خطة عمل اللجنة 0ك د : 7 
٠ 51 222252‏ محاضر الاجتماع. لائحة مستفيضة لمتطوعي الجمعية مع تبيين سيرتهم الذاتية 














ومجالالات اهتماماتهم. 


ملف المشروع ملف المراسلات المستخدمون (الدائمون /المنشطون ) : 00 
0 استحسن سد سن رو ا 


قترحات المشا توصيات(مختلف الصيغ).؛ الاتفاقات ٠‏ طلب العمل 5 
لي يو يفص 1 اناج على نظام يسعل 
د الاطلاج على مختلف 


٠‏ نسخة من الشواهد 
٠‏ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 5 لفات ود 5 
السؤولين عليقاء 























٠‏ صورة فوتوغرافية للمستخدء (من الأفضل أن تكون حديثة 


ا ؛ٍ 
اللي 0 ٠‏ رسم الولادة 





. لائحة الأعضاء 5-000 دافحا اسلعا لهام ومحضر لعفا ال سكم ذالم يع 
٠الاستدعاءات‏ للاجتماعات 5 مه ٠.‏ 0 2 


565515 0 جما عت --- 00-222 
٠‏ محضر اجتماعات مجلس الإدارة. 0 











الملمّات المالية 
ملفات الوثائق المحاسبية (المصاريف والدخول) وميزانيات المقابلة السجل اليومي للصتداوق 





ملف الكشمات البتكية 


ملف الوضعيات ال مالية 
































0 ل لل لس 0 عكك 
المعيا 





تسيير مركز التوثيق 
يتعين أن تستجيب خزانة الجمعية قبل كل شيء لاحتياجات الأعضاء الذين يودون إكمال تكوينهم. إن على المستوى 
لحني اق صوق الاجد اف الققافي . 


تنظيم المركز . 
يتعين وضع الخزانة أو مركز التوثيق بمكان نظيف يتوفر على الأقل على طاولتين وبعض الكراسي وكذا بعض الرفوف 
وخزانة. 





بالنسبة لكل وثيقة متوفرة, 
نحرر جناذة حسب هذا النموذج 







جداذ ةراج 





يتم تجميع هذه الجذاذات في بطاقية (علبة صغيرة من الورق المقوى يكون شكلها مناسبا للجذاذات) ويتم ترتيبها 
وفق التسلسل الأبجدي سواء حسب عنوان الوثيقة أو اسم الكاتب. 











وي التسيير الاداري 
للا إلى م ل لب اد 





يفترض المرور من صنف إلى آخر وضع فاصل من الورق المقوى بحجم كبير يكتب عليها موضوع الصنف. 


تصميم ترتيب الجذاذات جذاذة الإعارة 
الصنف 2: المعطيات الإحصائية رقم التسلسلي : ْ 
الصنف 3: الدراسة المتعلقة بالمنطقة عنئوان العمل /الصنف: 


الصنف 4: الأشغال المتعلقة بالتنمية بصفة عامة 
الصنف 5: الأشغال المتعلقة بمشاكل الماء. 


ا 


الصنف رقم...: الأشغال المتعلقة بالبيئة. بطاقة التعريف الوطنية: 
تاريخ الإعارة : 
ترتيب الوثائق تاريخ الإرجاع : 


يتعين أن يتبع ترتيب الوثائق ترتيب الجذاذة والتصميم أعلاه. يتم المرور من صنف إلى آخر عن طريق وضع فاصل 
من الورق المقوى نسجل عليه موضوع الصنف. 





طاح هار ملمبحات | اا يي م 
من الضروري أن تتضمن كل وثيقة خاتم الجمعية والرقم التسلسلي المسجل في الجذاذة المذكورة. 




















03 


تعريف 


يتمثل التسيير المالي 2 مجموع العمليات الني تتيح المتابعة اليومية لجميع 
المعاملات المالية للجمعية. ويستهدف تحفقيق توازن بين الدخول والمصاريف 
وتقديم معلومات منتظمة من أجل تحديد الوضعية ال مالية للجمعية . 





وبالتالي؛ ننصح بالعمل يوميا على تقييد جميع المعاملات ذات الطابع المالي. 
تسجيل 


عل 








9ت التسبير الال 
2-2 العتاصر الأساسية 
للتسيير المالي للتسيير المالي الجيد 
عدم احترام خطوط الميزانيهك رج 
التوفعات السيكك الوذ 


غياب وثائق الإثبات الشفافية 


عدم تسجيل بعد التقييدات المتعلقة اللصدافيه 
بمصاريف الجمعية ودخولها. المراقية 


مكونات التسيير المالي 
ميزانية الجمعية 


تتمثل في تقديم الوسائل والموارد الضرورية لتحقيق المهام المنوطة 
بالجمعية. ويمكن تعريفها على أنها تعبير بالمعنى المالي عن مخطط أو 
عن برنامج ما. ولا يتم تحديد الميزانية إلا بعد إعداد خطة عمل مفصلة. 
وبالتالي: من شأن توفر الميزانية أن يساعد على تحقيق أغراض ومهام 
الجمعية وفق الجدول التالي: 











0 ١ 
١ تر 2م‎ 
لسلس كمه‎ | 


ات »م أ 

















7 ال لتسيير الال عملي 
5 بخص سيبح ح<حجي ‏ ا ذ 3 
١‏ 9 ههه 





وظائف الميزانية 
من المهم أن نذكر بشكل دقيق بمدى فائدة الميزانية. إذ يمكن أن نلخصها في ثلاث وظائف أساسية هي كالتالي: 


© عندما نكون على معرفة بما نريد القيام به يصبح بإمكاننا التفكير في الوسائل. ومن بين الوظائف الأولية 
للميزانية؛ نذكر مسألة تعبئة الموارد الضرورية من أجل تحقيق الخطة أو البرنامج. 
© إن الميزانية أيضا وسيلة لتوزيع الموارد التي نتوفر عليها. 


© كما تشكل الميزانية في حد ذاتها دعامة, إذ أنها تضع الحدود التي لا يجب تجاوزها على مستوى المصاريف 









مراحل إعداد الميزانية 
الرجوع إلى النتائج المحصلة خلال السئة المنصرمة 
أخن بعبن الاعتبار الموارد المتوقعة 
البدء بالموارد المتوفرة 


توقع المصاريف حسب الأنشطة المراد إزجازها 







من اخل إعداد 


اتباء بعضش المراحل 













توقع كافة المصاريف والدخول 




















ون التسيير الال دليل 
| ا#خصحسخ تسصسيي لح لايل 0-0 
الجمعيات 















إذا لم تكن حساباتك 
نفسك لمتاعب كبرى . 
لن حريصا إذآ للتوفر على .سم 






العالاقة بين ميزانية الجمعية وميزانية المشروع 


تندرج ميزانية المشروع ضمن ميزانية الجمعية. 

تتضمن ميزانية الجمعية جميع ميزانيات المشاريع التي تعتزم الجمعية إنجازها. 
من الممكن أن قتد فترة المشروع على مدى سنة أو أكثر. في الحالة الأولى: نأخذ بعين الاعتبار مجموع ميزانية وثائقك المحاسبية 
المشروع وفي الحالة الثانية نوزع ميزانية المشروع على السنوات ونأخذ فقط الجزء الأول من الميزانية. سجلك المحاسبي (الدفتر اليومي) 


2 5 تقاريرك الماليك 
المستندات المحاسيبي4 


الها عمجا ا سدة 1ي <وب ‏ ا ‏ سه 
1 ا 0 نصح 
معلوماك كائية حول طوودة العملية الددة: 


بالمصاريف, يتعلق بالنفقات 
التي تم صرفها سواء بواسطة 
الشيك أو نقدا. 


وبتضمن سداد المحاسبي المعلورمات التالية: 





09 تاريخ المعاملة 

٠‏ التعيين 

التوقيع 

رقم الترتيب 

5 رمز المعاملة 

© رقم الرصيد المالي 
رقم المشروع 












بالدخول, يتعلق بجميع 
الإيرادات المحصلة. سواء 
بواسطة تحويل بنكي أو شيك 


اونقدا. 


| 


| 


م6 


























2 دليل 
إي التسيير الال 2 
لاحم سوير لحت اكااااير ا 0 
الجمعيا 
السجل المحاسبي (الدفتر اليومي) 


00 بوثيقة أساسية بالنسبة للمحاسبة وهي تجمع كافة العمليات المسجلة في المستندات المحاسبية. كماأن 





تحيين التقييدات 24 السجل المحاسبي بشكل يومي 


لتأكد من رصيد سجلكم با مقارنة مع سجل البنك» مع تبرير 
الفارق عند الاقتضاء (ال مقابلة البنكية) 


التمييز بين السجل الشامل والسجل حسب المشروع. ويتضمن 
الأول جميع الحركات ذات الطابع المالي المرتبطة بشتى 
المشاريع . أما الثاني فيعكس وضعية كل مشروع على حدة . 












التقارير الماليه 
الميزانية المقارنة 

ا تتمثل الميزانية“فن مجموع الحاجيات والتصرفات المحددة :على شكل 
0 لأركان وفقرات الميزانية التي يجب علينا احترامها. وفي جميع الأحوال, 
ظ يجب ألا تعتمد الميزانية على شطر قويل الممول ولكن على الأنشطة 
المزمع إنجازها في إطار المشروع. ويتعين أن تتم الموافقة عليها من قبل 
2 تب و ا ا 
علجيا لرائقة الجسعية والمول. 

















إن السيير الال 
اج 2 سير حت اللاي 


لوضعية الماليهة حسب المشروع 


على خلاف الميزانية المقارنة. تعتمد الوضعية المالية على أقسام التمويل 


تمكننا الوضعية المالية من: 


أن نحدد بشكل دوري المبلغ الباقي على مستوى البنك بالنسبة 
لكل مشروع على حدة. 


أن نراقب نفقاتنا حسب كل مشروع على مستوى البينك. 
أن نمسك محاسبة بالنسبة لكل مشروع 

أن نطلع على مدى التقدم الحاصل 2# إزجاز المشروع المذكور 
أن نقوم بتتبع استعمال الميزانيات المدفوعة 


أن نميز بين أموال شركائنا 


ا 


لفائدة 


الميمعيات 


الأركان : مجموع الدفتجله ]لك للم ند للد ل 2 
ا لت 

الفقرات : ونقصد بها مختلف حاجيات الجمعية من أجل إنجاز 
انشطتها او مشروعها. ويتالف الركن من فقرتين او اكثر. 





مصاريف المرحلة : المصاريف المنفقة خلال شهر جاري حسب 
فقرات الميزانية المتفق عليها والمشار إليها في الميزانية العامة. 
تراكم المصاريف : جميع المصاريف التي تنفقها الجمعية منذ 
كنا ننه إر سن بداية المشروع إلى الآن: 

مجموع التراكم السابق + مصاريف /فترة - مجموع 
التراكم إلى حد اليوم. 

الرصيد : المبلغ المتبقي من الميزانية الإجمالية للجمعية أو 
المشروع. ويعبر عنه بالنسبة لكل فقرة في الميزانية. 

النسبة المثوية : واقع الميزانية المصروفة حسب النسبة المئوية, 
هو تراكم المصاريف مقسم على الميزانية الإجمالية. 








مجموع التراكم + الرصيد - الميزانية الإجمالية 























9ن التسيير الال 
ا لسعريبيياد ‏ تت د 


الميزانية المتوقعة 
تحدد هذه الميزانية الحاجيات المالية للجمعية بالنسبة لفترة محددة؛ مدتها على وجه العموم ثلاثة أشهر. 
إن الميزانية المتوقعة حسب المشروع ضرورية من أجل كين الممول من دفع أقساط التموبل. 


وتعتبر الميزانية المتوقعة؛ مبدئياء ترجمة للأنشطة المبرمجة في مخطط العمل حسب التعبير المالي: وذلك بالنسبة 
لنفس الفترة. 


التقرير الستوي 


بتعين على كل جمعية أن تقوم بإعداد تقربر سنوي وأن تعرضه على أنظار الجمع العام 

ويتضمن هذا التقرير النتائج المحصلة بالنظر إلى الأهداف المحددة. كما أنه يعكس الحالة 2 
الصحية المالية للجمعيّة. وبشتمل هذا-التقرير على مختلف الإبرادات/النفقات المنجزة 

خلال السنة؛ والوضعية الإجمالية للخزينة (البنك والصندوق) والوضعية حسب كل مشروع. 
وأخير من المهه أن تتم الإشارة في هذا التقزير إلى“مختلف النواقص أو المشاكل التي قت 
ب 5 وو تمك مداه 
























#ثني التسيير الال دليل 
التصصببيبيبيبيي ‏ يي ب د 0 2 ا 
8ر1 
ا ا ,جل تلط يك د لك 2 . بالتالي 55 جك كت د 


كلى ري لاج أجل اج كني ا للتتاختي لعفت اتات جو ا ا 0 
وأن يجعلنا نتجنب التوقفات أمام انعدام توفر المتطوعين. 







غير أن استعمال الصندوق يجب أن يكون منظما ومهيكلا مع تحديد المبلغ الذي لا يجب تجاوزه؛ ونوع النفقات 
الوا يلم ع هذا سودت 


وتجدر الإشارة “إلى أن كل تفقة؛ مهما قلت أهميتها؛ يجب أن يتم تحملها عن-طريق مسعند-إثباتئ (سند أو 
55 


30 





ا 
ا 


وعند نهاية كل شهر يتعين على المسؤول عن تسيير الصندوق أن يقوم بإعداد سجل يقيد فيه جميع المصاريف. وبتم 
تقديم هذه الوثيقة إلى المسؤول عن المحاسبة من أجل إدخالها في البيانات المالية. 








معسيقة. 6 


عل اء 116 500 ع0 0 خخ 5501م 


5)] ال01م 


عمرهطهلمع>عه 






11121 ع0 0015111116017 


61 03131 ]31م 06 موعن كم ) 6 


10م 
لا 00 لح اكير 0 





0 لاما 


5 5ع ع أنا!]0115© 3 255012110115 5ع 2107 00101 لا؟011© 651 عل1آنان 06 

- 01111 ١انا‏ 013115 11110010131 || .1ثا117ع01711!ألاومع اناعا عع/اج دعاطج]نال أع د5ع50110 

١ ١‏ 2 -02 2 0 1م0011 لا 12116 ١1‏ رع7اغأءاناع0 انا 102115 .20611111 0اع/ا06 نال أمرع 22م ع1 ومرتررع] 
5 زقعريه 5 


/ 














م - -- > الا00 012110165 5اأآناه 5ع! أع دعطاء :2 مغل دعا عأامع5غهم ١١‏ برماقامع .او سجمع1 هم عل 
5--- تبت ا اد 11 عل أعزمام نئل تمأأوءرهطوان "!| 
ب ار 01 






2 ا ص 0 :2 
4 اح 1171م 0اع/غ0 بال أمع6ه60 
0 - : ا 0 كك 5 
سههرؤامره0 5 لاططم» 3 أنان 5061316 5231100|أطمم ع0 60200016م عانا أده 111أ2مأ316م أمعممعممماع/06 عا 
أء 21075م31111م 76150065 065 5150لا 011 ١3206‏ عزالا 3 01366 01132145م(طأ 21/306665 065 وعقممة 
عع 7ع '! انا5 015601015 كانا 0101/6 06 3 ناعذا 6مممل 3 || .عاثناته 616أه50 ١3‏ ع0 عمعدع 0050 ع0 15م علانا 
,600621101 | أاعأو6!/اأام أنا0 1061©5مم3 5م ااع/انا00 06 3 أ3100155 7315 101065]أ01م 065 00136116 13 61 
30 لال أع عغالاأعناناه 0311102117 1623110 نا امك انا أ 30155301 5011031116 ١2‏ ,321 معقتوم عا 
.لاع اعم مهاع/غ0 ع0 5مضناع3 5ع0 015و معام 3115م 5عأامع 011162 دعا عامةع 


015 065 ع3101011ال[0 611110101 0056 2311م أمعممعممماع/غق0 عا عومعمع؟ عل دوأؤأنا عااعنانامم علاع 0 
انا الا5 0لأع3'| أع7 مااع .]ممألا لمتاععأ0 ع0 أضع تمع وو صطوم عل عالزأة عا عع/ا أمماه6 أع 5ع]5أو أل 
مااع .5عناو اطلام 50613165 111010165ل0م 5ع)! أ 1131013(1565لا لامك 55أ6650 5ع! عنامع نهلأواناعاضه عصده6 
65 ع6 00 ذهظ بأواع | عأامة 3000115 06 1/065 عانلةج/1نا001 06 عمرع واعماة "| آناة لناملاعة '! أمعممع و60 أعمم 

.عاألاته 5061616 13 1ع 5علدهها 
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1006م 





00 ير يح 0 


2 ممم اءع/غل ع!ا عنان ع1-2دع: 011 


0311110 لان 506131 ,60001010104 راع انا اناه أداع 0101/17 دالا 0010101 أمأأةل 61 أناعم أمع مرعممماع/غ0 عا 
,731565الاط) 5ع5501016ع1 065 21011531100/ ا آناة 2056مع؟ ١|‏ .5معلإ10أ© 065 ع61-مع 1ط بال مه10أ153اغ مق" 3 
6 ماع عأع0 ع0 5معلإام1أه 5ع! ]الا0م أ 31م 31016لا00101© ع0نا'0 (....5عااعالاكوم ر5وع1اع61 01م 


م51 30155 5الاع3©1 5ع! 5ئنا10 06 1531100|أ70 06 5نا0106655 انا 0171© أمعدمع6031 أمأأغ0 ع6 أاعم ١١‏ 
5 1005أنا|50 065 ,0311931/ع311م ع0 03016 ثانا 035 رعاطلضعذ5مع تعلاعععتاء انامم 65/اأام عبان 5ع أاأطنام 
60301 اناعا أضع01155ع221 أنان 16065ا00:/م <اناة 136165نا0 أ 




















2# أاع7عممماع/غ0 نال 5انلاع1ع2 145 5001 5اع0ا0 


أنا1أً05©» 56 |أ 5ل3 0621616 612 35م أناعم 06 أدعه! أمعممعممماع/068 عا عنا0 0116م« 3 عممعاءةم<«ء: ا 
رالاع361 اناء5 دنال 30306م3'! 035 551 10021 أحع صماعممماع/06 عا عنا0 16أمملط أمصعمع6031 2 ععمعارغماه:' ا 
0100011 3 و5الاع1ع3 5ع 5نا0آ عااعم1ع01أ | ,تكطام .5نام1 أع 5عأنامآ ع0 00526(|16م5ع.؟ ١3‏ أقةآناام 5لهما 

5 مانام 5001 1021 أمعمماعمم0اع/06 بال 5ألاع361 5ع | .1531100ل162 53 3 علاط امه عه دالج ذ5أرم]اعء ذ5اناعا 
: /أ0/ا52 3 


كا كا 

: 063165 ا 165أ/اأأعة|اه00 5ع ا 

: 5الاع )16لا ومن أنااع5 5ع ا 

2176 الاعأعة5 عا 

8550613110115 65 ا 

: 000613111765 65 ا 

زْ 5 ©011131101731| 5 30101/11171121 اهلا 010301523110105 65 ا 
31100انام0 ها 

6151165 أملا 5ع ا 

.1605 5ع ا 
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1100م 


00 225-5598 00 





# أقاع7اعممماع/اغ0 ذال 0511115م 15ل 5ع! أع 51775 أضوء26 5ع1 1آدزه5 5اع00 


م أع0 ألان اع25100ع7 01 ]انام أ 01060231 ,62000606 5505ع206م ذلا 651 |0623| أمعممعممماع06807 عا 
5 أاعنال الا ألما أع لو6مةو عئثة-معأام عا يعؤالوةغ؛ عل أ5ه الأععزمه' أممه أ 5اناعأع3 5ع! 5لامآ ممتاعو0ع1مأ 
: 06 ع36ام مع و15 ١3‏ 06 7015© 065 0315027لز00» ١3‏ 766655116 6211531100 53 ,1ل13 عه عنا .ذمعلامأأه 


أ 31101مأ16 3م 2! 'ع]زاأعد] انامم 05115م015 أء 5ع مروأاصوعة ارا 
5 3(1116نا0 ١3‏ أء 16أعدع زع ٠١‏ اعانا355 أداعلا605560 31م 
3611005 


]| اع5ناأ1أ0 1نا0م 2110م أ نم6 ع0 51123160165 
عاناع||اأع0 عانا الا0مم 66 أع ر5ع62606م<اهء 5ع)ا أعوصولاء6 61 
: ل أأمع ناإزعاطماً 


أ© ,000101531101 13 أع 100أ12اع006» 12 /ع131/0115 انامم عاناعنا 
5 و5الاعأع36 5ع)ا ع1أمعة مأو1عملا5 06 06318100 ١3‏ انامم ع6 
.65/أام أع 5ن أاطانام 5الاعاع0ع5 


عناوأامممأ أأأع3 15161 5لا106655م 0164 1301 دع أمعمريعممماع/اق0 عا ,مأكمع 
عا أ 00001531100 3! الاة 535665 31005اع: 5ع |اع/انامم 06 155306 16 
لت 1ه 











61 03131 ]3م 06 لماعل 51م ) 68 


10م 
. 00 ل ار 


2 101121 »ع! علا © 010:51 





115 لا0 62502265م 065 م1اأعنا30! 0305 ,3[1أ66م5 عملا 06 مهملاع عزنا 651 231131مع321م عا 
.31/165 '0 5أع16م عاطتداء075» ذانا 1أام260011 ؟أ0لانا0م 0101م 550101665ع] أ 001261627065 15ناعا أمعذ5ة مانا 
ع0 661 1مأ"| 0305 أع لامك ألأععز00 انأ 163115311020 ١3‏ آنامم عاطصع5مع أمعااتج/ا2] 5علجمع31م 5ع ا 

الاع 6 


لاه كالاع0 06 110115ع 065 1031501ز00© 13 61301 0171© أأأغ06 أمعمع6031 616 ألاعم 1131دمع دم عا 
5 0م 06 6211531101 ١3‏ 5اع/ا 5ع550101ع] 5ألاعا| 6210311561 00101 5]لاع3©1 5أناء أؤ5ناام 
لأ506 ع1أ6-معأط بن0 عا /ع 306115 '0 أمعاع ملعم أل -لاباع .أمعممعممماع/غ0 06 
5" داع .5نعلإمأأكه 065 121ا7/ة7امه] أنامع أع اعانا اناه رعنا وأ ه660 
اع115أ13 0101م 5الاع361 5ع11ألا'0 عع/31 أ1م|انج/31] ع0 5'30116 |أ روعمارع] 
5 5ع 1ع17021انا5ة الامم أع 011211165ع01م 5ع! أ 015ه1 5أمأامم وها 
لا0م 0'361102 16أع3م03 اناعا اع 101آمع: 06 للأة ,عه أع 5عاع006515 5ه 1 أ 

.315 انا5 ع 5اناع|اتعم ع0 













25 )| © 7 
لا يي ا 


5 كاناع0 170155 نا عأاعلا30! 0305 101 اع انا ]5 2231131ع31م ع)! ,أمع ماع بلط 
5ع 00 5ع0 ع1701أع0'31 أ انا مامص دوع ععاالج/اك] انامم أاعلمعأامع'5 5ع1طلأح مامه 5أأاععز00 5ع00 1مق/اج 


5 0 16161 500 ع/الا10آ 56 || .50 داع دآ عثانا 35م أ5ع'7 2231131ع311م عا عنا0 /1ع501 06 1101مصمما أده ١١‏ 
.الا 63 ذانا أنا10 06 عغ0'61 31501 13 عع/21 ومع ذا مع أعز00 انل عنالاانامم عاأعصمهلأواع؟ عناوامنهطلال عمنا 
: اع طوملة أناعم واع0 

: 63(|16وانالا 06 311010ناأأ5 داع 3110115انام0م 065 انا0م أع[010 ١انا'نا‏ 


: 03116216 نال عاناأعنانأ5 13 ع0 أاعلماع1010رمع: عه رأهموعة26 ذانا انا 


0116 06 ناه ع5350ع0'6 كالاهع65 د5ع0 ناه 5ماعذا دعل 66/6 06 0106ل علانا'نا 











6 03131 ]3م 02 موأأعنا” 0051 2 © 
ٍ مر لي ار 7 


2 ع1 »ع أمنان:نامط 





عالاناع0 لماع 215 53 .]أأناام/اغ أع اع 1016251001 ]انام ,عغاعام017© 00665515 ذلا أ5» ألاعطاعممماع07مغ0 عا 
5سا 5أمع:01116 5ع!ا ع امع 1]0115» 065 00(0031501»© ١3‏ 1131/15 3 10165عملا5 06 02631100 ١3‏ عأأووع060 
عا .000152311010»© ع0 أ مم1 أومأء 3111م ع0 0511115م015 065 1 266320157165 065 ععدام مع عذأم ١3‏ ]اه 
.500116 أداع00617صطء ع1 5اع/ا 0115؟؟ة 5ع /3103/11561»© انامم /112ع20310ه] تعأناع| نا عاناع ماع00 1ددع 2م 


: 06 115لا عأأدمع أع ممعم ١١‏ .31/30193065 كاناع1 ه70 06 25ع5 ع6 0305 ]011 31131 مع1 3م عا 


61623111665 1005]ناا50 065 1أمل/اع 206 5 

مهأءاعاأغة ذا ١أوعدواع ٠‏ 

: 511010©5أامط 106165مم3 065 3061١‏ 5 أبامع ٠‏ 

:ْ أصعمعممع عا يعو [اف ملم ٠‏ 

162062131165ممناة 550101665ع] 065 /ة5|أاها/! ٠‏ 

: 007611665 أع 60001001765 5ع05م6) 065 1ع1زومم46 ٠‏ 

36110105 065 أعومممأ! نعذامانكاجا/! ٠‏ 

26065ع 2 6مناهة 5عا أعوموطعع ٠‏ 

- 3611015 065 13(|116ناك ا أعانا455 ٠‏ 
1|1©5أ0م015 550101685ع] 065 1531100 الأن! ع15ال2مه8311 ٠‏ 

- 58 43 : 320301665 1أ© 2060101315 5ع005م6) 065 1ع1وممم6م ٠‏ 
1 ٍ : 010130165 أع 611103665 3611005 065 /1و15ل86 ٠‏ 
ب )ع0 أطأئة أع ت)عممطرمآم]| ؟٠‏ 

: 165ألا3 0165 5ع6مة621مناع 065 )1م505 5 

٠ اعم 01كامع8‎ ١3 5011031116 

٠ اعممماع/ا06]‎ ١3 أط0052م5ع-0»‎ ١116 : 

6110115 5ع )315 نا أناال! ؟' 

00176161665 5ع1 كالاعأما نلق اة5!| لآلا ؟ 

7الا36© ثانا أناما ع0 5ع076ع61م امه ع0 مرصوطكن عا أوعواع ٠‏ 
أحاعطاعممهاع/06 نال 6615م35 5أدع:1]68أ0 ءانا 61اعنا0 | ٠‏ 

.|06 أناع7اءمم0اع068 نال »الاعزمع 5ع آناة 5الاع361 0'31011265 أع5!|أطأومع5 ٠‏ 
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1006م 





00 كه ا ير 


# 121لال 021161121121 7النا 0 121101165م 265ه0ط 5ع1 / دعغ1اءكك 5ع1 أده5 5اعن0 


م 715 13 0101م 01030151765 5الاة51ئاام لا0 ثانا علأطع 11010داع] ع(انا 0171© لاجاعم 51»© 231131مع326م عا 
,أعنا اناما أععم5ع]2 ع1 ,1أملانا0م لال ©321206م ع1 ,660523006 ,60006121100 13 الا5 ©05مع! ألا0 أ6ز10م ذانا'0 عاناناع 
85 ]| ١الا‏ 0651 .062036617611 أععم5ع.2 16 أ 16|أط00553م0-2#5© ١3‏ ,عنا00)مأء6١‏ ععمو أآممك وا 
0لا ثانا ة 0005665 00100617665 065 آلا5 032561 56 © ,ع16نال ١3‏ 0305 عأأاءذ5ط1 5 1أ00 أنان عناوأطمطوملا0 

011 أأأععز00 دان أع ع231190066م 


5 >» 1005م عل أع 5اناع|2/ 06 عاطاتاع05ع ذانا ة أمعأم/امع؟ 00665 ام3 أداع ل ادمع 6060/م 5أمعمةاة وعا 


5'3011 || .عالاناع0 مع 71116 أع 35أ0/ال101001م 00115 2231131ع211م ع0 150أواع١‏ ع06ا230ط0 علا0 «5ع لاوم 
: أمعممع او مأعمام 


©1أل311803م عناموطهء عه 16أأمع ]| ع0 أمعمو5ع)2 نالا 





: 165ل3116/23م 5ه! عأأناع 3]1005اع: 5ع! 02315 ع076ع11305031 ١13‏ عا 


65760360616115 0645 661م5ع]2 نالا 





50أ5أاء06 06 15م ١3‏ 03105 311600م311161م ١3‏ أ 00 311306م نالا 
©ااعنا انا ععصضوأأدممك ١3‏ عنا 


1أ10نا5 ]اع /الاعم أنا|0 27316016020105 5ع! أع 5وع(ممغاطاهم:م 5ع)١ ‏ 060232556 انا0هم 260061311010 ١3‏ علا 
: 231131ع311م ع0 مملأداع؟ عرنا 5م00 


3001061165 أ© 06160665<© 065 6613006 ]© 0211306 نالا 


.531165 045 أ 150165 065 031306 نالا 























61 03131 ]31م 06 لمعن كم ) 6 


1006م 





00 كح حا ال ار 


: 1168165ه م06 عاطلاع25ع ثانا مماع5 066 ألطولاء غ61 أصعممع6031 أناعم 221131ع311م ذال 0021116 ا 
: أع[10م نان 165ألهماة 5عا اناه 165أ3116023م 065 دعنانا 06 0115م 05 0011/1966 06 ع8 1أان) ٠‏ 
: 51131601 عمن أل ع301» ع١‏ 0305 5إنأاععءز/00 5ع0 20-61360111000 ع0 عاغ ]زان ٠‏ 

أعز10م عا 0325 0231165ع211م 065 1017د2 1م0171 177006 أ© 16وع0 نا0 ع8 1أان) ٠‏ 

615لا570 065 1 5ع مع61م لامك 5ع0 116/و1 60171016110 ع0 ع/غ1أرن ٠‏ 

©1-19(11أ531/0 لال أع ١/2/0115 211011 011 53300١‏ ©0 ع8 1أان) ٠‏ 

: 16أع10مأء ١6‏ 06 ع/غ ]رن ٠‏ 

١13 01016‏ 0325 نه لأواع١‏ علاعن عل رمناماء 0:5 ع/رغ1أرن ٠‏ 

073113ة311م ع١‏ 035 56أ073الاط لهتكواع؟ ١3‏ ع0 16/هراو !ا 06 ع6 ]زان ٠‏ 

1131502316116 ©0 ع8 1أان) 5 

: 32184231131م ع0 دهلأواع؟ انا 0315 301101701111 '0 ع8 1أان) 5 

.165 53> 065 0316306 ععلتج ١6016‏ 3 آأه 0 ع0 عاغ1أرن ٠‏ 


01مم13 31م مغل عا دغل عأمأاغل0 أمعممعئتنواه عئأة أأمه ع10اه5 أع مم1 21216مع21م مملنأواع؛ عونا 
اع انا أةأناام 1ل561/2 ع6 ,05ع5 (الاعلاة 1ل3اللة 1 3116231131م ع!ا ,مراك .5عئغ تن عله عام لمعومع اع 
أ الام أ60مناة تالا عنأمع 2164ماعل 5ل203 10112001216آ امل هداع عذانا الاة 532566 5211601أ010طنا5ة 06 

6 0اناة ذانا 





: 3لا اأعناو0:5! 21131معصم عل مهنأأواع؟ عاطو1امق6/ا ع0 5دم 3 نا 'ل ١١‏ 

26110115 065 111م3660117 1أاع17عنا0ألانا ألاعاناعنا أنان 5 6250م ع0 أمعرمعاطصمع355: عاممرأة ملا ٠‏ 
: 5621616 0111721101 عملا © 

011610165 105 1ط 065 7315 2311016مم3 عأمعامع عملا ٠‏ 

15أ0/ال01م 5ع! 101015 061101 أن0 6501م عملا ٠»‏ 

.1165| أ053م5»ع. 065 أع 1501165 065 321306م 06 عئضط|اأن 06560 ملا ٠‏ 








61 03131 ]31م 06 لوعن كم ) © 


1100م 





00 35ج يي 0 


2 21 تلع لمم عا عض أنا 1ك امك ألاع ته 


05 0116 66 115ام3600117 آلامم 01165ا0'3 ع31/6 /ع13601١م»‏ 06 دروناع3 "| أوع'© 2211315ع321م 5ع عأ أنا 0005 
أ /ع21010مع؟ 3 ,رع أأناأ005» 3 أع[10م ذالا ©0006 51»© 3110231131م عا .50105-7665 1أام 360010 05منالامم عم 
اأطعام 3م 3 


: 531/01 3 ,65م613 0130065 كاناع01 31م 3556م أ10[6م 06 


01111111111 | أناداع :| ع0 علساعا 


عااع'نا0 01131م ]أ 51» أ ,0231131ع311م 06 أعز10م 2م50 /ع613601 3 001172766 ع0 35506131100 انا لان ألة نم 
3 ,أعممئعم أناا نلأ ماعن .امهنا ألأكطأ أتاع امم ]ألامع درو5 ع0 عو0نئ6 ٠‏ 3 ,0306010 أآناه ,رعمغعهم 
اع 53 أعنااو/اغ 0 أع أاع لاع امه ألامع عطقم عا 0305 امعصمعأالالعاطأا أناو 5الاعأع3 دعا يع أ]ناصعء010 ,1015 

.لاناع 31/66 


5 05لأمعع)عم 5ع أع 005أطامه ذعظ بأعأآء مع 7 مملئأواع؛ 52 'أعنلدلاة عااع-0011 211600 أ235506'١‏ أمنا0 مط 
5 5ع /1علا1أأ0005 ألاع/اناعم روعااء تلأمطع]1نا 0600 ناه 260215 5001 أنان 5عااعن أمع لمع !اع أامع55ع ر5ع]آناه 
.501 3145211315 ع0 ناه أأعلا 0005 عأنام1 3 


لا '2 أ نان ع36م الاعأه3 اع1 باه اع عع/ا /عا|ال21/2] 35م 06 ع0 /ع10ء06 أعأآع دع 1]216]نامم 35506131100 عملا 
0 1325م ثانا 0145561 064 31/311 رعرمل ممما || .أمعأ]أأذناز عا أنا0 1215025 ع0 أضع 0ل 53 ]آناة 35م 3 
5لاع201 5أدع:0116 165 1001 56 علا0 01015أم0 5ع! أمع10ع211311م 0022321556 35506131101 '! 016 ,31131 مع321م 
23 ذاعناأمع/اغ ١1»5‏ 5لام1 /211161واء ع0 عالاوع,2 دمع 1أه50 عااع'نل0 أع أعزلاة 500 3 





61 03131 ]31م 06 موعن كم ) 6 


1100م 


00 -- 77733 رج م00 





31131131 ع0 أع[0١‏ ١انا'أ0‏ ١1101ت201اعا‏ 













انا 0100م !١‏ .3116031131م ع0 أعز(10م ننه عأنا 06 عاعلاه عا عأمعء165مع: 601-06550105 وممطقغطءة عا 
: 16101131165م امك أء 27065 ممع 5عم0'619 عااماعومعة 


و0 2 واكك كات10© 
عاطاء مه ةانام0م 0011# 06 


رافك 0ه 2ت واكك كلت فقت 
7 25506131101 00116 06 






ات لاه 0-5 رفت اتات10© 
7 70/5 705 5011 5اعنا0 











2-7 اع" 1ه 





5011 0101615 
ألاأآلاك 06 15 ألا 505 
9: 311011ناأ 6 أآء 






حت © 
ءاف اماه 140112 








ع ث1 611 
7 5الاعأ360 5ع 5لامطا 








لت اع 2ت زوزمت 1001© 
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3100م 


00 سيد ا ا ا ا ا سي 





عاأعنااع3 211092نا ]51 13 عل عكلإاح مث : 1 عمداع 


1ع 7اع61 1لاع1م /ع3255م 31أ00 2231131ع211م 06 0ع نا 0005 عآلام1 علا0 6 لأمهطغه أده وعأمع60ع16م 5عممع أ 6ملاء وع ا 
.لاع الااعامأ 31100 أ35506'! اعناوع| 0305 0001716 ناه ع5لإال302 عثانا 31م 


ماله 56065531 100 أو ماه ص اا 'عاعم1ام» أ ل01062 0130505116 ذانا اعطع7 1أ00 35506131100 ,عم610 ع1أع0 05و01 ,أؤمام 
©انا اع©32| 0011 100أ9أ35506 | ,عأأناقطع .50610-60101010 ألاع7اع امم ألامع مم5 ع0 وعورزؤاطم)/م دعا يع أ أتامع00 
.اع لاع مرمواع/ا06 06 5اناع11مم و5الاعاعة5 5ع|! اناة ممأعاع!آعٌ) 


: 06 3550613110 '! 3 أعللاعم 6م615 ع1اع0 
,[112 017 لامع ,[3أ506 ,عناوأماهممء6 صؤام ع1 اناة 5ع1ل13أ560611 5ع0 5مأه5ع6 5ع 1 أع 5ع0(6مغا0م]م ذ5ه! آانا5 )3616 '5 ٠‏ 











2017 
5 0 51لام عل 01016 31م 65 آتأمعل! 5مأم5ع06 5ع 1 أع 5عملغام/م 5ع1 ع55قان ؟ 
.. 2لا كا ك0 10 الالاعه0 داع ع1أأع7 5ع| ع0 ممجد] 12 3 )أاعؤةااغ؛ أء 5ه|0أ055م 5دهأآأنااه5 5ه1ا اع ود5 ألامع ٠‏ 


مو عاق حل عون كع .0565م ع6 أمعناناعم ألا0ن 1062165 5ع1نا550ع) 5ع! الا5 لطن 8616 ٠‏ 


عاأعنااع2 211011نا 5 13 ع0 عدلإاومق8 : 010111 







ضام عا أناذ 3110لا أأ5 ١3‏ 06 ع5لإاوحمم 
50613 





عامطأ مه أواناممط 





ااه ممع 
امم 


5اناع]انا 2601 


5ع ممممرةع] 


5أطة امع 


5ع ملاعل 


وع نام 























03131 ]3م 06 لوعن 0051 ) 68 
مم لك اا ال 0 6 


1006م 





52151 3 1165لا 01مم0 ذ5ع! أع /عتاعاع؟ 3 115غل دعا ع1 1أأمعك! : 2 عمواع 


5 أع 60065اطم/م 5ع! انا5 301611 '5 ع0 أ 0155100 523 اع ألعئاع6! ع0 355061231100 ! 3 2اأأع اعم عم65 علغؤ العام ها 
0 11 1311© اع اماع06 06 ١35506131100‏ 3 0006 أعمماعم مم63 عممغاناناع0 ع1اع0 .5معلامأأه 5ع 5ومأموء6 
اع اعم م50 06 001111 لاق 011مم13 31م ألع ماعط ده ]0051م 











,1125 ©6107 ألاناع0 ذانا 0325 بأع عناعاع: 3 06115 5ع1 اع اماع06 ,5ملاع1 أعأماعام دالا 0305 ,0011 35506131100" بواعه مط 
226©5ع7 5ع أع 5ع016امناء م61 أمعن/اناعم ألان 1165| أطأ055م 5ع! ؟أم/ا 0101م 31160211315م 065 03116 عالا اأعومأووع0 
60316061 2215 1513215ا© 063 3114223[165م 065 000142161 ع5 01ع1617ا10انا 35م 01011 56 35506131100 ' ا .)عآأناة 

.15م 165أ023ع3218م 065 /ع0د5أنامع 


06116 اأعدع2 3 ١35506131100‏ 2107 انا0م 00010 651 601-06550105 2 نل3ع131 عا 


15 5ع أع 115آغ0 دع ممللأدء111أمعك! : 2 اأأن0 


ه5021 000110 عاطأ مهد اناممط 
05 غ6 0م00 انأعن/عاع؛ خ 0615 ١‏ 5ععدمعا/ا | 165أطلا0مم0 أنعناعاع) 3 5أأ6نا 


ا 
5اناع]انا 26011 


5ع ممممرءةع] 


5أطة امع 


65 نعل 


5ع نام 

















03131 ]3م 06 لماعلا 051 ) 68 
0 ل كار 7 


111121 لال 1115عع[0 د5ع! لعوأطء: 163ل : 3 عمدواع 


1006م 





61 ألاع 0107 أع-لاناع .1165انأ01مم0 065 أ 0615 065 1015 13 3 ع0601111ع1 255061211017 630106 ,300 ناأأ5 ١3‏ 01دكلإا/302 مع 
١1 651 5700113111 010 056 35506131101 :‏ أ0لا10نا0م 51ع'0) .18550101685 565 06 61 75معلا00 565 06 0310ع؟ للق 303/565 
: أعناعاع؟ أناعنا عااع'نا0ن 06115 كاناع0 ناه ثانا 010151556 ٠‏ 

: اعناعاع؛ 5ع! أناع/ا عااع أ0نا0]نا0م 3006 لمعه 56 ٠‏ 

امع ادع 3 005ئلأع3 5ع1 ممأوأء16م ععنلج ع لأا 06] ٠‏ 














065 065 أداع7اعاناع5 001701 أللومع1 مع 112 56 35م 1أ00 ع0 21131مع31م نال 5أأأعةز00 065 م50 أطاععو قلط جا 
.نط 16550101665 565 أ»© 1-13116أ5231/0 501 ١3550613110,‏ 06 61606065م0017 أع 5اعلا00 065 30155١‏ 0315 


: 0011 35506131106" ,عل13] عع انامط 


: 6م619 عللغاءاناعاه ١3‏ 0325 5ع11716أمع10 165أنمممه0 د5ع! أع 06115 د5ع! اناد اأمعباع8 ٠‏ 
نال 0ا0لأعنا6005» 3! الامم لاوأ ع6م5 اأأععزاه مع 061 عنامجطكء أع مم51 مق !1 ٠‏ 


أ©© 01 00056162016 611 أ30155 0011 ١25506131102‏ ,1165ن001م0'0 ع(طاقع1 دع ألعراعرطهم] لامع 500 1أ0موأ0رلة مع 
.عااع أانامم 27622665 5عل أمعمممع6031 )عأمع5غ16م أناعم أمعماعصمم لامع 


06116 اأعدمع2 3 ١35506131100‏ 2101 0101م 0010© 651 61-06550105 3 لل1361 عا 
ممع ع وم مر كد . . . . مك عم 3ه نول 


الهأع50 0010110 عاطأ مهد اناممط 


20خ أطاع 0م00 | أمنالنا 250‏ | أؤ5أمتن 611نا| )ع360:0' أمع0الرمن | أملاو]نامظ | أؤ5أمطكن أآأ6نا 


ا 


وع نام 

















1-2 1ت 3131م ]3م 06 موعلا 0051 ) © 


0131101 | 
ل 00 يي ا ال ري 
| 
0 13م ذانا'0 360:21101اع : 4 عمواع 
0106415 لاه 10013200©5م 06 عاطلاع75ع ثانا دع علاو11أع6م5 آلأععز00 عنا0جطء يعدزاء06 3 0051516»© عم65 عتاع 0 
0 وام ع0 0016 011301ملأ أده || ١35506131100.‏ 06 درضناع0'3 ضام ع| ألاعناةتأة مه 5تعأمععه وع0 .ع1لمعمعامعة 
أعز10م 500 /عنالوناةٌ معأط عل أ» 0100314 5ناام 50أ5ألا 06انا 1أ0'31/0 ١355061311010‏ 3 0112م أعع0) .30066 06لا 3556م06 


1 ع0 نمتاع نا أومم» 06 


015005 مااع أ5 ,65م619 5عئ1686لاع1م 1015 5ع آلاة األاع/اع] 35م 56 ألاعم 35506131100 '! عنا0 7011 06 11501ممدمأ أده ١١‏ 
. 22111102111 عنا 01 511216 011 قوع 11أصواط عدن 0 


06116 اعدع2 3 ١35506131100‏ 2101 1لا0م 0ا© 000 651 601-06550105 4 بلنع131 عا 


1ل صضذام نبا 360:221100اع : 4 اأأن0 


5061 علا امومع 


25 | 5ع6 265500 | لال 155أ1أ00[66 | 5عأ2مع ةط | 5ع565501016 | لال 15أ1أ66ز060 عاطأ موأأوانامه 


'ع5|أطمص 3 ١‏ ؤ5عاطنأصهم015 | 2321315ع دم | /عذانطمم 3 | د5عاطتصمم15ل ١‏ 235ومعئهم 

اه امم 

5اناع]اناء 2601 
5 ممع ]ا 
5 ومع 
عل 


و5ع نام 























© 6 005] أ 603 ]031 06 موأاعنا‎ ٠ 
١ 01311010 
ل 00 لي ل ل ا ا سر‎ 

| 

115 ذهع.! ١‏ أؤوأامط0 : 5 عم10]ع 

05 عع/3 /ع060106 00101132 2550613110 ع2الا ,131131ع311م ع0 اوأأعناأ005» ا انامم 5ألأععز00 5ع5 8<« أمللج 165مم 

16231131 06 3005اع؟ 5ع! ؟آناة طقالط عا أحعدمع6031 151 عااع .5أأأععز00 065 ع001أع2 انامم 2اعاات/30] مااع 010301505 

.]لا أنا؟ له أأناام/ع أناعا ع0 ,م0610 عه لالج 5ع أموأ5اكاه 

أناعم ١235506131102‏ ,5616203 ع6 55321 املاع مع .عامماأة 2مغطاءة دنا 0315 10211005م]مأ و5عه /ع5أمو0'00 عالأنا أده ١١‏ 

أن01 5عااع© أ015آ»© أ ,16أ21122م 0130106 عع/اق 62115665 611 1ل12انامم أنا0 165أ/اأأع0'3 0310106 ١|306‏ ع(انا 53061 آنامع 

5 5ع أ5 07015١‏ 3 عااع 'نا0 عألمع31م ١6‏ عع/31 أؤ55لاً: 06 6053265 ع0 5ناام 3 3550613100 06لا .5ع116م30010 5001 


.001705 م10 أ 5ع5لاع11أأطلق مآ عنا0 أةآناام ,5ع016لاة6 معلط أء 5غ أ5ألحغ6 أمرمه 


06116 اأعدع 0 3 ١35506131100‏ 2107 انا0م 0ا© 000 51© 601-06550105 5 للةع131 عا 


2 15 ع0 أمط0 : 5 اأأن01 


5 لاملا 20105 0106 ع0 عااعناع3 ناك 1م 
0011 معنا عأل2] 011مم13 31م 1015م 
عأ مع 31م 11 نا 








٠‏ أ3أ] 603 ]031 06 موأاعنا ]005 6 س6 
١ 01311010‏ 
ل 00 ب ل ل ا ا سر 
| 
5 وذع! /ع0'36010 ع21311161 12 اعم أصئعأغط : 6 عمواع 


5300© عع/اق ويع1 عااع'نان ع2 06 066106 أ» 02311315ع211م ع0 نمأأعنانأ005» ع0 5أأأععز00 5ع5 أؤأمطء أأمنلج 65 امم 
3 أ5ع © او6مةو مع .ع أمع31م عنا30تطء 3601:0623 عااع اماع07 تام ع0 صموممع0 ع5 ألاعم 25506131100 علا رعالهمع31م 
عاناعااأعم 13 عناة 16313616م دهن اعة!!6) عملا .5 3102م 5ع)ا عع/ا /ع1أع13مه0» ع0 عأ أأأمأ"ا ع لمعم عله مه3110 355061" 
,ألا066 ع١‏ 065 ,لمعم عل ,(023ع0311 نا 001717 ,35506131100" 3 112أ6للاعم 15615مه» 5اع1 عه اعع1مممطة'ل عؤأاصوما 

065311 دمهط ذانا 


ع أء أناا 06 0مع3 عااع'نا0 ع6 اأمعمرع واه عننأاملاع 35506131100 | ع0 0119111ممطأ أ5ع ١|‏ ,ع ل02مع3م ذانا 3601031 مع 
أنا0آ ,تانا1 001 61 غاص "ا نعأو غ6 ااام 0011 35506131100 '! ,31180231131م ع0 015601551010 عانا 0305 .011613م30 أناا عااع'نا0 
015111 131 طع إأطضعلاع0 ه50 آلا5ة 211027اع: | 06 1ع23ملأن'ا ع0 16تغ 6602561 6321 مع 


06116 اأعدعم 3 ١35506131100‏ 21061 1لا0م (ا© 000 51»© 61-0655015 6 لل1313 عا 


5 كذع! 'ع03601:0 ممجع3 : 6 1أأنا0 


5 لاملا 20105 0116 ع0 عااعنااع3 11010أ2ن 51 تم 
0011 عع/اق عأل2] 011مم13 31م 1015م 
عأ مع 31م 16 نا 








٠‏ أ3أ] 603 ]031 06 موأاعنا ]005 6 س6 
2110م | 
0 


لس ل ل ا ا سر 


أع0213» عل ع15'م عل عمألال0غ انا 'أوأمط© : 7 عمدا]ع 


1 لم0 255061310" ,065 اماع06 /)ع36010 5ع! ع0 دع غأصضوم ذ5عم1 اع 5أ15أ0لاكء أمه5 15ل02ع31م 5ع! عنان 1015 عملا 
5 أهء 5ع 1ماع0116 5عمألاوة 5ع0 أؤ5أمطاه ع0 أ5»ة ة1أ55ناتً! ١3‏ 06 60165 065 عزانا'ا .أعوامهم» ع عذ5أام 06 عمأناوغ عذانا 
رأعإنا5 لال عأناأ73 ,اأأمام) 5عمأنلا60 5عه أأؤأمداء 06 11301مم للا أ5ع | ,أوذدلاظ .كأصع011]6 5ع ل02مع1 3م 065 /ع01261م» الامم 

0 ذال 6031600116 ١3‏ 06 دنمتتاعدهم]1 مع (.عاع ,ممللو 06006 06 165أ90م603 


مقام عا أعأامع5غ6 1م ع0 ع206لاء 2اع5 أنان عمأباوغ6'| 06 <أمطه ع0 5م682 1ه 5عه /ع613601 0011 25506121100 رأعأأع أعن م 
.مع مع 3و6 علمع]غ06 عا ع0 أع مرماأعة'0 


06116 اأعدمع 2 3 ١35506131100‏ 21067 1لا0م 00010 651 601-06550105 7 للوع131 عا 


أع0213» عل ع15ام ع0 عمأنالغ عتانا 'أوأمط© : 7 اأأن01 


5 0605516 05ه نم0011 0-62 نام 5ع امع اا 
010 313 اعممهة عم نال 
1311م 06 














+13 603 ]031 ع0 لمعلا 51م )0 62 


0211016 | 
١‏ 2" 7ج 7ح ري حي 


1121م ع1 1غ اع عاناألاد 00111111111 


0 ©ا13نا6010 أ 766655116 ع انا أ310155 12315 ,علاءة6/ا 62/116 عزنا أمعترعاناع5 35م أ5ع'0 031121ع321م ع1 06501112315 
1 0161627016 ألاعم 7 الاع301 (الاعنات 16[15ا0'اناة لاةأ506 أ 01165 ألا 0طهء6 وعممة6ا6م)م 5ع0 16ءاعاممام» 15 21م 
١302011 065 5‏ اممعم06 02114531131 انال 1215الاة6: 065 16أع3مأأع' ا .20601013165 ذناام 05هأأناام5 5ع0 اناعه 
نا 'لا0 500011311 651 !أ أ0لا0الا0م 0651 .1366م دمع م215 53 3 أ 0651100 53 3 5أمع 1غ لامأ 5ع لرزواموع26 065 أ 

25506131100 : 


21161131121م ع0 2731161 داع ع رع61ملاء 5010 111116لا006] 


0غ | 3 غلناط نادمه 0211172113212 نال 1017أ1عنا !0251 01111711113 علنالج/اغ أع عؤاراغ8 
:ّْ 12155101 53 06 


0ع 2011165 اع 2 عأاع'نان 5غ 1اناءا11أ0 5ع1 1ع 5غععناد 5ع! الاذ 15101112110115 ١5‏ 21006جط 
ئّ لاأتصعطء 


©0211617311 5017 21/6 !اعلا0 01310 1ل001 01210101116211011© ع0 511216016 عنابا عامطواع 
ئْ 6 أواءع06 ع0 ع15ام ١2‏ 0305 07211ع211م نزه5 عناوأامددما 


:ّ !اناك 11اع/الاعم آنا 1016175م 5ع0 103آأنااه65؟ 2! 0305 ع11211ع211م ززه5 عنانوأامحدما 


.1 »ع1 عع21 !011111010111011 1نا01م 6ا0152مكع! 01501111 1الا 06510116 





6 


انا أ31155 11315 11أ1نا31201م 3 061365 6اا7اع05» ذانا ألاعتعاناع5 35م 251 2231131ع311م ع ,ناوأذ5نااءعمه» 06 ع5أناو مع 
031606111 ذانا 31م 03010 أنام1 3551م 15أ00 عاناأاناء ع1أع0 .1أمع01 أ 3 أع اعم 1مأمع؟ 3 ,عممماع067 3 عاناأاناه 
.نلق "| 06 131100مع200 ١‏ 5اع/ا أعدعم 0011 أنان أطعماع]01م مامه ع0 

















62 0 005] أ3أ] 603 ]031 06 موأاعنا‎ ٠ 
| 2110م‎ 
0 


لي ل ل ا ا سه 


25501315 / 121 2116131131م عا الاك 511 أل اللا تعأتاع1م ناه عض أ2اباء: 01 : 1 عكاعصصمم 





(2003 (اآداز 27) ١١‏ أت 26 ع١‏ ,8301 50 لادا ع اللاناة/1 850 
غ8 1 15 لظ اا/طا ماع | لاعظطط ع 


3 / 7كلطا عأنواناء ان 


م 
21]طع 'ل ع 1أداص اناا ع١‏ اباعأعمه انا 
5616121١5 511‏ أع 5ع21511 أالاا دعا 5أاناع اودع ]لاا أ دع0217د5ع1ل! 


5 ذع! اع 121ط '! عنأدع 121 تمعادط : أعزط0 


1 ]|أممة”*0 م1قلهت ١‏ 


1101© ,03116021131 ناكل عنا011110م عااعنانامط ع(انا 0 لها ة]تأدلاغ0 13 5اع/ا عأم/ا | أع5أل02 ع0 أ4ز00 انامم 3 عأداناءع2أه عأامع65:م ها 
,5 انالا 1550101665 06 نا 0101© 2ع عذأمط ع0 أع 1100 مأ3111م ع0 ,0355061311005 5صمه نواعم 5عل عاطلمعدمع ٠'‏ عصحدمه 
أداع ماع مرمه0اع/061 ع0 5أعز0:م 06 18100د15لح6: ١3‏ ع0 ,5061315 51311005ع1م ع0 ده أأناء6<اء'| ع0 عنالا مع روعغأعصموصاة ناه 5عااع 9216م 
.عع اام 61 غم 0 5عءو ع5 06 2106طن مع عؤ15ام 13 ع0 ناه 


55 065 (انا | 3550613110115 145 31/62 02116231131 لال 1916 ع0 ألاعلماع00101/6 نال 016مامن/ا 13 1201011 علداناء)أه ع1اع0 
2611 3 أء قاع الاللوم 13 00011 اعأآآناا 3 عذأنا أناون ,16أماأكاه1م ع0 عناوأامم عااعنانامم 13 00616151 ع0 أصواع ممعم 5غأوةغةا لام 
5 هإ ةاناعا ع0 0ض1اع5311513 ١3‏ 1121/61/5 3 ,غأاناء أ 1أ0 ع0 باه 1626م ع0 هلأ ناأأ5 مع 5دعلامأأه 5ع0 عألا ع0 5مه1أ0مم» دعا 

.66115 5ع0 أء 5أعز10م 5ع0 أمع صتلامعم عو3امك انا أموصصضعلامم ر5عل1019/ام 


62 6 005] أ3أ] 603 ]031 06 موأاعنا‎ ٠ 
| 11م‎ 
0 


لي ل ل ا ا 


11 7ع /اناوطط ع! ع0 700116 امه أع 30632145 الامعمعة 5ع2/616) 5001 56 3255061311005 5عا 31/6 60665 5ع6مع 1 6ملاء 5ع ا 
موتك عا 035 عأ1أععم5 13104 نالا ألاع راع 2صأ!اء عالانام© أع 21/6165 3101517ال[0 نئل أع 12[116ألا عدن '0 علالاعام 1أ19 2550612111 
.6600111 16أ0/ ,لهأع50 


,ب1121 0010/11 31100 '! 06 5ع1ل1101119م 5الاعأعة5 5ع! 5اع/ا 0111065 أمعداعة21مأع0أام أممعع5 15أ000101/0م 3 311402311315م 65 ا 
01 منخأة 7ع 21315»© كلا أ 1171765 كالاة 355151366 '! ,5061316 0وأو5نااعئاع'| أ قاع الانام 13 م0011 عأآأنا١! ١3‏ عأاناء 3م مع 
عا ,ع55عاناعز[ 13 ,5نامعلاع] ع0 5ع6 06061211 1685]ألالاع 5ع ,ماع10 مط ١60162100‏ ,5ة1انا30 065 3661521100 اماد" رع الوع6 م 
.235 06 50613102 5عنأنااع5 065 © 5ع الاأعلاأ1135مأ 065 أدع ماعممماع/اغل عا أء دعصمبيعز 5ع عااع10165516500م حمل ع05 | ممه 


1أأ10م 3 ماع07 ع0 عنالا مع ر5ع1نال60ع10م 5ع عض أامصاأة ع0 أعء عناوأ 0 ناز 301 عا أع15اغ0 0:3 ١6‏ أ552ع060 علغنلو '5 |ز رم 1 عه م 
060611 1661م ذا ع0 عوألااع5 نلو 60610165 5ع0 106:318100! ا تعأأوءوناة 06 أع 3116023[15م 5ع! عأمع 5مأأواعملاة وها 


: 06 عمموع]اناعءه "| مع أأوة'5 ١١‏ 


0 0111121065 انا ©011101117© آع 16ملا50 5لاام 21161211231م عل 2016© 10101210 ١انا‏ عام دع ع(1اع الا 
00101111211 علاصمط 


1ن 21م 116ا/01ا001 أ0171/111101711»© 201 ثانا 1121/15 3 رعاة امه ع1 اع 0211650 0م00 12 عه 1اغسصسم 
1215اناةغ؟ ع0 عبانأنه! 


١2‏ ع0 :05011031101» ع0 01065505 لال 1111 نات 211315ع211م 5ع 101121116ألقع1 13 أمنانامترمرط 
151 1امعءعغ06 


أ١11101111اع ©011١‏ ع ١أمقء‏ ع| 15لتة0 121لت1اع0211م نا 1101١‏ مألا 15ا 


07 عالاناعه رمع عذال 3| 1131/15 3 3255061311005 145 عع/31 31005اع: 5عااع/انا00 ع0 )عممماع/06 0لمعامع امع ماعماع/ال01 عا 
ألا '0 أ© 35506131115 031160231165 065 0361160 361165م3» 5ع 36610111 2113م نئل ,أمدذاأنا ع6/اممغ) أدأنومع31م ع0 عداو أامم 
5 5ه اع ع0 06 ,ر5ع5501010ع1 5ع أمامممعم ٠'‏ اع1015أام0'0 أناط 0101م عع/31 ,هلامع عاطأ اناعا عل علق عا /ع5أ166م 3 ,3101م 

.1 2 1لأ30 031 ع0 أء 06131/01155665 311005انام0م 065 6650155 5ه1 الا5ه 








62 0 005] أ3أ] 603 ]031 06 موأاعنا‎ ٠ 
| 11م‎ 
0 


لي ل ل ا ا 1 


95 8ه ! 025 31 الاناع0 255061311005 145 أع 31]غ | ع1أدع 22311931ة311م 06 31005اع؟ 5ع0 أمع دمعدذ15اطوئغغ ٠١‏ ,م11 06 إنامط 
5 50.000 3 الا أ/6مناة نا0 6031 51» 5عنال انام 1005لا 0011© 065 27001901 ع1 عنا0 1015 علامقطله ,001 5غ16أع16م دعالو1 مام 
1٠‏ ©<«3226 لع أماأمز عاغ0مم عا مماعة 6130١16‏ مم أأمعن/اممه عمنل:0 6302# عا 305وه عأأنوءذ5م]أ:5 ,أعزم10م وم 


ا 06 051110525م015 5ع! 1ا17ع0[0121»© 02013161 ,355061311005 أ 311»202[1185م |١131,‏ 06 5عءوأنااع5 كالاة 3111620123مم3 ١١‏ 
0011 ,101001 0ع ألاعم 0211620721131 © 01 5236301 ,03611010 73101 ناه 0017316 14ا20طه ع0 165أء71أء6م5 ؟اناة ممتامع 01م 
5 أ|اطنام أمعمماء155اط3غ6 5عظ ,1022165 165أ/الاع1امه 5ع1 1أ521/0 3 ,021162723185 0'3101165 ,1311005أ25506 5]لا51ئلاام ناه 06لا أ© 131 "ا 

.65/ ام 5الاع6131م0 5ه | أ 


6021601 أمع(أ00 ,355061311005 5ع)ا 31/6 231191 3112م ع0 211005اع: 065 عانااعمهم» 3 3006065 رو5ءأاطنام 5أمعصمعد55اطة6 5ع ا 
©0010 أاع7طع1] أنان 76665523115 320301911005 5ع1 123101مع/[000 رعالةاناءنأه عأمع5غ6/م ١3‏ ع0 51211005عغم كاناك 6010101101 ع5 
5 انط 1101165طنا؟ 065 ,30010101/65 001721 ,0015لا 5اناع| 0305 01اع05م015 15نا0 6/ااع65] 50105 أ© 0165 11أأع6م5 5الاعا 06 

.01115 001311005 065 أء 5ع116م10مم3 


لام/اع 1565/ا5ناة 185ل1101113م 001031565 065 116311017امم0'3 ملطوطاء عا 0305 35م 1ص نامع 7 كارع طاععموماة عله أمأهه0'! ,5أه0]ع]نا0 [ 
031 51056 066151017 ع انا :0 أعز00'! 1316 1أ00 ,013025 50.000 3 الاعاءةآاطا أوعء 3611010 ناه أعز10م 31م أ30آأصمص عا امهل 
١3‏ 0101م 50||111301 ١35506131102‏ 06 5131015 065 0016© الا 001700111 أضق/اع0 0055161 (انا'ل أع 6لماععمهم الاعأوممه20ه0 "ا 
5 ؤناام 5ع! العأ موصاةآ أ |2012 0115مم13 5ع ,اأعمدوأؤأناغ1م أعو0ناط (زه5 عل ,ءأاطنام أضمعراع26وصاآ صب 5أه1؟ ع6 أمصعم 
1 لا 61ز00 ,مض11أع3'|١‏ 06 ناه أعز10م نال 5أعغ16م 1أأمأاع5ع0 ١ذانا‏ 010 أ31525 ,3550613110 ١3011‏ أمومعععممه 


01061 لال ناه 6]أ/اأاع'! 06 07021766م5ع01© 3113م 000110006 ]5ع أأأطنام أطعراع15356] بال ١أ00110'!‏ ,6035 15 101015 0305 
252 06 1236لا 5131 أعءز50'٠‏ عع/اج 5306 أنامةع 


5ع نا || انام 5ع 111311181 110115لا011]11© عالاهة 3550131115 5اع[0١ام‏ دوع0 6غ1|1اأن1ا0*6 عاناله6ع0,ط 


05لا 001 065 011311 املأ ,5231191ع211م 06 505أأماع/0001 5ع0 عالااعدم» 3 5ش6اعمم3 ,ؤ5اع6أذأطتام عأصع ع4 3م06 و5عا 
5 0315 07113101» 10[615م 06 62/153110 ١2‏ 06 عنالا داع ,01123105 50.000 3 5عاناءأ)6مناة ناه 6023165 د5عناو انام 5عزغأاع مولا 
,ع1 أع اونأادمعء كاللوع/اأط عالات رعااع 61 ]أ5أطمام نمأ5أء06 31م ,اعنا 0105 د5نااع1 5001 ,65نا2010أ 5لا5 185ل10119م 00031065 
20101 3 113616065 005 أأناط امه ذ5ع! اناة أ ,5أع(10م 5ع0 16|الطأوأا6'| اناى اععممصم/م ع5 ع0 6وعندطهء 6]|اتلطأوذاة*0 16أمامك دانا 


: +3 603 ]031 ع0 لمعلا 51م )0 62 
21م | 


53 ل ل ل ا ا 


5 61 أاع0017 ,ألو أمعء65 مع ه50 31م لاه ع6لاعهع مه عأااع مغ أذأامتم 16لمم ند '! )دم 51065غ16م ,6غ( لطأوأاغ'0 5غ 1أدرمه وع0 
ع0 ناه الاعءةاص!ا'! ع0 عاغأة أضاما بال أطوأمع5غامع؟ دان أع ع6رزع0»006 21100 م5 امام ١00‏ ع0 ألوأمع5غ6 امع ذانا 0 أاعلراع/2111غ ممما 
لال 151005أ066 5ع1 66131181 1ل0112ا0م 3/15 '!| 001 6250م عألام1 ,أمهدقطءة كوه ع1 ,501 1أ20[0: 5 أنه انامم أع علدء0| 16 مأنة"! 

16 مامه 


أ 16الالاععز00'! ,11302502120 ١3‏ 03130115531 5ع:11162© 065 آلاة 1ع20ه1 ع5 أصمع00(7 1116| أطأوأاغ'*0 5غ16أمدهن 5ع0 5دمأوأء06 وعا 
بأع[10م نال 16ألان01مم0' 1عأع6 مم03 70131071701 عأأعء لماعم أمعنازمه 5ع2غ اهن وعن .5عامأه 381005انام0م ؟اللق أع6أ0 عمأغمؤط عا 
ع0 |3125 ,أ0[6)م ع1 6211561 3 36116م3»© 53 أ 311402116م نالهك 201011616 13 ,كالاةأ©50 065115312[185 5ع! آنا5 أعوم(طاأتله 6روع0 عا 

.نال أاطنام ع61أ322 مأ مهتأناط امم ١3‏ ع0 أصوتاممم عا 


5 إغعأ5ع) أ 5010561115 063 600360617115 065 1م لامك ألدعآ أمع/ازه00 16 أطأوذاة"0 165أمرهم 5ع1 31م د5لامعاع) 5أعز0)م 5ع ا 
.5 ع0 أ0! ١3‏ 31م 15اع/اناه 0160115 065 غعأأما ذا ا 


11 07أع2511 :5 ألا0 3550613110105 5عاناع5 5ع! 31/2 311672311315م 06 50أ5نااءع00» 13 3 أعطاع33 :5 أمهان/اع0 16 لمأوذاغ '0 165أمرم وع ا 
21171711 ,15لا 513 15اناع| 06 661م5ع]1 لاق أع ,الاعلاوأنا لاع 21100 أصع رعاو ١3‏ أء مه11د|5أو6١ ١2‏ 06 عذ5نع انلامو مهأأدء1اممة'٠‏ 3 
5الناع)| 06 025ططاناغً 065 عئغ الاو عنادعا عه ,عظ131لا5131 أعزاه'! ععنلج عغ1عز10م 16أ/اناع3'| ع0 ع00306هم5ع011» ع0 م82 1ط مع 
.5 5اآلاع| 06 060061311010046 اقمع لاع مضه أأاعمه] عل 5عالوة: 065 أععمدع: 06 أه 15أص06/63 5191013185 010305 


16أمام» نالك طعططقكاع ١‏ 3 355061311005 165 31م 50101715 ,3116231131م 06 أعز10م انال أماع7اع26وطأ]آ عله 3006 ماع0 ع0 :005516 عا 
01 ع0 ع730مع0 عل أماعام 0ن 0 53011 اأأنا0:50! ١3550613110,‏ 0 513115 065 1م00 عذانا ع01لمع1م لامك 1أ0ك0 ,168 اأمطأواة*0 
013 00115م13 615 ع0 065 65 1م00 5ع! ,ع06:21غ0ن ع شغ6امماع3255 عنؤأممع0 13 عه اجطءع١-0085/م‏ نالهك 6أم00 علانا ,31 211مع21 وم 06 
5 501311005أ 31/6 ١35506131100,‏ 31م 6211531101 ع0 15ن0ا0© مع أء 16211565 5أعز[10م 065 غأ15١‏ | عنا0 أؤ5طلق ,أعأعصطوصا؟ أ 

١1‏ 06 0723115ة211م 065 ١3 |١516‏ اع 5عناوأاطنام 05و تأناط مم0 065 3015 لطملا 


ماع د5عألااع5 001711 ,25506131100 آنا عنالأضطعع1 علاء! عذنا أء أعزم1م عل3اءا؟ عدن ع لمعم لامك أمعمع031و6 أأم1ه )06551 06 
56 الناة 6مل/إأ-0ا0لأمع/امزم» 13 3 5أمامز وعا7006 دعا 


,16 أطة065م5ع] أناعا 50105 ,ع201ع1م ع0 00766165 5]لاع01000231 كنات 3111600123م30 أ ,علامعاع: 0060م 501113 عنان عااعنا0 
5 5ع 06 00110١‏ 6:311005م0 065 ع276ع31م325غ]1 3ا اع أنا0'9355 1131 61م 56665531165 و5عالا765 5ع)ا 5عأآنام] 
.05 اطلام 


: +13 603 ]03 ع0 موعلا ]وم )0 62 
11م | 


53 لي ل ل ا ا 0 


1230| الا ,05علا100 ١5‏ 10105 31م أ 355061311005 065 3010165 /1لا355 3 إعأااأعنا أصمع/1أ00 5الاع020000231 5ع! ,60310 أع0 م 
أ0'0110 5عغأككه أء 72002311165 ذاناعا 06 ,ر5عاطأضهم015 ذ5ءأاطنام 015ا10306617؟ 065 ,0231131ع321م ع0 10013101565م 065 نامأذنا 01 
5321761 أ] ع0 3206طع0 ع0 0055162 لال 1115آل أ 60251 15أمعمةا6 065 أع 5ع106600014م 0645 0164 أؤطأة 


20111111115 5ع 111ع11ا6ل22 ع0 أ 611111 0260(اع*0 وع١ناأمقع0رط‏ 


١‏ نع 206/01 أع 2550612111 أاع7ع/الا101ا نالهك 361165م3» ذ5ع! أع عا6) عا اع 101آتمع؟! 06 ,2211215ع31م 5ع! أ0/ان0101)م 06 عنالا مع 
أ 165ا0اطلام #55010165 كاناة 036665 01006010165 065 أمع2!!60610 ذانا أأنا1001مأ ع1لداناءأه عأمع5غ1م ا ,ععمع91م1305] 
ا أعطوطا؟ عاق نادمه نال ممنلوء واه 


5 0111م لاق 5عنان1اطنام 5ع36162طأ] 005 أأناطأ ]600 065 أمعلمع 1م ع1 أع اماع تراع366 طمه00'١‏ ,أصع ماع ووومع ٠'‏ ,مانا عه م 
0101116111 أع عالداناءأأه عأامع5غ16م 13 3 عأمامز 2 علاع صصق ١"‏ 0305 16865 7700211165 15 301/األاة 1565ل162 أه5 255061311005 
اع 0ك علا130آ6 ع0 لملجع/أ0 للك 311616 اعأعصوؤلاء6 ٠‏ 3 


57 م مناة 13 31م 1166م أ5 561/2 255061311005 065 010111 نا 65 انام 10005 065 0662315561061 ع0 0060م ا بأعأأع أعه م 
0ن ناه ممناعع)أنا ١2‏ ع0 د5أنا 01 


70113111 نال 5096 لانالاأ»103 لاق 12111ع165مع! أاع77اع615/ أعأراع1م دالا 1أ0لاععع1 011!]لا0م 3255061311005 5ع) ر5]ناعااتج عوط 
١3‏ 3171/اأناة 17015 عاناع601 035 0660355311 »75 (0613 تالا 0315 ,5آلامه دع عنأع/عنام'٠‏ انامم عنالاام عااعناصصة لهتأامع/امم»ه 13 06 
.0م0021 61300565 165 عع/ا2 00010110116 دمع ,أعز10م بال 51003101 


5 » 5ع 0111011 أ0ع١‏ أ 101١‏ 1هنالهناة ,أناآناك 


5 0060311616115 1»5 ,03110731131 06 231161 دع عناوأاطنام عناوأامم ١3‏ ع0 م15أهنالو/اغ '! أء الاأناة عا ع اع ممعم ع0 واكم 
5 31 16 2/301 أع أرع تمع اعلا ططق ,5ع صطوطا؟ 5ع0 22106قاك عنغ أذ اماما نا 00 أ05مأج 5ع/ا/ع5 765 3 ,130517111 ع0 5نامع أضمه 
5 065 نه آألاءة<ه | ع0 صوائط عا 111ه550ع1 1921523101 0011م13 ثانا ,ب6طاع006» 6131# و0ناط عمأععاع ٠١‏ أمق/اأناة ع6 صصق" 06 

.01 أع 10306161 عنا0 عناوأ5لاطام ضذام عظ انا5 1301 ,231135مع321م 06 


,206 083004 ع0 واأناز 30 ع1 أمق/ا 636016 5612 031131ع211م لال 6131 '! آنا أعناططة [53110523 011مم13 ثانا ,535 علأاع0 الاك 
5 آلا5© 5©! 10005613م أ 21101155 36110025 065 100أ3ناالق/غ'| 12عأمع165م || .5عء أن/ااع5 065 ع0 داوأو5الااعمنا5 ١3‏ 5لا50 
15 005 ل3اع؟ 5ع0 16أأعدوء أأع ٠١‏ 300101116 '0 أع 5ع ل3 660611 31005انام0م 065 3064اطكء اناعااأعم ذانا أعانا0'355 أممأاء ممعم 


62 0 005] أ3أ] 603 ]031 06 موأاعنا‎ ٠ 
| 11م‎ 
0 


لي ل ل ا اا سه 


لالاع© 701912176171 1 65أأطنام 10005 065 أوامتاع'0 031162 دع الاعناوأنا مع 5ع أ2أمعمرعاوغ: أء كانلجو6ا 16165أمهم» 5ع)ا ع1أن0 
5ا00 065 601111616 نا 5010171 ألا ,1532216165آ 101611005]ناز 065 6006 01وتزه] 062-99 أ6١‏ ا ع0 118 عاء تمد ٠'‏ 31م ذنالاةام 
اناع0:00031'! 3 أضعممع6031 ع76امعطأ | ,355061311005 145 31م 6105م 5مأاطنام 15لاع17ع26وطصة؟ 5ع!| 15م لامك 065 601502165 

ذلا 166ا3!!0 ده أأناط أ امم» ١3‏ ع0 ه5311 1الأنا عمصصوط 13 خ عع ااأع/ا 06 


آناة 3111101 ع011/ 311116 '[ ,322 طاع/انا00 عنضضوط ع0 60145 065 أععم5ع؟ ناه 21115 6م151 065 نالعا عأم لامك أع ,602310 أع0 م 
8 ع:ط7اع/001 15 لال 1-58-376 أأطق0 نال )16 32 1© 32 31116145 065 1005]أ05م015 5ع! اعأاععم5ع) 136 016 066655116 وا 
11 0117ج1# ألا 35506131105 كلاق 011031101 1001 ألا0 ,616املام» اع 7001116 616 3 :نان اعا ,م0'95550613110 0ه عا أمصدتمعمعاوة 
أ 615 00ناط 5اناعا /أطاناه] ؟ناعا ع0 أ أاطنام 010301517 (انا أل ناه عنالأاطنام 6]أناتاعة||0© عان'0 5مهأأرعن/اطناة 5ع أوع مراع نا 6001م 
1 لال 31616 '! 31م 5ع أم !غ06 عاطةأم 0م أع ع61 1102701 0010301531100 2000111005 كنات ألاع00101060» 6130١15‏ ,15م امك 5اناعا 

عع لاطو[ 


أنا0 355061311055 5ع ,غ16أءغ16م اأطو0 نال 5أط 32 ع 11ج '! 06 015005111055 ؟الات 001101176171 ,عنا0 أمعممع 1غ مااعممة: عل 
506611131 داع ,لاع ا117ع/انا301) لال أ060612 56016191131 لا 0661312110 196 مع '0 دعبااع] ألزه5 61300815 21065 05 أمع/اأمجع] 
.3 "| 06 5مض1أامع0'0061 03164 ١3‏ 06 2ع1م20م» 3 ؤ5النامز 30 06 06131 ذانا 0325 ,011015 500 أع نادعغ061 أموآممم عا 


5اناع| 06 7210ماع 12 3 5الامعع؟ ع1 31م 66 01آمع؟! 2اع5 355061311005 065 ع61 المآ مملأوع0 ١3‏ ع0 م1١6‏ امم عا ر15نعااتج ,5م 
00 060355 010415 15ناة1أ5ئلاام 06 ناه 3انا'0 ©1111 نا 06110165 0165 انام 005أأناطأ0011»© 5ع0 اناماناكه عا عنان0ة101 ,15م لام 
.طق ط أل 


5 010511 6011م 0011 ,ع01192م(طا ع320ن ذناام ١3‏ عاع33 '[ 165ا06ا0كاناة ,701/3111665 5ع]ألاو76 5ع ع0 عامالرعومع' ا 
أن01 31162231131م 06 630164 ذانا 0325 506131 00173156 16 035 301 ]لاناع0 355061311055 5ع|! أ 51131100 أم أطخ "| عنأمع كمملكواع! 
5ل |اطنام 5ع61أ2 0320م 005 أآناط 0001© 5ع0 ١أ0'06120‏ 5لا0106655 لال ع26ع13025031 3ا ع6 01رمع ,مه311أء0'35550 قعطذا جا علمعوةٌ م 

.1121 15311005 آنا أناعا عالا355 أ© 


,255061311 0101/1711 لال 361م(طأ 0 أة أطاع7اع201ممع 0 ؟أمنانامم عا اع 51أمع؟ 3 وأعلاط 0001 5ع الاوع 5ع0 عه مهد 1اممة' ا 
5 0656 ماع01 دع 5عناو اطلام 855010165 065 أمامممع ٠'‏ أء 16أممأكام1م ع0 5عناوأ]أامم 5ع0 16أعدء العم ٠١‏ يع١ونذاغ‏ مق 3 
3115م أع 6اع0006 أمقعمعممماعا06 1ل عاناأاباهء ١|' 35622306 064 ١2‏ )ع0115/ا3] 3 أع د5عاطأه 15216»5أ506 


عو أص الا عم زمرععط ع | 
1101 [ و155انا 


© 6 005] أ 603 ]031 06 موأاعنا‎ ٠ 
| 11م‎ 
0 


ل الى ال ا له 


001611 عل أع 001001112111111 ,أناعداع ودوودع:'0 5غ021116ه1لا! 
31022550115 615665/ ك5عنالنأأطنام 111311615 110115ناط ]نمك 5ع0 
1111 ع0 101 أناع/ارمك عدرنا ل عقن عا عضول 


5 2 «<لا 15665ع/ 5علال اطلام 5ع161أ10322] 0105 أأناطأ]000 0645 أضعماعم 21م عا أع أمعراع30 ممهل02'! ,أمعمرع ووومع' ا 
0-5 720023|165 ؤ5عا مضماع5ة 621565 5021 25231135ع211م ع0 5م أأمعءاممه عملل ع5301ه ١‏ 5مو0 


111 2ع * 0 عانالك6ع 0ط 


5 060306671 '! اعؤأن/ا 06 0531065 5001 (ناعن) 121 "| 06 0565ع6م06ا 06 5أدمع لمع و3وصط 5ع0 00011616 ذال 5عءوألدعة 5ع ا 
5 © لا0 الاع010031'! 31م 5105665 ,45لا انام 1005آناط رمك 5ع0 أ0نأء0'0 505ز15أء06 065 256 ١3‏ آلاة 1005]أناط ]600 
6 الاعأوططه010 


66111311 25506131100 عانا ة 2660066 عناو انام مه أأناطءامم» ١3‏ ع0 أدمع دمع 20 ومع ٠"‏ )3600170305 أمق/اع0 5ع66أم 5ع ا 
: 31165/األاة 185 5011 311620231131م ذانا'له 603016 ع١‏ 0305 


1116 0766© الا 0100171731 50115 ع1 لا0 الا ١0100231‏ 31م ع51056 ضهأةآناط امم ١5‏ ع0 أ0'00110 ممأواء06 12 ٠‏ 

0006116 الاع31 ٠50000‏ 31م 16أمامك ناك 065100110 06 ممأؤوأء06 12 ٠‏ 

32161طم] ممتأناط امم ١3‏ عناو0:5)! أ 07231191ة311م 06 05م أمعنامم0ن 5ع! انامم 16أاتلطأوأاغ*0 16أماهم له لجطع/ا 0685م عا ٠‏ 
: 01183115 150.000 3 عالناةأ6مناة ناه 602316 أده عناوأاطنام 

لاط أ00» ١3‏ 06 6(أ9 560611 3550611100" أع الا 0100031 50015 ع|! ناه الاع21 0000| ع ادع عنااأع00» نمتأمع/0001 2 ]| ٠‏ 
.15 50.000 3 عاناعأ6مناة ناه 603/16 أ5ع أع-همااع6 عناو5 ها 


: ةنا لداع "| 06 وع5معمغ06 عل 5أمع لمع ودومعء 5ع الاعاة امم عا 


٠ | 2 116|أأمهم015‎ 065 6160115 

لاطأ أمم» ١3‏ 06 1006198 311010 ]نام مط "ا 06 ع1110أع3<ا» | ٠”‏ 

6أأماهم عا وم 613011 0ع 00085 نال لل2جع/01 لاق 301 ؟ناو؟ عااع© 3 011ممة؟ 31م عل3أ60671ط ١35506131100‏ 06 ممللدء 1 لأمع10 | ٠‏ 
.5 ا/5لة الا010011316 501015 عا لا0 آلاع31 |١000‏ 06 3116513110 !| ع0 نلج/01 نا ,أطه6طاء6 كوه عظ ,لاه 16 اأطأوذاة *0 
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مدخل حول التخطيط 
الا ستراتيجي للجمعيات 





<6 


13 1[ للها غأة1ء0وكئم 


م لل مسحو 


ظ اللحبميجات م و فورجا ا دل ييه 
اأمعصسعممماء267[ عل اء 16ئمة50110 عل عصندء1]220 سمناق1ء4550 
هو 


ماك أاطيام لدوولا »4 10 0202/2 





3 مد حل حول التخطيط الإستراتيجي 2 ا 
سي كر الخخبييية - -- 2 
7 | الجمعيات 
يم 


يعتبر التخطيط الاستراتيجي من بين الوسائل الأكثر نجاعة لأي تقدم تنموي مستديم. فهو يساعد على قراءة 
المستقبل والتحضير له خلافا للتخطيط الإجرائي الذي يرتكز على أجرأة ما تم التخطيط له استراتيجيا. ويعتمد 
التخطيط الاستراتيجي على استقراء وتحليل الحاضر (السياسات المتبعة؛ الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للدولة, 
العو جواضها ار طخي الدوامتسم | 27 حا ذا تج 


إن المؤسسة التي تنهج مقاربة التخطيط الإستراتيجي لا تتهيأ للمستقبل بل تهيئه لضمان نجاح مشاريعها وبرامجها 
المستقبلية, هذا المستقبل ليس أمرا محتوما حيث لا يمكن مباشرته, بل يمكن تغييره وتشكيله حسب توجهات 
الأشخاص والمؤسسات. إن الإجراءات المبرمجة بإتقان تصبح ضامنة للمستقبل الذي نريده وهي تنجز حسب تصورنا 
له وحسب الإمكانيات المتوفرة لدينا كفاعلين تنمويين. هذا التصور يقوم على اعتبار التخطيط الإستراتيجي 
كمجموعة وسائل وتقنيات تعتمدها المؤسسة لإعادة خلق ذاتها باستمرار لكي تحقق قدرا مرغوبا فيه من التنمية. 


تتوقف فعالية ومردودية أية مؤسسة على التفاعل الحاصل بين مختلف مستويات نظام تسييرها. يمكن التمييز بين 
ثلاث كشعووات : 

يتعلق المستوى الأول بالسؤال حول الذاتء والرؤية؛ والمهمة والاختيارات الاستراتيجية. وهو الذي يحدد أسباب الوجود 
ويتطلب تحليل الواقع وتهيئ المستقبل. وهو كذلك بمثابة العمود الفقري لكل مؤسسة؛ فوضوحه يسهل تقدم هذه الأخيره 
على المستويين الآخرين. أما المستوى الثاني فيتعلق منظومات ووسائل وآليات التسيير المتبعة من طرف كل مؤسسة: 
الهدف من هذه الآليات هو ترسيخ قيم الشفافية والوضوح وطرق اتخاذ القرار وكذا تداول المعلومة, وذلك من أجل 
فعالية ومردودية أكثر. المستوى الثالث يتمحور حول العنصر البشري والكفاءات والمهارات؛ فهنا يتعلق الأمر بالهيئات 
التطوعية أو العاملة في المؤسسة وكيفية تسييرهاء والكفاءات التي يجب تطويرها. يعتبر العنصر البشري بمثابة رأسمال 
حي تت اي 2 تت 











ع مدخحل حول التخطيط الإستراتيجي - ل ليل 
تيح سربيب تت امس لس ١‏ َ لميحيا - 





المختلفة مع التركيز على أحدها حسب مستوى تطورها. 
فيك بحكن تمدو لامر لكك بالرتي كام يس ذهدات الاعجارات روك انيجي «الدوجيات اليسفيليد رده 
العمل المتبناة من طرف المؤسسة. التخطيط الإستراتيجي كمقاربة تشاركية بمكن من رؤية جديدة لهذا المستوى. 


التخطيط الاستراتيجي 


هو 


تعريفف 


العضطبظ الاسظر تي _العشلركي خجلية 5 اس كية وتقاع جه ود سمي ل التمن تتطلج القزاما مسر لان جميم 
الأطر والفعاليات. ومن أجل القيام بهذه العملية على أحسن وجه. يجب على جميع المشاركين وخصوصا مسيري 3 
ص7اليل ل رار ار 1 0 ؟ 


عند كل تخطيط استراتيجي . تتمكئون من بناء تدريجي لقدراتكم الفردية والمؤّسساتية وتناول | ر. 
الحقائق بشكل نسقي. با موازاة مع ذلك؛ تتمكنون من تحسين مؤهلاتكم 4 تحليل الظواهر 
والرهانات» ونتائج تد خلاتكم وكذلك ديناميكية محيطكم التنظيمي . من الضروري التأكد من أن ات - 
عملية التخطيط الإستر اتيجي تتطلب باستمرار إجراء التقويمات حسب الوسط. 








ع مدخحل حول التخطيط الإستراتيجي - - ليل 
ات سير ا ا 9 لجيمعيا - 


أهداف التخطيط الاستر اتيجي 





الهدف الأول من التخطيط الاستراتيجي هو تقوية عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة؛ حيث يمكنكم تحديد وفحص 
العوامل الأساسية الداخلية والخارجية, التي يمكن أن تؤثر على السير العادي لمشاريعكم وبرامجكم. ويمكن التخطيط 
الاستراتيجي كذلك من تحسين المردودية التنظيمية وكذا الوقع على الفئات المستهدفة ويعد كأساس لإعداد آليات 
ال - 

يقوم التخطيط الاستراتيجي على قراءة مستقبلية من أجل النمو بصفة امتيازية عند مختلف المتدخلين. فهو يتطلب 
ديناميكية وقدرة على التعامل مع جميع المتغيرات. ويسعى كذلك إلى تحديد التوجيهات الكبرى والأهداف 


الرئيسية التي يجب على الجمعية تحقيقها من أجل الوصول إلى غايتها. وأخيرا يمكنكم من وضع خطة للعمل. 
و يهدف التخطيط الاستراتيجي إلى : 


اختيار عدد محدود من الأولويات انطلاقا من رسالة الجمعية ووضعيتها الحالية. من حاجيات الفئة المستهدفة 
واتجاهات المجتمع الذي تنشط فيه ؛ 


تحليل الوسط ؛ 


تحديد الأهداف الإستراتيجية ؛ 





تخصيص الموارد حسب الأهداف ؛ 
إعداد إستراتيجية للتدخل ؛ 

تقييم استمرارية مشاريعكم وبرامجكم 
الخ. 























حز# مدخل حول التخطيط الإستراتيجي 2 
الوح 2 سبي تت لصتت ا > - 
الممعيات 


التخطيط الاستراتيجي على المستوى الداخلي 





على الصعيد الداخلي يمثل: التخطيظ الاستراتيجي: 


ا ل سس لاني ا لس 0 

ه توقع التغيرات التي يمكن أن تقع ؛ 

© التحديد بجلاء الصعوبات والفرص التي تحيط بها ؛ 

© صياغة إستراتيجية من أجل استغلال الفرص وتجنب الأخطار ؛ 
ه تحديد الوسائل المتوفرة لديها والتي تحتاجها. 
ردني تسالمي اا ل انر لاخ 
© تحديد التوجهات والاهداف الإستراتيجية للمؤسسة ؛ 1 
ه دقة تحديد الأولويات والأنشطة المتبعة على المدى القصير والمتوسط ؛ 
با ا ا 11 7 

© وضع إطار مرجعي لتسيير المشاريع والبرامج. خاصة تلك الموجهة بالأهداف ؛ 
ه تخصيص الموارد بشكل تناسبي مع الأنشطة الواردة في مخطط العمل. 
وسيلة التواصل والتحفيز الداخلى التى قكن الؤسسة من : 

تلطه ممحعكم ااه ارما نلك الع تزاهويك: 0 7 اك 
© كين مستخدميها من فهم واستيعاب وقبول توجهاتها وأهدافها الإستراتيجية ؛ 

متك التقتازر بحعحيح ادواماكة ه00 اتوم 














ع مدخحل حول التخطيط الإستراتيجي _- ليك 
0 اعبات 





على الصعيد الخارجي التخطيط الاستراتيجي يتمثل في : 


عملية للتساؤل المنبهج حول الوسط الخارجي من أجل + رك 
خنوى رجي 


© فهم الاتجاهات التي تؤثر في محيط المؤسسة ؛ 

٠‏ تحديد الجهات التى تقود هذه التوجهات ؛ 

#تقي الطرجقة الت ثريا هذه الاتجاهات في نتائج المؤسسة ؛ 

© تكن من إثبات قيمة قوقع المؤسسة الحالي أو تبين التموقع المستقبلي لها. 

آلية للحوار مع مختلف الفاعلين بغاية : 

© إخبارهم باختياراتكم الإستراتيجية وتوجهاتكم وأولوياتكم وكذلك مشاريعكم ؛ 
© الإتفاق حول آفاق وأولويات تطور مؤسستكم ؛ 





© البرهنة على المشاركة الفعالة لمؤسستكم في تطوير وتنمية هذا القطاع ؛ 1 
© تطوير الشراكة المتمحوزة حول التخليل العقلاني لنقط قوتكم وضعفكم ؛ للتساؤل الممنهج 


حول الوسط الخارجي 





اماد 1ت 








ع مدخحل حول التخطيط الإستراتيجي - - ليل 
0 اا 


مراحل التخطيط الاستر انيجي 





قر عملية التخطيط الإستراتيجي أو ما يسمى دورة حياة التخطيط الإستراتيجي بمجموعة 
من المراحل. كل واحدة منها محددة بدقة ومتواجدة في تسلسل منطقي. فهذه المراحل 
تتسلسل في عملية دورية أو دائرية» كما يوضح الرسم أسفله. وعادة تتم عملية التخطيط 
الإستراتيجي تبر المذاحل التالية: 









وضع خطة 
عمل لترجمة الأهداف 


الإستراتيجية 





3 مرخحل حول التخطيط الإستراتيجى 


1 كج 2 صسسسيوير ات لحت ا 


المرحلة الأولى :إعداد عملية التخطيط الاستر اتيجي 


من أجل إنجاح عملية التخطيط الاستراتيجي. يجب الاستجابة لمجموعة من الشروط بدءا من مباشرتها بكل انفتاح 
ثم إعطاء جميع المراحل وقتها الكافي وأخيرا عدم التردد في إعادة طرح التساؤلات حول المكتسبات حتى الأساسية 
منهاء وإن كان ذلك لمجرد تدعيمها. 


المرحلة الثانية : تشخيص وتحليل الوضعية الحالية للمؤسسة 
أهداف الرحلة 


من أجل ضمان مرور باقي مراحل عملية التخطيط الإستراتيجي في ظروف ملائمة؛ يجب إعطاء أهمية قصوى لهذه 
اود لاك هر تسوه وهل اندي مانت للسمي لجرا كيدلك 01ج 112 لي اف :ال اجن 
بس انك شر اموا لات جاط لكالية لتدوا 1 اا 1 1 ا 
00 :ا لسخطبط وتيا الصو اي موصشو ب رماوا ا لج ب سا 2 الي و اك 
الو بسحة عن للع راح روف ني بزاكة امعترا بك ا در لع ل تك 
اللباصببب ل ا ا سم سر 2 
لبي اي ا لي 22 222 22222222222522 


التشخيص والتحليل الداخلي للمؤسسة 


نع اكاك الطديد حك 1ك ات الات تكد جتان ديت فاه 
1-5-5005 1 ك2 0 ا 21172502177 222222 22210 
موضوعية وبكل شفافية؛ لأن الوقوف على الأخطاء ليس عيبا وإنما العيب هو إغفال هذه الأخطاء وعدم مواجهتها. 

















# مدخحل حول التخطيط الإستراتيجي دليل 
ات سير يي ا 9 لجيعيا - 





ووقوف المؤسسة على أخطائها يجعلها تطرح السؤال حول الأسباب وكيفية تجاوزها في التخطيط الإستراتيجي 
المستقبلي: وبالتالي ضمان دورة حياة التخطيط. ويمكن تناول هذه المرحلة من خلال مناقشة وتحليل النقط التالية : 
يتعلق الأمر هنا بجرد وتقييم المشاريع والبرامج المنجزة من طرف المؤسسة المعنية بالتخطيط الإستراتيجي. للوصول 
إلى هذا الهدف ينبغي على لجنة إدارة التخطيط أن تحضر الوثائق المتعلقة بالنقط التالية : 
ه لائحة المشاريع والبرامج الجارية ؛ 

لائحة المشاريع والبرامج المسطرة على المدى القريب ؛ 

© لائحة الشركاء ؛ 

© طريقة العمل ؛ 

© المستفيدين المباشرين وغير المباشرين ؛ 


...الخ 


التشخيص والتحليل مع توفع حاجيات السكان 


هؤلاء طرفا أساسيا ورئيسيا ولا يمكن الاستغناء عنهم في هذه المعادلة؛ لأن كل ما سيتم تشخيصه وتحديده سينجز /-! 














3 مرخحل حول التخطيط الإستراتيجى 


اوح 2 سبي تت التي ا 


المرحلة الثالثهة: تشخيص ونحليل محيط الؤّسسهك 

يبقى نجاح كل مؤسسة رهينا. بنسبة كبيرة؛ بمدى تطور وملائمة آليات ومقاربة العمل المتبعة من طرف هذه المؤسسة. 
كما يبقى كذلك نجاحها متعلقا بمدى انفتاحها وتفاعلها مع مكونات وعناصر المحيط الخارجي. لأن هذا التفاعل 
يمكن من معرفة التأثيرات الإيجابية والسلبية التي يمكن أن يخلفها هذا المحيط على برامج ومشاريع المؤسسة 
يضم المحيط العام للمؤسسة مجموع القطاعات والميادين ذات الصبغة العامة. ويتعلق الأمر هنا بالظرفية السياسية, 
لبخ لي 2 اجام التي عونت الووية برا العامة 
5سا ججية ‏ واحير اليها ق الاجتواعى (النقانور يكن تلخيص كل هنم الننطط فى -معوفةر خلدلن السجاسة 
لقو المج ع ان ان مويه لاون 5 ل مدمرن رك 2 2 22022 
لا تتأثر المؤسسة بصفة مباشرة بمحيطها العام, إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يؤثر بشكل كبير في مسار المؤسسة. 
كل الأحداث التي تنتج عن المحيط العام يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على عمل المؤسسة, لهذا يجب على 
هذه الأخيرة أن تكون على علم بما يجري في محيطهاء ثم تحليله حتى تتمكن من استغلال فوائده والاحتياط من 
--- 


المرحلة الرابعة : تقييم القدرة المؤسساتية الامكانيات البشرية:» التقنية:» المادية, 
التنظيمية والتواصلية . . . للمؤسسهة المعئية بال تخطيط الاستر انيجي 

حم تون لك يت م وري لت حت لت تت حجن 2 
مدى قدرة المؤسسة على تعبئة موارد أخرى من أجل تحويل هذه الخلاصات والاستنتاجات إلى أهداف إستراتيجية. 
يتعلق الأمر هنا بقرار استراتيجي ويجب إذن على المؤسسة أن تتسم بالواقعية والفاعلية في تقييم قدراتها. 











3 مرخحل حول التخطيط الإستراتيجى 


1 كح 2 صسسسيبير ا جحي ا 


المرحلة الخامسة : بلورة النظرة ا مستقبلية للمؤسسة 


يبقى الهدف من هذه المرحلة هو صياغة النظرة المستقبلية للمؤسسة. إن تشخيص وتحليل المراحل السابقة سيمكن 
المؤسسة من فهم جميع العوامل الداخلية والخارجية التي من شأنها أن تأثر إما إيجابيا أو سلبيا على مستقبل 
المؤسسة. خلال هذه المرحلة؛ التي تعتبر كمرحلة استنتاجيه لجميع المراحل السابقة. ستكون المؤسسة قد بلورت تصورا 
للوضعية المستقبلية مبنيا على نتائج المراحل السابقة خاصة مرحلتي تحليل الوضعية والمحيط. 


المرحلة السادسة : تحديد الأهداف الاستراتيجية 


بلعسد 8ك فور نه أسترا تبجباكة وجدك سمي جوت | ذا كاي هده جما لاد كو لوجم كن لد 
والنظرة المستقبلية. إن الإمكانيات المحدودة للمؤسسة لا قكنها من الاستجابة لجميع متطلبات فئاتها المستهدفة 
وشركائها. لذا يجب أن تحدد بشكل دقيق أهذافها الإسترانيجية. حيث أن كل خطأ على هذا المستوى يمكن أن يؤدي 
إلى ما لا تحمد عقباه وبالتالي ضياع مجهودات المؤسسة. 


:7 تنمت اتن تتام 11 حسف <-حس - ره الع و 
إن ست الإستراتيجية يمكن أن يتم بطرق مختلفة وعلى مجموعة من المراحل وذلك من 5 تبادل الآراء 













# مدخحل حول التخطيط الإستراتيجي دليل 
ات لسسييي يي الاي ١‏ لجيعيا - 





المرحلة السابعة : وضع خطة عمل لترجمة الأهداف الاستراتيجية 


خطة العمل هي الطرق أو التكتيكات الأنجع من أجل ترجمة الأهداف الإستراتيجية الكبرى التي تم تحديدها على 
7 الواقع. إن ار ع سوسن تضبط بشكل دقيق كل هدف استراتيجي 5 م كك لح ا 0 
يكرا لا لبه مف 


المرحلة الثامنة : تتبع وتقييم التخطيط الاستر اتيجي 


يبقى الهدف من هذه المرحلة هو تتبع وتقييم مدى نسبة إنجاز ما تم تخطيطه استراتيجيا على أرض الواقع. يعتبر 
التتبع والتقييم جزءا لا يتجزء عن التخطيط الإستراتيجي. فالتتبع هو مسلسل منظم للحصول على المعلومات حول 
سير خطة العمل ووضع هذه المعلومات رهن إشارة جميع المعنيين. فالتتبع يسمح كذلك بتقييم مدى نسبة تقدم خطة 
العمل تبعا لجدولة التنفيذ المرتقبة, وكذا مدى استجابة المشاريع لحاجيات السكان واقتراح الحلول لتجاوز المشاكل 
والحالات المستعصية؛ ومراجعة وتقويم خطة العمل حسب المستجدات 5 



















أتحليوث مايقصر بالموارد ؟ 
وما يقصر بتحبئتها ؟ 


تعبئلةالموارد 






سس محرو 


اللجمبميجات م وسوُويجا :ب هس 6 يجيب 


أمعصعءممماء267[ عل اء 16ئجة50110 عل عصندء1]220 مسمتاق1اء550م 


13 1 للها 5503م 


ماك أاطيام لدووتنا »© 00 60) 











المقدمطة 

مع انفتاح المغرب على المحيط الدولي وعلى الآليات والرهانات العالمية للتنمية والتعاون السوسيواقتصادي. ومع 
تطور اطركة الككوية عرفت اجات التعلية جات نطو را متنا كا ديعا لتطرك ا لأقكالاة السوجم افتمن د 
والإنسانية؛ التي من أجلها هي مدعوة لبلورة إجابات/حلول وبدائل ملائمة. 

إن دراسة حاجيات الجمعيات وتطورها يجعل الحاجة إلى الموارد (البشرية والتقنية والمالية) تطفو على السطح.؛ كما 
تبين أن هذه الجمعيات تعاني من نقص كبير في ما يخص التخطيط وتوجيه الموارد وذلك على مستويات عدة : 


عند تحديد الحاجة إلى ال موارد المعتمد على برمجة وتخطيط تصورات واستراتيجيات 
تدخل الجبئهكات 

عند البحث عن الموارد الضرورية لعمل وتدخل الجمعية وكذلك عند تحديد الشركاء 
المحتملين 

عند توجيه هذه الموارد بحسب برمجة منطقية تأخن يعبن الاعتيار أوجه الفعالية, 
الجدية؛ وإمكانية التحقيق . 


عند تدبير هذه الموارد وتبني نظم وآليات واضحة وشفافه ‏ 

















3 تحبذ تحبسبئةالإموارد . 


لحت وي“ “22-2737 الميمعيات 


تعبثة الموارد» تعريف ومكونات 





يأخذ مصطلح "تعبئة الموارد" 4 غالب الأحيان مفهوم "جمع الأموال"؛ غير أن هذه الأخيرة هي 
إحدى مكونات تعبئة الموازد والتي تعتي المساز أو المسلسل الذي عن طريقه تمصل الجمعية على 
مجموعة من الموارد. 


تخص عملية تعبئة الموارد الوسائل التي على:الجمعية أن تحصل:عليها كي تتمكن من القيام بأنشطتها المبرمجة. 
وبالتالي: فهي تذهب إلى أبعد من مجرد جمع الأموال. وهذا يعني أن على الجمعية أن تحصل على موارد متنوعة 





من عدد كبير من الشركاء بطرق مختلفة. هكذا. يشملم مفهوم تحريك الأموال العناصر التالية : لايوجد 2 و 
بروت موارد 


© الموارد: وهي مختلف الأشياء والأمور التي تحتاجها ا جمعية. 
ه الآليات: هي مختلف الوسائل التي كن الجمعية من الحصول بشكل مباشر على الموارد. 
© الممونون : هم مختلف الأشخاص أو الهيئات التي تقدم الموارد. 








ظ موارد الجمعية 
يمكن عرض الموارد التي تحتاجها الجمعية على الشكل التالي: 
ظ موارد بشرية 


متدخلون. مستفيدون او متطوعون. 










موارد فئيهة 
تحتوي على أدوات؛ تجهيزات ذأ 
موارد تقنية 


يمكن أن تأخذ شكلء دعم تقتى » دراسَاتء توجيهات استشارات أو عملية تتبع. 
موارد مالية 


يمكن أن تكون في شكل أموال. مساهمات, واجب الانخراط؛ هبة» بيع (سلع), 
[ أو على شكل دخل من نشاط مدر للربح 


«(# تعبئةاليوارد - 


يعتبر المال أحد أهم الموارد التي تحتاجها الجمعية كي تتمكن من العمل. غير أن هذا لا ينفي أن هناك موارد أخرى 
تظل أيضا مفيدة. ويكون من الضروري, هناء أن نفرق بين نوعين من الموارد. الأول للاستعمال المحدود والثاني 
للاستعمال غير المحدود: 

© موارد للاستعمال المحدود : هي تلك الموارد التي تخص أنشطة محددة بذاتها مسبقا. 

© موارد للاستعمال غير المحدود : هي تلك الموارد التي يمكن أن تستعملها الجمعية في أي نشاط تريد. 















آليات تعبئة الموارد تسردو انه 
إن آليات تعبئة الموارد هي تلك الوسائل المستعملة للحصول على الموارد من طرف الممونين. يسمح تحديد تعبؤوث جبيعيتكم ؟ 
هذه الآليات للمنظمات غير الحكومية بالإحاطة بعملية تحريك الأموال وتنويع مقارباتهاء وليس مجرد تحرير ها هى إذا بعض الإرشادات 


الطلبات. كما ترتبط هذه الآليات. في غالب الأحوال بالمناخ العام. 


وفي هذا الباب. يمكن للجمعية أن تتبنى العديد من الآليات لتعبئة الموارد ويتعلق الأمر ؛مجموعة من الخطوات التي 
| عاسسحويو لاسو لد لد الخاصة بالتواصل, بالتحسيسء وبالإنتاج وذلك قصد إثارة اهتمام الأطراف 
(شركاء وممولون). هكذا يمكن تلخيص آليات تعبئة الموارد التي قد ترغب الجمعية في استعمالها في: 


2120013 
ه مقترح مشروع مراسلات إلكترونية 
ه لقاءات مباشرة (اجتماع؛ زيارات) 


أحداث خاصة 
تنظيم مهر جانات» معارض مسرحيات ... 


القاء ينشار ىك تجار ب فده 
اشعا ا سد لكاييههة 
(بطاقات؛ مذكرات: أقمصة. مجلات» نشرات) 


مساهمات تلقائية 
متعاطفين : محسنين . مساعدات مالية 





ء!# تعبئةاليواره دليل 
حس ب يليه رك السب الى ١‏ 
الممونون 
الممون هي تسمية شاملة تضم جميع من يمكنهم أن يقدموا للجمعية موارد تنفعها لعملها وتدخلها. وهنا من 


الضروري القيام بالتفرقة بين الممون والممول. فالممون يمكن أن يقدم للجمعية تشكيلة متنوعة من الوارد ١تقنية,‏ 
بشربة؛ مادية. فنية أو مالية). آما الممول فهو ذاك الذي لا يمكن أن يقدم للجمعية إلا موارد مالبة. 

وبشكل عام: يمكن أن يكون الممون إما منظمة غير حكومية دولية, منظمة للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف. 
حكومات وطنية؛ فاعلين ينتمون للقطاع الخاص أو أشخاص طبيعيين. 

وكي تتمكن الجمعية أن تتواصل مع الممونين من الضروري عليها أن تقوم بتحديد وفهم دوافع هؤلاء. من 
الصعب القيام بتعميم نفس الدوافع على جميع الممونين. مع ذلك على الجمعيات أن تحاول فهم دوافع الممون كي 
تتمكن من تقديم طلبات التموين بطريقة تسمح بإبراز أين تكمن مصلحة الممون. بدل كتابة طلبات مجردة. 
تكويهد: الخظرة لمعي و عد بك التتائج الهلا كيرا ذ ور لودا شري كرا وكرن والاه كيال جار 
الأخلاقيات المرتبطة بذلك. 


الجدول التالي يمكن من القيام بتحليل الموارد ومختلف أنواع الممونين بحسب دوافعهم. 












































اا/ا ااا/ا 





التأثير فى اتحاذ القرار 
تحقيق أهداف البرنامج 
القيام بضغط 

التاثير في السوق 
امقر عل المكلريات 
التموضع/ التموقف 
براعث ديئية 


بواعث إجتماعية 

















هذا الجدول يساعد لم 


على تحليل الموارد 
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: تحسئدثا ارد . 

حر رحد <١‏ 
مراحل تعبئّة الموارد 

إن تبني وبلورة إستراتيجية ملائمة لتعبئة الموارد تحتاج إلى تخطيط دقيق يعتمد على مجموعة من المراحل المتسلسلة 


52-25-9495 222 2 72] بي الب 1ج اجر 7 


حك على جك تت لكا : 





بلورة مخطط استر اتيجي 
© بلورة مخطط استراتيجي من خلال رؤية الجمعية 
© بلورة برنامج عمل من خلال التوجهات العامة للجمعيات 


مراجعة الوضعية الحالية لموارد الجمعية 

© تحليل الوضعية الحالية لموارد الجمعية 

© تقييم مدى استمرارية الموارد الحالية للجمعية 
ه تحديد الموارد اللازمة/ الناقصة 


دك ندا تختلت لكات تتفيفة المرارذ 
تحديد والبحث عن مختلف الممونين 
© جرد قائمة يمختلف الممونين 


© جمع معلومات حول الممونين المحتملين 
© بلورة برنامج عمل لتعيثة الموارد. 


لسر 
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3 تحبئةالإموارد 


| لعي سوير و5 7 للج ا 


بلورة مخطط استر اتيجي 
ليس لكل جمعية مخطط استراتيجي. ولكن أغلبيتها قادرة على إبراز ما تطمح القيام به. وتحديد لماذا وكيف 
تستطيع ذلك. وهكذا يكون مسلسل تخطيط وتنظيم المعلومات مطابقاء أساساء لما يمكن تسميته بالمخطط 


ومن أجل التفكير استراتيجيا في الطريقة التي تريد بها الجمعية تحقيق رؤيتها. لا بد لها من بلورة مخطط 
من الزمن (عامة؛ بين 3 أو 5 سنوات). تضم هذه المستويات, الرسالة؛ المرامي والأهداف (وأحيانا الاستراتيجيات) 
ويتم التعبير عنها من العام (بالرسالة) إلى الخاص (المرامي والأهداف). 

يكون من الأفيد ترتيب الأهداف داخل مخطط استراتيجي بحسب أهميتها من أجل الرفع من فرص تحقيق المرمى 
سصي سس ويا كت د كم ل م ا 


دليل 


لفائدة 


لجيعيات 





يعتبر المخطط الاستراتيجي وسيلة لتخطيط 
وبرمجة الأنشطة 4# المستقبل وطريقة 
لتدوين المعلومات كمرجعية يعتمد عليها 
المستقبل. لهذاء وجب أن يكون محققاء 
وافعياء ويبرز, بشكل عام؛ عمل الجمعية ‏ 







0 لت بست --- 
مراجعة الوضعية الحالية للموارد وتحديد الموارد الناقصهك 
ب علاقة مع البرنامج الاستراتيجي للجمعية 
من المفيد للجمعية أن تقوم بتقييم الوضعية الآنية لمواردها كي ترسم مخططها للعمل على تعبئة الموارد. 


تغنى أن على الحمفيه الأخذ بعان لاعت ر اكوار : المتوفوف مده صا حب والطررك اللحبطه ويا معت 
الموارد ذات الاستعمال المحدود. والأخرى ذات الاستعمال غير المحدود) 


ومقازنتنا للموارد التي قلكها الجمعية مَعَ تلك التي تطمح الحصول عليها. (بحسب المخطظ 


الاستراتيجي). يمكن تحديد حاجيات الجمعية من الموارد. وبالتالي يمكن لهذه الحاجيات أن تستعمل 
كقاعدة لبرنامج عمل استراتيجي لتعبئة الموازد” 





تعديد واختبار مختلف آليات تعيئة الموارد 

تلزم لكل آلية من آليات تعبئة الموارد كفاءة خاصة. وباعتبار أن جميع السو عستي اده 
مختلفة, من المهم جداء تحديد الكفاءة التي تحتاجها كل آلية من أجل أن تتمكن الجمعية من اختيار 
اذك ا 2 م اا أن ا 5 1120 
كي تتمكن من رصد الموارد البشرية والمالية لتحقيق ذلك. 

لكل آلية مراكز القوة والضعفء والتي تتمحورء عادة؛ حول الوقت والميزانية والكفاءات. وحول مخاطر 
الأنكازات امتعلقة بقارن والنيجيةة 

عندما تتمكن الجمعية من تحديد مكامن قوة وضعف كل آلية يجب أن تقوم ببحث متأن قبل أن 
تستتمر هد رالوقت والمال من أجل تبت الجد-ما- 











3 تحبئةالإموارد 
لفائدة 


لتحت وي“ “ت 2-2737 الميمعيات 


التحديد والبحث عن مختاف الممونين 

عد ديك محتقت الحؤن ا لسؤاعدون علج السترى جلي ولي الوطني أمحية اند صا 
اه عن ال م ا ف ال لات 
مجالات التدخل. ومنطقة التدخل...) ثم عليها أن توجه أو تقابل الحاجة إلى الموارد مع الممونين 
المحتملين. 
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بعد نتحديد جميع الحاجيات إلى الموارد بحسب المخطط الاستراتيجي» على الجمعية 


أن تستثمر الوقت والموارد البشرية 3 البحث عن ال ممونين الملائمين من أجل سد هذه من المهم جدا البحث والتعرف 
عن ممونيكم 





الحاجيات. لذلك على الجمعية أن تداوم على جمع المعلومات الضرورية بشكل آلي 
ومستكمر. 






بلورة مخطط لتعيئة الموارد 
في الوقت الذي تحدد فيه جمعية ما حاجياتها من الموارد. يجب عليها أن تحدد أي ممون يمكن أن يغطي 
هذه الحاجة. هذا هو المسلسل الذي يمكن من مساعدة الجمعية على تحديد الحاجيات التي من الصعب 
تلبيتها. وبالتالي ستتمكن من وضع أولويات للبحث عن الموارد ضمن برنامج عملها الشامل. 


0 8 دشل 
3 تعحبئةالإموارد 2 
وي -<-<تتبتيب]] يت 00 - 1 ١‏ 
الرفع من فعالية اللقاءات مع الممونين 
هناك العديد من الطرق الممكنة لجلب الموارد من الممونين : إرسال طلبات عن طريق رسالة تقديمية, الاتصال بالممونين 
الذين لا نغرفهم .عن طريق رسائل بريدية والكترونية أو عن طريق الهاتف...إرسال طلبات لتجديد التمويل: 


واستغلال الفرص خلال الندوات والمناظرات وجميع المناسبات الاجتماعية للقاء مع الممونين. وإذا كانت كل هذه 
الطَرن جدود اطي كدرل وك اللتاعر جين اوج وي اع 


قكن اللقاءات من التناقش حول النشاط المقترح؛ ومن تعريف أكثر بالجمعية. إن أغلب الممونين يشتغلون بطريقة 
مهيكلة ولهم مجالات اهتمام خاصة؛ لهذا من المستحسن عقد لقاء مع الممون قبل إرسال أي طلبء وذلك من 
أجل ضمان مطابقة النشاط المقترح لتوجيهات الممون. وهذا ما نسميه وضع الجمعية في الواجهة أو "تسويق 
-06 5 

إن عملية التسويق هته. تعني وصف النشاط بطريقة تسهل إخراج التطابقات الموجودة بين النشاط المقترح 


واهتمامات الممون, وبذلك توفير حظوظ أوفر للحصول على التمويل. وفي بعض الحالات: يكون للممون أيضاء 





من المهم جدا إعطاء انطباع جيد للممون خلال اللقاء وجها لوجه . لهذا يكون من حكىئى 0-6 إفى / 

الضروري الاعداد المسبق للقاء بالشكل الذي يجعل المتحدث مرتاحا. فالهدوء : 6 0 4 0 

يمكن المتحدث من شرح وتوضيح النشاط وكذلك من الاستماع الممعن لما يقوله «(73 4 مي 11" 1 ار 
شرح وتوضيح ع 3 ا 0 


الممون: وبالتالي فتح حوار جيد ومثمر. : 06 ١‏ 0-5- ا -- 
١) 1 -‏ 050 
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المحورالاول 
مذهوم المجتمع المدني وبنيّته 


1. نشأة المفهوم وتطوره 


شهد مصطلح المجتمع المدني تحولات كبرى في توظيفه؛ منذ 
مرحلة التأسيس مع هيغل ولوك وماركس ودي توكفيل وغرامشي. حتى 
توظيفه المعاصرء وكانت تحولات المدلول تابعة لظروف البيئّة وحاجاتها 
والتوجيهات السياسية والاقتصادية السائدة لدى نخبها الفكرية والسياسية, 

غير أن دلالات المصطلح تكاد لا تبتعد عن المؤسسات المجتمعية التي 
0 فيها الأفراد خارج أجهزة لدي ومؤسسات السوق والمؤسسة 
الكنسية. وقد استخدم المصطلح استخدامات عدة رافقته منذ نشوته 

حتى اليوم. فاستخدامه الآول هو الذي كان يجعل منه مناقضا 0 
الطبيعة والمجتمع الطبيعيء الذي هو لدى بعضهم المجتمع الحيواني 
المجتمع الأبوي أو المجتمع التقليدي أو مجتمع الحرية الأولى. 6 
الاستخدام في سياق تحلل النمط التقليدي للمجتمع الإقطاعي أو الدولة ما 
بعد الإقطاعية القائمة على البديهية الدينية أو العرفية؛ ونمو الشعور بأن 
السياسة صناعة, أي أنها نشاط عقلي وتابع لعمل الإنسان والمجتمع؛ ومن 
خلف ذلك ظهور النظرية السياسية الحديثة. وكانت الحاجة ضرورية إلى 
مفهوم جديد يعكس النزوع المتزايد لاكتشاف ما سوف يسمى بالسياسة 
المدنية: أي السياسة التي تعبّر عن حقيقة الإنسان وطبيعة اجتماعه 
المدني وخصوصيته؛ مقابل ما 58 سائداً في الحقبة الوسطية من انعدام 
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السياسة بوصفها مجالاً عاماً ومشتركاً ومن ارتباط السياسة بالدين أو 
بالأثر الأرستقراطي أو بالاثنين معاً. غبنية المجتمعات ما قبل الحديثة 
كانت تقتصر على ثلاث مراتب أساسية من الوجهة السياسية: رجال الدين 
والكنيسة؛ وطبقة النبلاء أو ملاكي الأرض والإقطاعيين:؛ ثم عامة الشعب. 

جاء الاستخدام الثاني للمفهوم في القرن التاسع عشر خاصة بعد 
أن أصبحت السياسة تعاقدية وألغت الصيغة التراتبية: كما نقلت الثورة 
الصناعية المجتمع الأوروبي من نمط العلاقات الحرفية الصغيرة الحجم 
والكبيرة العدد التي تربط الأفراد في علاقات عائلية؛ أو في الإقطاعيات 
بين السيد وأقنانه؛ إلى طرح مسائل جديدة على المجتمع: تمتّلت في ظهور 
الاعتماد المتبادل بين الأفراد. إلى جانب ظهور نمط الاقتصاد السلعي 
بفعل قوانين التراكم والتركز الرأسماليء الأمر الذي طرح بقوة إعادة بناء 
هذه العلاقات في موازاة الدولة الحديثة؛ وبمعنى آخر بناء المجتمع المدني 
وفق حقيقته الجديدة: وعلى الإشكاليات النظرية؛ اهتم كبار فلاسفة القرن 
التاسع عشر وفي مقدمتهم هيغل وماركس بالرد عليها. 

ونشأ الاستخدام الثالث للمفهوم في النصف الأول من القرن العشرين 
على يد المفكر الإيطالي الشيوعي أنطونيو غرامشيء الذي ترك أكبر 
الأثر في المفهوم واستخداماته المعاصرة؛ إذ طرح موضوع المجتمع 
المدني في إطار نظرية السيطرة والهيمنة الطبقية» واستخدمه في إعادة 
بناء استراتيجية الثورة الشيوعية في بلاده. ووفق المنظور الغرامشي فإن 
المجتمع المدني يعد المجال الذي تتجلى فيه الهيمنة الاجتماعية وأداتها 
المثقفون والثقافة؛ في مقابل المجتمع السياسي أو الدولة الذي تتجلى فيه 
السيطرة أو القيادة المياشرة. 

الاستخدام المعاصر لمفهوم المجتمع المدنيء مرّ بثلاث مراحل 
رئيسة؛ الأولى هي مرحلة الانفتاح على المجتمع المدني من قبل الأحزاب 
والقوى السياسية بهدف ضخ دم جديد في السياسة وإضفاء طابع شعبي 
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عليهاء وقد تمثل ذلك بإدخال عناصر ومسؤولين في حركات إنسانية 
وتنظيمات اجتماعية خيرية في التشكيلات الوزارية» على سبيل تقريب 
السياسة من الفئّات النشيطة في المجتمع ومن الجمهور الواسع الذي عفٌ 
عنها في الوقت نفسه. 

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التعامل مع المجتمع المدني بوصفه 
منظمات مستقلة موازية للدولة ومشاركة في تحقيق الكثير من المهام 
التي تهمّ هذه الأخيرة بالتراجع عنها. وهذا المفهوم يتوافق مع انتشار 
مفهوم العولمة والانتقال نحو مجتمع يحكم نفسه بنفسه. ويتحمّل هو نفسه 
مسؤولية إدارة معظم شؤونه الأساسية. وقد استخدمت الدول الديمقراطية 
مفهوم المجتمع المدني في هذه الحالة للتغطية على عجزها المتزايد عن 
الإيفاء بالوعود التي كانت قد قطعتها على نفسهاء وتبرير الانسحاب من 
ميادين نشاط بقيت لمدة طويلة مرتبطة بها لكنها أصبحت مكلفة, ولا يتفق 
الالتزام بالاستمرار في تلبيتها على حساب الدولة مع متطلبات المنافسة 
التجارية الكبيرة التي يبعثها الاندراج في سوق عالمية واحدة والتنافس على 
التخفيض الأقصى لتكاليف الإنتاج. 

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة طفرة المجتمع المدني إلى قطب 
قائم بذاته ومركز لقيادة وسلطة اجتماعية على مستوى التنظيم العالمي 
بشكل خاص.ء في مواجهة القطب الذي تمثله الدولة. أو الدول المتآلفة في 
إطار سياسات العولمة والنازعة إلى الخضوع بشكل أكبر فأكبر في منطق 
عملها للحسابات التجارية والاقتصادية. وشيئاً فشيئاً يتكون في موازاة هذا 
القطب الدولي والقيادة الرسمية للعالم»: تآلف المنظمات غير الحكومية 
والاجتماعية التي تتصدى لهذه الحسابات الاقتصادية والتجارية من منطلق 
إعطاء الأولوية للحسابات الاجتماعية ولتأكيد قيم العدالة والمساواة بين 
الكتل البشرية. 

وفي هذه الحالة يطمح المجتمع المدني إلى أن يكون أداة نظرية لبلورة 
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سياسية عالمية ومن ثم وطنية أيضاً بديلة تستند إلى مجموعة من القيم 
والمعايير التي ينزع السوق الرأسمالي إلى تدميرها وتجاوزها. 

وهذا يعني أن المفهوم ابن بيئته التاريخية والاجتماعية؛ وابن الفكر 
السياسي الذي نشأ فيه. وأن خبرة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة 
في الغرب. أدت إلى إيجاد نوع من الاعتماد المتبادل بينهما في الأدوار؛ بما 
يحقق مصالح الحضارة الغربية وأهدافها العليا. 

يقوم الأساس التاريخي لمفهوم المجتمع المدني ضمن ارتباطه بالواقع 
وضمن الشروط التاريخية التي تشكّل فيهاء على ما يلي: 

أولاً على أساس مضمون الحياة المدنية الحديثة والمعاصرة:؛ التي 
جوهرها التحرر السياسيء وعلى التمييز بين الإنسان المطلق والإنسان 
الديني. وبالآحرى على انفصال الإنسان الديني واستقلاله. عن مواطن 
الدولة المدنية: باعتبار هذا التمييزء أو هذا الاستقلال هو البذرة العقلية 
للتحرر السياسي بالذات, أو الأسلوب السياسي للتحرر من الدين. 

إن التحرر السياسي للدولة من الدين؛ وكذلك التحرر السياسي 
للإنسان من الدينء يمثّل انتقال الدين من ميدان الحق العام إلى ميدان 
الحق الخاص؛ء لكي يأخذ شكل قضية فردية خاصة محضة. ولأن هذا التحرر 
السياسي هو حق يتعلق بالإنسان الواقعيء الفرد؛ مواطن الدولة؛ ومقياس 
لحريته؛ لا في الأفكار والمعتقدات أياً كانت طبيعتها فقطء وإنما أيضاً ضفي 
الحياة الواقعية. حيث يعيش الإنسان حياة مزدوجة, سماوية وأرضية؛ حياة 
في الدولة السياسية: باعتباره كاتناً اجتماعياً. وحياة في المجتمع المدني, 
باعتباره فرداً خاصاً. 

ثانياً يقوم المجتمع المدني على أساس احترام حقوق الإنسان: وهي 
جزثياً الحقوق السياسية؛ ومضمونها يكمن في المشاركة السياسية في 
الدولة. أما مرتكزات إعلان حقوق الإنسان: فتتمثل في المساواة السياسية 
والقانونية. والحرية والملكية الخاصة؛ والأمن. من الناحية التاريخية, 
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والسياسية؛ والأخلاقية؛ إن الحرية الفردية تشكل أساس المجتمع المدني. 
وإن المجتمع المدني. هو مجتمع القانون والنظامء وهو قائم على مفهوم 
الملكية الخاصة؛ ومفهوم الحرية؛ ومفهوم النزعة الذاتية الاستقلالية, 
وعلى سيادة الحق البرجوازي في العلاقات التبادلية بين الأفراد داخل 
هذا المجتمع المدني؛ على نقيض العلاقات التبادلية بين الناس في نظام 
المراتب. والطوائف الحرفية؛ المتجسدة في الامتيازات داخل المجتمع 
الإقطاعي. 

ثالثاً إن المجتمع المدني بهياكله الاقتصادية؛ وانقساماته الطبقية 
والفئّوية؛ وتبايناته الاجتماعية وتكويناته السياسية والنقابية؛ الذي تحكمه 
مبادىّ المواطنة؛ والمساواة السياسية والقانونية بين الأفراد في الحقوق 
والواجبات. والمشاركة السياسية من خلال الانتخابات التشريعية: والبلدية 
والمحلية؛ لانتخاب الممثلين؛ باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات: الذي 
لا يتحقق كمبداً, إلاضي ظل سيادة الديمقراطية؛ بوصفها أيضاً الساحة التي 
يتقاطع فيها المجتمع المدني مع الدولة؛ فإن هذا المجتمع المدني عينه؛ هو 
مجتمع الاختلافء والتعددء والتعارضء والتناقضء داخل بنيانه؛ وهياكله 
الاجتماعية والسياسية. لأن الاختلاف والتعددء والتعارضء والتناقض» 
صفات جوهرية متأصلة في الأفراد. والجماعات؛ والطبقات: والشرائح 
الاجتماعية المختلفة؛ والطوائف. والأمم: والدول؛ والشعوب. والحضارات, 
وهي جميعها ظاهرات متأسسة بعضها على البعض الآخر في علاقة جدلية, 
تشكّل قانون التغيير» والتطورء والتقدم؛ في حركة التاريخ بوجه عام وتاريخ 
الديناميات الداخلية للمجتمع المدني بوجه خاص. 

رابعاً إن أصول المجتمع المدني قديمة وعالمية؛ وتاريخية؛ موجودة 
في الحضارات القديمة اليونانية والرومانية؛ والعربية في العصرين الأموي 
والعباسي. وفي الحضارة الصينية. وهو وجود تاريخيء. وثري بتنوعه. 
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2. ماهو المجتمع المدني؟ 


ثمة اجتهادات متنوعة لتعريف المجتمع المدنيء. لكن جميعها تميّز 
المجتمع عن الدولة؛ وتشير إلى منظومة الآطر الاجتماعية الطوعية التي 
تتوسط بين الدولة من ناحية والمكونات الأساسية للمجتمع من الناحية 
الأخرى (الأفراد. الأسرة؛ الشركات). لذا يمكن قبول التعريف التالي 
للمجتمع المدني. بوصفه تعريفاً يختزل ويجمع التعريفات العديدة التي 
حاول المفكرون والباحثون إعطاءها له. 

«المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملا 
المجال العام بين الأسرة والدولة: أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات 
الدولة التي لا مجال للاختيار في عضويتها. هذه التنظيمات التطوعية 
الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو 
لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة؛ وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم 
ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع 
والاختلاف". 

في إطار ما تقدم يمكن القول إن الأمر الأساس والحاسم في قيام 
مجتمع مدني هو الاعتراف المتبادل بين الدولة من جهة والمجتمع المدني 


1- السواح. وائل: الديمقراطية؛ سلسلة «التربية المدنية». منشورات بيت المواطن ‏ دمشقء طبعة 
أولى 2014. ص48. 
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من جهة أخرى ومشروعية حقه في العمل ومزاولة أنشطته كافة دون 
معوقات وضمن مجالات محددة ومعلومة وضمن أهليته واختصاصه حتى 
أن هذه المجالات تمتد لتشمل الجانب السياسي. 

الجمعيات التطوعية والاتحادات مثل النوادي الرياضية وجمعيات رجال 
الأعمال وجماعات الرفق بالحيوان» وجمعيات حقوق الإنسان: واتحادات 
العمال: وغيرها... أمثلة على منظمات المجتمع المدني. 
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3. مقومات المجتمع المدني أو عناصر تكوينه 


يجمع غالبية الباحثين والمهتمين بالموضوع على أن أهم عناصر تكوين 
منظمات المجتمع المدني؛ هي: 


العنصر الأول -الطوعية: 

وتعني الرغبة المشتركة لأصحابها بمحض إرادتهم الحرة: في ظل 
تعايش واقعي مع ظروف المجتمع؛ غير مفروضة من طرف أي جهة, 
واختياراً. في تقديم خدمة للمجتمع دون توقع لأجر مادي مقابل هذا 
الجهد للإيمان بقضية معيّنة؛ مع ضرورة توفر القدرة اللازمة على التفاعل 
والتعايش مع كل أفراد المجتمع؛ ولا يتم إحداثها استجابة لتعليمات أو 
توجيهات من الغيرء وممارسة أنشطة تستجيب للأهداف التي سطرتها 
لنفسها بعيداً عن أي ضغط أو تأثير خارجي. والوعي بجسامة المسؤولية, 
وبأهمية الانخراط في القضايا العامة بالاشتراك مع الآخرين: وما يقتضيه 
ذلك من تطوع وتضامن وتعاون من أجل المصالح العامة الأسمىء التي تعود 
بالنفع على المجتمع ككل. 

العنصر الثاني التنظيم: 

تخضع منظمات المجتمع المدني للقوانين السائدة التي تتيح حرية 
تأسيسها من جهة؛ كما تخضع في تسييرها وقيامها بمهامها لقوانينها 
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الأساسية. وأنظمتها الداخلية من جهة ثانية؛ وتقوم العلاقة بين أعضاء 
الجمعية على أساس التكافؤ واحترام كل الآراء والاجتهادات. مما يجعل 
الجمعية إطاراً يتيح لكل الأعضاء ويشجعهم على الابتكار والإبداع والخلق 
والمساهمة الإيجابية في الوصول إلى الغايات المشروعة المشتركة”. 

العنصر الثالث الاستقلالية: 

فهي لا تكون أداة تسخّرء إنها منظومة ذاتية التأسيس والاشتغال؛ 
والعلاقة بالدولة لا تتسم برابطة التبعية. فعندما تكون هناك ورشات 
تساهم فيها الدولة والمجتمع المدني في الوقت نفسه؛ فإن طبيعة العلاقة 
في هذه الحالة تكون مبنية على أساس الشراكة والتعاون» غير أن علاقات 
التكامل بينهما تخضع لسيادة القانون: أما إذا كانت الدولة تقيد الحريات؛ 
وتنهج أساليب القمع مع الأفراد والجماعات: فإن هيئات المجتمع المدني 
في هذه الحالة ‏ إن وجدت ‏ تكون قوة معارضة". 

ووظيفة المجتمع المدني وإن كانت لا تختلف في مجالات تدخلها عن 
تلك التي تهتم بها مؤسسات الدولة؛ فإنها قد لا تكون من بين أولوياتهاء 
ولذلك يصف البعض دور المجتمع المدني بأنه مكمل للمهام التي تقوم 
بها مصالح الدولة؛ ويسد الفراغ أو النقص في بعض الخدمات التي تهم 
العموم: أو تهم فتّات معيّنة. 


العنصر الرابع ‏ خدمة الصالح العام: 

إن كل أعمال منظمات المجتمع المدني ومبادراته لا بن أن تصب 
في خدمة المصلحة العامة. من خلال تقديم خدمات لفائدة المجتمع 
وأفراده من الفئات المستهدفة منه؛ والأعمال الاجتماعية التى تستهدف 
2- العتيبي. محمد الفاتح عبد الوهاب. منظمات المجتمع المدني: النشأة الآليات وأدوات العمل 


وتحقيق الأهدافء الحوار المتمدن؛ العدد: 2724 . 2009/7/31. 
3- المرجع نفسه. 
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الفئات المعوزة: ورعاية الأشخاص المعاقين أو في وضعيات حرجة تستلزم 
التدخل؛ وحماية الطفولة: والاهتمام بقضايا المرأة والشباب: ومحاربة 
الآمية والجهلء والوقاية الصحية؛ والدفاع عن حقوق الإنسان: وتعميم 
مفاهيمها وشنافتهاء وثفر قيم المواطتة: وحماية البيكة: والمساهمة في 
بية الحواضن والقرى» وحارية العضر والتيميال الاسام الاسام : 
وترسيخ مقومات الهوية الوطنية؛ وما تتميز به من غنى وتنوع: والنهوض 
بالفنون: والتشجيع على الإبداع؛ وغير ذلك من المجالات: دون أن تكون 
الغاية من وراء ذلك هي التجارة أو الربح: أو تحقيق المصالح الذاتية 
والشخصية للأعضاء. 


العنصرالخامس - عدم السعي للوصول إلى السلطة: 

على الرغم من كون أنشطة المجتمع المدني وأهدافه لا تبتعد عن 
مجالات الشأن العام؛ وأن بعض الجمعيات تشكل أحياناً قوة ضاغطة على 
السلطات العمومية؛ وتقوم بانتقاد العمل الحكوميء فإنها لا تسعى من ذلك 
الوصول إلى السلطة؛. ومن هذه الزاوية يتميز المجتمع المدني عن الاحزاب 
السياسية التي من طبيعتها أن تعمل للوصول إلى الحكم. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك من يتوسع في مفهوم المجتمع المدني 
فيعتبر الأحزاب السياسية جزءاً منه. غير أن أهداف الأحزاب ومناهج 
عملها مغايرة: فهي تتنافس في الاجتهادات والبرامج التي تهمٌّ مختلف 
مجالات الشأن العام؛ وتقوم بعرضها على الرأي العام؛ وعلى الناخبين 
لنيل ثقتهم: والوصول بالتالي إلى الحكومة لتنفيذ تلك البرامج؛ بينما أي 
جمعية من المجتمع المدني لا تتدخل في كل المجالات: وإنما تختار أن 
تقدم خدمات معيّنة في مجال محدد.ء ولا تدخل في المنافسة الانتخابية 


الى تمتك الأخزات السياسية ؛ 


4- حسين: علياء محمد؛ نشأة وتطور المجتمع المدني مكوناته وإطاره التنظيمي. الإنترنت. 
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العنصرالسادس - عدم اللجوء إلى العنف: 

تقوم جمعيات المجتمع المدني وتنظيماته بالاحتجاج على السياسات 
التي تتبعها السلطات العمومية في مجال ماء أوفي مواجهة إحدى الظواهر 
السلبية في المجتمع؛ وتمارس ضغوطها عليها لتحقيق فوائد للمجتمع, 
ومكتسبات للشرائح الاجتماعية التي تدافع عن مصالحها. وهي لا تنهج 
في سبيل ذلك إلا الوسائل السلمية المتحضرة: والمتمثلة في رفع المطالب, 
وإبداء الملاحظات؛ والحوار مع الجهات المعنية؛ واستعمال وسائل الإعلام 
والاتصال لتوضيح مواقفهاء كما تلجا إلى التظاهر السلمي إن اقتضى الآمر 
ذلك؛ ولا تلتجيْ مطلقاً إلى استعمال العنف, لأن المجتمع المدني مفروض 
فيه أن يساهم في تهذيب السلوك العام: وليس في ترهيب المجتمع؛ بل 
يعمل على تعبئة الطاقات لخدمة الصالح العامء ولا يهيّج الناس من أجل 
التخريب والتدميرء فهو صمام أمان مجتمعي يعمل على نشر قيم التعاون 
والتضامن والتسامح والسلمء ونبن الحقد والكراهية". 

العنصرالسابع_التجانس: 

بمعنى عدم وجود صراعات داخل المؤسسة تؤثر في ممارستها 
لنشاطهاء الانقسامات بين الأجنحة والقيادات داخل المؤسسة تردٌ إلى 
أسباب عقاكدية تتعلق بنشاط المؤسسة . 


5- المرجع نفسه. 
6- المرجع نفسه. 
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4. الشروط والخصائص المادية للمجتمع المدني 


أ. المؤسسات المتعددة: 

يستلزم قيام المجتمع المدني وجود مجموعة من المنظمات والمؤسسات 
والهيئات التي تعمل في ميادين مختلفة باستقلال عن حكومة الدولة: مثل 
الآحزاب السياسية التي تسعى للوصول إلى السلطة والمشاركة في صنع 
السياسات. والنقابات التي تدافع عن مصالح أعضائها الاقتصادية وتسعى 
لرفع مستوى المهنة؛ واتحادات الكتاب والجمعيات العلمية والثقافية التي 
تسعى إلى نشر الوعي بأفكار وآراء معيّنة. والجمعيات الخيرية التي تسهم 
في أغراض التنمية الاجتماعية؛ والمنظمات التي تهتم بالدفاع عن قضايا 
معيّنة كالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة, والاندية الرياضية 
والترفيهية... وغيرها . 

هذا الركن المادي في تكوين المجتمع المدني يعكس الانقسامات 
المختلفة والمتعددة في المجتمع: كما يسعى إلى تحويلها إلى علاقات تعاون 
وتكامل وتنافس سلمي شريف. بدلاً من الصراع والتناحر الذي يؤدي إلى 
تقسيم المجتمع وتفتيت وحدته. 

وعلى ذلكء فإن المجتمع المدني ليس كتلة واحدة أو متجانسة لا توجد 
بها آي اختلافات أو انقسامات: وإنما هو يتكون من جماعات تتسم بالتعدد 
والتنوع. ولكنه يهدف إلى تحقيق التوفيق والتراضي بينها. 
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ب. الموارد: 

كذلك تعد الموارد التي تمتلكها المؤسسات والجمعيات المكونة للمجتمع 
المدني؛ سواء كانت موارد معنوية أم مادية؛ من أهم متطلبات قيامه بدوره 
السياسي والاجتماعي وإدارة علاقته بالدولة بما يضمن استقلاله في 
مواجهتها". 


7- العيد؛ فهيمة خليل أحمدء الأدوار التكاملية لمختلف هيئات المجتمع المدني؛ مؤتمر التوافق 
السنوي الثالث: «هيئات المجتمع المدنى والتئمية الوطنية». (بتصرف). 
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5. وظائف المجتمع المدني 


تتعدد وظائف المجتمع المدني وأدواره؛ وهذا التعدد يفسر مدى أهميته 
عموماً وبالأخص للمجتمعات النامية بحكم الوظائف التالية: 

1. تحقيق النظام والانضباط في المجتمع: 

فهو أداة لضبط سلوك الأفراد والجماعات والتعامل في ما بينهم. 
ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى أن كل منظمة أو جمعية تضع مجموعة 
من القواعد بخصوص الحقوق والواجبات التي تترتب على الفرد نتيجة 
لانضمامه إلى عضويتها. ويعتبر التزام الأعضاء بهذه القواعد شرطاً 
لقبولهم واستمرارهم في المنظمة. 


2 تحقيق الديمقراطية: 

من أهم الوظائف التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني إشاعة 
وقبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرء وإدارة الخلاف بوسائل سلمية 
الالتزام بالمحاسبة العامة والشفافية؛ وما يترتب على هذا كله من تأكيد 
فيم الميادرة الذاتية وثقافة بناء المؤسساتء وهذه القيم هي في مجملها 
قيم الديمقراطية. 
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3. التنشئة الاجتماعية والسياسية : 

وهذه الوظيفة تعكس قدرة المجتمع المدني على غرس مجموعة من 
القيم والمبادئ في نفوس الأفراد من أعضاء جمعياته ومنظماته؛ وعلى 
رأسها قيم الانتماء والتعاون والتضامن والاستعداد لتحمّل المسؤولية, 
والمبادرة بالعمل الإيجابي والاهتمام والتحمّس للشؤون العامة للمجتمع 
كله: بما يتجاوز الاهتمامات الخاصة والمصائح الشخصية الضيقة. 

فانضمام الفرد إلى عضوية جماعة معينة يؤثر في حالته النفسية, 
إذ يشعره بالانتماء إلى الجماعة التي يستمد منها هوية مستقلة محددة, 
ويشجعه ذلك على المشاركة مع الآخرين داخلها والاستعداد للتضحية 
وإنكار الذات في سبيل الجماعة؛ وتلك شروط نفسية مطلوبة لصحة 
المجتمع كله. والفرد من خلال منظمته يشارك في أوجه النشاط العام 
ويعتاد على الاستماع إلى آراء الآخرين وقبول نتاكج الحوار التي تتفق عليها 
الأغلبية؛ مع التعبير عن معارضته بشكل سلمي. 

4. وظيفة تجميع المصالح: 

تتبلور من خلال مؤسسات المجتمع المدني مواقف جماعية من 
القضايا والتحديات التي تواجه أعضاءهاء وتمكّنهم من التحرك جماعياً 
لحل مشاكلهم وضمان مصالحهم على أساس هذه المواقف؛ وكمارس 
هذه الوظيفة بشكل أساسي من خلال النقابات العمالية والمهنية وسائر 
المنظمات الدفاعية. 

من خلال هذه الوظيفة يتعلم الأعضاء كيفية بحث مشاكلهم ودراسة 
الأوضاع القائمة في المجتمع وتحديد كيفية الحفاظ على مصالحهم في 
مواجهة مصالح فئات أخرى. وتكشف هذه البرامج المطلبية للأعضاء 
8- الهرماسيء. عبد الباقي. المجتمع المدني والدولة في الممارسة السياسية من القرن التاسع 


عشر إلي اليوم ‏ دراسة مقارنة؛ مركز دراسات الوحدة العربية ‏ بيروت؛ الطبعة الأولى 1998: 
ص 93-92 
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عن وحدة مصالحهم وأهمية التضامن بينهم لحمايتها ولتنفيذ البرامج 
المطلبية التي تعبّر عنها. ومن خلال تحركهم لتنفيذها يكتشفون أهمية 
التضامن ويكتسبون قدرة متزايدة على التفاوض مع الأطراف الأخرى. 
وبهذا فإن وظيفة تجميع المصالح لا تقتصر نتائجها على العمل المباشر 
لمؤسسات المجتمع المدني. بل تمتد إلى المجتمع كله فتوفر لأعضائه هذه 
الخيرات الهامة لممارسة الديمقراطية السياسية. 


5 الوساطة والتوفيق: 

أي التوسط بين الحكومة والشعب من خلال توفير قنوات للاتصال؛ 
ونقل أهداف ورغبات الحكومة والمواطنين بطريقة سلمية؛ وترتبط وظيفة 
التعبير والتمثيل والتحدث باسم جماعات معينة بتلك الوظيفة التنظيمية, 
إذ تتولى مؤسسات المجتمع المدني مهمات متعددة تبدأ بتلقي المطالب, 
التي عادة ما تكون متعارضة ومتضاربة؛ وتجميعها وإعادة ترتيبها وتقسيمها 
إلى فنّات محددة قبل توصيلها إلى الحكومة. 

فلو تصؤرنا غياب تلك الوظيفة التنظيمية ستكون النتيجة هي عجز 
الحكومة عن التعامل مع هذا الكم الهائل من المطالب المختلفة التي 
تعبّر عن تعارض مصالح الجماعات والأفراد في المجتمع مما يصيبها 
بالارتباك. وقد تأتي سياساتها متحيزة للبعض دون البعض الآخر بما 
يعكس اختلال التوازن بين الجماعات ويتعارض مع مبداً الحياد الذي يجب 
أن تلتزم به الدولة إزاء المواطنين, حتى لا يؤدي انحيازها إلى فنّة معينة 
إلى فقدان تأييد الفئات الأخرى لهاء الأمر الذي يهدد النظام والاستقرار 
ويثير حفيظة الفئات التي تشعر بالإهمال أو الظلم ويدفعها إلى التمرد 
والعصيان ضد الحكومة وضد الفئات الأخرى المتميزة. 

هذه الوظيفة تعني أن المجتمع المدني لا يحقق الحماية للمواطنين 
في مواجهة الحكومة فقطء وإنما هو أداة لحماية الحكومة ذاتها من خطر 
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التعرض للاضطرابات والاحتجاجات العنيفة» كما أنه يوفر عنصر الوقاية 
للمجتمع كله من الانقسام والصراع والتفكك . 


6. وظيفة حسم الصراعات وحلها: 

من خلال مؤسسات المجتمع المدني تُحلٌ معظم النزاعات الداخلية 
بين أعضائها بوسائل ودية دون اللجوء إلى الدولة وأجهزتها البيروقراطية, 
وبذلك فإن مؤسسات المجتمع المدني تجنب أعضاءها المشقة وتوفر 
عليهم الجهد والوقت؛ وتجنبهم كثيراً من المشاكل التي تترتب على العجز 
عن حل ما ينشأ بينهم من منازعات؛ وتسهم بذلك في توطيد وتقوية أسس 
التضامن الجماعيء وإذا كانت الديمقراطية هي صيغة لإدارة الصراع 
في المجتمع بوسائل سلمية: فإن حل المنازعات بين الأعضاء بوسائل 
ودية داخل مؤسسات المجتمع المدني هو أساس ممارسة الصراع سلمياً 
على مستوى المجتمع بين الطبقات والقوى الاجتماعية والسياسية؛ تشمل 
هذه الخبرة والثقافة الاعتراف بالآخر وبحقوقه ومصالحه والحوار معه 
والوصول إلى حلول وسط من خلال التفاوض"". 


7.التعبير والمشاركة الفردية والجماعية: 

وجود المجتمع المدني يشعر الأفراد بأن لديهم قنوات مفتوحة لعرض 
آرائهم ووجهات نظرهم., والتعبير عن مصالحم, بحرية وسلمية؛ حتى لو 
كانت تعارض الحكومة وسياساتهاء وهذه الوظيفة تؤدي الى تقوية شعور 
الأفراد بالانتماء والمواطنة, وبأنهم قادرون على المبادرة بالعمل الإيجابي 
التطوعي دون قيود ؛ بل تشجعهم الحكومة على التحرك المستقل بحرية دون 
اعتماد عليها لخدمة المجتمع وهم مطمئئون إلى أن حقوقهم وحرياتهم 
مصونة لأن هناك حصناً يحتمون به في حالة تعدي الدولة عليهم. 


9- المرجع نفسه. 
0- العيد؛ فهيمة خليل أحمد ؛ مرجع سبق ذكره. 
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8. ملء الفراغ في حالة غياب الدولة أو انسحابها: 

مع قدوم الثمانينيات من القرن العشرين شهد العالم ظاهرة واسعة 
الانتشار هي انسحاب الدولة من عديد من الأدوار والوظائف التي كانت 
تؤديها في الماضي. وخصوصاً في مجالات النشاط الاقتصادي وتوفير 
خدمات التعليم والعلاج: وتولي مسؤولية رب العمل بالالتزام بتعيين وتشغيل 
الناس في الحكومة؛. فقد بدأت الحكومات تعاني اشتداد أزمة الديون 
وعجزها عن سدادها وعجزها في الوقت نفسه عن الاستمرار في أداء نفس 
أدوارها التي صارت تشكّل عبئاً ثقيلاً عليها لا تستطيع تحمّله. وعندما بدأت 
الدولة بالانسحاب تركت وراءها فراغاً يحتاج إلى من يملؤه. لمساعدتها 
فى أداء تلك الوظائف. وهنا كان لا بد أن يتحرك المجتمع المدني لشغل 
هذا الفراغ وإلا تعرض المجتمع للانهيار. خصوصاً حين توجد مشاعر عدم 
الرضا لدى الفئات التي كانت تستفيد من الدور السابق للدولة وتعتمد عليها 
لإشباع احتياجاتهاء والتي قد تشعر أن الحكومة قد تخلت عنها. 

والى جانب الأزمة الاقتصادية والمالية هناك حالة أخرى يمكن أن 
تختفي فيها الدولة وتعجز عن أداء وظائفها تجاه المجتمع تحت تأثير الغزو 
والاحتلال الأجنبي أو الحرب الأهلية"'. 

9. توفير الخدمات ومساعدة المحتاجين: 

صحيح أن جزءاً مهما من وظيفة منظمنات المجتمع المدني هو الدفاع 
عن المصالح الخاصة المشتركة لفئات بعينهاء إلا أنها كذلك تمد يد 
العون والمساعدة للمحتاجين مع تقديم خدمات خيرية واجتماعية هدفها 
مساعدة الفئات الضعيفة التي توجد على هامش المجتمع. وتتنوع أشكال 
المساعدة تلك ما بين مساعدات مالية وأخرى خدمية؛: كبناء المدارس 
أو المستشفيات لتوفير خدمات التعليم أو العلاج مجاناً أو بأسعار رمزية 


1- المرجع نفسه. 
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تناسب أصحاب الدخول المنخفضة:. مع تقديم المعونات إلى الأرامل 
والأيتام وضحايا الكوارث والمعوقين وأسر السجناء بإقامة مراكز التأهيل 
والرعاية الاجتماعية وتمويل مشروعات صغيرة لإعالة الأسر التي لا عائل 
لهاء أو إقامة دورات تدريب لرفع المهارات: مثل تعليم الفتيات حياكة 
الملايس... الخ. 

0.الحوكمةالرشيدة: 

هي نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي. وهو يحدد 
المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية؛ ويوضح القواعد 
والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المنظمة, 
وهو نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة 
والمصداقية في بيئة العمل. 

والحوكمة. عملية توجيه المؤسسة لتحقيق رسالتها وحماية مصالح 
الأعضاء والهيئة العامة وموجوداتهم. وتتعلق بالموازنة بين المسؤوليات 
الاستراتيجية والتشغيلية بطريقة منظمة ومدروسة. وايضا تتعلق بالقيادة 
والتأكد من إدارة المنظمة وتسييرها لأعمالها بالشكل الفعال والسليم, 
كما تعرف بأنها النظم والعمليات المعنية بضمان التوجيه الكلي وفعالية 
الإشراف ومساءلة المنظمة”'. 


2- د. خليل؛ حامدء الوطن العربي والمجتمع المدني. كراسات إستراتيجية؛ مجلة فصلية تصدر 
عن مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بجامعة دمشق. العدد الأول: السنة الأولى: خريف 
0, ص12. 
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6. مزايا المجتمع المدني 


يعد المجتمع المدني في العصر الحاضر من المكونات الأساسية لكل 
مجتمع ديمقراطي حداثي؛ ويضطلع بدور حيوي في تعبئة الطاقات لخدمة 
الصالح العام؛ والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية والتقدم؛ فهو يشتمل 
في تنظيماته وفي أدائه لمهامه على مزايا كثيرة وفوائد متعددة: نشير إلى 
أهمها في ما يلي: 


1. ترسيخ الثقافة الديمقراطية والتربية على المواطنة: وما يعني 
ذلك من حرية» ومسؤولية؛ وتنظيم» ومشاركة؛ وتعددء واختلاف؛ وحوار, 
وخضوع للأغلبية» وتسامح: واحترام الرأي الآخرء وتعامل في إطار 
مؤسساتي وقانوني. 

2 توسيع قاعدة المهتمين بالمصلحة العامة: وتقوية الشعور 
بالانتماء الوطني؛ وروح التطوع؛ والعمل الجماعي المنظمء والحد من 
النزعة الفردية والأنانية. وتحقيق الاندماج والتعاون بين أفراد تجمعهم 
الرغبة المشتركة في خدمة المجتمع. 

3. امتصاص حالات الاحتقان السياسي والاجتماعي: والتنفيس 
عنها بتفجير الطاقات بصورة إيجابية؛ واعتماد النهج السلمي في اتخاذ 
المواقف المختلفة, والتعبير العلني عن القناعات المتباينة. 


28 


4. تلبية الاحتياجات المتعددة والمتنوعة الأفراد: بانخراطهم 
في الأنشطة الجماعية التي تتلاءم مع تخصصاتهم وميولهم وتطلعاتهم, 
وبضمان حرية تكوين الجمعياتء والانخراط فيها دون تمييزء لا يبقى 
المجال لأي تيار أو فتّة لاحتكار العمل في المجالات الاجتماعية والثقافية 
والحقوقية وغيرها. 

5. تكوين النخب وإفراز القيادات الجديدة: تتيح منظمات المجتمع 
المدني لأعضائها التدريب على الخدمة العامة والتمرس على العمل 
الجماعي المنظمء؛ ومن خلال أدائتها لوظيفتهاء تبرز المواهب والكفاءات 
في التدبيرء ويتم اكتساب المهارات الجديدة, وتعميق الخبرة والتجربة, 
كما أن تبوؤ مواقع المسؤولية» والقيام بتوزيع الأدوار. وتنظيم العمل؛ وتدبير 
الاختلافء والتوفيق بين الآراء. يساعد على امتلاك فن القيادة. وبذلك 
يصبح المجتمع المدني منجماً للنخب المؤهلة: والقيادات المدربة. 

6. دور الرقابة والنقد: والضغط على الحكومة إذا ما تجاوزت حدود 
مشروعيتها الدستورية. وفي المجال القانوني والقضائي تسعى مؤسسات 
المجتمع المدني إلى مراقبة حسن تطبيق القوانين التشريعات والإجراءات 
المختلفة في الدوائر القضائية ومفاصلها. وتوجه الإعلام نحو بيان المزايا 
والعيوب التي تعتري التشريعات. مع وضع التشريعات البديلة أو تعديلها. 
وإعداد برامج قانونية تبث عبر وسائل الإعلام تعمل على تثقيف المواطن 
قانونية". 


3- المرجع نفسه. 
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0 قيم المجتمع المدني 


1. العلمانية: بما هي نظرة شاملة إلى المجتمع والإنسان والفكر, 
هدفها تأكيد استقلالية العالم المدني بكل مقوماته وأبعاده وقيمه وسلوكه 
تجاه جميع المذاهب الدينية والفلسفية. وهي ذات مضمون حيادي بمعناه 
الإيجابي تجاه الأديان كافة. ومن أهم مميزاتها إعادة الاعتبار للمواطن 
بوصفه قيمة إنسانية؛: وإعادة الاعتبار للقيم الإنسانية في الإنسان فوق 
الغرائز والعصبيات. ترسيحاً لقيم الحق والخير والجمال. ومدخلاً إلى 
مواطثة حقيقية. 

2 الحرية: لا وجود للمجتمع المدني دون تمتع الأفراد بحرية الاختيار 
والتعبير عن الإرادة. وبينما تفرض الدولة جنسيتها وقوانينها على كل من 
يولدون على أرضها دون استشارتهم أو سؤالهم, إذ يولد الفرد ليجد نفسه 
حاملاً لجنسية معينة بحكم الميراث؛ نجد أن هذا الفرد يسعى للانضمام 
إلى التنظيمات والجمعيات باختياره وبإرادته الحرة لتحقيق غاية معينة, 
كالدفاع عن مصاحة أو قضية معينة تهمّه. 

3. الديمقراطية: هي في أساس أي نظام سياسي مجتمعي حر. إنها 
الوسيلة التي تمكن الشعب من حكم نفسه بنفسه؛ عبر انتخاب ممثليه في 
الهيتات التي ينبغي أن تمارس السلطة باسمه ولمصلحته وبمشاركته. إِنّ 
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حق الانتخاب والاختيار هو أساس الديمقراطية: والديمقراطية لا تستقيم 
دون قوانين ومؤسسات وأطر ومناخ وممارسة. 

4. الانتماء والمواطنة: هذا الشرط يعتبر من أهم العناصر لتحقيق 
التماسك والترابط؛ لإيمان الأفراد بأنهم يتمتعون بهوية مشتركة:؛ وأنهم 
قادرون على الدفاع عنها وحمايتها مقابل أداء واجباتهم والتزاماتهم نحو 
الدولة. فلكي يطيع الجزء الكل لا بد أن يعبّر الكل عن مطالبه واحتياجاته. 
فالمواطنة بمعناها الحقيقي هي مجموعة الحقوق والمسؤوليات التي تربط 
الأفراد بالدولة على قدم المساواة: بغض النظر عن الاختلافات بينهم: وهي 
مصدر شعور الأفراد بالولاء والانتماء بما يشجعهم على الاهتمام بالشؤون 
العامة وتوجيه الانتقادات للسياسات الحكومية والسعي للتأثير عليها. 


5. قيم التسامح: التسامح هو الذي يجعلنا نطلق صفة مدني على 
المجتمع. فالمجتمع الذي تسوده روح المدنية هو المجتمع الذي يقبل فيه 
الأفراد والجماعات وجود آخرين يختلفون معهم في الرأي والمصلحة: كما 
يحترمون حقوقهم في التعبير عن وجهات نظرهم. 

كما يعني اعتراف الجميع بأنه ليس هناك أي طرف يمتلك وحده 
الحقيقة. وأن تعدد الآراء والاتجاهات واختلافها ظاهرة طبيعية وصحية. 
أما التقاضن فهو ليس عيبا يقلل من تضامن المجتمع ووحدته: كما أنه 
ليس مشكلة إلا إذا تحول إلى صراع عنيف. وهذا يحدث في حالة خروج 
أطراف المنافسة على القواعد القانونية التي تحدد لهم القنوات السلمية 
للمشاركة والقواعد المقبولة والجائزة للسلوك. أما إذا ارتبط التعدد 
بالتسامح والتعايش السلمي بين الأطراف المختلفة: فإنه يتحول من سبب 
محتمل للانقسام والصراع والتمزق والتفكك؛ إلى عامل أساسي وراء تعاون 
وتضامن الجماعات والأفراد وتماسك المجتمع وتحضره ورقيه””. 


4- عز الدين؛ ناهدء المجتمع المدني - خصائص المجتمع المدني ووظاتفه. شبكة الإنترنيت. 
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تطور المجتمع. وهي في أساس قيام علاقات صحية بين أفراد المجتمع. 
إنها تقوم على المواطنة التي تتناقض مع جميع أشكال التمييز السلبي بين 
المواطنين: كما تقوم على مبدأ تكافؤٌ الفرص والمساواة على جميع الأصعدة 
وضي مختلف المجالات. بدءاً من حق المواطن في بيئّة نقية صالحة وصولاً 

57 التنمية الشاملة المتكاملة: إن تئمية الإنسان بتكامله وتوازنه 
مع الطبيعة. هي الهدف الأسمى للتطور البشري. والتنمية الشاملة هي 
التي تطول كل إنسان على امتداد الوطن الذي يعيش فيه. وتغفطي الحقول 
الإنسانية كافة والمجالات التربوية والثقافية والمجتمعية والاقتصادية 
والبيئية والسياسية. إِنّ التنمية بمفهومها هذا لا بنّ أن تكون متكاملة: عبر 
تنظيمها وتسيير عملياتها بطرق متوازنة ومنسجمة لتلبية أهدافها؛ متعاونة 

8. الشفافية: هي مبدأ التعامل والتفاعل في العلاقات البشرية. وهي 
فالشفافية رديف ملازم للتشارك والتنمية باعتبارها أداة معرفة ورقابة 
وتقييم , وهي تجسيد لحق المواطن والسلطة ولواجيهما في الاطلاع وكشف 
الحقائق وقول الحقيقة. دون شفافية لا حرية إلا حرية الاختيار بين السييّ 


15- د. البياتي» ستار؛. منظمات المجتمع المدني ودورها في دعم المشاريع الصناعية الصغيرة 
في العراق. 
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8. أبعاد المجتمع المدني 


يعكس مفهوم المجتمع المدني باتجاهاته ومدارسه الفكرية المختلفة 
عدة أبعاد. سيتم التعرض لها في هذا المحور من الدراسة بشيء من 
الإيجاز. وتتمثل الأبعاد المختلفة للمجتمع المدني عموماً في الآتي: 

1. البعد الفلسفي للمجتمع المدني: 

مفاهيم الليبرالية ‏ الكلاسيكية والماركسية؛ والليبرالية ‏ الجديدة, 
مفاهيم تعكس تراثاً فلسفياً يجسد تطور الفكر الإنساني الذي لا يتقيد 
بالحدود السياسية والجغرافية المعروفة. 

2. البعد القانوني: 

يعكس البعد القانوني للمجتمع المدني تحديد العلاقة القانونية القائمة 
بين المجتمع المدني من ناحية والدولة من ناحية أخرى. فمن الواضح أن 
تبعية المجتمع المدني أو استقلاليته عن الدولة تتسم عموماً بالفموضء إذ 
يلاحظ في هذا السياق وجود ثلاثة مفاهيم متداخلة في إطار التعريفات 
القانونية للدولة؛ وهي"' : 

- الدولة بوصفها شخصاً أو طرفاً من أطراف العلاقات الدولية؛ ذلك 


6- موجز تاريخ الفلسفة: دار الفكر ‏ موسكوء الطبعة الثالثة, 1979. ص309. 
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أن أدبيات القانون الدولي تؤكد أن الدولة تملك الشخصية القانونية التي 
تمكّنها من القيام بواجباتها وتمتعها بحقوقها. 

- الدولة بوصفها شعباً يقطن إقليماً معيناً. وهنا تبرز فكرة المجتمع 
المدني. ذلك أن الشعب يضم بطبيعة الحال تنظيمات أولية كالأسرة 
والقبيلة والعشيرة؛ وأخرى ثانوية كتنظيمات المجتمع المدني وجماعات 
المصالح. 

- الهيئة الحاكمة؛ وهي تعتبر عنصراً هاماً من عناصر الدولة. 

ويلاحظ أنه بينما تعكس الشخصية القانونية للدولة بعداً مجرداً حيث 
يتم التعامل مع عناصر الدولة كوحدة واحدة, وبالتالي يعتبر المجتمع 
المدني جزءاً لا يتجزأ من الجماعة السياسية ككل يلاحظ أن مفهومي 
الدولة والهيكة الحاكمة يعكسان أيضاً بعدين؛ أحدهما فلسفي والآخر 
اجتماعي. إذاً. فعندما يتم التعامل مع الدولة على أنها شخصية قانونية, 
فإنه لا يمكن فصل المجتمع المدني عن الدولة. لكن عندما يتم التعامل 
مع الدولة على أنها هيئّة حاكمة؛ فإن المجتمع المدني يمكن التعامل معه 
بوصفه كياناً مستقلاً . لا سيما إذا كانت الإيديولوجية السياسية القائمة 
تقر ذلك. باختصارء فقهاء القانون الدولي يتعاملون مع الدولة على أنها 
وحدة واحدة عندما يتعلق الأمر بعلاقاتها الدولية: لكن عندما يتم التعامل 
مع الهيئة الحاكمة كهنصر من عناصر الدولة: فإن المجتمع المدني يعتبر 
طرفاً غير حكومي”". 

3 ليعد السياسي للمجتمع المدني: 

فما دامت الرابطة التي تتشكّل بموجبها تنظيمات المجتمع المدني 
تعكس بعداً مصاحياً فإن هذه التنظيمات تمارس ضغوطاً لتحقيق مصالح 
أعضنائهاة”. 
7- تورين؛ آلان» نقد الحداثة, ترجمة صباح جهيم., وزارة الثقافة ‏ دمشق. ص154. 
8- المرجع نفسه. ص114 وما بعدها. 
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بينما يعتبر بعض المنظرّين المجتمعٌَ المدني مرادفاً للمجتمع السياسي, 
يلاحظ أن بعضهم الآخر يعتبره مطابقاً لمفهوم الجماعة السياسية. وسواء 
أكان المجتمع المدني مرادفاً لمفهوم المجتمع السياسي. أم الجماعة 
السياسية؛ فإن النتيجة تعتبر واحدة: ألا وهي أن تنظيمات المجتمع المدني 
تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدولة؛ الأمر الذي يعني أنها تخضع لتنظيم الدولة 
وإشرافها””. إلا أن بعضهم أيضاً يعتبر المجتمع المدني طرفاً مستقلاً عن 
الدولة؛ نظراً لأنه يجسد تنظيماً غير رسمي هدفه ممارسة الضغوط على 
مؤسسات الدولة الرسمية بقصد تحقيق مصالح أعضائه؛ ومن أمثلة هذه 
التنظيمات: رجال الأعمالء والروابط المهنية كاتحاد الطلبة والاتحادات 
النسائية. وحركات المحافظة على البيئة. ويلاحظ أن التأثير الذي تتمتع به 
تنظيمات المجتمع المدني؛ سواء تم التعامل معها كتنظيمات رسمية أو غير 
رسمية؛ يمكن أن يكون مباشراً أو غير مباشرء وذلك تماشياً مع الظروف 
البيئية السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة. 

ويلاحظ أن وجهات النظر تختلف أيضاً حول مدى التأثير الذي تتمتع 
به تنظيمات المجتمع المدنيء ولكن الأدبيات تؤكد في هذا السياق أن 
المجتمع المدني يعتبر أكثر تأثيراً في نظم الحكم الديمقراطية مقارنة 
بنظم الحكم غير الديمقراطية. فنظم الحكم الديمقراطية تفعّل من دور 
تنظيمات المجتمع المدني: سواء أكانت نقابات أم روابط مهنية: في عملية 
صنع القرارات: وبالتالي فإن تأثيرها يكون ملحوظا”. 

يجب النظر إلى المجتمع المدني باعتباره منظومة ذاتية الاشتغال 
تتحدد من خلال التوسط المطلقء بالمعنى الإيجابي للكلمة؛ بين عولمة 
السوق التي تبشر بها الفضاءات الكبرىء والنزعة الشمولية المقرونة 
بالتأخر التاريخيء والانكفاء على الذات, للدولة الوطنية. فالمجتمع المدني 


9- المرجع نفسه. ص234. 
0- طرابيشي؛ جورج؛ جريدة الحياة؛ 2000/9/10. ص17. 
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هو ذلك الفضاء المستقل إزاء الدولة والسوقء. الذي يهدف إلى التأثير 
والإيحاء؛ والتأطير ضمن خيارات جماعية؛ وطنية وعالمية. 

ولا بدٌ من الإقرار بوجود بعض الاختلال الاجتماعي الذي لا يمكن حلّه 
بآلية السوقء ولا باللجوء إلى الدولة» الواقعة تحت تأثير الأزمات الداخلية 
والضفوظ الخاريجية المتواصلة للسوق الدولية» بل يتطلب حله توسشظ طرف 
ثالث يعبتهما معاً. مع رفض اختزال رهاناته في أي منهماء وذلك بطبيعة 
الحال في المجتمعات التي «يولد» فيها المجتمع المدني ولادة طبيعية. إن 
فكرة المجتمع المدني تصبح فكرة عملية عندما تسمح بظهور عقلانية 
اجتماعية مشتركة قائمة بذاتها ومستقلة عن الدولة والسوق» دون أن 
تستيعد الفاعلين من ممارستها. 
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9 معوقات العمل المدني 


يمكن تحديد أهم المعوقات التي تجابه المجتمع المدني بالتالي””: 

- ضعف الثقافة الديمقراطية: وكذلك النقص الشديد في الوعي 
الحقوقي. 

- ضعف الوعي الثقافي المجتمعي بأهمية نشاطات منظمات المجتمع 
المدني وفعالياتهاء لحداثتها من جهة ضعف الدور الإعلامي الواعي في 
التوعية والتثقيف بمفاهيمه؛ وعدم الاهتمام بنشاطات هذه المؤسسات 
وأعمالها في المجال الاجتماعي والثقافي والتربوي والإنساني والمرأة 
والطفل والشباب والعمال والطلاب والبيئة والنقابات والجمعيات الأخرى. 

- معاناة مؤسسات المجتمع المدني من غياب المبادرة أو ضعفها على 
المستوى الفكري والعملي؛ وعدم التوجه إلى دراسة الظواهر الجديدة. 

- مبداً التدخل لأغراض إنسانية؛ فهناك من يرفضه وهناك من يؤيده. 
ولكل حججه ومنطلقاته وأهدافه. وفي الواقع؛ أصبح مبداً التدخل الإنساني. 
بما لا ينطوي على تأييد الوسائل العسكرية والحروب الاستعمارية: مبدا 
آمراً وملزماً في القانون الدولي؛ وهذا يعتبر تطوراً في فقه «الدبلوماسية 
الوقائية» التي تبلورت منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. 


1- تورين؛ آلان: مرجع سبق ذكره. ص154-153. 
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- انشغال مؤسسات المجتمع المدني. وخصوصاً منظمات حقوق 
الإنسان» بالحقوق المدنية والسياسية على حساب الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية: إلى درجة أنّ الأخيرة غالباً ما تُهمل أو تنسى. 

- توجه مؤسسات المجتمع المدني إلى الاحتجاجات والنقد والأهداف 
المطلبية؛ وان كانت هذه مسألة مهمة من خلال الرقابة والرصد والتعبئة, 
إلا أنها لا يمكن أن تساهم في وضع تصورات حول التشريعات الوطنية, 
سواء بمواءمتها مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية وتطور الفقه الدولي على 
هذا الصعيد, أو تعديلها أو اقتراح قوانين وتشريعات جديدة بديلة منها. 

هناك بعض المواقف المتناقضة من بعض القضايا الحساسة بحجة 
الخصوصية والشمولية؛. وهذه تشمل قضايا مثل المرأة والموقف من 
المساواة: والأقليات القومية والدينية والفئّات المهمشة أو ذوي الاحتياجات 
الخاصة. 

- الارتياب من العلاقة مع الآخرء ولعل بعض الأطروحات لا تدرك أن 
العالم كله أصبح قرية عالمية صغيرة؛ وأَنّ هناك قيماً إنسانية مشتركة لبني 
البشر. بغضٌ النظر عن دينهم أو عرقهم أو لغتهم أو منشئهم الاجتماعي 
أو جنسهم. 

- عدم وجود تشريعات وقوانين خاصة لمنظمات المجتمع المدني أو 

ومن أهم معوقات التطور الذاتي» يمكن أن نذكر: 

- انشغال الفرد اليومي بتأمين لقمة العيش. تحت وطأة سياسات 
الإفقار العام؛ والنهب والفسادء وانكفاؤه تحت وطأة الخوف والتهديد في 
ظل الأنظمة الشمولية؛ مما يدفع إلى الانعزال: والبعد عن الشأن العام 
توخيا للسلامة. 

- افتقار مؤسسات المجتمع المدني داخلهاء في كثير من الأحوال؛ 
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للممارسات الديمقراطية والشفافية بين أفرادهاء أو بين أعضاء الشبكات 
التي تحوي مؤسسات عدة:؛ مما يقود في كثير من الحالات إلى شخصنة 
العمل. وشق الصفوف نتيجة لخلافات الأفراد. وذلك ناجم عن غياب 
تقاليد العمل الديمقراطي بسبب عقود القمع؛ وامتداد ممارسات السلطات 
الحاكمة على تقاليد العمل المجتمعي والسياسي. 

- افتقار تلك المؤسسات للأشخاص ذوي الكفاية الذين يمكن أن 
يضحُوا بوقتهم وعملهم ومصلحتهم الخاصة في سبيل الشأن العام؛ لعدم 
وجود تقاليد راسخة للعمل المدني وأهميته في تقرير مصير الشعوب. 


ومن العوائق الأخرى التي يواجهها المجتمع المدني العربي: 

- انتشار البطالة والفقرء ومن جهة أخرى الأمية. مما يعيق انتشار 
الثقافة السياسية ومشاركة الفرد في الحياة المدنية وبناء مجتمع مدني 
فعال. 

- انهيار الطبقة الوسطى مما أَثّْر سلباً على المجتمع المدني والحياة 
السياسية بصفة عامة. فالطبقة الوسطى هي التي تفرز المثقفين 
والمنظرين والناشطين. 

- عدم وجود آليات للمحاسبة والمراقبة؛ وغياب الفصل بين السلطات, 
ومن ثم فلا توجد علافة تفويض وتمثيل ومساءلة؛ وهذه والمعوقات تقف 
عائقاً أمام نهوض المجتمع المدني. 
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0. منظمات المجتمع المدني والشباب 


تتسم أبعاد العمل الجماعي والثقافي من داخل مكونات المجتمع 
المدني بأهمية بالغة في تنمية المجتمعات وتنمية قدرات الأفراد. على 
أساس أن المجتمع المدني يمثّل الفضاء الأرحب لممارسة الولاء والانتماء 
للمجتمع: لأنه يمثّْل مجالاً مهماً لصقل مهارات الشباب وبناء قدراتهم 
على استيعاب احتياجات المجتمع وفهمها. وتفعيل دور الشباب في بناء 
المستقيل الذي تتحقق فيه القيم الإنسانية وتحقيق الذات التي هي جوهر 
الديمقراطية؛ والاهتمام بالشباب. هو مقياس المجتمع الفاعل: فالشباب 
هم الطاقة والإرادة والقوة؛ لذا يجب أن يكونوا على دراية ووعي كاملين 
بحقوقهم وحقوق المجتمع وواجباته. 

ولكي يؤثر الشباب في مرحلة البناء والعمل وتطوير النسيج الاجتماعي 
المدنيء لا بد من امتلاكهم المعارف والمهارات والقدرات الفكرية والفرص 
لتلبية احتياجاتهم واحتياجات المجتمع؛ وتبرز أهمية استقلالية الشباب 
ومسؤولياتهم في معرفة حقوق الإنسان وقواعد القانون والانفتاح والتوسع 
وتشجيع الحوار بين الثقافات والوصول إلى القيم الإنسانية. وما انجذاب 
الشباب إلى العمل من داخل تنظيمات المجتمع المدنيء واهتمامهم بالفعل 
المؤسساتي المجتمعيء إلا دليل على إيمانهم بدورها المؤثر في إحداث 
التغيير والإصلاح لتحقيق حرية الإنسان وكرامته وتطوير المجتمع وتنميته. 
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ولتوفير ظروف وشروط أفضل للممارسة والفعل من داخل هذه 


1. تعزيز انتماء الشباب ومشاركتهم في مجتمعهم وهمومه وقضاياه. 

2 تنمية قدراتهم ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملية. مما يتيح 

3. تمكينهم من التعبير عن آرائهم و أفكارهم في القضايا العامة التي 

4. توفير الفضاء والفرص المتاحة لأداء الخدماتء والاهتمام 

5. منحهم فرصة المشاركة في تحديد الأولويات التي تحتاجها البلاد. 

في ظل توفير هذه الشروطء يمكن الحديث عن وجود مجتمع مدني 
إيديولوجي وسياسي ضيقء وفي تشبثه بأطروحاته المهنية والحقوقية: كي 
يضمن لنفسه هامشاً من الحرية في أداء مهامه والقيام بالوظائف الخاصة 
به. دون أن يعني اتخاذه موقفاً حيادياً إزاء الحقوق والحريات. إن بناء 
ثقافة مدنية يعتبر الركيزة الأساس لحل الأزمات المجتمعية. 


3-22 الحجازي» عزت» الشياب العربي ومشكلاته: (بتصرف). 
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1[ . عوامل تصاعد دور منظمات المجتمع المدني 


عدة عوامل أساسية تتضافر في ما بينها وتترابط؛ لتكتب شهادة ميلاد 
المجتمع المدني: من هذه العوامل : 

أولاً- الإخفاق المجتمعي: فالمجتمع لم يستطع أن يطورء إلا فكراً 
معارضاً على النمط السلطويء مما أدى إلى استطالة الأزمة لعقود طويلة. 
وتجلى هذا الإخفاق في المجالين الداخلي والخارجي : غفي المجال الداخلي 
فشل مشروع التنئمية؛ وهو الهدف الرئيسي الذي جاء بكثير من الحكومات 
الثورية إلى السلطة؛ وكذلك انتشار الفساد بصورة معممة: وانعدام 
الإصلاحات السياسية في بنية النظام؛ وكذلك تراجع دخل المواطن, 
وتجلى ذلك بتقلص حجم الطبقة الوسطىء وظهور ما بات يدعى: الطبقات 
المسحوفة: 

ثانياً انتشار الفكرة السلمية التنافسية. مقابل اضمحلال فكرة 
التلازم بين السياسة والثورة. 

ثالثاً خيبة أمل؛ وحتى إحباط عام: من العمل الحزبي في أوساط 
المثقفين الذي خدموا في الأحزاب؛ والقناعة أن هذه الأحزاب. كما هي 
عليه الآنء لم تعد قنوات أساسية للوصول إلى التجديد السياسي والفكري, 
فقد أصابتهاء معظم أمراض السلطة؛ من تسلط وبيروقراطية واستبداد 
بالرأي الآخر. والجشع وراء المناصب. 
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رابعاً إعادة تمثّل التراث الفكري الليبرالي للغربء والتراث النقدي 
الماركسي والأفكار التي قدمها الفيلسوف الإيطالي غرامشي عن المجتمع 
المدني كساحة للصراعات الأيديولوجية. 

خامساً_التأثر ببعض الفلسفات الحديثة وفلسفات ما بعد الحداثة, 
مثل هابرماس (ونقاشه حول الحيز العامء والعقل التواصليء: وفلاسفة 
ما بعد الحداثة (فوكوء دولوزء دريدا) الذين ساهموا في كشف ألاعيب 
السلطة في النظم الديمقراطية””. 

في أوروبا وخصوصاً الشرقية منهاء تمت مراجعة مجموعة من المبادئ 
والتوجهات والاختيارات السياسية؛ إما للإخفاق الذي منيت به؛ أو بالنظر 
إلى مجموع المراجعات الفكرية التي تمت بهذا الخصوص. الشيء ذاته 
حصل لدى قسم من المثقفين العرب الذين قاموا بمراجعات فكرية بهدف 
إعادة تمثّْل التراث الفكري الليبرالي وأيضاً التراث النقدي الماركسي. 

في الحالة الأولى: ا تمثل التراث الليبرالي خارج فرضية التلازم 
بين الليبرالية والامبريالية على نحو ما عاش عليه الوعي السياسي 
العربي المعاصر منذ نصف قرن «أي من حيث هو تراث نظري لم يثمر 
الواقعة الاستعمارية حصراً وإنما أثمر النظام السياسي الحديث (النظام 
الديمقراطي) والنظام الاقتصادي الحديث (نظام التنمية المفتوحة 
وتراكم الإنتاج والثروة) والنظام الاجتماعي الثقافي الحديث (نظام إشباع 
الحاجات المدنية والحاجات الرمزية للناسء وحماية الحق في الأمن 
الاجتماعي وفي التفكير والإبداع). ولقد رفع من قدر هذا التراث: في 
الوعي العربي. ما جرى من معاينة شاملة لتفاصيل التعبير المادي عنه. 
في تجربة بناء الاجتماع المدني السياسي الحديث في الغرب, وفي حصيلة 
التقدم التي حصدها هذا الغرب من قيامه على ذلك التراث””. 


3- المرجع نفسه. 
4- المرجع نفسه. 
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أما في الحالة الثانية: فقد 9 الاعتبار إلى اللحظات النقدية 
في التراث الماركسي بعيداً عن. وعلى أنقاض فرضية التمثيل البلشفي 
الروسي لهذا التراث. «هكذا جرى الإنصات قليلاً لغرامشيء وألتوسير 
وبتلهايم: وبولانتزاسء, وبورديوء. وآخرين في معركتهم المعرفية ضد 
الدوغمائية وضد النزعة السياسوية وضد الاقتصادوية. وضد كذلك كل 
تلك النزعات التي استسهلت عملية ميلاد الثورة. كما جرى الإنصات 
قليلاً إلى اللحظة الشيوعية الأوروبية التي أعادت النظر في مقولة العنف 
الثوري. وفي مقولة ديكتاتورية البروليتاريا». وفي الحالتين تهيأً. في رحم 
هذه المراجعة. المناخ النفسي لإعادة وصل العلاقة بالفكر الديمقراطي 
الحديث في تعبيره الليبرالي والماركسي. وإذا كان من علامات ذلك, 
على الصعيد النظري العربيء ما صار قيد التداول العام من أفكار حول 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني. فإن من علامات ذلك على 
الصعيد السياسي: تخلي الحركات والأحزاب السياسية عن استراتيجية 
الاستيلاء الثوري على السلطة بأسلوب العنف المادي: وجنوحها إلى تبني 
الخيار السياسي البرلماني والانتخابي سبيلاً إلى تغيير بدا أقرب ما يكون 
إلى تداول مفتوح على السلطة أكثر منه احتكاراً لها. كما أن من علاماته 
الميل الحثيث إلى التركيز على العمل التثقيفي والمدني من خلال عملية 
إنشاء واسعة النطاق لبنية تحتية لما صار يعرفء في الخطاب السياسي, 
باسم مؤسسات المجتمع المدني: ولما صار يمثل الرهان الوحيد لإنجاز 
غملية التغيير : 

هذا هو الطابع العام الذي ميز سياق التحولات التي حدثت في الفكر 
العربي سواء على مستوى التنظير الفكري أو الخطاب السياسيء وذلك 
لفهم مختلف الملابسات التي شكّلت السياق التاريخي لميلاد المجتمع 
المدني في هذه البلاد. 


5- تركماني؛ عبد الله المجتمع العربي: الواقع والمعوقات والآفاق؛ الحوار المتمدن, 2009/4/25. 
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12. دور المجتمع المدني في بناء مجتمع المعرفة 


يساهم المجتمع المدني بدور مهم وفعال في خلق مجتمع المعرفة, 
فمنظمات المجتمع المدني تعمل في ميادين مهمة؛ تشكل مناخا ملائما لنمو 
المعرفة والمعلوماتية؛ كالإعلام والاتصال وتكنولوجيا المعلومات, وبالتالي 
فإن دورها مؤثر وفعال في تحقيق التنمية؛ وربط المواطن بقضاياها. 

إن المعرفة هي القيمة المضافة الأهم في مجال الثورة التكنولوجية, 
التي تبشر بعالم ما بعد الحداثة والتصنيع؛ ويعدٌ تسويق المعرفة المحرّك 
الأول للتنمية المستدامة والحلبة الأهم للتنافس الدولي ومصدر القوة 
والمناعة للآمم المتفوقة في إنتاجهاء وامتلاك ناصيتها يؤهل أصحابها 
لبسط نفوذهم وقوتهم وسيطرتهم السياسية والاجتماعية والثقافية 
على غيرهم.: ففيه يحظى التعليم والثقافة والاتصال واستخدام الذكاء 
الاصطناعي وتأهيل الإنسان بمناهج البرامج الراقية ومحتوياتهاء لأن يغدو 
فعالاً ومبدعاً في مؤسسات تسهر على زيادة الإنتاج وتفعيل آليات التفكير 
والتجديد والاختراع والمردود العالي”. 

إن إقامة مجتمع المعرفة يتطلب ردم الفجوة المعرفية الرقمية التي 
تقوم وتعتمد على البحث العلمي وامتلاك التقنيات العلمية؛ إذ إن انتشار 


6- المؤتمر الإقليمي العربي - نحو مجتمع معلومات أكثر عدالة. عمان. 2004/9/15: نظمته 
مؤسسة هنريش بل الألمانية بالتعاون مع المعهد الدولي لتضامن النساء. 
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الأمية وضعف وتيرة النهضة الفكرية والعلمية والثقافية تشكّلان تحدياً 
كبيراً أمام إقامة مجتمع المعرفة؛ لذلك يتطلب امتلاك الثورة التكنولوجية 
اعتماد تنمية مستدامة وإتاحة المعرفة وامتلاكها بشكل عادلء وتعبئة جهود 
قطاعات المجتمع؛ وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني؛ لتسهم في بناء 
مجتمع المعرفقة. 

إن الدولة تشكّل حجر الزاوية في بناء مجتمع معرفضي عربيء وذلك لا 
يمكن أن يحدث دون أن تفسح الدولة المجال للمجتمع المدني ليلعب دوراً 
ملموساً في هذا المجال: وهذا يتطلب تأهيل النظام التعليمي؛ وتطوير أنظمة 
محو الأمية وتعميمهاء والاهتمام بإنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة في 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار 
في مجال التكنولوجيا والاتصالات. ووضع التشريعات الملائمة التي تكفل 
حقوق الملكية الفكرية وتقنين التوقيع الإلكتروني وإتاحة خدمات الاتصال 
بشبكة الإنترنت؛. وإنشاء مراكز تكنولوجية؛. تهدف إلى تبنى الشباب 
المتفوقين واحتضانهم علمياً. 
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المحور الثاني 
المجتمع المدنيى في سورية 
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1. المجتمع المدني في سورية قبل الثورة 


جملة المتغيّرات الدولية والإقليمية مع مطلع الألفية الجديدة؛ أثرت 
عميقاً في المشهد السوريء وتجلت بتمظهر ملامح انحسار القوى التقليدية 
التي هيمنت على المجال العام: وأهمها انحسار حزب البعث كنظام: دون 
ترافق ذلك بتغيير سياسي مفترض يحل محل منظومة الحكم القائمة, 
منظومةً جديدة واضحة المعالم وتستجيب للتحولات ولهذا الانسحاب 
وموجباتهما. وتحولات المنظومة الاقتصادية والسياسية طالت بتأثيراتها 
شرائح واسعة من المجتمع. مما فرض تغيّرات بالغة الآهمية على كيفية 
رسم ووضع السياسات العامة التي لم يكن حزب البعث يؤدي دوراً جوهرياً 

فمنن اليوم الأول لاستيلاء البعث على السلطة؛ شرع في رسم سياسات, 
واتخاذ خطوات, تندرج في تعزيز سلطة المؤسسة العسكرية وتحويلها إلى 
«جيش عقائدي». بما يعني السيطرة المطلقة على الجيش وجعله اليد 
القوية للنظام: لا للدولة والمجتمع. كما تمثلت هذه السياسة في وضع 
البلاد تحت قانون الطوارئ والأحكام العرفية: وهو ما تم القيام به عمليا 
صبيحة الاستيلاء على السلطة في 8 آذار 1963: وهكذا تم تغييب الدستور 
والقوانين أو تجميدهماء فإعلان الدستور المؤقت عام 1971., ثم الدائم في 
عام 1973 وتعديلاته؛ وكل القوانين المتعلقة بطبيعة السلطة وصلا حياتها 
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ظلت محكومة بحالة الطوارئ والأحكام العرفية؛ تكريساً لإطلاق يد السلطة 
دون آية قيود دستورية أو قانونية. 

وأيضاً عيبت السياسة؛ فكراً ونخبة ومؤسسات,. وهو ما تم القيام به 
عبر حظر الأحزاب وعزل الشخصيات السياسية وتهميشهاء واعتبار البعث 
في فكره ونخبته وتنظيمه الحزب الشرعي الوحيد في البداية: ثم الحاكم 
والقائد في الدولة والمجتمع لاحقاً. وهو تطور رافق إعطاء وجود هامشي 
لأحزاب وجماعات؛ قبلت العمل تحت سيطرة البعث في إطار الجبهة 
الوطنية التقدمية بعد تأسيسها عام 1972: مما أدى إلى تهميش هذه 
اللأآحزاب في فكرها ونخبتهاء إضافة إلى تهميش أفكار حزب البعث ونخبته 
وتنظيماته أيضاً. ما دامت مصلحة النظام تتطلب ذلك. وشمل التهميش 
أحزاب المعارضة في فكرها ونخبتها بكل اتجاهاتهاء عبر حرب ضدهاء 
شملت الدعاية ضدها وتدمير منظماتهاء وملاحقة قياداتها وكوادرها 
وأعضائها ونفيهم أو اعتقالهم أو قتلهم. 

وأخيراً. السيطرة على الإعلام والصحافة وتهميشهما بجعل الإعلام 
حكومياء بالتزامن مع تغييب الصحافة الحرة والمستقلة بإيقافهاء 
ومصادرة ممتلكاتها. واحلال منشورات تابعة مكانها. منشورات ذات 
طبيعة تعبوية تبريرية؛ ومن سوية مهنية وفنية متدنية؛ الأمر الذي يعني 
غياب أي دور معرفي ثقافي وتنويري للصحافة؛ وغياب دور الإعلام في 
الرقابة على السلطة وممارساتها في الدولة والمجتمع. 

بهذه السياسات أحكمت سلطة البعث قبضتها على السوريين في 
حياتهم الخاصة والعامة. وعملت على إخضاعهم بالقوة من خلال تسلط 
الاجهزة الآمنية. وحيث عجزت الآخيرة: لم تتاخر سلطة البعث في 
استخدام الجيشء وثمة كثير من الأمثلة التي شهدتها المدن السورية بعد 
أحداث حماه الدامية 1964: وسنوات الصراع بين السلطة والجماعات 
الإسلامية في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات: وعلى نحو ما يتم 
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القيام به في مواجهة الثورة السورية حالياً من عنف متعدد الأشكال بهدف 
إعادة إخضاع السوريين. وتزامنت عملية الإخضاع مع عملية أخرى أساسها 
نهب موارد البلاد وثرواتها وتحويلها إلى ثروات شخصية لقادة النظام؛ كما 
تم تعميم العمولات والرشوة وإعطاء مزايا الاحتكار في التجارة والاستثمار. 

تاريخ سورية خلال العقود الأربعة الماضية حافل بالهزات السياسية 
والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية؛ التي كان من ثمارها تصدع المجتمع 
السوري. وسحق الأحزاب. وانهيار الاقتصاد الوطني بالتأميم التعسفي, 
والفساد المالي؛ والنهب المنظم للثروات ولقوت الناسء؛ وظهور المافيا 
المالية والآأمنية؛ وقوافل الشباب العاطلين عن العمل؛ والهجرات الجماعية 
لذوي الطاقات؛ أو التهجير القسري لآلاف المعارضين. 

مؤسسات المجتمع المدني. عانت هي الأخرى من محاصرة وتصفية 
خاصة بهاء مثل حلٌّ نقابات المهندسين والأطباء والمحامين دفعة واحدة, 
واعتقال فروعها في كل المحافظات في 1980/4/9 واعتقال أعضاء 
مجالسهاء ثم افتعال نظم داخلية لهذه النقابات: وتعيين مجالس ومؤسسات 
قسرية لها حتى يومنا هذا”. 

خنق الحريات؛ والقمع؛ وسيطرة العسكر ورجال الأمن على الحياة 
السياسية؛ أمر لازم حقبة «حزب البعث»؛ وولد ثورة شاملة على «البعث» 
والمفاهيم التي فرضها على المجتمع؛. في التربية والتعليم» والجيش» 
والمؤسسات المدنية: والحياة السياسية. 


الجمعيات غير الحكومية والمدنية في سورية قبل الثورة: 
تمنئح الحكومة التراخيص للمنظمات التي تلتزم بنشاطات بعيدة كل 


اليعد عن أي شيء يمت للسياسة بصلة؛ وعدد منظمات المجتمع المدني 


7 رشاد: محمد وحداد؛ غسان:» أوراق من تاريخ سورية المعاصر 1966-6 مركز المستقيل 
للدراسات ‏ عمان 2001. 
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والنشطاء المستقلين الذين يملكون القدرة على تطوير مشاريع جديدة 
محدود جداً. هناك أيضاً قوانين تمنع منظمات المجتمع المدني من تلقي 
التمويل من مصادر خارجية. 

تركّز الثقافة السورية تركيزاً كبيراً على مفهوم العطاء. وما زالت 
العلاقات الأسرية وعلاقات الأسرة الممتدة (أو القبيلة): والأشخاص 
الداعمين (الواسطة) تلعب دوراً مهماً. وتوفر شبكة أمان مهمة في غياب 
الدعم الكافي من الدولة. وقد ساعدت هذه العلاقات على حماية العديد 
من الأسر السورية الضعيفة من الوقوع في براثن الفقر. وهناك أيضاً 
شبكات مجتمعية غير رسمية في سورية؛ مثل الشبكات النسائية للمدخرات 
المحلية التي تقوم بدور ممائل. وتتمتع سورية بتقاليد قوية للعطاء الملهم 
من الدين: من كلا الدينين الإسلامي والمسيحي على حد سواء. وغالباً 
ما تقدّم هذه التبرعات مباشرة إلى المؤسسة الدينية؛ التي توزعها عادة 
على شكل «إغاثة». ومثل العديد من البلدان الأخرى. يوجد في سورية أيضاً 
مجموعة من المؤسسات الخيرية التي أنشأتها الشخصيات النسائية أو 
الأثرياء من الأفراد. وقد كانت مثل هذه الأنواع من المؤسسات الخيرية 
التقليدية (جمعيات خيرية) موجودة في سورية منذ ما قبل الاستقلال”. 
وما زالت المنظمات الخيرية تخضع لقانون عام 1958 الخاص بالجمعيات, 
والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وينبغي على المنظمات 
الراغبة في التسجيل أن تتقدم بطلب إلى الوزارة؛ ويتم بعدها التحقق 
منه؛ لا سيما حول الأشخاص المشاركين في الجمعية: ويتم عادة التحقق 
من معظم هذا المعلومات من قبل أجهزة الأمن. التي تلعب دوراً رئيسياً 
في إدارة القطاع الثالث. وقد تستغرق الموافقة من سبعة أشهر إلى عدة 
سنوات:؛ وينبغي على المنظمة أن ترسل إلى الوزارة محاضر الاجتماعات, 


28- بوسمانء ماريكاء قطاع المنظمات غير الحكومية في سورية ‏ لمحة عامة. 212618 ورقة 
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والبيانات المحاسبية والتقارير. ويمكن أن يحضر اجتماعات المنظمة 
مسؤولون من الوزارة والجهات الأمنية. ولا يسمح للمنظمات المحلية 
بالاتصال أو التواصل المباشر مع المنظمات غير الحكومية الدولية خارج 
سورية؛ أو بطلب تلقي التمويل من هذه المنظمات؛ إذ ينبغي أن يتم كل ذلك 
عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تقوم بتنسيق كل ذلك مع هيئّة 
تخطيط الدولة ووزارة الشؤون الخارجية (وأجهزة الأمن)؛ ويمكن رصد 
النماذج التالية”: 

1. المنظمات الدينية: يتم إنشاء هذه المنظمات عادة من قبل 
المؤسسات الدينية؛ أو بالتعاون الوثيق معهاء أومن قبل رجالاتها ( المشايخ 
والراهبات والقساوسة). وعادة ما تكون هذه المنظمات قوية: ونادراً ما 
تتدخل فيها الحكومة (ما دامت لا تتدخل في الحياة السياسية)؛ وتتمتع 
بدخل مضمون نسبياً. ويتم عادة إدارتها من قبل الزعماء الدينيين وكبار 
المجتمع؛ ولديها عدد لا بأس به من المتطوعين. وقد يعمل لديها أيضاً 
بعض الموظفين مدفوعي الأجر. وقد تحصل هذه المنظمات على جميع 
تمويلاتها أو معظمها من المؤسسات الدينية أو الأفراد أو المنظمات 
الدينية في الخارج. وتتبع أنشطتها «تقويماً محدداً» لأعمال الإغاثة, أو 
تمارس الخدمات المؤسسية من خلال توفير المرافق. مثالها. دور ومدارس 
الأيتام والمسنين وذوي الحاجات الخاصة.. إلخ. 

2 الهيئات الخيرية التقليدية: تشبه سابقتهاء فهي إما علمانية أو 
ذات تحيز ديني قوي, ولكنها غير مرتبطة بمؤسسات دينية. ويتم إنشاؤها 
غالباً من قبل سيدات معروفات مسنّات أو أفراد أثرياء ذوات عمل خيري, 
وتحصل على تمويلها من المجتمع ومن المناسبات الخيرية: وغالباً ما 
تتسم بطابع تقليدي ( تقديم وجبات رمضان:ء البازارات الخيرية: وغيرها) . 
ومثالهاء منظمة السيدة خاني ودار الحنان. 


9- سلمان؛ ريفان؛ العمل المدني في سورية قيد ولادة مشوهة من جديد ؛ صدى الشام 2013/12/4. 
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3. منظمات المجتمع المحلي: هناك عدد من الناس الذين يقومون 
بتنفيذ مبادرات صغيرة في المجتمع على مستوى منخفضء وتركّز هذه 
المبادرات على احتياجات محددة. وقد تقوم هذه المنظمات بإنشاء 
نفسها كشركة؛ وتعتمد على دخلها وكذلك على التبرعات. ويتراوح عملها 
من التقليدي جداً إلى العمل الأكثر تنموية؛ وتعتمد على المتطوعين وبعض 
الموظفين مدفوعي الأجر. 

4. المنظمات غير الحكومية التنموية: نشأ في السنوات الأخيرة عدد 
صغير من المنظمات غير الحكومية التنموية التي تعد أكثر مهنية. وعادة ما 
يعمل فيها أفراد مهنيون أكثر. وخبراء تقنيون؛ وبعض أغراد الجهات المعنية 
والمتطوعين المتحمسين (يكونون غالباً من طلاب الجامعات أو الخريجين 
الجدد). وتحاول هذه المنظمات غير الحكومية الجديدة العمل بشكل أكثر 
احترافاً. ويعمل لديها بعض الموظفين بأجرء وتدعم بناء القدرات بشكل 
مستمرء ولديها متطوعون متحمسون من الطبقة الوسطى والعاملة: وتتميز 
بأفكارها ومشاريعها المثيرة للاهتمام. وكثيراً ما تتمكن من جمع الأموال 
من السفارات والأمم المتحدة من خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات. 
ومثال على هذه المنظمات: الجمعية السورية للبيئة؛ وجمعية الرواد الشباب, 
التي تقوم بتوفير التوجيه ودعم المشاريع التجارية:؛ وإعداد معارض لتوظيف 
للشباب؛ ويتم تمويلها بشكل كبير من منح الشركات والسفارات. 

5. منظمات الأمانة السورية للتنمية””: أنشئّت منظمات الأمانة 
السورية للتنمية من قبل أسماء الأسد أو منظمات تابعة لهاء وهي عموماً 
ممولة تمويلاً جيداً. وتعدّ هذه المنظمات جديدة نسبياً وعليها أن تثبت 
جدارتها. وقد أنجزت الكثير من الأعمال والمشاريع المثيرة للاهتمام, 
التي كانت محل ثناء في بعض الأوساطء ولكن أيضاً تم انتقادها لكونها 
0- وتنتمي هذه المنظمات إلى ما يدعى بالمنظمات الحكومية غير الحكومية أو ما يعرف عالمياً 

بمنظمات ( الغونغوز) . 
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غير فعالة؛ وبعيدة كل البعد عن واقع المجتمعات الفقيرة» وتقوم بإنفاق 
الكثير من المال؛ وتركز كثيراً على صورتها. مثال هذه المنظمات: منظمة 
فردوسء. وهي منظمة للتنمية الريفية» إضافة إلى عدد من المنظمات 
الأخرى العاملة على قضايا الشباب؛ والتنمية الريفية؛ والقروض الصغيرة: 
ومكتبات ومتاحف الأطفال: وغيرها. 


يُلاحظ تزايد اهتمام النظام السوري بالقطاع الأهلي, والانعكاس الجلي 
لهذه السياسة يظهر في الخطط الخمسية وخصوصا العاشرة والحادية 
عشرة؛ ومواكبة التشريعات لهذا الاهتمام عبر السعي لإصدار قانون جديد 
تحت عنوان قانون «منظمات المجتمع الأهلي»: قبل أن يعيد حسابه ويطلق 
عليها «الجمعيات غير الحكومية». بعد انطلاق الثورة السورية. كنوع من 
محاولة الهروب من كلمة مدني علماً أن القانون الذي كان ينظّم عملها أقر 
منذ عام 1958. 

تضاعف عدد هذه الجمعيات في السنوات العشر الأخيرة بنسبة تجاوزت 
0:؛ وبلغ عددها حتى عام 1999: 462 جمعية ووصل إلى 567 جمعية 
بين الأعوام 2012-2000: وهذا يعد مؤشراً واضحاً على زيادة الاهتمام بها 
وبدورها. وإضافة لما أدت إليه هذه الزيادة من حيث الكم» فإنها تنوعت 
لتشمل الأنشطة كافة في المجتمع. وتحتل محافظة دمشق وريفها وحلب 
المراتب الثلاث الأولى في عدد الجمعيات؛ تليها حمص واللاذقية وحماة 
وطرطوس ثم السويداء وتأتي إدلب ودير الزور والحسكة والقنيطرة والرقة 
ودرعا في آخر السلم. ويغلب الطابع الخيري على الجمعيات التي أسست 
في الفترة الأولى» وظهرت التنموية في سورية لأول مرة بتأسيس الأمانة 
السورية للتنمية عام 2001 التي تشرف عليها بشكل مباشر أسماء اللأآخرس 
زوجة بشار الأسد. وحدث الأمر نفسه في ما يتعلق بالجمعيات البيتية: 
ويوجد تقصير في إنشاء الجمعيات التي تعنى بالمرأة؛ وقد أخذت مثل هذه 
الأنواع بالتزايد نسبياً لتصل ذروتها بعد عام 2004. 
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ولا تزال بنية الجمعيات القائمة في ظل النظام ضعيفة والتخطيط فيها 
محدوداً رغم امتلاك معظمها رؤية وهدف واستراتيجية عمل. ولذلك تفشل 
في معظم الأحيان في بلوغ أنشطتها المخططة؛ لحداثة عهدها والظروف 
الخارجية المحيطة بأنشطتهاء إضافة إلى ضعف مواردها واعتمادها 
على المتطوعين: ونعتقد أن السبب الأساسي وراء ضعفها متعلق بالقرار 
السياسي القاكم'”. 


أنشطة المنظمات غير الحكومية: 

تركز العديد من المنظمات السورية؛ لا سيما الجمعيات الدينية 
والتقليدية. على الأعمال الخيرية القائمة على الإغاثة. وقد تشمل هذه 
الأعمال تقديم الدعم المالي والعيني للآسر الفقيرة والأفراد. ودعم 
التعليم (مثل اللوازم المدرسية للأطفالء والمنح الدراسية)» والرعاية 
الصحية ( من دفع تكاليف العمليات: وتشغيل الصيدليات الصغيرة: وتشغيل 
العيادات: وفي بعض الأحيان يدفع المريض الرسوم جزتياً)؛ والتدريب 
المهني ( غالبا في المهن التقليدية. خاصة بالنسبة للنساءء وغالبا دون 
دراسة احتياجات السوق الفعلية): والرعاية المؤسسية للأشخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة: أو المستين: أو اليتامى. وتركز متظمات المجتمع 
المحلي. والمنظمات التنموية. ومنظمات الأمانة السورية للتنمية على 
أهداف إنمائية أكثر. وعلى حماية البيئة وتطوير الحرف التقليدية, 
ومبادرات توظيف الشبابء وبناء القدرات»: وزيادة الوعي: والقروض 
الصغيرة: وتدريب الآباء والأمهات: أو مدرسي رياض الأطفال أو العاملين 
في مجال الرعاية الصحية:؛ ومشاريع التنمية الريفية؛ وغيرها"”. 

ويعتبر النظام: قضايا المرأة والقضايا المتعلقة بالشباب والطلاب, 


1- بوسمانء ماريكاء مرجع سبق ذكره (بتصرف) . 
2- المرجع نفسه. 
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وحقوق الإنسان والديمقراطية والمجتمع المدنيء ونوعية التعليم» وبناء 
القدرات. مواضيع حساسة قد تجعل المنظمات جامحة أكثر من المطلوب. 
ولا تعمل أي منظمة في سورية بشكل مباشر أو علني على تغيير السياسات, 
وفي حالات قليلة تمارس الضغط من أجل التغيير الاجتماعي؛ وتفعل ذلك 


بحذر شديد وبالتعاون المباشر. 


قدرات المنظمات غير الحكومية: 
من خلال تقديم خدمة معيّنة لا تتغيّر إلا قليلآ من سنة إلى أخرى. وقد 
تعمل منظمات أخرى على تنفيذ أنشطة إضافة إلى عملها العاديء وفقاً 
للاحتياجات المفاجئة على المدى القصيرء وغالباً ما يأتى ذلك كردة فعل 
على أحداث معيّنة. 

وهناك عدد قليل من المنظمات التي لديها المعرفة أو القدرة» أو ترى 
ضرورة لإجراء تقييم للاحتياجات مع أصحاب القضاياء وتقوم بالتخطيط 
للعمل على هذا الأساس. وتتم عملية المتابعة والتقييم بشكل عشوائي, 
إما شخصياً أو في معظم الأحيان لا تتم على الإطلاق. ولدى قليل من 
بيلغة واضحة وجيدة. ونتيجة لذلك. توجد صعوية إظهار نتائج عمل هذه 
المنظمات ء أو التعلم من عملها السابق. وقليل من أعضاء مجلس الإدارة أو 
المديرين من يمتلك خبرات قوية فى الإدارة. وهناك ميل لدى الإدارة العليا 
بإعطاء الأولوية إما للرجال أو لكبار بالسن أو الذين لديهم وزن سياسي أو 
ثقل مالي للعمل ضمن فريق الإدارة. ويقوم عدد قليل جداً من المنظمات 
بإشراك المستفيدين منها أو أصحاب المصلحة فى الإدارة أو كجزء من 
كادر الموظفين””. 


3- سلمانء ريفان» مرجع سبق ذكره. 
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2 المجتمعالمدني في سورية بعد الثورة 


بعد اندلاع الثورة في سورية عام 2011: وخروج المتظاهرين إلى 
الشارع في حشود جماعية منتظمة؛ بشكل غير مسبوقء والتزامهم إلى 
الحد الأقصى بالسلمية وعدم الانجرار وراء محاولات النظام. حمل كل 
ذلك سمات الفعل السياسي المدنيء. الموسوم بالجرأة والشجاعة؛ ومنح 
العمل السياسي المناهض للاستبدادء أفقاً للتحرك الهادف إلى الدفع 
بمشروع التغفيير السياسي. إلى حدوده القصوى. وفي قلب هذا الأفق, 
انتصب فاعلون جدد.ء يقودهم الشباب لمعانقة دروب الحرية؛ ومسالكها 
الوعرة. وأبوابها التي يتطلع إليها الجميع. 

لم يفهم جيل الشباب الحرية مطلباً سياسياً تتضمنه برامج للتغيير, 
وهي لا تأتي عندهم بالدرجة الثانية بعد المسألة «الوطنية»: كما أنها ليست 
مقولة من مقولات الفلسفة السياسية. إنها ببساطة؛ الحرية الفردية كما 
ينبغي أن تعاش في كل لحظة. إنها البيئة التي يتطلبها كل منهم في علاقاته 
العادية مع الآخرين كواحد منهم: فهي ليست مسألة نقاش وتفكرء بل هي 
أسلوب حياة اعتاده بفعل مستوى التطور الثقافي والحقوقي للبشرية؛ وبفعل 
الحداثة والعولمة التي هم أبناؤها. وهذا الجيل ليس كسابقه في الغالب, 
من حيث التكوين السياسي والثقافي. مع ذلك؛ هذا الجسد الشبابي للثورة 
هومن أعاق محاولة تحويل الصراع إلى أشكاله الطائفية إلى حد كبير. 
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المعارضة الموزعة بين المنافي والسجونء أطروحاتها الآيديولوجية, 
لم تعد مغرية لأصحابها أنفسهم فكيف بغيرهم؟! والسلطة بما هي جماع 
الحزب والمؤسسات الشعبية والجبهة الوطنية والمؤسسة العسكرية قد 
أضبيك كان عذال اسه الركسسية كين اليجه تلفي خرن لكان 
للحفاظ على الوضع القائم. وبدا المجتمع بين الطرفين: هامشياً وخالياً 
من أي حراك أو طموح سياسي أو اجتماعي. لقد كان يعيش فترة العزلة 
واللافاعلية والخوف 7 المبادرة» إلى أن انفجر الحراك الشعبي: فسارع 
الشباب السوري المتعطش للتعبير عن قدراته وطموحاته في صياغة 
وصناعة مستقبله وبناء بلده» إلى تشكيل التنسيقيات: التي يمكن اعتبارها 
شكلاً من أشكال منظمات المجتمع المدني. 

استطاعت التنسيقيات أن تقوم بمهام عجزت عنها تنظيمات المعارضة 
التقليدية وأحزابها. واستطاع شباب التنسيقيات أن يشكّلوا رافعة للحراك 
ودفة توجيه له في مجتمعهم المحليء وتم حصر مهام التنسيقية في بداية 
تكوينها ب: 

1. مهمة تنظيم المظاهرات وتحديد توقيت انطلاقها وأماكنها 
وشعاراتها. 

2 مهمة إعلامية تركّزت في التواصل مع قنوات الإعلام وإايصال 
الآخبار ومقاطع الفيديو. 

3. تأمين الدعم اللوجستي وخاصة الطبي منه في المناطق التي اشتد 
فيها العنف. 

4. الرصد و إحصاء عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين وأسمائهم, 
في كل مظاهرة. 

ثم بعد أن ترسخ وجودها في مجتمعها المحلي انتقلت التنسيقيات 
إلى ممارسة مهام سياسية أيضاً. واستطاعت أن تفرز أسماء جديدة لم 
تكن معروفة على الساحة السورية قي أوساط المعارضة؛ كما ساهمت في 
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تكريس دور هام لجيل الشياب الذي دفع الفاتورة الأعلى في الثورة السورية 
التنسيقيات أن تكون الأقرب إلى المنتفضين كونهم أفراداً من المجتمع 
المحلى. 


الجمعيات في ظل الثورة السورية: 

أجبرت الثورة السورية النظام على إعطاء دفعة باتجاه محاولة إيجاد 
حلول إسعافية للقطاع المدني الذي يرفض الاعتراف به بشكل ضعليء: 
ويستعيض عن تسميته الأساسية باسم «أهلي»؛ فقد قام بإنشاء هيئة وطنية 
للمجتمع الأهلي وآلياتهاء وإعطاء مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي 
الجديد صلاحية منح إشهار الجمعية للمحافظء وذلك لتسهيل إجراءاتها 
التي تغيّرت من حيث العنوان العريض. إلا أن ضعف مالية الجمعيات يعيق 
من فعاليتها. وهنا تظهر عدة خطوات غير كافية لإزالة هذه المعيقات, 
كزيادة قيمة المساعدات المالية من 25 ألف ليرة إلى 100 ألف؛ وظهور 
نظام الاعتمادية لتحديد الجمعيات التي تستحق هذا المبلغ غير الكاضي 
أيضاً. خصوصاً مع لحظ بعض الجمعيات الصحية وتكاليفها العالية, 
ولذلك فقد شملت إيرادات الجمعية بنداً اسمه النشاط الاجتماعي؛ وتضم 
أيضاً الإعانات الحكومية تقدّم لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للنظرء 
ولكن لا يوجد خارطة واضحة وما زالت بحاجة للحصول على الموافقات, 
وسيسمح القانون الجديد باستثمار أموال الجمعيات؛ وهذا أمر جديد, 
ويجري تداول الامتيازات الضريبية مع وزارة المالية»؛ بينما ما يزال التمويل 
الخارجي للأنشطة يخضع للقيود””. 

وبالوقوف عند أسباب إعاقة هذا القطاعء؛ نجد أن هناك إجراءات 
روفقية غديرة لأقامة الأنشطة:؛ إذ هأ نزال الحصنول على المواففات فاقيا 


4- المرجع نفسه. 
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رغم أن وزارة الداخلية أصدرت عدة قرارات في الأعوام 5 و2009 
وآخرها 2011 تضمن إلغاء الموافقات الأمنية حول الأنشطة باستثناء 67 
حالة: إلا أنه لم ينفذ شيء فعلياً على أرض الواقع””. 

هناك نوعان من الجمعيات المدنية في ظل الثورة السورية وفقاً 
لمنطقة نشاطهاء داخلية ضمن الأراضي «المحررة». وخارجية لها فروع في 
الداخل. الآخيرة تنشط في الدول المجاورة: الأردن؛ لبنان: العراق؛ تركياء 
وتتنوع جنسيات هذه الجمعيات حسب من أطلقها؛ إن كانت منظمات سورية 
أم عربية أم إسلامية أم دولية. وتعتمد هذه الجمعيات على المساعدات 
الخارجية من «أصدقاء الشعب السوري» أو من الدول الخليجية ورجال 
الأعمال والتبرعات. وأغلب الفروع الخارجية لديها تنظيم شبيه بالتنظيم 
العام للجمعيات من حيث الهيكلية لكن تحتاج إلى الشفافية: والخلل الأكبر 
يأتي في معايير تعيين الموظفين فيها وآلية تقييم المشاريع؛ إضافة إلى 
الآلية التي تحكم فتح الفروع ومنافن التوزيع وطرقه: فما هي الآليات 
والمعايير التي تتبعها؟ وكيف تقوم بالرقابة المسبقة واللاحقة؟ وكم تقريراً 
أصدرت هذه الجمعيات عن نشاطها والكميات التي استلمتها ووزعتها؟ وهل 
وزعت هذه الإغاثة فعلاًة من هي الجهة الرقيبة عليها وعلى أدائها؟ 

لا يوجد إحصائيات دقيقة لهذه الجمعيات: ولكن معظمها موجود في 
مقرات منتشرة في المدن التركية المتاخمة للحدود مع سورية:؛ ولها منشآن 
إما إسلامي مرتبط بالإسلام السياسيء أو علماني مدني يرتبط بعضها 
بكتل سياسية سورية. وكذلك الجمعيات القائمة في «المناطق المحررة». 
لا إحصائية دقيقة لها أيضاً. ولا هيكلية واضحة ولا يوجد لها هيئة موحدة 
لعملها ولا آلية للرقابة: ولا أسس لإنشائها أو أدنى حد من القواعد الضابطة 
لعملهاء سوى أنها تنطلق من الحاجات الماسة التي خلّفتها الحرب على 


5- الرشيد؛ علي. منظمات المجتمع المدني في سورية.. الحاجة الملحّة لملء الفراغ؛ مركز الشرق 
العربي للدراسات الاستراتيجية والحضارية ‏ لندن. 2013/9/26. 
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المجتمع السوري وضرورة تضافر الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا 
المجتمع. وتعتمد معظمها على الإعانات الخارجية إلا ما ندر انطلق بتمويل 
داخلي أو ذاتي؛ وقليل منها يعمل وفق نظام داخلي حقيقي ولا يوجد بينها 
مؤسسات حقيقية» وبالتالي تنتفي عنها المؤسساتية بشكل واضح؛ وهي 
أقرب منها لمنافن التوزيع والاستهلاك: ودون استراتيجية أو رؤية في 
معظمها أو دون تمويل إن وجدت الخطة:؛ لأنها لتحصل على الدعم يجب أن 
تتبع أحد التيارات السياسية أو العسكرية التي تتدخل بعمل الجمعيات بشكل 
مباشرء حتى أنه يمكن القول إن معظم الإغاثة توزع على الكتائب المسلحة 
أولاً وبيئتهم المحيطة؛ ثم على باقي الناس وفقاً لمعايير غير واضحة؛ وهو 
ما أفرز نتائج سلبية واضحة وأدى إلى تمايز الناس عن مقاتلي المعارضة, 
طبعاً. لا يمكن مقارنة جمعيات عمرها مئات السنين مهما كانت ظروفهاء 
بجمعيات عمرها سنتان أو ثلاث. نشأت في ظل ظروف قاهرة وبإمكانات 
ذاتية معدومة؛ وضي ظل قلة في الكوادر المؤهلة””. 

إضافة إلى ما سبق يمكننا أيضاً أن نضيف عشرات من المنظمات 
والجمعيات المدنية والحقوقية التي انبثقت قبيل اندلاع الثورة السورية 
وبعدها. وتوزع عملها ما بين الإغاثي الإنساني والطبي والإعلامي ومراكز 
توثيق الجرائم والدفاع عن حقوق الإنسان. 

وقد تشكّلت بدعم من المجتمع المدني والمعارضة المدنية والسياسية 
داخل سورية وخارجهاء العديد من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني. 
مثل: «مؤسسة وطن» وهي منظمة مؤسسات مجتمع مدني غير ربحية متعددة 
المسارات؛ و«البيت الدمشقي» لبناء جسور التواصل بين الدمشقيين في 
الداخل وفي بلاد الاغتراب وحشد طاقاتهم وإمكاناتهم وتفعيلها في إنشاء 
مؤسسات مجتمع مدني. ومؤسسة «معاً لإعادة إعمار سورية» وهي منظمة 
غير حكومية ستقدم سكناً مؤقتاً وتنفذ مشاريع إعادة الإعمار في سورية, 


6- السواحء واثل: المسار الثاني في الأزمة السورية؛ موقع الأوان. 2013/10/16. 
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و«مؤسسة سورية» وهي منظمة مستقلة غير حكومية وغير ربحية تهدف 
لتنظيم وتفعيل أعلى مستويات الكفاءات السوريةء و«الرابطة السورية 
للمواطنة» وهي تعمل على عدد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تمكين 
مقدرات الشباب في عملية بناء الدولة المدنية الديمقراطية والحفاظ على 
الذاكرة الجمعية ونشر ثقافة المواطنة. وتم الإعلان عن تأسيس «المنتدى 
السوري للأعمال». وإنشاء صندوق «سورية الأمل» لدعم عمليات الإسناد 
للثورة السورية, كينا ألشكت العديد من الإذاعات مثل إذاعة «ألوان مل 
التي تقوم بإذاعة برامج رأي عام مع التركيز على القضايا الاجتماعية مثل 
حقوق المرأة والطفل. فبنشرها رسالة حب وتسامح؛ تهدف «ألوان» إلى 
تعميم مفاهيم المجتمع المدني والمساهمة في بناء سورية جديدة. وهذا ما 
تفعله أيضاً مجلة «زيتون وزيتونة» للأطفال؛ التي تصدر مرتين في الشهر. 
والتي يعدها غفريق من المتطوعين في سراقب في إدلب. وتلعب هذه المجلة 
دوراً أساسياً في التنشئة المدنية؛ إذ تمتلىٌ صفحاتها التي تتناول مواضيع 
التاريخ: والكتابة العربية: واللغة الإنكليزية: بالأنشطة؛ حيث يمكن للأطفال 
أن يرسمواء ويكتبواء ويبدعوا... إلخ. 

نشاط الجمعيات في ظل الثورة: 

تأثر نشاط المنظمات الأهلية والمدنية بشدة في ظل الثورة. خفي ظل 
المشهد الدموي والمأساوي الذي تشهده سورية: كانت المنظمات تسعى 
جاهدة لمواصلة أنشطتها الاعتيادية من خلال تقديم الخدمات لأشد 
الناس فقراً في المجتمع؛ أولئك الذين تناسلوا على قوائم الانتظار إلى حد 
كبير. كما قامت بعض المنظمات بتقديم المساعداتء: من خلال الجهود 
الإغائثية بشكل غير معلن. وشهدت سورية ظهور العديد من المجموعات 
غير الرسمية الجديدة التي توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة الجديدة, 
وفي كثير من الأحيان تنطوي على مخاطر شخصية. ويشمل ذلك إعداد 
مستشفيات ميدانية وتوفير أدوية وأغذية ومواد غير غذائية وأموال للأسر 
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المشردة: وتقديم التقارير لوسائل الإعلام والمنظمات الأجنبية عن وضع 
حقوق الإنسان: واصلاح المنازل المتضررة: وتنظيم الخدمات العادية مثل 
جمع القمامة والتعليم, والأنشطة النفسية ‏ الاجتماعية وخدمات الوساطة. 
ويأتي التمويل والدعم العيني. لهذه الأنشطة؛ من السوريين المحليين 
والسوريين المقيمين والعرب وأفراد آخرين ومنظمات عربية وأجنبية. 
ولدى بعض المجموعات قدرة أكثر من غيرها على إيصال المساعدات. 

إن المشاركة في أنشطة الإغاثة لا سيما الطبية لإسعاف الجرحى 
من المدنيين» كانت تنطوي على مخاطر كبيرة. فقد تم اعتقال العديد 
من المتطوعين الذين يعملون مع المجموعات الرسمية والمنظمات غير 
الرسمية» وتعذيبهم», وفي بعض الحالات تم قتلهم. 

تنطلق أهمية الحراك المدني من كونه الحاضنة الجامعة لكل 
الاختلافات السياسية. الجزئي منها والكلي. ويمكن لحراك المجتمع 
المدني أن يظهر من خلال مؤسسات إعلامية تتضمن جميع الآطياف والآراء 
ضمن منظومة فكرية تعبيرية حرةء أو عبر مؤسسات إغاثة غير متحيزة 
تختص بالشأن الإنساني لإغاثة جميع المتضررين من جميع الأطراف. 
أو عبر مؤسسات تسويقية وقانونية واستشارية تعمل على دعم المشاريع 
والمبادرات المدنية الصغيرة ذات الطابع المدني مهما كان توجهها. 

تقصّد النظام في بداية الأزمة تجريف النويات المدنية التي تخلقت 
عبر الشباب؛ فقد سَّجّل دخول عشرات آلاف الشباب (ذكوراً وإناثاً) إلى 
المعتقلات في الأشهر الستة الأولى من الاحتجاجات, وقُصل كل من ثبتت 
مشاركته في المظاهرات السلمية من جهازي الحكومة والحزب. ولهذا دلالة 
بالغة الأهمية. تغوّل النظام ودموية المشهد دفعا إلى انزياح المظاهرات 
لصالح المواجهات المسلحة؛ وهذا أفضى إلى تراجع القوى المدنية لصالح 
القوى التقليدية والمحافظة كنوع من إيجاد المعادل الموضوعي بمقابل 
عنف السلطة المفرط. 
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3.المجتمعالمدني في المرحلة الانتقالية 


الحراك السوري وضع حداً لما يسمى «الاستثناء العربي» أو«الاستثناء 
السوري». وبالانتفاضات التي قامت تلحق المنطقة العربية. ومن ضمنها 
سورية طبعاً. بالتاريخ العالمي. خاصة تاريخ جماعاته الاحتجاجية؛ وتحتل 
مكاناً الآنفي أدبيات التحول الديمقراطيء بل إنها قد تسهم في تقدمها في 
ما بعد وتفرض على هذه الأدبيات مراجعة بعض مسلماتها. 

ففي العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ تخطى الشارع السوري حاجز 
الخوف من السلطة؛ وقد يؤسس هذا التطور لعملية التحول الديمقراطي. 
كما دخل الشارع السوري المعترك السياسي بقوة بعد طول كبت:ء وهذا أتاح 
المناقشة المفتوحة لبعض الموضوعات التي كانت تجري وراء الستارء والتي 
تعد أساسية لبناء نظام سياسي ديمقراطي. 

تعبير «الثورة», أو «الربيع السوري» يبدو مفرطاأً في العمومية؛ وقد 
يوحي بصورة غاية في الوردية عن التحولات المرتقبة. خاصة في حال 
فشل العملية السياسية والانزلاق إلى حرب أهلية؛ وهي تمتد إلى الشوارع 
والميادين الكبرىء وتتميز بدرجة كبيرة من العنف بين النظام وحلفائه 
من الميليشيات الخارجية من جهة؛ وبعض قوى المعارضة المسلحة من 
جهة أخرىء بتأييد خارجي مستتر أوصريح؛ فقد تجاوزت حصيلة الضحايا 


في سورية؛ حتى وقت كتابة هذه الورقة؛ 200 ألف قتيل؛ وأكثر من خمسة 
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ملايين لاجنّ خارج الحدود. ونحو سبعة ملابين من النازحين داخلياً 
وبنية تحتية يتم تدميرها بكثافة. 

أي متتبع للحراك السوري أو مهتم به. سيجد أن الحراك. كشف عن 
المجتمع السوري بكل ما فيه وأظهره للعيان منتفضاً على الصورة النمطية 
التي كان يظهن فيها هذا المجتمع على هذى العقود الخمسة الماضية: إذ 
يبدو أن السوريين اليوم في طور إنتاج لثقافة جديدة: وهذا كله يقود إلى أن 
الشارع السوري الذي اعتاد تصنيف السياسة في مقدمة قائمة المحرّمات 
لديه؛ تغلب على هذا المحرّم. وأعاد السياسة إلى محيطها الطبيعي في 
التداول العام بين الجمهورء وكان للمجتمع المدني في سورية دور فاعل 
وجوهري في حمل راية الثورة؛ فهل يفغل الدور ليسهم بشكل فعلي وحقيقي 
في عملية التغيير الديمقراطيء وتحقيق العدالة عبر مرحلة انتقالية؟! 

الطريق ما زال في بدايته لبلوغ هذه المرحلة؛ ومن المهم الاستفادة 
من تجارب سابقة: واختيار ما يلزم لضمان توضيح خريطة طريق. ومن 
هنا تنبع أهمية تطوير عمل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني 
وتفعيلهاء في التأسيس والعمل للمرحلة الانتقالية؛ فاليوم: يوجد تخوف 
حقيقي من خطورة المستقبل» نتيجة عدم وجود فعلي وحقيقي لمنظمات 
المجتمع المدني ومؤسساته بالشكل الكافي والمطلوبء. للمساعدة في 
تجنيب سورية مخاطر الانزلاق في الفوضىء وتحؤل البلد إلى مستنقع 
للإجرام والانفلات من كل القيم والقيود الإنسانية والقانونية. وبعد كل هذا 
الدمار يصبح النشطاء السلميون هدفاً لكل القوى المتصارعة على الأرض 
السورية؛ وتتعقد أكثر فأكثر مهمة المؤسسات المدنية. واقع؛ يفرض تجاوز 
آثار الأزمة العميقة التي تمر بها سورية: عبر استراتيجية عمل شاملة: 
تبدأ ببناء تنظيمات ومؤسسات وجمعيات ونواد وهيثات مستقلة عن القوى 
السياسية» والتركيز على إعادة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني لغايات 
متعددة: أهمها: 


66 


أولاً نشر مفاهيم العدالة الانتقالية: لإطفاء نيران الانتقام والثأر, 
بتكريس دور قادة الرأي ممن لم يفقدوا احترامهم و تأثيرهم على عموم 
الشباب: وتفعيل هذا الدور في المجتمع؛ وتعزيز ثقافة الانتماء والمواطنة, 
وتعميم روح التسامح والثقافة الديمقراطية وقيم ومبادئ احترام حقوق 
الإنسان. 

ثانياً العمل على المدى الطويل والمتوسط لإفراز وتحضير نخب 
سياسية وعلمية ذات موارد فكرية نقية من شوائب الحقبة التاريخية 
الماضية وإفساح الطريق أمام بروز الكوادر والقيادات الجديدة الشابة 
التي تسهم في بناء البلد على المستويات كافة. 

ثالثاً يجب أن نفرس في الثقافة السياسية السورية فكرة أن التطور 
رهن بالتنافس والتعاون معاً. ومن ثم أولوية النضال السلمي من أجل حل 
التتاقضات هلا هادلاً, وذون اغلال بالحق: 

رابعاً ترسيخ العمل التعاوني والتطوعي والتحفيز للعمل من أجل 
التطوير والتنمية وليس من أجل الوصول إلى السلطة؛ وتنمية الحس 
بالمسؤولية عند جميع الافراد بمختلف مراتبهم ومواقعهم لتحمّل المسؤولية 
وممارسة أدوارهم في المجتمع. 

خامساً المؤسساتية بما تنطوي عليه من: تمييز الخط الفاصل 
بين الشخصي والعام في ما يتعلق بالدور والملكية والسلطة؛ والاتصال 
والديمومة في أداء الوظائف, والدقة البالغة في تعيين الاختصاص والتمييز 
بين الأدوارء وتقسيم العمل: وإحداث التكامل بين الوظائف والاختصاصات 
عبر آليات مستقلة ‏ نسبياً ‏ عن الأشخاص. 

سادساً الانفتاح والمبادرة الإيجابية؛ فالانكماش وموقف الدفاع حيال 
ما يسميه البعض «الغزو الثقافي» هو استراتيجية بائسة وفاشلة تماماً إذ 
صار الأمل الحقيقي في الصعود رهناً بالتعلم واستيعاب ما لدى الآخرين 
من رصيد المعارف وفتون الإنتاج. 


67 


دور المجتمع المدني السوري وقدرته على الفعل والحشد: 

هو دور مركزيء فعال وضروريء ويشكّل أفراده وجماعاته البنية 
المدنية والأهلية والبشرية للمجتمعات عموماً؛ ويتميز بمرونة تسمح بحرية 
التصرف والحركة واختيار آليات وأساليب لا تخضع لمؤثرات سياسية: كما 
يتحلى بهامش من الحرية: يتيح اتخاذ مواقف انتقائية لتعدد مرجعياته 
وتداخلها. وبذلك يكون له قدرة على التكيف والتلاؤم مع الظروف المحيطة 
والطارئة لإتمام المهام والوظائف الموكلة إليه. وسيكون إنشاء هيئات 
مدنية تجمع مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية والعرقية والدينية 
عملية فاعلة في التعارف والتقارب وقبول الآخر. 

إن التواصل الاجتماعي واحد من أهم العناصر لتجنّب عوامل التباعد 
والتناحر وتخفيف حدة الاستقطاب ما قبل الوطنيء ولأن المجتمع المدني 
يتمتع بالتثوع والتعدد والاتساعء والقدرة. على الانتشان داخل المؤسسات 
التعليمية والدينية والثقافية: فإنه يلعب أدواراً هامة في إنقاذ الوطن 
وصيانة وحدته وتحقيق المصالحة بين أبناته. فللمجتمع المدني تأثير 
يضاهي أحياناً دور القوى والتيارات السياسية. خاصة في ظل الصراعات 
الأهلية وفترة الانتقال من حالة الاستبداد والظلم إلى حالة الديمقراطية 
والعدل. 

إن قدرة المجتمع المدني السوري على الاضطلاع بأدواره المنشودة 
مرهونة بعدم ترك المجال الاجتماعي والعمل المباشر مع الناس» من 
خلال التزويد بالخدمات: ورفض أي نشاط أو برنامج من شأنه أن يزيد من 
حدة التشرذم والاستقطاب داخل المجتمع؛ وإبداء قدر كبير من التجاوب 
والالتزام مع متطلبات الديمقراطية:؛ والتخلي عن الميول النخبوية؛ والدخول 
في ممارسات ديمقراطية داخلية حقيقية. 

في جميع الأحوال. تأكيد الفعالية السياسية؛ أي كل ما يمككن مكونات 
المجتمع المدني من تبني استراتيجيات تسهم في تعديل علاقات القوى 
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الاجتماعية في مجرى الفعل السياسي والاجتماعيء. ومع الثقابات 
والمنظمات التي تعمل من أجل الديمقراطية: أو حقوق الإنسان ومنظمات 
العمال والنساءء والمطالبة بالديمقراطية بجميع أبعادهاء وعبر الضغط 
من أجل العدالة والمساواة وامتلاك الوعي والنفوذ للتأثير على السياسات 
العامة بنقدها وتعديلهاء وعبر تقديم الخدمات بطريقة تعزز الاعتماد 
على الذات وتمكين الفئّات المهمشة والضعيفة وتوسيع الخيارات والفرص 
والمشاركة في القرارات. 

سورية اليوم: أمام مرحلة سياسية جديدة: بغضٌ النظر عن الانتكاسات 
والمعيقاتء أو سيولة المشهد. والسمة الرئيسة للغدء تبلور حركة مدنية 
واسعة بين صفوف حركة الشباب المنخرطين في الفعل من أجل التغيير 
الديمقراطي. وهي وإن كانت مرحلة الآحزاب السياسية بامتيازء لكنها 
أيضاً مرحلة انبثاق المواطن الرقمي والتنسيقيات وشبكات التواصل 
وسلطتها الرمزية؛ ولذلك هي مرحلة ستشهد بالضرورة إعادة الاعتبار 
لمنظمات المجتمع المدنيء. إذ ستزداد الحاجة لعمليات التعبئة والتعليم 
وبناء التحالفات؛ وتبنّي رؤى وسياسات تنموية ملائمة وإقرارهاء وإعادة 
الاعتبار للسلم المجتمعيء وتكريس التسامح وإحقاق العدالة الانتقالية 
والمصالحة الوطنية (في ضوء انتهاكات فظيعة طوال عقود)ء ومراقبة 
أداء الحكام الجدد ومساءلتهم. 

دون مساهمات جادة من المجتمع المدني لا يمكن تصور نجاح عمليات 
استعادة التوازن السياسي (الحوارء التفاوض, التعاقد): وبناء الإجماع 
(الديمقراطية؛ التسامح. احترام التعدد)ء. والتنمية (النمو والتنمية 
المستدامة. مكافحة الفقر والتفاوت: تعزيز الرفاه الاجتماعي). 


المرحلةالحاسمة والدورالمدني الفعال: 


المرحلة الانتقالية هي المرحلة الحاسمة لتحديد نتائج الثورة. وبالتالي 
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يمكن التنبؤ بالنتائج الإيجابية أو السلبية للثورة من خلال هذه المرحلة 
والقوى التي تتصارع فيها. ومن سماتها: اختلال التوزيع والتوازن بين القوى 
والمصالح والتحالفات الداخلية والخارجية القائمة؛ فيما يحاول الجميع 
إيجاد توزيع وتوازن جديدين للقوى والمصالح الداخلية والخارجية: ويبرز 
صراع النفوذ بين جميع الأطراف. وزيادة الصراع الاقتصاديء ذلك أن 
القوى المتضررة من تغيّر أنظمة الحكم اقتصادياً ستبذل قصارى جهدها. 
بطرق مختلفة: للتأثير في المرحلة الانتقالية. من خلال شراء ذمم وتشكيل 
مجموعات جديدة وتشكيل أحزاب جديدة وبلورة واجهات وقيادات تعبّر عن 
مصالحها. وتحمل هذه المرحلة سمات الشك والحذر من جهة أو التفاؤل 
والحماس الشديدين من جهة أخرىء وكلما امتد بها الأمر فإنها تعطي 
فرصة أكبر للتدخلات الأجنبية؛ وتعطي فرصة لفلول النظام القديم أن 
يجمعوا صفوفهم من جديدء كما أنها تتسم بظهور العنف بنسب ودرجات 
مختلفة؛ واتخاذه لأشكال عسكرية أو أمنية أو سياسية أو فكرية. 

أبرز التحديات المحلية في هذه المرحلة؛ بناء جيل يؤمن بالتعددية 
السياسية والديمقراطية: والقدرة على رسم الاستراتيجيات والخطط 
الوطنية رغم طبيعة المرحلة الانتقالية المتقلبة وغير المستقرة» وتجاوز 
حالة التخبط والتناقض التي تتسم بها هذه المرحلة؛ ومقاومة الجنوح إلى 
التعصب. وتحدي تحقيق الوئام الداخليء؛ وإعادة الحياة إلى طبيعتها. 

إضافة إلى تحدي أزمة الثقة بين القوى التي قامت وتقوم بالثورات, 
ومخاوف أنصار النظام من تعرضهم للانتقام؛ واستفادة النظام من بعض 
الاخطاء والاثار الجانبية للثورة. وتوظيفها لتعزيز قوته واكتساب مناعة ضد 
التغيير. والضرر الذي يحدثه المتسلقون على الثورات. 

لا شك. أن الأولويات السياسية والمدنية في المرحلة الانتقالية, 
متشعبة: ومتداخلة. وخاضعة للمتغيّرات وللظروف الموضوعية التي لا يمكن 
الإحاطة بهاء ومع ذلك يمكن القولء إن النجاح أو الفشل قي تقرير مستقبل 
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سورية, يتوقف بالدرجة الأولى على طريقة حل مسألة المواطنة. والرهان 
على جيل الشباب الذي رفض منذ اللحظة الأولى للثورة خيار الاستبداد 
وخيار الاحتراب الأهلي في الوقت ذاته؛ فرفع في المظاهرات شعار: 
وواتجد..وابحق. الشتمي السورق واحذء 1 طيعاء الصبواع ما ؤال مفكوحا: 
ويجب عدم التقليل من المخاطر. خاصة أن تغوّل عنف النظام والعنف 
المضاد له؛ أدى إلى حصار الحراك السلمي إلى درجة تلاشيه؛ كما باتت 
الساحة مفتوحة؛ بفعل الانفلات الأمنيء لقوى ومجموعات عديدة ومتناقضة 
من الداخل والخارج ومن المجرمين الجنائيين الذين تم إطلاقهم: فلم 
يعد الصراع «ثورة حرية في مواجهة نظام حاكم». وإنما دخلت إلى الحلبة 
قوى من خارج السياق: بعضها مجهول الهوية والتوجهات: وبعضها الآخر 
معروف بأجنداته التي لا تستهدف الوقوف مع الثورة ولا تستهدف في الوقت 
ذاته إسقاط النظام؛. وحسب. وإنما تستهدف تدمير البلد وتمزيق نسيجه 
الاجتماعي. 

وبما أننا لا نعرف حتى الآن كيفية الانتقال إلى المرحلة الانتقالية, 
وبمن سيتم» ومن ستكون القوى الفاعلة فيهء وطبيعة المشكلات... فإننا 
لن نتحدث عن المرحلة الانتقالية التي لا نعرف متى تبدأً؛ ولا كيف ستكون 
طبيعتهاء فكل طريقة بالانتقال يترتب عليها أولويات مختلفة؛ لذا يجب 
تركيز الجهودء على معالجة المشكلات في المرحلة الراهنة: على تحديد 
الأولويات السياسية والمدنية في المرحلة ما قبل الانتقالية لتوليد أدوات 
قادرة على مواجهة المشكلات في المرحلة الانتقالية أياً كانت طبيعتها”. 

من هذا المنطلق يمكن تحديد بعض الأدوار التي يمكن أن تلعبها 
منظمات المجتمع المدني: 

1. العمل المشترك والمتكامل بين جميع القوى والشخصيات لوضع 


7- حبيب. عفيسن. الأولويات. السياسية والمدنية فى المرحلة الانتقالية: كلنا شركاء: مقالاتك 
وتحليلات؛ 2012/8/20 ( يتصرف ). 
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لوحة واضحة وتفصيلية تشمل شتى المجالات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية لسورية المستقبل كي تكون دولة مستقرة:» دولة 
المواطنة والقانون والدستور والنظام؛ التي تتحقق فيها الشروط الأولية 
للدولة الحديثة. من تعددية وديمقراطية وحرية وحقوق للإنسان: وشفافية 
سياسية واقتصادية وإدارية؛ الأمر الذي يتطلب وجود حكومات ذات شرعية 
شعبية؛ وبرلمانات ذات شرعية حقيقية. 

2 تدريب أعضاء منظمات المجتمع المدني على الفئون والمهارات 
اللازمة للممارسة الديمقراطية في المجتمع: فإذا كانت مؤسسة المجتمع 
المدني حزباً سياسياً أو جمعية خيرية أو منتدى ثقافياً فإن قواعد عملها 
الداخلية حيث الحقوق والواجبات والمشاركة في الانتخابات؛ وقبول 
النتائج: والتعبير عن الرأيء والاستماع إلى الرأي الآخرء والتصويت على 
القرارات. كلها قواعد ضرورية للممارسة الديمقراطية يتعلمها العضو من 
جمعيته أو حزبه أونقابته. 

3 بناء قدرات جميع الفئات. وبضمن ذلك النساء والشبابء وتمكينها 
من التعبير عن مخاوفها ومطالبها والمشاركة بصورة أفضل في حوارات 
بناءة تعزز مفهوم المواطنة لديهاء وتعزز الشراكة المدنية والعدالة 
الاجتماعية. 

4. تبني ثقافة جديدة تتمثل بانتقال المجتمع المدني من تأدية الدور 
التعبوي والتحريضي إلى المشاركة في السياسات العامة وبناء الدولة؛ وضي 
اعتماد آليات المحاسبة والمساءلة. 

5. تفعيل الدور الوطني والإنساني والأخلاقي للمراكز الاجتماعية 
الدينية وإبعادها ما أمكن عن التجاذب السياسي لتكون عناصر وحدة 
ونقاط تلاقي تحمي المجتمع من الانزلاق في دروب الفتنة والاقتتال الأهلي. 


6. البحث في الإمكانات والسبل لإعادة المهجّرين إلى مساكنهم 


12 


والااجكين إلى كيارهم + والمشاركة فى اعفاد خطلط تتطينية شاملة 
مدعومة باعتماد مالي واقتصادي ولوجستي كبير تشارك فيها دول الجوار 
ومنظمات مدنية عربية وإقليمية؛ والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة. 

7. الإسهام باستعادة الحياة الطبيعية عبر ترميم البنية التحتية 
ومؤسسات إدارة الحياة المدنية من مدارس ومشافٍ ومعامل وأسواق 
وطرقات ووسائط نقلء؛ ومياه وكهرباء وتأمين أساسيات الحياة من طعام 
وغذ ام كما 

8. إعطاء قضية المرأة والطفولة أهمية قصوىء فكثير من الأطفال 
باتوا بلا مأوى وبلا أهل (أيتام)؛ ونساء كثيرات فقدوا الابن أو الزوج أو 
الأخ. فضلاً عما تخلّفه الحروب الداخلية من أمراض ومآس نفسية وعصبية 
وجسدية خطيرة على النساء والأطفال. ْ 


سبل تطوير الدور: 

في ما يلي جملة من المقترحات التي يمكن أن تساعد في تطوير 
المجتمع المدني ومؤسساته خلال المرحلة الانتقالية» لتلعب دورها في بناء 
الديمقراطية وضمان استمرارها: 

1. استتباب الأمن: يشكّل غياب الأمن العائق الأساسي أمام قيام مجتمع 
مدني فاعل: ذلك أن تأسيس أي جمعية أو منظمة يحتاج إلى تحرك يومي 
ونشاطات عامة واجتماعات. يصعب تنفيذهاء وإذا نفذت تكون محدودة 
التأثير عادة. لقلة الحضور بسبب المخاطر المحتملة نتيجة غياب الأمن 
وصعوبة التحرك والانتقال خصوصاً للعنصر النسائي. ويساعد استتباب 
الأمن في رفع نسبة مشاركة السكان في النشاطات العامة والانتماء إلى 
الجمعيات والنوادي. 

2 استخدام تكنولوجيا الاتصالات: يمكن للانترنيت والهاتف النقال 
وغيرها من وسائل الاتصال أن تلعب دوراً مهماً في تنشيط عمل مؤسسات 
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المجتمع المدني؛ ويساعدها كثيراً في تخطي المشكلة الأمنية السائدة حالياً 
وذلك من خلال تسهيل عملية الاتصال بين أعضاء التنظيمات وتجنيبهم 
مخاطر التنقل؛ وكذلك يمكن من خلال الإنترنيت والبريد الإلكتروني توزيع 
النشرات وحتى عقد اجتماعات محدودة, أو الإعلان عن إنشاء جمعيات 
جديدة وإرسال وثائقها وبرامجها عبر الإنترنيت. وحتى طلبات الانتماء 
والعضوية يمكن إنجازها من خلال الإنترنيت. وهذا يعطي فرصة لأكبر 
عدد من السكان وخصوصاً الشباب المتعلم للانتماء إلى تنظيمات المجتمع 
المدني التي تتناسب مع طموحاتهم. ويساعد الإنترنيت على دفع الشباب 
للانفتاح على العالم الخارجي والتعلم من التجارب الديمقراطية السائدة 
فيه؛ والاطلاع على ما يجري بشكل حر ودون رقابة وتقييد. وهذا يساعد 
على نمو الحس المدني وتطويره. 

3. تشجيع وسائل الإعلام المستقلة: وسائل الإعلام والصحافة 
الحرة هي من مستلزمات المجتمع المدني الناجح؛ وفي هذه المرحلة 
الانتقالية الحساسة تحاول بعض الأحزاب والتشكيلات السياسية احتكار 
العمل الإعلامي. هدفها الرئيسي نشر برامجها الضيقة وخدمة مصالحها. 
لهذا يجب دعم الإعلام الحر وتشجيع المواهب الشابة؛ والمبادرات 
الجريئة: وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه التجارب. 


عناصر يمكن البناء عليها: 

- حالة التكافل الاجتماعي التي نشأت بين السوريين في الكثير من 
المناطق»؛ على الرغم مما شابها في بعض الأحيان من دوافع سلبية. 

دخول جيل الشباب على خط السياسة؛ والعمل المدنيء وإن كانت 
الكثير من أفكار الشباب تنقصها الرؤية الواضحة؛ خاصة في المجموعات 
المدنية. 

ازدياد الرغبة عند قطاعات واسعة من المؤيدين أو الموالين على 
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من دون حسم سيعني انهيار الدولة والمجتمع؛ والدخول في السيناريوهات 


الأسواً. 
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إن المجتمع المدني لم يعد مجرد مفهوم يشير إلى مستوى من 
مستويات النشاط المجتمعي يتسم بالتعددية والتناقض والجزئية 
والمصلحة الخاصة؛ ولكنه يشير إلى مجموعة من المنظمات النشيطة التي 
يمكن تعيينها وتحديد موقعها ومكانها والآدوار الكبيرة التي تلعبهاء بموازاة 
الدولة أحياناً وأحياناً ضدها. 

لكن ما هو أهم من ذلك. أن المجتمع المدني لم يعد ينظر إليه على 
أنه تجسيد للخاص والمصالح الجزئية في مقابل الدولة المجسدة للعام 
وللمصالح الكلية؛ ولكن كدولة مقابلة: أي كمنظمات ذات نفع عام وأهداف 
كلية تخدم أهدافاً عامة وتشكّل مصدراً للنظام والعقلانية والترشيد 
والاتساق داخل نظام اجتماعي هجرت الدولة العديد من ميادينه؛ أو 
أصبحت غير قادرة على بت النظام والسلام فيها. 

الأفراد ينضمون إلى تنظيمات المجتمع المدني بقصد تحقيق منافع 
ومكاسب مشتركة:؛ على اعتبار أن المجتمع المدني يشمل طوائف وتنظيمات 
فرعية مختلفة تجمعها أهداف مشتركة ومصلحة واحدة. إذاً؛ فوفقاً لمعيار 
بيئة المجتمع المدني أو مكانه؛ فإن المفهوم الكلاسيكي للمجتمع المدني 
يقرٌ بوجود خصائص محددة:؛ وليس طبيعة موحدة على غرار رابطة الدم 
الموجودة مثلاً في إطار الأسرة. 
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إن اختلاف بيئّة المجتمع المدني من مكان إلى آخرء يعني أنه لا توجد 
له خصائص محددة تتسم بالثبات. فخصائص المجتمع المدني في دولة 
ما ليست بالضرورة مطابقة لتنظيمات المجتمع المدني في مكان أو بيئّة 
أخرى. ومن هناك يلاحظ أن المجتمع المدني يعكس طموحات البيئة التي 
يوجد فيها وأهدافها وظروفها. 

الحاجة لدعم مجتمع مدني محلي اليوم في سورية أصبحت حاجة 
ملحّة؛ وذلك لتقليل مخاطر نشوب حرب أهلية مرتقبة. فالدعم القوي 
لجماعات مجتمع مدني منتقاة بعناية يمكن أن يعمل على الحد من 
الصراعات الطائفية والتصعيدات الفوضوية الناشئة عن هذا الصراع. 
فجماعات المعارضة التي تشجع على العلاقات الإيجابية والحوار بين 
مختلف الفصائل الدينية والعرقية السورية تعتبر محوراً أساسياً لتوحيد 
نسيج المجتمع وتفادي تكرار ذلك النوع من العنف الجماعي. 

إن مؤسسات المجتمع المدني ليست ببساطة مؤشراً على ديمقراطية 
ليبرالية مزدهرة. بل هي أداة في تحقيق التحول الديمقراطي. وإضافة 
إلى إسقاط نظام منزوع الشرعية من خلال تقوية الحركة الاحتجاجية 
فإن المجتمع المدني قادر على لعب دور في إعادة البناء والتعافي في نهاية 
المطاف حالما يتم التوصل إلى حسم للأزمة الحالية في سورية. وحتى 
يكون قوياً ويستطيع إنجاز الاستقرار. فإن أي نظام جديد سوف يكون 
بحاجة إلى البحث عن سبل جديدة لدمج حركة الاحتجاج (والشباب) في 


أدوار ذات قيمة. 


17 


صدر من سلسلة «التربية المدنية», بدعم من المنظمة الأورو 
1. العلمانية. طارق عزيزة. 


2. حقوقي في اتفاقية حقوق الطفل: رهادة عبدوش. 


در 


. التنمية بعد الأزمات. عمر ضاحى. 
4. الديمقراطية؛ وائل السواح. 
5. الحرية: من سماء الفلسفة إلى أرض السياسة؛ ماهر مسعود. 


6 المجتمع المدني» حسام شحادة. 
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براندي ويتهوفت؛ ممثل عن مسؤول التعاقدات في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
المرسل: 

بيير تانتوريير (خبير التقييم الأقدم) 

ليلى فتحي (خبير التقييم الأقدم) 


يوسرا بير (خبير التقييم) 
أودرا ك. غرانت (خبير التقييم أقدم) 


المتعاقد: 

المجلس الوطني لدراسة الرأي (00190) في جامعة شيكاغو 
ماع طا8 ,لإونناطولاط أوع للا أ5و2ع 4350 

4 داآاا ,ج50عطاع8 

عناية: رينيه هيندلى 


الهاتف:301-634-9489: البريد الإلكتروني 60016.00 ععمع؟ا-/اعالمه ل 


تنويه 
وجهات نظر الكُتاب الواردة في هذا المنشور لا تعكس بالضرورة وجهات نظر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو الحكومة الأمريكية. 
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أذ تنشد 8 


وضعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (ماامدنا) برنامج تعزيز المجتمع المدني (طه055) ف فى المغرب لتشجيع مشاركة أكبر بين 
منظمات المجتمع المدني (0505) والمؤسسات الحكومية ولتحسين مهارات» ومعارف» وقوارة: منظمات المجتمع المدني من خلال 
التدريب والمنح المباشرة. نفذت منظمة "كاونتربارت إنترناشيونال" (01)) برنامج تعزيز المجتمع المدني خلال الفترة من يناير 2015 إلى 
يوليو 2019 بالاشتراك مع الشريك المنفذ "المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني" (-101([1). بالتوازي مع ذلك؛ مولت الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية مشاريع مع خمس جمعيات مغربية» أو منظمات دعم وسيطة (1508) بهدف بناء قدرات منظمات المجتمع المدني 
الصغيرة الأخرى في مناطق مختلفة في أنحاء البلاد. وتضم منظمات الدعم الوسيطة كل من: جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص 
في وضعية إعاقة بتطوان؛ وجمعية حركة بدائل مواطنة بفاس؛ والجمعية المغربية للتضامن والتنمية بالرباط؛ ومنتدى الزهراء للمرأة 
المغرينة بالرياط: وبجسمية اليل بمراكان؟ 


أوكلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المغرب للمجلس الوطني لدراسة الرأي (280190) بإجراء تقييم نهائي لبرنامج تعزيز 
المجتمع المدني وذلك لفهم مدى مساهمة البرنامج بشكل مباشر في تحقيق الوكالة للنتيجة 1 والتي جاءت ملبية لهدفها المتمثل في تعزيز 
الديمقراطية والحوكمة" بشكل عام» وفي "دعم مساهمة المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية بشكل خاص. 2 


وقد توصل المجلس الوطني لدراسة الرأي من خلال هذه الدراسة أن برنامج تعزيز المجتمع المدني كان ناجحا في تحقيق هدفين رئيسيين: 
الهدف 1: تعزيز منظمات المجتمع المدني ومساعدتها لتسهم بصورة أكثر فعالية في وضع وتنفيذ وتتبع القوانين والسياسات العمومية. 


النتيجة 1-1: تطوير منظمات المجتمع المدني المغربية لقدراتها التنظيمية والتقنية؛ 

النتيجة 2-1: جهود الترافع والتتبع التي تبذلها منظمات المجتمع المدني المغربية أكثر فعالية وشرعية في تمثيل مصالح 
المواطنين؛ 

النتيجة 3-1: تتعاون منظمات المجتمع المدني وتتشارك مع أطراف معنية متعددة لتحقيق تقدم في الإصلاحات المستهدفة. 


الهدف 2: دعم الحكومة المغربية في تعزيز الفرص الهادفة إلى تمكين المجتمع المدني من المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية 
في المغرب (مثل المؤسسات الوزارية الرئيسة» البرلمان والمؤسسات المنتخبة على الصعيد الترابي» وما إلى ذلك). 


النتيجة 1-2: الإطار القانوني والسياسي يدعم مشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية؛ 
النتيجة 2-2: الحكومة المغربية تطور وتنفذ آليات تخول للمجتمع المدني المشاركة في عملية صنع السياسات 


عمل المجلس الوطني لدراسة الرأي على تقييم التقدم الذي أحرزه برنامج تعزيز المجتمع المدني في العديد من المجالات» وهي: قدرات 
الجمعيات في مجال الترافع؛ الإنجازات في مجال إصلاح الإطار القانوني الخاص بالجمعيات؛ إدماج وإشراك الفئات الهشة في المجتمع؛ 
الدروس المستفادة؛ فجوات التنفيذ؛ ما إذا كان النموذج التسلسلي ملائم لبناء القدرات المحلية؛ وما إذا كانت نظرية التغيير (:1060) 
الخاصة بالبرنامج صالحة أم لا. ويغطي التقييم فترة الأربع سنوات والنصف كاملة. وستستخدم الوكالة الأمريكية هذا التقييم كمرجع 
لوضع البرامج المستقبلية في المغرب وفي بيئات مماثلة. 


1 ثركز جمعية الحمامة البيضاء (608) على حقوق أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة بينما تركز حركة بدائل مواطنة (1-1 260 ) على قضايا الديمقراطية؛ الحوكمة» 
حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. أما الجمعية المغربية للتضامن والتنمية ((4.1/1511]0) هي عبارة عن مركز يقدم المساعدة التقنية للجمعيات العاملة في مجال 
الصحة؛ في حين أن منتدى الزهراء مهتم بمعالجة قضايا المرأة والطفولة من خلال القيم الإسلامية وحقوق الإنسان» كما أن جمعية النخيل لها اهتمامات متعلقة بمحاربة 
العنف ضد النساء والدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام. (0011]60 8/35 1856م ذ5أطأ :ومالاطمه! عنالأواوأوها لمة لإعوعع]ذا 25 طاعناة) 

2 بحسب استراتيجية الوكالة الأمريكية بالمغرب (01005©) للفترة 2013 - 2020» فإن الهدف العام يتمثل في "دعم مبادرات الإصلاح التي تقودها الحكومة 
المغربية" مدعوم بالهدف 2 (2 00)) وهو: "زيادة المشاركة المدنية في الحوكمة", التي تندرج تحتها النتيجة المتوقعة (2.1 1]9) وهي: "تعزيز مشاركة المجتمع 
المدني في السياسة العمومية". 
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منهجية التقييم 


استخدم هذا التقييم النهائي مزيجا من الاستراتيجيات النوعية والكمية. بدأ فريق المجلس الوطني لدراسة الرأي قبل جمع البيانات بمراجعة 
مكتبية شاملة للتقدم الذي أحرزه برنامج تعزيز المجتمع المدني استناداً إلى وثائق البرنامج.3 ولتيسير جمع البيانات النوعية؛ نظم الفريق 
0 مجموعات نقاش مأخوذة من عينات عشوائية من بين منظمات المجتمع المدني المستفيدة من البرنامج ومن المستفيدين من المنحة 
المخصصة لمنظمات المجتمع المدني. ونظرًا للقيود التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19).» نظم فريق التقييم مجموعات النقاش 
باستخدام منصة برنامج زوم (20010). كما أجرى الفريق 37 مقابلة معمقة عن بعد (015]!) مع العديد من المعنيين في برنامج تعزيز 
المجتمع المدني» وموظفي منظمات المجتمع المدني المشاركة والمستفيدة» وممثلي الجمعيات والائتلافات» بالإضافة إلى موظفي برنامج 
تعزيز المجتمع المدني وموظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب. 


شملت الاستراتيجيات الكمية إجراء مسح عبر الإنترنت والهاتف مع منظمات المجتمع المدني المستفيدة من البرنامج» وكذلك أصحاب 
الشأن غير المنتسبين إليها4» وذلك عقب إجراء مجموعات النقاش والمقابلات المعمقة لفهم نطاق آراء أصحاب الشأن حول البرنامج 
وتجاربهم معه. تم العمل الميداني خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2020. وتم استخدام مصادر وطرق جمع بيانات مختلفة 
من أجل ضمان اتساق نتائج هدا التقييم. . 


النتائج والتوصيات الرئيسية 


رغم أن برنامج تعزيز المجتمع المدني واجه تحديات تنفيذية في مرحلته الأولى (2017-2016) والتي أدت إلى تدهور العلاقات بين 
البرنامج ومنظمات الدعم الوسيطة:؛ إلا أن تلك العلاقات تحسنت بشكل كبير بعد تغيير قيادة البرنامج في عام 2018»: مما مكن برنامج 
تعزيز المجتمع المدني من تحقيق العديد من النتائج للأهداف 1 و2. 


اعتمد البرنامج على نموذجين للدعم: النموذج التسلسلي الذي بموجبه منحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية موارد لمنظمات الدعم 
الوسيطة» التي بدورها دعمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأخرى؛ ونموذج دعم مباشر أكثرء من خلال مزيج من المنح 
والتدريب والمساعدة الفنية. إجمالاً» قدم البرنامج تنمية للقدرات ودعم مالي لثمانية ائتلافات وطنية» وأكثر من 500 منظمة مجتمع مدني» 
بما في ذلك منظمات الدعم الوسيطة الممولة مباشرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» و32 من الجمعيات التي حصلت على المنح 
المباشرة من برنامج تعزيز المجتمع المدني. 


نلخص أدناه النتائج والتوصيات الرئيسية لكل سؤال من أسئلة التقييم. 


سؤال التقييم الأول: في أي المستويات عمل النموذج التسلسلي بكفاءة أكثر أو أقل ولماذا؟ على سبيل المثال» ما هي مستويات الدعم الفني 
الذي استفاد منه منظمات المجتمع المدني ومنظات الدعم الوسيطة والإئتلافات - التي كانت ضرورية لإحداث تغيير فعال؟ 


توصلنا إلى أن النموذج التسلسلي الذي أتبعه برنامج تعزيز المجتمع المدني كان بالغ الأهمية للعمل مع منظمات المجتمع المدني المحلية» 
ولكن منظمات الدعم الوسيطة أشارت إلى أن أنشطة تعزيز القدرات التي قدمها برنامج تعزيز المجتمع المدني يمكن تحسينها. 


لعبت التفاعلات الشخصية دوراً رئيسياً في تحديد النتائج الناجحة. كانت نسبة تقاسم المعرفة الفنية وتطبيقها متوقفة على مدير المشروع 
بكل جمعية» وكذلك على العلاقات بين الشريك المنفذ (كاونتربارت إنترناشيونال) ومنظمة الدعم الوسيطة؛ وكدا بين منظمات الدعم 
الوسيطة وشبكتها. 

شعر بعض الشركاء أنهم لم يشاركوا بشكل كامل في برنامج تعزيز المجتمع المدني. فضلاً عن ذلك» وصفت بعض منظمات الدعم 
الوسيطة وموظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تملك منظمات المجتمع المدني الشريكة بأنها عملية معقدة وترتبط بواقع المغرب 
وتأثيره على مشاركة منظمات المجتمع المدني. 


3 انظر برنامج تعزيز المجتمع المدني التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المغرب: مراجعة مكتبية» واشنطن العاصمة: 2020. 
4 أصحاب الشأن غير المنتسبين لم يشاركوا بشكل مباشر في البرنامج. وضمت هذه المجموعة مؤسسات بحثية وصحفيين وطلاب. 
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التنتوصيات 


يتعين استخدام النموذج التسلسلي في أنشطة دعم المجتمع المدني المستقبلية في المغرب وفي بيئات مماثلة» حيث توفرالوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية الموارد لمنظمات الدعم الوسيطة»؛ التي بدورها تقدمها لمنظمات المجتمع المدني الأخرى. ينبغي أن تركز هاته الأنشطة 
في أولوياتها على تنمية طرق وتقنيات الترافع؛ والخبرات التخصصية في مجالات اشتغال الجمعيات» ودعم الشبكات والائتلافات. 


نوصي بتعزيز المنافسة بين منظمات اله جتمع المدني من خلال إتاحة فرصة أكبر للحوار والتشاور مع منظمات المجتمع المدني بشأن 
تصميم برامج الوكالة المستقبلية. هناك حاجة أيضاً لمرونة أكثر إنصافاً بين المستفيدين الرئيسيين» والشركاء المنفذين» والمانحين. 
نوصي بأن يعزز البرنامج فرص تملك الشامل منذ البداية : 


التركيز على الاستفادة من التجارب» خاصة بالنسبة لمنظمات الدعم الوسيطة الأقل مهنية وذات قدرات أضعف. الاستفادة من 
خبراتهم» لا سيما في تعبئة المجتمعات المحلية وتمثيل أكثر الفئات تهميشاً. 

تعزيز وجهات النظر المختلفة وتشجيع العمل الجماعي للحصول على تعاون أكبر بشكل تصاعدي وتنازلي. 

دراسة كيفية تكييف التدريب بما يتناسب مع التجربة الفريدة لكل منظمة دعم وسيطة في مجال تعبئة المجتمع المدني. 


ومن خلال الجمع بين خبرة العديد من منظمات الدعم الوسيطة في برنامج تعزيز المجتمع المدني» فإن تسلسل التدريب لينساب إلى 
المستوى المحلي قد يحظى بنجاح أكبر ويصبح مستدام. 


سؤال التقييم الثاني: ما هي التغييرات الملموسة التي استطاع برنامج تعزيز المجتمع المدني ومنظمات الدعم الوسيطة أن يدخلها على 

الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بمشاركة المجتمع المدني في مسار السياسات العمومية على المستويات المحلية» الجهوية والوطنية؟ 
وفي حالة ما إذا لم يتمكن برنامج تعزيز المجتمع المدني و/أو منظمات الدعم الوسيطة من التأثير بشكل كبير لإحداث هذه التغييرات؛ ما 
هي الأسباب وراء ذلك» وما الذي كان يمكن عمله لتحسين الفعالية؟ وما هي الإجراءات الأخرى التي كان بإمكان برنامج تعزيز المجتمع 
المدني و/أو منظمات الدعم الوسيطة اتخاذها لدعم مشاركة المواطنين و/أو المجتمع المدني على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية؟ 


لقد عزز برنامج دعم المجتمع المدني الحق في تقديم العرائض خلال كافة مراحل هذا القانون» بدءاً من دعم تبني القوانون على 
المستوى الوطني في عام 2016» وانتهاءاً بدعم مبادرات منظمات المجتمع المدني بشأن تقديم العرائض وكدا تعزيز قدرات المجالس 
المنتخبة على التفاعل مع هذه العرائض على المستوى المحلي من عام 2017 إلى عام 2019. وبالرغم من أن المصادقة على إداراج 
العرائض في جدول أعمال المجالس تعتبر إنجازا في حد ذاته؛ إلا أن مناقشة وتبني مقترحات هاته العرائض يُعتبر أكثر أهمية. في حين 
أن عدد العرائض المحلية آخذة في الازديادء فإن نسبة العرائض التي تناقشها المجالس المنتخبة لا تزال منخفضة. 


أثر برنامج تعزيز المجتمع المدني على الإطار القانوني والتنظيمي من خلال المساعدة الفنية التي قدمها المركز الدولي لقوانين منظمات 
المجتمع المدني بشأن هذه القوانين. (انظر الصفحة 16-15 في التقرير الكاملء التقييم النهائي لأداء برنامج تعزيز المجتمع المدني التابع 
للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المغرب؛ على سبيل المثال). “يتضمن التشريع المغربي الآن عدة توصيات من المركز الدولي 
لقوانين منظمات المجتمع المدني بشأن الحق في تقديم العرائض والملتمسات (قانون عام 2016) والحق في الحصول على المعلومات 
(قانون عام 2019). وقد ساهم البرنامج في تحسين البيئة القانونية للمجتمع المدني عن طريق دعم التحالفات الوطنية لمنظمات المجتمع 
المدني ومنظمات الدعم الوسيطة»؛ التي اشتركت في تشكيل "حركة المبادرات لإصلاح قانون الجمعيات" (/ !؟]!ا/ا!). 


وعلى المستويين الجهوري والمحلي» ساعد برنامج تعزيز المجتمع المدني في وضع وتنفيذ مجموعة من القوانين التي تبناها المغرب في 
عام 2016 المتعلقة بالجماعات الترابية» والتي نصت على إنشاء آليات لمشاركة المجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية. وكانت 
ساهمة البرنائج كبيرة وواشعة النطاق» قد تنى اليرتائ فيج العرض والظلب» من خلال ديم الممافدة القنية للموسيات الدنتهية 
لمعلاف المجتدي البدنى كن كفن الرككر 


يبين التقييم أن آليات المشاركة هاته واجهت معوقات مادية ولوجستية عديدة. كما أن التدخل السياسي» وضعف شبكات منظمات المجتمع 
المدني؛ وافتقار برنامج تعزيز المجتمع المدني للقدرة على تعبئة وحشد الجماعات الترابية ومنظمات المجتمع المدني ساهم في عرقلة 


5 بيير تانتوير وليلى فتحيء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/التقييم النهائي لأداء برنامج تعزيز المجتمع المدني في المغرب؛: واشنطن العاصمة: الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية» 2020. 
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مشاركة منظمات المجتمع المدني. ووفقاً للأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات» فإن هناك عقبة أخرى جديرة بالذكر تد تتمثل في قلة 
وعي المسؤولين المنتخبين محليا والموظفين بقضايا الاندماج والإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين. 


التنتوصيات 


لاحظ فريق التفييم أن منظمات المجتمع المدني المغربية لا تملك إلا القليل من السيطرة على بيئتها السياسية المعقدة والمتغيرة باستمرار. 
وبما أن نجاح آليات مشاركة منظمات المجتمع المدني على المستويين المحلي والجهوي يعتمد على السياق السياسي المحلي والعلاقة بين 
منظمات المجتمع المدني والجماعات الترابية» فإننا نوصي باعتماد تحليل للاقتصاد السياسي (6021/515/ /إاا0طمعع 1د 1]أامص) 
لقياس مدى إرادة وقدرة المنتخبين والجمعيات على التشارك والتعاون والحوار. 


ونقترح تقديم الدعم الفني مستقبلا للجماعات الترابية التي تتوفر فيها ظروف سياسية مواتية» لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة بين منظمات 
المجتمع المدني والجماعات الترابية. أما بالنسبة للجماعات الترابية التي تعيش ظروفاً غير مواتية» فإن الدعم الفني وحده يبقى غير كاف. 


ستجرى الانتخابات البلدية والجهوية المقبلة في المغرب في عام 2021. ويتعين على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تستمر في تقديم 
الدعم للجماعات الترابية ومنظمات المجتمع المدني باتجاه تحقيق آليات مشاركة فعّالة. يجب أن تتضمن الاستراتيجيات المستقبلية: 


تقديم دعم فني مبكر ومهم لمنظمات المجتمع المدني للاستعداد للمشاركة في السياسات العمومية عن طريق آليات تشاركية 
يكفلها القانون. وينبغي أيضا النظر في إمكانية دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمنظمات الدعم الوسيطة المنخرطة في 
الحوكمة المحلية. وينبغي تحديد منظمات الدعم الوسيطة من خلال تحليل الاقتصاد السياسي. 

هيكلة المجتمع المدني حسب المواضيع (مثل البيئة والثقافة)» بما في ذلك الشرائح السكانية المهمشة (النساء والشباب وذوي 
الاحتياجات الخاصة). وفيما يخص الجهاتء يتعين ضمان تمثيلية منظمات المجتمع المدني على المستوى الجهوي. 

زيادة الدعم المالي والتقني لإنشاء وتشغيل الهيئات الاستشارية على المستوى الجهوي. 

الشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية» وربما مع جمعيات الجماعات الترابية» لتطوير وتنفيذ خطط تدريبية للمسؤولين 
المنتخبين والموظفين في الجماعات الترابية. 


سؤال التقييم الثالث: من بين جميع حملات الترافع التي دعمها برنامج تعزيز المجتمع المدني/منظمات الدعم الوسيطة» ما هي الحملات 
وأساليب الترافع الأكثر فعالية» ولماذا؟ أي منها كان أقل فاعلية» ولماذا؟ 


قدم برنامج تعزيز المجتمع المدني الدعم لمبادرات الترافع التي تبنتها ثمان انتلافات لمنظمات المجتمع المدني. يركز هذا التقييم على 
الانتلافات التالية: الانتلاف المدني من أجل الجبل (1/160): والائتلاف المغربي للعمل التطوعي (/1/101)» وحركة مبادرات لإصلاح 
قانون الجمعيات (1/1191/8). شملت حملات التأييد والترافع التي قامت بها هذه الإنتلافات إصدار ونشر مذكرات أو مقترحات تشريعية 
موجهة إلى صانعي القرار والبرلمانيين وأعضاء الحكومة (مثل الأمانة العامة للحكومة) بالإضافة إلى وسائل الإعلام. 

يمكن اعتبار مبادرات الإنتلاف المدني من أجل الجبل والائتلاف المغربي للعمل التطوعي ناجحتين» حيث استقبلت المجموعات 
البرلمانية مقترحاتها التشريعية بشكل إيجابي» واعتمدت الحكومة مشاريع مقترحاتها. فضلاً عن ذلك فإن استراتيجية برنامج تعزيز 
المجتمع المدني في كل من تحسيس وتكوين البرلمانيين المغاربة في مجلس المستشارين» ودعم ترافع منظمات المجتمع المدني مع 
البرلمانيين» قد أسهمت في نجاح حملات التأييد والترافع. 


وقد كانت حملات الترافع أكثر فعالية في التأثير على القوانين والسياسات العمومية عند التعامل مع القضايا المدرجة سلفا في الإجندة 
الحكومية سواء على الصعيد الوطني أو المحلي. 


التنتوصيات 


ينبغي أن يأخذ برنامج تعزيز المجتمع المدني في الإعتبار مسار صنع السياسات العمومية عند دعم مبادرات الترافع التي تقودها 
منظمات المجتمع المدني على الصعيد الوطني. 
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يجب أن تكون آلية تمويل حملات ترافع منظمات المجتمع المدني مرنة وسريعة من أجل الاستجابة على أفضل وجه للمبادرات 
التشريعية الحكومية وتوجيه الدعم إلى الإئتلافات التي يقودها المجتمع المدني في الوقت المناسبء من خلال طلب تقديم 
مقترحات وعروض تستهدف مبادرات التأييد والترافع على المستوى الوطني. 

وفي حالة المبادرات التي يقودها اتتلاف وطني لمنظمات المجتمع المدني لإدراج مقترحات جديدة في مجال السياسات العمومية 
داخل جدول أعمال الحكومة:؛ ينبغي أن يركز الدعم التقني والمالي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقوية خبرات 
منظمات المجتمع المدني. عند وضع البرامج المستقبلية» ينبغي برمجة تحليل مواضيعي للسياسات العمومية لدعم مبادرات 
ترافع ائتلافات المجتمع المدني. 


سؤال التقييم الرابع: فيما يتعلق بإشراك وإدماج الفئات في وضعية هشاشة؛ ما هي العوامل التي مكنت أو أعاقت مشاركة فعالة للنساء» 
وذوي الإحتياجات الخاصة» والشباب المهمشين؟ ما هي الأمور التي يجب أخدها بعين الاعتبار في البرامج المستقبلية والتي من شأنها أن 
تسفر عن نتائج أحسن وقابلة للتعميم (لا سيما فيما يخص هذه المجموعات الثلاث)؟ ما هي الأسئلة أو المواضيع التي يمكن إدراجها في 
أجندة البحث / التقييمات بغرض التعلم مستقبلا (لا سيما فيما يخص هذه المجموعات الثلاث)؟ 


توصل هذا التقييم إلى أن برنامج تعزيز المجتمع الوطني نجح في إشراك فئات مهمة - الشباب والنساء وذوي الإحتياجات الخاصة - في 
البرنامج بشكل عرضاني. إلا أن البرنامج قدم دعما مباشرا محدودا لمنظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء والشباب وذوي 
الاحتياجات الخاصة. ركز البرنامج أساسا على إشراك أشخاص من هذه الفئاتن طريق إنشاء هيئات استشارية على الصعيدين المحلي 
والجهويء ولكنه لم يستهدف أو يدعم مبادرات الترافع الوطنية والحملات التي تقودها ائتلافات من النساء أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو 
منظمات الشباب على المستوى الوطني. 


التنتوصيات 


ينبغي أن يخصص دعم مالي وتقني للدعم مبادرات الترافع الوطنية التي تركز القضايا ذات الأولوية المتصلة بالنساء والشباب وذوي 
الاحتياجات الخاصة. ينبغي على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تضمين تحليل الاقتصاد السياسي وتقييم احتياجات منظمات المجتمع 
المدني التي تناصر قضايا الفئات المستهدفة في برامجها المستقبلية» مع إمكانية تحديد أولويات موضوعاتية بشكل دقيق مثل مكافحة 

العنف ضد المرأة والتعليم المدمج إلخ. 


سؤال التقييم الخامس: هل نظرية التغيير (©173106© ]0 /(11601) والافتراضات التي تبناها برنامج تعزيز المجتمع المدني 
صحيحة؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك؛ ما هو السبب؟ ما هي التعديلات على البرامج اللازمة لزيادة المشاركة المدنية الفاعلة في وضع 
البرامج المستقبلية؟ 


وفقاً لنظرية التغيير التي تبناها برنامج دعم المجتمع المدنيء فإن التغيير المتوقع ‏ تعزيز المشاركة الهادفة والفعالة لمنظمات المجتمع 
المدني في السياسة العمومية ‏ يأتي من عاملين: 1) انخراط عدد مهم من منظمات المجتمع المدني الرائدة في عملية وضع السياسات 
العمومية واكتسابها لرؤية واضحة وتعزيز قدراتها التنظيمية؛ و2) مأسسة آليات أالمشاركة المدنية في الحوكمة. 


أما بالنسبة للعامل الأول؛ أثبت النموذج التسلسلي لبرنامج تعزيز المجتمع المدني أنه مفيد في الوصول إلى منظمات المجتمع المدني 
والمبادرات المحلية وتحفيزها ودعمها. تتلخص الميزة الرئيسية لهذا النموذج في قدرته على تمكين منظمات المجتمع المدني المدعومة من 
ممارسة المهارات التي نقلتها لها منظمات الدعم الوسيطة» باتباع نهج "التعلم عن طريق العمل". 


وفيما يتعلق بالعامل الثاني» وهو مأسسة آليات المشاركة المدنية في الحوكمة:؛ فقد أثبتت نظرية التغيير أنها صالحة. ساعد برنامج تعزيز 


المجتمع المدني في إنشاء هيئات استشارية وشجع على تقديم عرائض كاأداة فعالة للترافع على الصعيد المحلي» كما فتح فرص للحوار بين 
البرلمانيين المغاربة ومنظمات المجتمع المدني التي قادت حملات ترافعية للتأثير في قوانين متعددة. 


ولكن يبدو أن نظرية التغيير لبرنامج تعزيز المجتمع المدني أضعف فيما يتعلق بمأسسة آليات المشاركة المدنية. وما زالت الحواجز ْ 
السياسية التي تحول دون مشاركة الجمعيات قائمة. إن الافتقار إلى التمويل اللازم لدعم تكاليف اشتغال الهيئات الاستشارية» خصوصاً 
على المستوى الجهويء. يقوض المجهودات الرامية إلى تأييد مشاركة فعالة للمجتمع المدني في وضع السياسات العمومية. 


/601.طاككل الوكلة الأمريكية للتنمية الدولية» || 21 |-0126ء المهمة 3/025: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/التقرير التقييمي النهاني حول تعزيز المجتمع المدني في المغرب |5 


رقم العقد:]/65-101-0033 /رقم الطلب 72008/181/00016 


وبالتالي» توصل التقييم إلى أن ائتلافات غير الرسمية لجمعيات المجتمع المدني قد تكون أكثر فاعالية في القدرة على تنفيد حملات ترافع 
أكثر فعالية مقارنة بالشبكات أو الائتلافات الرسمية» إذ أن الشبكات الرسمية تحتاج عادة إلى دعم مالي ولكن الشبكات غير الرسمية 
تستفيد من هياكل أكثر مرونة تسمح لها بالتعبئة بسرعة وفعالية. 


التنتوصيات 


عند وضع البرامج المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في صناعة القرار » يتعين على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
استخدام استراتيجيات برنامج تعزيز المجتمع المدني في مجال دعم منظمات المجتمع المدني» سواء عن طريق المنح المباشرة» أو عن 
طريق النموذج التسلسلي عبر منظمات الدعم الوسيطة. 


يدل نجاح نظرية التغيير على أن الشراكة مع منظمات الدعم الوسيطة تعمل على نقل المهارات إلى منظمات المجتمع المدني المحلية» 
ودمج منظمات المجتمع المدني المحلية في حملات الترافع الوطنية؛ والتوسط مع الجماعات الترابية في المغرب. ومع ذلك» توصل فريق 
التفييم إلى أن نظرية التغيير لبرنامج تعزيز المجتمع المدني واجه قصور جزثي فيما يتعلق بأهمية التدريب على التطوير التنظيمي. لم 
يتوصل فريق التقييم إلى أدلة كافية على أن مثل هذا التدريب يساهم بشكل مباشر في تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في عمليات 
وضع السياسات العمومية» وبالتالي ينبغي أن تعطى أهمية أقل لهذا التدريب في برامج مشابهة لبرنامج تعزيز المجتمع المدني مستقبلا. 


51 


الخلاصه 


استفاد برنامج تعزيز المجتمع المدني من الفترة التشريعية المكثفة التي شهدها المغرب بين عامي 2015 و2020» عقب اعتماد الدستور 
الجديد في عام 2011. ومن خلال الجمع بين الدعم للطلب على المشاركة (المجتمع المدني) وتوفير المشاركة (المؤسسات العمومية 
والجماعات الترابية)» أثبتت الاستراتيجية التي اعتمدتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية براعتها خاصة في زيادة المشاركة الفعالة 
للمجتمع المدني في رسم السياسات العمومية. 

وفيما يتعلق ببناء القدرات (أي التدريب على المهارات وتوفير الموارد) للمجتمع المدني؛ فإن النموذج التسلسلي أبان عن فعاليته؛ حيث أن 
بإمكان منظمات الدعم الوسيطة ذات الخبرة اتعبئة وحشد منظمات المجتمع المدني المحلية على نحو فعال وتعزيز قدراتها التنظيمية 
والإدارية والقيادية وقدراتها في الترافع . ويتم استخدام النموذج التسلسلي على نطاق واسع من قبّل الجهات المانحة الملتزمة بدعم 
المجتمع المدني» وخاصة في المغرب الذي يتوفر على عددً كبيرٌ من منظمات الدعم الوسيطة. 


للاطلاع على المناقشة الكاملة لنتائج التقبيم» انظر إلى: تقرير التقييم النهاني»ء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ((5//1/برنامج تعزيز 
المجتمع المدني في المغرب: » واشنطن العاصمة: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 2021. 
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نموذج محضر الجمع العام السنوي 
محضر الجمع العام الانتخابي ا 


نموذج محضر الجمع العام الانتخابي ماما كو اام ول و ولو بط واف اماق ارود لالم ا ل و ا ا 


0 44 
تقديم 
تعرف الحركة الجمعوية اليوم ازدهارا ونموا كبيرين قل مثيلهما في العقود السابقة إن على مستوى 
العدد أو النوع. وقد صاحب هذا النمو مجموعة من محاولات التقنين والتنظيم عن طريق القيام بتكاوبن 
وتداريب خاصة بالجمعيات» وعن طريق إصدار مجموعة من الكتيبات والدلائل التي تساهم في تسهيل 
تنظيم هذه الجمعيات. غير أن تزايد عدد الجمعيات وتعدد مجالات تدخلها جعل كثيرا من المشاكل 
التنظيمية تطفو على السطح.ء ولعل أبرزها هو مشكل تداول المعلومات والقرارات وكيفية إشراك 
الجميع في عمل الجمعية. ينضاف إلى ذلك مشكل التوثيق الذي يعتبر الداعم الأساسي لتلك القرارات» 

والسند الرئيسي لتراكم التجربة لدى الجمعية. 


ومحاولة منا الإجابة عل بعص الأسئلة التي تؤرق بال المسيرين الجمعويين خصوصا فيما يتعلق 
بهيكلة وتسيير الجمعية» ونظرا للبس الذي يطال بنيات الجمعيات ومهام بعض الهياكل والوظائف 
داخلها وكذا الوثائق المساعدة على ذلكء ارتأينا أن نقدم بعض المقترحات التوضيحية والعملية - على 
شكل دليل - في اتجاه هيكلة وظيفية محكمة تساعد على إرساء دعائم الحكامة الجيدة داخل الجمعيات 
وتجعل من جميع أعضائها أعضاء قادرين على الفعل داخل مناخ تسوده الجدية والشفافية. 


ولقد أسمينا هذا الدليل بنظام تسيير المعلومات والقرارات؛ لما تحمله كلمة نظام من دلالات عميقة على 
المأسسة. ولما توحي إليه عبارة تسيير المعلومات والقرارات من تجاوز لمفهوم التداول البسيط إلى 
مفهوم التدبير المستند إلى قواعد الحكامة الجيدة.» وذلك بسن ضوابط تؤصل لمبدأي الشفافية 
والمصداقية. 


هكذا قسمنا هذا الكتاب» إلى أربعة أجزاءء خصصنا الجزء الأول منه إلى التعريف» في حين ركزنا في 
الجزء الثاني على بعض القواعد الحسنة في هيكلة الجمعيات محاولين بذلك تحديد وظائف كل هيكل 
بدقة» لنخلص في الجزء الثالث إلى مسلسل تسيير المعلومات والقرارات» محاولة منا لتسليط الضوء 
على الخطوات الرئيسية التي تقطعها الجمعية من أجل وضع مخططاتها وتنفيذ برامجها. بينما أفردنا 
الجزء الرابع والأخير لنماذج من الوثائق التي تسند عملية تداول المعلومات والقرارات وتعطيها 
حجيتها وقوتها الثبوتية. 


ونحن إذ نضع بين أيدي مسيري الجمعيات هذا الدليل» لا نزعم أنه لا يخلو من نواقصء أو أنه يغني 
عن باقي الدلائل والكتيبات التي تحاول إجلاء الفتوظن عن رن اشير الجدديات” أو أنه يقلل من 
أهمية التجارب الأخرى التي تستعمل أساليب وقواعد ربما تكون مختلفة ولكنها قادرة على إبراز فعل 
جمعوي جاد وفعال. بل نعتبره لبنة أخرى انضافت إلى مجموع ما قيل وكتب في الموضوع لتحاول 
درء بعض أخطار العمل غير المنظم. 











نقصد بنظام تسيير المعلومات والقرارات هو مسلسل تداول المعلومات بين مختلف هياكل الجمعية عن 
طريق مجموعة من الآليات والأدوات النموذجية والعملية التي تمكن من ضمان الانتظام» التناسب 
والفعالية. 


هكذا يمكن هذا النظام من: 
د هدو كا ل البعاوفات 
.سيدق أقفاة القز إن 
- تنظيم فعال لأنشطة الجمعية 
- حسن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الهياكل 
كيان المحافظ: حلن اكر 6 الحمطة حرا 


ويبقى توثيق وأرشفة_مختلف الأدوات والعمليات والأنشطة هما كلمتا السر بالنسبة لنظام تسيير 
المعلومات والقرارات. 


توزيع المهام بين أعضاء ولجن الجمعية؛ هو بالأساسء 
ضمان الفعالية» الإبداع والاستفادة من خبرات الآخرين. 





ا. هياكل تسيير الجمعية 


إن أحد أهم المبادئ التي تؤسس للأخلاق الجمعوية هو الحكامة. والجمعية التي تحترم هذه الأخلاق» 


8 أن تعقد اجتماعات هياكلها بانتظام؛ 

- أن تراقب وتحاسب جميع أجهزتهاء 

- أن تقوي ديمقراطيتها الداخلية من أجل ضمان استمرارية مؤسستها بكل شفافية. 

: أن توجه جميع مجهوداتها في سبيل تحقيق النتائج بفعالية واقتدار 1 

ده ١‏ أت تخ يالا غنيان .القظارات الفتابة: المسكيدفة و انتظارات | عطنانها ضنة «تهديد الأهدات 
والستواكيضاتك 

:وأن تخكم قوانينها وسمتاطوّها عند أكتيارناتها وحل مشاكلها 





إذا كانت الحكامة هي مجموع الأساليب التي تمارس عن طريقها السلطة وتسيير الشأن العام» فهي 
داخل الجمعية ذلك المسلسل من التكاملات والملاءمات بين مصالح مختلفة ومتصارعة تتشابك فيه 
الهياكل المقررة والهياكل المنفذة» والقرارات الرسمية بالتوافقات الضمنية مع الأعضاء خاصة:؛ والفئات 
المستهدفة بشكل عام. 


وتأتي الحكامة بهذا الشكل لتتجاوز النقص الحاصل في تسيير الجمعيات الذي يعتمد بالأساس على 
المكتب المسير كجهاز مركزي تجتمع فيه سلط النقرير والتنفيذ» ويجعل من باقي الأعضاء مجرد 
منخرطينء أو مستفيدين» ومن اللجان مجرد أدوات لتنفيذ أو 'تعطيل" الأعمال. 


اي ا اما ا ل لو ل د ا ور الجمعية 
بشكل يضمن الاستمرارية» الشفافية» والفاعلية. فيكون الجمع ا لعام هو الموجه لخط سير الجمعية في 


0 00 للمكتب باقي القرارات» ويستعمل المكتب هذا النفويض 


في وضع نظم وقواعد _تسيير 
لجمعيةء ويسهر على وضع المخططات والبرامج في حين يفوض القيام بالأنشطة للجان» ويكتفي هو 
52 5 5 





يساعد الهيكل التالي على أجرأة مبدأ الحكامة: 











اللحا 
د 5 ع 
ل 2 رة 





إذا كان من البديهي أن الجمع العام للجمعية هو أعلى سلطة تقريرية» فإنه من الضروري تحديد هذه 
السلطة بدقة» بحيث يتناغم فيها المنطوق بالعملي. ويمكن أجرأتها في المهام الثلاث الآتية: 

- تفويض سلطة التسيير العام للجمعية 

- تحديد التوجهات الاستراتيجية العامة 

- مراقبة الإنجازات بالمقارنة مع رسالة الجمعية 


1. تفويض سلطة التسيير العام للجمعية 
إذا كان الجمع العام يتكون من جميع أعضاء الجمعية» وينعقد مرة في السنة» فمن الصعب أن يمارس 
القرارات اليومية بنفسه» لذلك كان لزاما أن يفوض هذه السلطة لهيكل قادر على ممارستها لطبيعة 
تكوينه. وبالتالي تكون إحدى المهام الجوهرية للجمع العام هي انتخاب المكتب المسير. 












من الضروري الانتباه إلى أن الجمع العام العادي يجب أن 
ينعقد مرة في السنة على الأقل دون اعتبار لمدة انتخاب 
المكتب. 


2 تحديد التوجهات الاستراتيجية العامة 
إن إحدى أهم وظائف الجمع العام» والتي يتم إغفالها وعدم إعطاؤها الحيز الكافي من الزمن» هى 
التقرير في الاستراتيجية التي يجب على الجمعية إتباعها. وتشتمل هذه الوظيفة على العناصر -- 


- تحديد الرسالة والرؤية عند الجمع العام التأسيسي 

- تحديد الاختيارات الاستراتيجية للتدخل 

- توجيه برنامج عمل الجمعية المقترح من طرف المكتب المسير بحسب تلك 
الاختيارات الاستراتيجية وبحسب رسالة الجمعية 


وتحرر هذه النقط في محضر ا لجمع العام على شكل توصيات. 


3 مراقبة الإنجازات بالمقارنة مع رسالة الجمعية 
تأخذ عملية مساءلة المكتب المسير عن الأنشطة التي قام بها داخل السنة حيزا كبيرا ة في. الجمووع 
العامة» ويمكن اعتبار ذلك شيئًا محمودا. غير أنه» وبغية الرفع من أداء الجمع العام يجب ألا تقتصر 
المساءلة عن تلك العمليات التي تم فيها خرق مسطريء بالرغم من أهميتهاء 0 
كان المكتب قد احترم التوجيهات الاستراتيجية العامة واحثرم جودة المنجزات وإلى أي مدى وجه 
النتائج المادية في اتجاه الأهداف والرسالة المسطرة مسبقا. 


وتجدر الإشارة إلى أنه يجب التفرقة بين النقاش حول الأنشطة والذي يكون خلال الجموع العامة 
السنوية» وبين المساعلة الأدبية أو المعنوية» حول ذلك التعاقد الذي تعاهد على احترامه المكتب المسير 
أمام الجمع العام يوم ترشيحه. 

ويعني ذلك أن الجمع العام السنوي يناقش تقرير الأنشطة السنوي. والجمع العام الذي يتم فيه انتخاب 
المكتب يناقش فيه التفرير الادبي. ولتوضيح الفرق بين تقرير الانشطة والتقرير الأدبي أنظر النموذج 
في الصفحتين (0..) 


المكتب المسير 


إذا كان اعتبار المكتب المسير هو الجهاز التنفيذي بامتياز داخل أغلب الجمعيات» فإن الاقتصار على 
هذه المهمة يجعل منه المتدخل الوحيد في إقرارء وتخطيطء وتتفيذ الأنشطة» وبالتالي: 
- تصعب عملية المراقبة المستمرة لعمله. 
- تضعف الجمعية» بحيث يصير أعضاء المكتب هم الأعضاء الأكثر نشاطا داخل الجمعية بينما 
ينصرف الأعضاء الآخرون عنها لعدم قدرتهم على المشاركة وإحساسهم بعدم الجدوى والنفع. 


لذلك عوض أن تتسم مقاربة المكتب بالتدخلية» يحسن أن يلعب المكتب دور المنظم والمسهل لعمل 
الأعضاء والهياكل» الضابط لاستراتيجية العمل» والوسيط في حل المشاكل والنزاعات ويفوض عملية 
اقتراح وتنفيذ الأنشطة للجان. ولأجرأة ذلك يمكن تلخيص وظائف المكتب المسير في الآتي: 

- هيكلة وتنظيم اللجان» 

- التخطيط. 

- المصادقةء 

- المتابعة والمراقبة» 


- التقديمء» 
حيهو 


1. هيكلة وتنظيم اللجان: 


لتنفيذ التوجيهات الاستراتيجية للجمع العام» 5 تصبح أولى مهام المكتب المسير هي إحداث اللجان حسب 
الاختيارات ومجالات التدخل التي ستساعد 0 بلورة هذه التوجيهات إلى أنشطة. من أهم وظائف 
المكتب المسير هو إعداد الهياكل الكفيلة بالسماح للأعضاء بالعمل بشكل تنظيمي محكم. واللجان هي 
إحدى الطرق التي أثبتت التجربة نجاعتها في التسيير وإدماج الأعضاء في العمل اليومي للجمعية 
والإنجاز الفعال للأنشطة. لذلك تبقى هيكلتها هى العملية الكفيلة بتوجيه 0 الجمعية واستثمارها 
بشكل أفضل من أجل ضمان فعالية قصوى وأداء متميز. 
ويتم تنظيم اللجنة بتحديد: 

- الهدف 

- العدد الأقصى لأعضاء اللجنة والمؤهلات التي يجب أن تتوفر فيهم 

- مهام وحدود عمل اللجنة 

- طرق إدارتها: المسؤولء التوقيت» وثيرة الاجتماعات... (انظر ملحق الورقة التنظيمية للجنة) 
تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من الجمعيات تنسب مسؤولية تسيير اللجان إلى أحد أعضاء المكتب» وليس 
في ذلك عيب. إلا أن رؤساء اللجان لا يجب أن تكون لهم إحدى المسؤوليات الرئيسية الثلاث أي 
الرئيسء» الكاتب العام» والأمين. فلهؤلاء مهام أخرى يضطلعون بها. وللإفادة نتوضحها في ما يلي: 


الرئيس: 


إذا استثنيا المسؤولية القانونية لدى الرئيس فيمكن تلخيص دوره في الآتي: 
- التنسيق العام بين جميع هياكل الجمعية 
- الوساطة بين الأعضاء والهياكل 
- تدبير الاختلاف 
- الحرص على الحفاظ على صورة ومصداقية الجمعية 
د تعيقة الكفاء اكه البقترية و تير ها 
ع. المسؤوك خن العلاقاف العامة 


الكاتب العام: 

مم 
الكاتب العام هو المسؤول عن السهر على السير العام لأنشطة الجمعية؛ ويمكن تحديد مهامه الأساسية 
فى الآتى: 

- متابعة عملية التخطيط 

-- :السهن على تطبيق البر دامج العام للجمعية 

- متابعة أعمال اللجان 

- السهر على توثيق جميع الأنشطة وأرشفتها 

- السهر على احترام المساطر الداخلية للجمعية 


ماكحظةا بزائةة لقم داتع الشمعيات. كلى كتسمرق. العافت النعاد منهمة كذاية التقار برج وكفاية التقار بير من 
اختصضاصن. لكاتب أو الكانية .الإدارية ونين الكاتب. العام ويذلك تكتى. مهمة السين على الترفيق» 
مطالبة رؤساء اللجان والمسؤولين عن الأنشطة بالتقارير والحرص على تواجدها داخل مقر الجمعية. 


الأمين: 

الأمين هو المسؤول عن التسيير المالي للجمعية. وبالتالي تكون أهم مهامه هي: 
- وضع الميزانية المتوقعة 
- متابعة المحاسبة والتسيير المالي 


- السهر على توثيق جميع العمليات المحاسية 










من الشائع أن الأعضاء يغيبون عن الجمعية رغم الدعوات 
المتكررة التي يوجهها المكتب لهم. ولاستقطابهم أكثر 
وإعطاء حضورهم معنىء من الضروري تحضير الجو 
الملائم لذلك بتحديد الوظائف والمهام التي يمكن أن يقوموا 
بها من خلال تنظيم محكم للجان. 


2 التخطيط 
يننوة. 'انطناغ :ضام “نان الصمعنة وق أكثر- قاطية كان عد الأنشظة الف كظيته ا وخضدووها 
المستمر مع الفئات المستهدفة. لذلك نجدها تتخوف من عملية التخطيط لكونها تتطلب وقتا وجهدا قد 
يمل من خلالهما الأعضاء وينصرفون عن الجمعية. غير أن الواقع أيضا أثبت أن العمل غير المخططء 
رغم ما يمكن أن يحققه من إشعاع مستمر ومن تواجد على الساحة الجمعوية» لا يضمن الفعالية ولا 
حصول الآثار والوقع المنتظرين. 


لذلك وجب اعتماد التخطيط كأداة أساسية لتحقيق البرامج. والتخطيط الذي يأخذ بعين الاعتبار حاجيات 
الفئات المستهدفة هو الذي يحقق الآثار المبتغاة. ولنجاح عملية التخطيط يجب توفر عنصرين أساسين: 
- الدقة: والمقصود هنا توخي التوازن بين النشاط المزمع تنظيمه والموارد المالية المتوفرة أو 
الممكن تعبئتها وكذا الكفاءات البشرية المتوفرة والقادرة على تحقيق الأهداف المرجوة من 
خلال النشاط. فلا ينفع أن تخطط الجمعية لنشاط يفوق إمكانياتها. 
- التخصص: يجب أن يصدر النشاط عن الهياكل المتخصصة فى الجمعية» وهى اللجان. فاللجنة 
تضم عامة أشخاصا لهم كفاءات أو اهتمامات في ميدان عملهاء يعرفون المستلزمات المادية؛ 
التقنية» والبشرية اللازمة للنشاط. 


وللتوضيح» كي يكون التخطيط ناجعا يجب أن يصدر عن اللجان. ويكون ذلك في شكل مقترحات 
أنشطة. ولكن إعداد المخطط السنوي الذي يأخذ بالاعتبار الموارد المالية المتوفرة» والكفاءات البشرية 


المعبأة» والتوجهات الاستراتيجية ويراعي الأولويات» لا دمكن أن يصدر إلا عن المكتب المسير. 


3. المتابعة والمراقبة 


إذا كانث الحكامة الجيدة تتجلى في كون أن توزيع المهام. بين :مخطلفه الهياكل. يكتسبي طابع: التكامل: 
وإذا تم إسناد إنجاز الأنشطة للجان» فإن أهم دور يقوم به المكتب المسير في هذا الباب هو متابعة 


الإنجازات والسهر على حسن سيرها. 


والمتابعة تكون عن طريق مجموعة من الآليات: 
- حضور المسؤول عن اللجنة لاجتماعات المكتب 
- محاضر الاجتماعات وتقارير الأنشطة التي تقدمها اللجنة للمكتب 
- حضور الكاتب العام أو الرئيس لأعمال اللجنة 


4. تعبئة الموارد المالية والكفاءات البشرية 
لكل نشاط كلفة» والكلفة أنواع: وقتء جهدء ومال. وإذا كانت عملية تحديد الكلفة المالية تبدو يسيرة فإن 
تحديد كلفتي الوقت والجهد صعبء يتحكم فيهما العنصر البشري المتوفر وكفاءاته. فالأعضاء ليسوا 
دائما رهن الإشارة. ويزداد الأمر صعوبة حين يرتبط النشاط بضرورة تواجد كفاءات متخصصة. لذلك 
يحسن أن يخطط المكتب المسير لعمليتي تعبئة الموارد المالية والكفاءات البشرية. 


أ- تعبئة الموارد المالية: 


هناك مصدرين أساسين للموارد المالية» الموارد الذاتية للجمعية» والمنح والإعانات والهبات. وإذا كان 
من المألوف أن تعتمد أغلب الجمعيات على انخراطات أعضائها وبعض المنح خصوصا منحة المجلس 
البلدي» فهناك مجموعة أخرى اهتدت إلى طرق مختلفة لجلب التمويلات سواء الذاتية أو من طرف 
ممولين. 


المصادر الذاتية: هناك ثلاث مصادر يمكن للجمعيات أن تستعملها لتعبئة الموارد المالية: 
- إسداء خدمات بمقابل (بشرط أن تنتفي الصبغة التجارية) 
- عرض بعض المنتوجات أو المعروضات الخاصة بالجمعية بمقابل 
- عرض خبرتها في مجال تخصصها بمقابل 


الموارد الصادرة من قبل ممولين: هناك العديد من مصادر التمويل عن طريق المنحء» نذكر أهمها: 
- منح الجماعات المحلية 
- هبات الأشخاص الذاتيين (المحسنون) 
- منح منظمات الوطنية غير الحكومية (مؤسسة محمد الخامس) 
- منح المنظمات الحكومية (وكالة التنمية الاجتماعية) 
- منح بعض الوزارات المتخصصة (وزارة التنمية الاجتماعية» وزارة البيئة...) 
- منح البرامج الوطنية (كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية) والدولية 
- منح المنظمات غير الحكومية الدولية 
- منح السفارات 


وإذا كانت هبات الأشخاص الذاتيين لا تستوجب شروطا محددة بل فقط استثمار العلاقات الاجتماعية 
المختلفة» ومنح الجماعات المحلية تستوجب وضع الطلب مصاحبا بالملف القانوني للجمعية» فإن جلب 
المنح الأخرى يستوجب تخطيطا مسبقا يجب فيه إتباع الخطوات التالية: 

9 وضع برنامج متكامل للنشاط أو المشروع 

- تحديد الأدوات التي ستستعمل في النشاط أو المشروع 

- تحديد ميزانية النشاط أو المشروع 

- الاتصال بها وتقديم البطاقة التقنية للنشاط 


يجب التركيز في الاتصال 





وإذا كانت هذه الخطوات قادرة على توفير تمويل قصير المدة مرتبط أكثر بالنشاطء فهي غير كافية 
لضمان الاستمرارية المالية للجمعية» لذلك تكون إحدى أهم الوظائف التي يجب القيام بها هي وضع 
مخطط التمويل على المدى المتوسط والطويل. ويمكن تحديد هذا المخطط في شقين اثنين» يتم فيهما 
الجواب على السؤالين التالين: 

- ماهي الخطوات التي ستتبعها الجمعية لجلب منح وهبات من طرف ممولين؟ 

- ما هي المسالك التي ستقطعها الجمعية لضمان موارد مالية ذاتية بشكل تصاعدي؟ 


وخلال الجواب على هذين السؤالين الأساسين واللذين يتضمنان أسئلة فرعية كثيرة» يجب أن يبرز 
بجلاء كيف سينتقل تمويل الجمعية من الاعتماد الكلي على المنح والهبات إلى الاعتماد أكثر على 
المصادر الذاتية. 


والخطاطة التالية توضح كيف يتم الاعتماد في المراحل الأولى على التمويل الخارجي وبالموازاة مع 
ذلك يتم بلورة مصادر تمويل ذاتية ستصير على المدى المتوسط هي عماد الاستقلالية المالية للجمعية: 


التمويل الذاتى 
3 الاستقلالية 


المالية 
















وإذا كانت الموارد التي توفرها المنظمات الدولية مهمة 
وتوفر مجموعة من الإمكانيات على مستوى التجهيز 
والتسيير فإن ضمان استمرارية الجمعية واستقلاليتها 
المالية يعتمد على المصادر الذاتية للتمويل 


ب- تعبثة الكفاءات البشرية: 


يشكل العنصر البشري عماد الجمعية فهو الذي يوفر الجهد والوقت الذين يحتاجهما تتبع وتنشيط 
الجمعية. ولذلك يجب العناية بتعبئة الكفاءات البشرية. فالأعضاء هم في غالبية الوقت متطوعين» 
والتطوع ينبني على الاختيارية» مما يجعل تعبئتهم وتحريكهم أمرا صعبا. ويشتد الأمر حين يتعلق 
بالأعضاء غير ممثلين في المكتب المسير, لذلك على الجمعية أن تعتمد وسائل لتعبتة الكفاءات البشرية 
سواء من داخل منخرطيها أو من خارجهم. 

يمكن تعبئة الكفاءات من خارج الجمعية عن بطريقتين اثنتين: 


- من داخل الأنشطة الإشعاعية المفتوحة في وجه العموم 
- بالاتصال المباشر ببعض الكفاءات التي تلزم الجمعية لخبرتهاء لسمعتها أو لمبادثها 


تتم تعبئة الكفاءات من داخل الجمعية على الشكل التالي: 


- هيكلة اللجان ووضع وثيقة الهيكلة رهن إشارة الأعضاء 
ّ وصع لائحة باسم الأعضياء تحدد فيها تخصصاتهم» المجالات التي يرغبون 
الاشتغال فيها والوقت الذي يمكن أن يمنحوه للجمعية 


وإذا كان ممكنا إقناع الأشخاص بالانضمام للجمعية أمر سهل فإن الحفاظ على اهتمام العضو 
والانخراط الفعال في أنشطة الجمعية ليس بالأمر الهين. لذلك لابد من توفر بعض الشروط: 


- إطار للعمل؛ يمكن إجماله في الهياكل (اللجان مثلا) والتصور الواضح للعمل 
- التحفيز» الذي يمكن أت يأخذ أشكالا متعددة» كالحضور 55 التكاوين» تمثيل الجمعية 
في المحافل» رسائل الشكر على عمل مهم قام به» شكر أمام الملا نتيجة لإسهام 


- التواصل: إخبار الأعضاء بما يجري في الجمعية حق لهم يجب أن يأخذه المكتب 
كعمل أساس لا تنازل فيه. ويتم الإخبار بالطرق الآتية: 
السبورة الحائطية داخل المقر 
بعث برسائل الإخبار حول الأنشطة المزمع القيام بها 
2 بعث بملخص الأنشطة الشهري لجميع الأعضاء 






الرسائل الالكترونية إحدى الطرق 
السهلة في التواصل 


تعتبر اللجنة هي الحلقة الأخيرة في عقد الجمعية. كثيرة هي الجمعيات التي تعتبر اللجنة مجرد هيكل 
بيروقراطي لا يزيد العمل إلا تعطيلا. إلا أنه إذا تمت هيكلة اللجنة وتوضيح خط سيرها من طرف 
المكتب المسير فستكون مردوديتها كبيرة. وعن طريق وظيفتين اثنتين توكلان للجنة تأخذ الحكامة 
الداخلية تجلياتهاء ألا وهما الاقتراح والتنفيذ. 


1. الاقتراح 


تبلور اللجنة من خلال التصور المحدد في الورقة_التنظيمية مجموعة من الأنشطة وتقترحها للمكتب 
بعد المصادقة على مختلف الأنشطة تبلور اللجنة برنامج عملها وترفعه إلى المكتب المسير 


2 التنفيد 
بعد المصادقة تقوم اللجنة بتنفيذ برنامج عملها. ولأجرأة ذلك تقوم اللجنة بالخطوات التالية: 

- وضع مذكرة عمل (على شكل يومية أو أسبوعية تنفيذ الأن نشطة) 

- توزيع المهام بين أعضاء اللجنة 

- تنفيذ الأنشطة 

- تتبع الأنشطة عن طريق ورقة التتبع المرحلي 

- إعداد التقرير النهائى للنشاط 


١ا.‏ هيكل تسيير المعلومات 


يعتمد نظام تسيير المعلومات داخل الجمعية على مدى إحكام الهيكلة الداخلية ووجود تحديدات واضحة 
لعمل كل هيكل. فإن تم وضع قواعد تنظيمية محكمة يسهل إذ ذاك وضع قواعد لتداول المعلومات بين 
الأعضاء والهياكل. 


لنظام تسيير المعلومات مسار قد يتخذ أشكالا عديدة إما دائري أو تصاعدي أو تنازلي. ومهما اختلفت 
الأشكال والأساليب يظل المحتوى نفسه إن طبقت الجمعية مبدأ فصل السلطء سلطة الاقتراح والتنفيذ 
(اللجان)» سلطة التخطيط والمتابعة والتقييم (المكتب المسير)؛ وسلطة التوجيه والمحاسبة (الجمع العام). 


المسار التصاعدي: 

يبتدئ المسار التصاعدي بالضرورة باقتراح الأنشطة من طرف اللجان كأول حلقة في مسلسل تداول 
المعلومات والقرارات لتتوالى بعد ذلك حلقات المصادقة والتخطيط والتنفيذ والتقييم وينتهي بتسطير 
التوجهات العامة للجمعية. 


المسار التناز 
يشترط في المسار التنازلي تحديد التوجهات العامة كأول خطوة من طرف الجمع العام ثم يتم التخطيط 
من طرف المكتب المسير لتقوم اللجان بتنفيذ الأنشطة. بعد ذلك يأتي التتبع والتقييم 


المسار الدائري: 

في المسار الدائري لا يشترط البدء بحلقة بالذات» بل متى أرادت الجمعية تطبيق نظام تداول المعلومات 
والقرارات يضمن الحكامة الجيدة يمكن أن تبدأ بحسب تطور مسارها الداخلى سواء تواجدت فى 
مرحلة الاقتراح أو التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة والتقييم. 1 1 
ونقترح عليكم الخطاطة التالية في شكلها الدائري لشرح نظام تسيير المعلومات: 





التقريرين الأدبى و المالى 


جدول الإنجازات 
شر 3 الخطاطة 
وظيفة اللجان 


وظيفة المكتب 
لا 


وظيفة الجمع العام 


أذاة ذاو ل المغلرسة 






































شرح الخطاطة 


1 - اقتراح أفكارء أنشطة» ومشاريع : نعتبر أول معلومة تؤسس لمسلسل التواصل داخل الجمعية هى 

فكرة النشاط أو المشروع التي تأتي أساسا من أعضاء اللجان بحكم كفاءاتهم وقربهم من الفئات 1 

المستهدفة. وتنتقل هذه المعلومة إلى المكتب المسير للمصادقة عبر محضر اجتماع اللجنة. 

2- المصادقة: تأتي مصادقة المكتب على الأفكار والمشاريع مباشرة بعد دراسة الاقتراحات بحسب 

التوجهات الاستراتيجية للجمعية. ولتعود للجنة من أجل البرمجة في شكل محضر اجتماع المكتب 

3- وضع برنامج عمل اللجنة: تقوم اللجنة بوضع بطاقة تقنية لكل نشاط يخصها. وتقوم باقتراح 

جدولة لأنشطتها وتقدمها للمكتب 

4- التخطيط: من خلال مجموع البطاقات التفنية التي تقترحها اللجان» يقوم المكتب المسير بإعداد 

برنامج عمل سنوي يقترح فيه مجموع الأنشطة والمشاريع التي سينجزها خلال السنة مبينا العلاقة 

بين الأنشطة وأهداف الجمعية» ومبرزا الخطة التى سيعتمدها من أجل تعبئة الموارد المالية 

والكفاءات البشرية اللازمة. ويقدم هذه الوثيقة إلى الجمع العام للمصادقة 

5- المصادقة: يقوم الجمع العام بمناقشة برنامج العمل ومدى مطابقته لرسالة الجمعية ورؤيتها. ثم 

يصدر توجيهاته في شكل توصيات تضمن داخل محضر الجمع العام. 

6- تعبئة الموارد المالية والبشرية: يقوم المكتب المسير بوضع الميزانية السنوية. بعد ذلك يقوم 

بتحديد الممولين» ومن سيقوم بالاتصال بهم» وكيف سيتم ذلك. كما يحدد الكفاءات الضرورية للقيام 

بالأنشطة ومن سيتكلف بالاتصال بها. 

7- إنجاز الآنشطة الأنشطة: بعد الحصول على الموارد الضرورية تقوم اللجنة أو الطاقم الإداري بإعداد 

أجندة التنفيذ وإرسالها للمكتب المسير. 

ولتتبع سير أشغال اللجنة أو الطاقم الإداري» تعقد هذه الأخيرة اجتماعا أسبوعيا يتم فيه تدارس ما قام 

به كل عضو من خلال أسبوعية التنفيذ التي توضح عمل كل عضو في اللجنة أو في الطاقم الإداري 

خلال الأسبوع بالنسبة لكل نشاط. ويتم تعليقها على السبورة الحائطية وترسل إلى المكتب المسير. 

وخلال نفس الاجتماع» يتم وضع جدول الإنجازات بالنسبة لكل عضو من اللجنة أو الطاقم الإداري» 

يتم الإشارة فيه بإيجاز لما تم أو لم يتم إنجازه. وتتم مناقشته» حيث تسجل الملاحظات العملية والتي 

تهدف إلى تقويم عمل أو تحسين أداء أو تقديم نشاط عن نشاط آخر بحسب الأولويات. 

بعد الانتهاء من النشاط تقوم اللجنة ببلورة تقرير مفصل للنشاط وترسله إلى المكتب المسير. 

8- التتبع والمراقبة: يقوم المكتب المسير حسب أسبوعية التنفيذ بتتبع عمل اللجنة من خلال زيارة 

الأنشطة وقت إنجازهاء أو حضور اجتماعات اللجنة متى رأى ذلك ضرورياء أو مقارنة جدول 

الإنجازات بأسبوعية التنفيذ. ويناقش أعضاء المكتب سير الأنشطة داخل اجتماع. ويضمن قراراته 

في محضر للجمع العام. بعد ذلك يبلور المكتب تقريرا دوريا يضمن فيه ملخص المنجزات 

بارتباطها بكل نشاط أو مشروع. ويرسله لجميع أعضاء الجمعية. 

9- التقييم: تتم عملية تقييم عمل الجمعية داخليا من طرف المكتب المسير. وتتمحور حول مقارنة ما 

أنجز بما خطط له. ويمكن تقسيم التقييم إلى ثلاث: 

- تقييم مرحلي يتم التفصيل فيه في مدى تحقق النتائج المرحلية» والعوائق التي عرقلت الإنجازء 
وكذلك تبرير مختلف الاختيارات. ويعكس ذلك في وثيقة تسمى تقرير_المدى أو التقدم. 

- تقييم سنوي يتم الاعتماد فيه على ما أنجزه المكتب المسير بالمقارنة مع برنامج العمل التي 
تمت المصادقة عليه ويتضمن ذلك في التفرير السنوي_الذي يقدم للجمع العام وللعموم أيضا. 





2 تقييم أداء المكتب: يتم ذلك بعد انتهاء المدة التي انتخب فيها المكتب» ويتم توضيح ما تم إنجازه 
على مستوى الأنشطة والتنظيم الداخلي بحسب المهمة التي أسندت له والالتزامات المعنوية 
والقيمية التي عقدها معه الجمع العام يوم انتخابه. ويضمن ذلك في تقريرين أدبي ومالي الذين 
يقدمان للجمع العام. 

10 - مراقبة الإنجازات والمحاسبة: تتم عملية مراقبة المنجزات بالمقارنة مع رسالة الجمعية من 

طرف الجمع العام وبذلك فهو يناقش ويصادق على تقرير الأنشطة السنوي خلال الجموع العامة 

العادية السنوية التي لا تنتخب المكتب, 

في حين أن المحاسبة هي مناقشة أداء المكتب على مستوى إنجاز الأنشطة؛ وعلى مدى احترامه 

لمبادئ الجمعية» والتزامه بقواعدها وكذا تطبيقه للديموقراطية الداخلية. 

وتضمن جميع نتائج النقاش داخل محضر ١‏ لجمع العام. 

1- توجيهات استراتيجية عامة: اعتمادا على النقاشات العامة التي خلال تقديم تقرير الأنشطة 

السنويء أو التقرير الأدبي» ومن خلال النقاش حول برنامج العمل السنوي تتم بلورة مجموعة من 

النتوصيات» التي سيتضمنها محضر الجمع العام» تهم بالاساس التوجيهات الاستراتيجية العامة التي 

يلتزم المكتب بأخذها بالاعتبار عند تنفيذه لبرنامج العمل. 


ااا. نماذج الوثائق 


رجوع التصميم 
ورقة تنظيمية للجا 
من أهم وظائف المكتب المسير هو إعداد الهياكل لكفيلة. 59 للأعضاء بالعمل بشكل تنظيمي 
محكم. 55" الطرق التي أتبثت التجربة نجاعتها في التسيير وإدماج الأعضاء في العمل 
اليومي للجمعية والإنجاز الفعال للأنشطة. لذلك تبقى هيكلتها هي العملية الكفيلة بتوجيه كفاءات 


الجمعرة واستمارها شكل أفضل مق أحل.كمان قعالية قصوى و أذاء متميز . 


أهداف الورقة: 
- إعطاء توجه واضح لعمل الجمعية 
- توحيد آليات العمل داخل الجمعية 
- تقديم أرضية عمل تنظيمية لأعضاء الجمعية قدامى أو جدد 
د ماف اسمرارية العمل داكل الجمعية 


من يعد الورقة 

تقع مسؤولية إعداد الورقة على المكتب المسير لأنه هو المسؤول عن وضع النظم وقواعد التسيير 
الداخلي. غير أنه يكون محبذا لو شارك أعضاء اللجنة في وضع تصور عمل اللجنة. سيمكنهم ذلك من 
تبن أسهل للتصور وترجمته بفعالية إلى أنشطة. 


المحتوى 

1. يجب أن تعكس هذه الورقة تصور الجمعية لعمل اللجنة» ويتجلى بالأساس في تحديد الهدف من 
إنشاء اللجنة والمهام والمسؤوليات المنوطة بها والتي يجب أن تكون محددة بدقة كي تبرز 
حدود تدخل اللجنة. 
هناك مسؤوليتن أساسيتين لكل لجنة؛ المسؤولية الأدبية والمسؤولية التنفيذية: 

- تحدد المسؤولية الأدبية في تمثيل الجمعية بحسب التصور الذي وضعته لنفسهاء واحترام 
البرامج للرسالة والرؤية المحددتين من طرف الجمعية 

- تحدد المسؤولية التنفيذية في تحمل أعباء العمل مهما اختلف حجمه والقبول بالمحاسبة 

2. تحديد المكونات البشرية عددا ومؤهلات بحسب طبيعة اللجنة والغرض من إنشائها. فإن كان 
بالإمكان العمل بعدد غير محدد من الأعضاء في كثير من الأحيان» فإن في بعض الحالات 
ينقص العدد المرتفع من الأعضاء مردودية خصوصا إذا كانت ذات طابع تقني. 
وإذا كان العمل داخل اللجنة اختياري يخضع بالأساس لرغبة العضو في العمل في مجال 
معين» فإن في حالات متعددة يجب توفير الحد الأدنى من الكفاءات المتخصصة (مثلاء 
متخصص في القانون» في حالة الدفاع عن حقوق المرأة) 

3. تحديد المسؤول عن اللجنة. وقد اختلفت التوجهات ما إن وجب تعيين المسؤول من داخل أو 
من خارج المكتب المسير. وتقضي القواعد الحسنة أن د يعين المسؤول من داخل المكتب المسير 
وأن له تكون له مسؤولية أساسية (رئيس» كاتب عام أمين) وذلك لضمان سرعة انتقال 
المعلومة بين اللجان والمكتب المسيرء والفعالية في اتخاذ القرار. 

4. الوتيرة: تحدد الورقة وتيرة اجتماعات اللجنة» أي ما إن كانت اللجنة ستجتمع كل أسبوع أو 
أسبوعين» كما تحدد بالاتفاق مع أعضاء اللجنة يوما وساعة محددين (مثال: كل ثلاثاء على 


الساعة السادسة مساء). مما يسهل عمل اللجنة وينقص من البيروقراطية» من دعوات» 
واتفاقات حول اليوم والساعة التي تلائم أغلب الأعضاء. 
ثم إن هذا التحديد يسهل على المكتب عمليتي التتبع والمراقبة. أنظر النموذج أدناه 


رجوع التصميم 


رجوع التصميم 
نموذج ورقة تنظيمية للجن 


اسم اللجنة: موي طايه اجون وقطوكو انو الم 1 

الهدف العام : ا ا ا ا ا ل اح حا ا ا ا اح حا ا ا اح حا 00 
أبرز الهدف الذي من أجله أمست اللجنة. يجب أن يكون الهدف واضحا يسمح للأعضاء تحديد أعمالهم 
شكل سققء وشاملا يحيث لايقد: عمل الأعضناءء وأن ل يتعدى جملة أو حملتين على الأكثر . 


المكونات البشرية: 
العدد: ما بين ......... و ع لاع لز ا 

حدد الحد الأدنى والحد الأقصى الذي يجب أن تشمله اللجنة 
المؤهلات: 1 

حدد الحد الأدنى من المؤهلات الضرورية لعمل اللجنة 


المهام : 1 
حدد المهام [وليس الأنشطة) التي يجب على اللجنة القيام بها (مثلاء وضع برنامج عمل» تحرير 
التقاريير: الأسبرعيةة انجاز. ايز امح وتتيعيا ..:/ 


اليوم والساعة: عمو م ععداد واو عدواءونمونء. (مثلاء كل ثلاثاع عل الساعة السانسة والنضف ) 


المسؤول عن اللجنة: عه اع هج عو ارول ولا ع مايا6 2ه 
العنوان الإلكتروني للمسؤول : صهغظ5ظ1” 
هاتف المسؤول : 00 


رجوع 


الحاضرون: 
لا يهم أن يكتب الغائبون لأن الاجتماع يمكن أن يعقد بمن حضر ومقرراته تلزم الغائبين بالضرورة لما 
لذلك من تأثير على وثيرة التنفيذ. 


الإخبارات الأساسية حول الأنشطة 
يجب كتابة ما تم انجازه من أنشطة خلال الفترة ما بين الاجتماعين بشكل مركز . 


المقفترحات 


التنوصيات 


رجوع التصميم 
اجتماع المكتب المسير 


الأهداف: 
- تتبع وتقييم نتائج الأعمال المنجزة من طرف الجمعية خلال الفترة السابقة 
- برمجة أنشطة الفترة المقبلة 


من يحضر الاجتماع: 
أعضاء المكتب 


المدة: 
تحدد من طرف المكتب بحسب جدول الأعمال وعموما لا يجب أن تتعدى الساعتان لتجنب الملل 


الوتيرة 
يكاحم بيات رتكا لد حر فرظا لومي لجا تر وكيا وشكل حك ىحوي 
قاعدة عريضة من الأعضاء النشيطين فمن الأفضل أن ينعقد المكتب المسير مرة ة في الشهر. 


أين 
في مقر الجمعية وذلك لتفادي النفقات الإضافية في المقاهي والمطاعمء ولإذكاء الروح في مقر 
الجمعية؛ وللقرب من الوثائق إن ظهرت الحاجة إلى ذلك خلال الاجتماع. 


المحتوى 


الحصة الأولى: 
- التذكير بمختلف الأنشطة المنجزة خلال الفترة السابقة 
- مناقشة النتائج المحققة 
- مناقشة الأنشطة غير المنجزة 
- توصيات من أجل تحسين المردود 
الحصة الثانية 
- برمجة أنشطة الفترة المستقبلية 
- اتخاذ القرارات من أجل وضع أسبقيات الإنجاز 
الاختتام 
- التذكير بمختلف القرارات المتخذة 


الحاضرون: الغائبون بعذر: الغائبون: 
يجب تحديد الغائبين بدون 
قانونية (كالفصل من المكتب) 


توفر النصاب: نعم ل1 لال] 


جدول الأعمال المتفق عليه: 
أكتب النقط التي تم الاتفاق عليها في جدول الأعمال 
1 0000 شغ925 


الأفكار الأساسية المناقشة 
أكتب ملخص الأفكار الأساسية التي تم التطرق اليهاء دون التطرق الى جميع التفاصيل. يجب 
التركبيز على وجهات النظر المختلفة وتحديد التواققات والاختلافات. (ليست هناك حاجة لذكر 
الأسماء). ليست هناك حاجة للإشارة الى الأفكار العابرة التي لا يعيرها الاجتماع اهتماما. 
يجب اعتماد أسلوب سهل بجمل قصيرةء مجرد من التلميحات أو التحيز . 


القرارات المتخذة 
هنا يجب التركيز على ما تم تقريره بالنسبة لكل نقطة بدقةء مع تحديد المسؤوليات. 
بتم ذكر القرار ومتى سبته اذه رمق متكلف يد مقن أن يقد اكقر فرق قرار بالفنسة الفط 
الواحدة 


حرر بتاريخ 

الإمضاء 

(يمكن تحديد الإمضاء في الكاتب العام والرئيس بالنسبة للاجتماعات العادية. غير أنه في الاجتماعات 
ذات الأهمية التنظيمية كتحديد بعض مسؤولي اللجان أو تعيين المدير أو تعبين ممثل الجمعية أمام جهة 
معينة يحسن أن يتم إمضاء جميع الحاضرين على المحض ر) 


الرئيس الكاتب العام 


رجوع 


رجوع التصميم 
نمو ذج البطاقة التقنية للنشاط 


عنوان النشاط : 000 
الهدف من النشاط: مارط لق تدز لاع فقوي موه ل اميه ا نمه أ لاك عه عدا اع لين 2 لجع عا رن حوره نو ونون لقتال ا قا 
حدد الهدف الذي يجب أن يكون واقعياء قابلا للتحقق» قابلا للقياس» محدد/ في الزمان والمكان 


الفئة المستهدفة / المستفيدون: 
العدد: يجب أن تحدد العدد الذي سيستفيد من النشاط ا هع لم و رط ور عامل ال 


النوع: حدد عدد الإناث والذكور 9 وا و ا عراوك لو لامو ان و ا 
الفئة: حدد بتفصيل الى اي فئة ينتمون |مثلاء تلاميذ مستوى كذاء بمدارس كذا.. .) 


المكان: 


المسؤول: 
المتدخلين. 


الأنشطة: 
حدد بدقة جميع الأنشطة التي ستقام ورتبها زمنيا 


الميزانية: 





فجكه التصميم 


الهدف العام: 
الأهداف الخاصة: 
النتيجة 1 
الأنشطة 

حدد الأنشطة التي 


ستساعداك 22 على 
اصبدار ناتك 





برنامج العمل السنوي 


حدد التغبير النوعيء المثالي الذي تريد احداثه بالنسبة للفئة المستهدفة والذي من 


أجله تريد تسطير البرنامج 


حدد التغيير الفعلي والواقعي الذي تريد إحداثه بالنسبة للفئة المستهدفة خلال السنة 


التي تسطر برنامجها 


حدد المنتو ج الأول الذي سيصدر عن الأنث نشطة التي ستقوم بها الجمعية خلال السنة 
في علاقة مع الهدف الخاص 


الوسائل 

حدد الوسائل المادية 
والبشرية التي 
ستساعدك على 
تحقيق الأنشطة 





المدة 
حدد المدة اللازمة 
لتحقيق كل نشاط 





المسؤول 
حدد المسؤّول 
المباشر ١‏ عن 
الإشراف ١‏ عن 
تحقيق التشاط 





الميزانية 
حدد المبلغ اللازم 
للقيام بالنئشاط 


حدد المنتوج الثاني الذي سيصدر عن الأنشطة التي ستقوم بها الجمعية خلال السنة 
في علاقة مع الهدف الخاص 


الوسائل 


المدة 








المسؤول 


الميزانية 
























































رجوع التصميم 
الميزانية السنوية 


هي التعبير الرقمي للأنشطة المحتملة» وهي الترجمة المالية لبرنامج العمل» تحدد بواسطتها المصاريف 
اللازمة لإنجاز الأنشطة ونفقات التسيير العام للجمعية» وكذلك نفقات التجهيزات اللازمة. وبعد تحديد 
المبلغ الإجمالي اللازم لإنجاز برنامج العمل لا بد من تحديد الموارد التي ستحصل عليها الجمعية 
لتمويل أنشطتها. 


الأهداف: 
- تحديد النفقات اللازمة لإنجاز برنامج العمل 
- العمل على استباق الخصاص والبحث عن التمويل 


من 


- بعد الانتهاء من وضع برنامج العملء وقبل نهاية السنة 


الدخول 
أ- دخول قارة: هي تلك الدخول التي لا تتغير كل سنة وتتمثل في: 
واجب انخراط السنوي للأعضاء: هو ذلك المبلغ المحدد بقوانين الجمعية وبدونه تظل العضوية ناقصة 
اشتراكات الأعضاء: : هي تلك الاشتراكات التي يحددها الأفراد فيما بينهم إما شهرياء أو دورياء أو سنويا من أجل المساهمة 
في نفقات التسيير» أو الاشتراكات الإلزامية مقابل الحصول على منشورات أو دوريات تصدرها الجمعية 
ب- دخول الأنشطة: هي تلك الدخول التي تجنيها الجمعية من وراء الأنشطة التي تقوم بها 
اشتراكات المستفيدين: تلك المساهماتء الاشتراكات أو الانخراطات التي يدفعها المستفيدون مقابل المشاركة أو الاستفادة 
من نشاط (مثلاء واجب الاشتراك في رحلة) 
مقابل الخدمات: تلك المساهمات التي تقدمها المؤسسات المختلفة للجمعيات التي تؤدي بعض الخدماتء كالتكوين» أو تنظيم 
بعض التظاهرات... 
مقابل المنتوجات: تلك الدخول التي تأتي من عرض الجمعية لبعض منتوجاتها أو منتوجات مستفيديها للبيع (كالمنشورات» 
الدلائل؛ أو كالزرابي ومنتوجات الصناعة التقليدية....) 

ج- المنح والهبات: هي تلك الدخول التي تتأتى من الإعانات والمنح الصادرة عن المؤسسات والأفراد 
ا البلدي: في مجموعة من المناطق تخصص الجماعات المحلية منحا للجمعيات 
تمويل في إطار مشروع: تلك الدخول التي ترد من طرف المنظمات الحكومية وغير الحكومية وطنية ودولية والتي تكون 
في غالب الأحيان في إطار مشروع 
الهبات العينية: هي تلك التجهيزاتء والمواد التي قد تدٍ تبعث بها منظمات» أو شركات» أو أفرادء والتي يجب تقدير ثمنها 
ووضعه بالميزانية 
الهبات النقدية: هي تلك المبالغ التي تصدر غالبا عن أفراد أو منظمات في إطار الإحسان دونما حاجة إلى تقديم مشروع 
معين 
د دخول استثنائية: هى كل تلك الدخول التى لا يعول عليها ولا تدخل فى أية خانة فى الميزانية 








المصاريف 

أ- مصاريف التجهيزات: جميع التجهيزات التي ستقتنيها الجمعية خلال السنة 
شراء العقارات 

تجهيزات النقل 

التجهيزات الإلكترونية 

التجهيزات المكتبية 


ب- مصاريف الأنشطة: تلك المصاريف المباشرة التي تحتاجها الجمعية لإنجاز أنشطتها. يصعب تحديد 
خطوط المتعلقة بهذه الفقرة لتعددها واختلافها بحسب أنشطة كل جمعية. ولتقريب الفهم نورد بعض الأمثلة 
شراء الأدوات: (مثلاء أدوات الرسم بالنسبة لمعمل تربوي) 

خبرات خارجية: (القيام بدراسة بالنسبة لمد قنوات الري أو الواد الحار...) 

تنقلات: (مثلاء تنقلات فريق البحث الميداني) 

ج- مصاريف الأجور: يتطلب عمل بعض الجمعيات الاعتماد على طاقم إداري لذلك يجب تحديد أجور 
العاملين بالجمعية وتحديد ما يجب أداؤه لمصالح الحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعيء تأمين على 
الأجور 1 

تكاليف الاجتماعية 

د مصاريف التسيير: تلك المصاريف التي تحتاجها الجمعية لتتبع عملها اليومي بغض النظر عن حاجيات 
ومصاريف الأنشطة 

لوازم المكتب 

الكراء 

الماء والكهرباء 

الهاتفء البريدء الأنترنيت 

مصاريف التنقل 


نموذج الميزانية السنوية 


الدخول المصاريف 
خطوط الميزانية المبلغ | خطوط الميزانية المبلغ 
أ- دخول قارة أ مصاريف التجهيزات 
واجب انخراط الأعضاء شراء العقارات 

اشتراكات الأعضاء تجهيزات النقل 

التجهيزات الإلكترونية 
التجهيزات المكتبية 

مجموع الدخول القارة مجموع مصاريف التجهيزات 


ب- دخول الأنشطة ب- مصاريف الأنشطة 
اشتراكات المستفيدين شراء المواد 
مقابل الخدمات خبرات خارجية 
مقابل المنتوجات تنقالات 
مجموع دخول الأنشطة مجموع مصاريف الأنشطة 


ج- المنح والهبات ج- مصايف الأجور 
منحة المجلس البلدي الأجور 

تمويل في إطار مشروع تكاليف الاجتماعية 
الهبات العينية 
الهبات النقدية 


مجموع المنح والهبات مجموع مصا يف الأجور 


د- دخول استثنائية د مصاريف التسيير 
لوازم المكتب 

الكراء 

الماء والكهرباء 

الهاتف, البريدء الأنترنيت 
مصاريف التنقل 

مجموع الدخول الاستثنائية مجموع مصاريف التسيير 


المجموع العام المجموع العام 














رجوع 


































































































رجوع التصميم 

أجندة التنفيذ 
تعتبر أجندة التنفيذ أو يومية التنفيذ هي الوسيلة لأجرأة وتنفيذ برنامج العمل فهي تلك الوثيقة التي 
تجرد فيها جميع الأنشطة والتي ترتب بحسب الأوليات وتحدد فيها متى يبتدئ وينتهي كل نشاط. 


الأهداف 
- برمجة الأنشطة في الزمن 
- معرفة متى يبتدئ وينتهي كل نشاط 
- تسهيل عملية تتبع إنجاز الأنشطة 


. . اللحقة النسوولة عن لتقا 


- بعد مصادقة المكتب على البرنامج العام 


المحتوى 
- القيام بتجزيء كل نشاط إلى أنشطة فرعية 
- ترتيب الأنشطة بحسب الأولويات 
- تحديد بداية ونهاية كل نشاط 
- وضعها في الجدول أدناه 





التصميم 
نموذج أجندة التنفيد 


الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث 

النشاط | الأسبوع | الأسبوع | الأسبوع | الأسبوع | الأسبوع | الأسبوع | الأسبوع | الأسبوع | الأسبوع | الأسبوع | الأسبوع | الأسبوع 
الأول | الثاني | الثالث | الرابع الأول | الثاني | الثالث |الرابع الأول | الثاني | الثالث |الرابع 

حدد بدقة 

الأنئشطة 

التي ستقوم 
بها خلال 
الأسبوع 


نادم إدن حو اي الخ | 













































































النشاط الاثنين ١‏ الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة ١‏ السبت ١‏ الأحد | المسؤول 
حدد بدقة الأنشطة حدد 
التي ستقوم بها المسؤول 
خلال الأسبوع عن كل 
قاط 
58 
9. 
10. 
11. 
2. 
13. 
14. 






























































رجوع التصميم 


حدد بدقة جميع الأنشطة مهما 


كانت صغيرة» وبأسلوب 


تلغ رافي (انظر المثال أدنام/ 


ككانة قري الشباط السارف 


رجوع 














جدول الأنشطة المنجزة الأسبوعي 


ملاحظة 


أشر الى الملاحظات 
التى تمت خلال 
عرقل النشاط أو 
ساهم لئ انجاحه. . 
لم أتوصل بمداخلة 1 





توصية 


تملا هذه الخانة داخل 
اجتماع اللجنة ويحدد 
فيها ما يجب فعله للفترة 
القادمة 


- الاتصال ب < وانهاء 
































رجوع التصعيم 
عنوان النشاط: 000 


الهدف من النشاط: 
حدد التغيير المنشود من وراء النشاط 


الإطار العا 

وإضار العام 
بين الإطار العام الذي جاء فيه النشاطء والإشكالية التي يريد الإجابة عنها. يجب أن يكون الإطار العام 
ملخصساء والإشكالية محددة بدقة. 


النتائج المسطرة 
أبرز بدقة النتائج المفترضة المسطرة قبل تنفيذ النشاط 


الإنجاز 


النتائج 


الخلاصات 


التنتوصيات 
هناك ثلاث أنواع للتوصيات: 
- توصيات صادرة عن النشاط (أي المشاركين فيه/ 
- توصيات من أجل الاستمرارية في تتبع النتائج 
- توصيات من أجل أخذها بالاعتبار في الأنشطة المستقبلية الشبيهة 


رجوع التصميم 


التفرير الدوري 


التقرير الدوري هي وثيقة تجميعية» يتم فيها التعريف بما تم إنجازه من أنشطة خلال فترة معينة» دون 
الدخول في التفاصيل أو تقييم ما حدث. 


الأهداف 
- التعريف بأنشطة الجمعية لمختلف أعضاء الجمعية والغير 
- حفظ ذاكرة الجمعية 


من يحرر التقرير 


المدة 
يجب ألا تتجاوز مدة كتابة التفرير 4 ساعات بغية توخي الدقة والاختصار 


الوثيرة 
شهريا 


المحتوى 
- ملخص عن جميع الأنشطة المنجزة من طرف الجمعية (لا يجب الإطناب في الوصف) 
- من المستحسن عدم الخوض في النتائج أو تقييمها 


نموذج التقرير الدوري رقم 


المجال 1: 1323000 
تحديد مجال تدخل الجمعية الذي يمكن أن يكون تحت مسؤولية لجنة واحدة أو مجموعة من اللجان 
كعنوان لمشروع أو لأحد مواضيع تدخل الجمعية 


الأنشطة المنجزة: 

حدد جميع الأنشطة التي تم انجازها خلال المدة التي يغطيها التقرير بشكل مفصل. يجب أن يكون 
الأسلوب سلسا مثير/ لشهية القراءة. لأ التقرير بشكل صلة الوصل بين المكتب وبافي أعضاء 
الجمعية. 


الأنشطة المرتقبة للفترة المقبلة 
حدد بتركيز الأنشطة المبرمجة في الفترة المقبلة. على الأسلوب أن يكون مباش را واضحا وجمل 
الوه 


المجال 2: ا 


رجوع التصميم 
تقرير الأنشطة السنوي 


تقرير الأنشطة السنوي من أهم الوثائق التي يجب على الجمعية أن تبلورها بعناية فائقة» فهو مرآة 
الجمعية والوجه الذي تقابل به أعضاءها وجميع الشركاء والزوار. لذلك يجب صيانته والعناية ببلورته» 
عن طريق الإبداع في تقديم المشاريع؛ واستعمال أسلوب جذاب ومثير. لا يجب أن يغلب عليه طابع 
التقريرية بقدر ما يجب أن يقدم على أحسن وجه أداء الجمعية. لا يعني هذا الابتعاد عن الواقعية» 
فبالعكس» على التقرير أن يعكس بالفعل المنجزات ويعطيها القيمة التي تستحقها ولا يكتفي بسردها 
فقط. لذلك تكون الحاجة إلى الشهادات والصور ضرورية. 


الأهداف 
- الحفاظ على ذاكرة الجمعية 


من 


د ٠‏ اليقففية السديز. 
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- صور وشهادات 


رجوع التصعيم 
سنة: 9 شظ2522 
1. المجال : ”2 
ذكر عنوان البرنامجء المشروع أو مجال التدخل 
1 اليدفه العام للبجال: 
يجب تحديد الهدف العام المسطر في برنامج العمل السنوي 


2. الأنشطة المنجزة: 
يجب تحديد الأنشطة الكبرى التي تم انجازها خلال السنة في المجال المحدد (ذدون الخوض في 





3. النتائج المحققة: 

حدد النتائج المحصل عليها خلال عمل السنة وقارنها بالنتائج المتوقعة من خلال برنامج العمل. من 
الأحسن استعمال جداول ومبيانات لتوضيح الحصيلة. بعد ذلك علق على الجدول لتبرير الفوارق 
بين النتائج المبرمجة والمحققة. عزز ذلك باراء المستفيدين أو أطراف أخرى من خارج الجمعيات 
في شكل شهادات. من الأحسن أن تحرر الشهادات داخل اإطارات خاصة. 





نموذج جدول النتائج 
النتائج المحققة النتائج المبرمجة الفارق 
نتائج متعلقة بالمستفيدين حدد الفرق بين ما تم تحقيقه وما 
العدد: تم إنجازه 
عدد الذكور 
عدذد اكاك 
الفئات العمرية 
الفئات الاجتماعية 
نتائج متعلقة بالإنجازات 
عدد الدورات أو الندوات 











التعليق: وضح الأسباب والمبررات لوجود الفوارق. 
4. الصعوبات المواجهة 
حدد بايجاز الصعوبات التي حصلت أثناء الإنجازء وكيف تم تجاوزها 


رجوع 




















تقرير مدى التقدم 


تقرير مدى التقدم هو وثيقة مرتبطة أكثر بالمشاريع والبرامج المتوسطة المدى والتي تمكن من القيام 
بوقفات تقييمية بين فترات إنجاز المشروع أو البرنامج. 


الأهداف: 
- تحديد نقاط القوة في الأداء من أجل استثمارها ونقاط الضعف من أجل تجاوزها 
- تتبع وتيرة تحقيق المشروع 


من يحرر التقرير 
- المسؤول عن تتبع المشروع 


الوتيرة 
- كل ستة أشهر 


المحتوى 
- وصف المشروع 
- نسب تحقق المشروع 
- مدى تحقق المشروع بالمقارنة مع ما تم تخطيطه 
- ما هي المعوقات التي حالت دون تحقيق المشروع 
- تحديد نقاط القوة التي ساعدت على نجاح المشروع 
- التوصيات من أجل تحسين الأداء في المرحلة المقبلة 


رجوع التصميم 
نموذج تفرير مدى التقدم 


عنوان المشروع: ممه أو قا قن بن لطا عر عع امن ماي مع ل لان جلي 4013 موقم و لمعنه عه قروا 820 16د 


التقرير رقم: قف فده 
المدة: من إلى 


الهدف العام من المشروع: | 
أكتب الهدف العام الذي تم تسطيره للمشروع 


النتيجة أو النشاط الأكثر وقعا 1 ْ 

5 5 م 5 سرت اث 85 9 م 1 م /» 
حدد النتيجة أو النشاط الأكثر أهمية والأكثر تأثيرا على سير المشروع ايجابية كانت أم سلبية خلال 
الفترة المغطاة من طرف التقرير 


الهدف الخاص الأول 
أكتب الهدف الخاص الذي تم تسطيره للمشروع 


النتيجة الأولى: 


الأنشطة المبرمجة المرتبطة بالنتيجة: ٍْ 
ذكر بعجالة بالأنشطة المبرمجة للفترة المغطاة بالتقرير 


وصف الأنشطة بحسب سيرها 


تبرير الاختيارات: 
حدد الأسياب والمبزراث وراء الاختيازات الثي قدث بها خلال انجازك للأنشطة: لماذا سلكت طريقا 
دون آخر؟ 

ول احرء: 


تبرير ما لم ينجز من الأنشطة 
حدد ما هي الدوافع التي جعلتك تضيف نشاطا أو تتخلى عنه 


إبراز نسب تحقق النتيجة مع التعليق 
حدد نسب تحقق النتائج المسطرة ومدى مطابقتها للبرمجة المحددة سلفاء وبين الأسباب والدواعي وراء 
ارتفاع أو انخفاض نسبة تحقق هذه النتائج 


المعيقات الأساسية 
صف في بضعة أسطر وبدقة» المعيقات التي صعبت عليك انجاز الوقت بحسب ما خططت له 


التنوصيات والاقتراحات للفترة القادمة 
حدد الاقتراحات التي تأخذ بالاعتبار تطور أنجاز ١‏ المشروع كما حددته في التقرير وذلك من أجل 
المساهمة في تقويم برمجة المرحلة التالية للتقرير 


رجوع 


رجوع التصعيم 
التقرير الأدبي/المعنوي 


هو ذلك التقرير الذي يعكس مدى تحقيق المكتب لشروط العقد المعنوي الأخلاقي الذي يربطه بالجمع 
العام. فحين ينتخب الجمع العام المكتب فهو يفوض له بذلك تسيير الجمعية بحسب قيم ومبادئ متفق 
عليها ضمنيا أو من خلال تصريحات الأعضاء في الجمع العام تأخذ شكل توصيات. 


الأهداف: 


من يعد التقرير 
المكتب المسير تحت إشراف الكاتب العام والرئيس 


متى 
5 يوما قبل انعقاد الجمع العام 


المحتوى 
- تحديد توصيات الجمع العام الأخير وذلك للتمكن من توضيح سيرورة العمل بين الجمعية» 
وكذلك لتبيان مدى احترام المكتب المسير لقرارات الجمع العام 
- تبريرات الاختيارات التي قام بها المكتب المسير إن كانت منسجمة مع الخط العام للجمعية أو 
لا. وذلك بغية السماح للجمع العام بتقييم أداء المكتب المسير في تنفيذ الأنشطة. 
- تحديد النتائج الذي حققتها الجمعية خلال فترة انتداب المكتب المسير على ثلاث مستويات: 
ه الأنشطة: أي ذلك المنتوج (بلغة المقاولة) الذي أصدرته الجمعية من خلال مجموع 
الأنشطة المنجزة. 
© الفئات المستهدفة» ما هي الآثار ووقع الأنشطة على المستفيدين منها؟ هل تمكن المكتب 
من تقوية مصداقية الجمعية أمام مستهدفيها؟ إلى أي حد تمكنت من مراعاة مصالحهم؟ 
وهل تمكنت من إشراك مستفيديها فى تحديد الحاجيات واتخاذ القرارات التى تخصها؟ 
فالجمعية موجودة من أجلهم 1ش ْ 
ه الشركاءء يجب على المكتب أن يحدد الشراكات والشركاء الذين تمكن من ربط 
العلاقات معم وتقويتهاء فبدون الشركاء يظل عمل الجمعية ناقصا 
- تحديد التطور الحاصل على مستوى أجهزت الجمعية وقوانينها الداخلية وتبرير الاختيارات في 
إطار تزكية للديمقراطية المحلية ْ 
- تحديد جميع الصعوبات التي اعترضت عمل المكتب خلال فترة انتدابه سواء تعلق الأمر بشأن 
داخلي كالقوانين أو المساطر التي تعمل بها الجمعية» أو بعلاقة مع المستفيدين» أو بالشركاء 
- تقديم تصريح في شكل خطوط عريضة للعمل في الفترة المقبلة 


رجوع التصعيم 
نموذج التفرير الأدبي 


الجمع العام العادي رقم: 

التاريخ: اكتب تاريخ انعفاد الجمع العام و اماو 4 ا 2 قم 
المدة المغطاة: اكتب عدد السنوات المغطاة 

من تاريخ 00000 إلى 0 


توصيات الجمع العام الأخير 
انقل من محضر الجمع العام الأخير جميع التوصيات المسجلة 


كيفية بلورة التوصيات إلى أنشطة: 
اش رح كيف تم الاعتماد على توصيات / لجمع العام الأخير خلال برمجة الأذ ا والأنة ل 


تبرير الاختيارات: 
حدد التبريرات» الفرص والإكراهات التي جعلت المكتب المسير يختار الأنشطة التي تمت برمجتها 
والمناهج التي اشتغل بها 


النتائج المحققة على مستوى الأنشطة: 
بين بدقة النتائج الكمية والنوعية التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة التي تم انجازها. ووضح 
مدى مطابقة هذه النتائج للأهداف والمرامي التي انتخب المكتب من أجل تحقبقها. 


النتائج المحققة على مستوى العلاقة مع الفئات المستهدفة: 
حدد النتائج التي تبين تطور مصداقية الجمعية بعلاقتها مع مستهدفيها. وتبين اشت راك الفثات المستهدفة 
في العمل مع الجمعية 


النتائج المحققة على مستوى العلاقة مع الشركاء: 
بين النتائج المحصلة على مستوى تحسين العلاقة مع الشركاء القدامى وتطوير العلاقة مع شركاء جدد 


التنظيم الداخلي: 
حدد ما هي الإنجازات على مستوى تفعيل الديمق راطية الداخلية» وتحسين أداء مختلف هياكل الجمعية» 
وتوسيع فرص شاركة كبيرة في أنشطة الجمعية. 
حدد مدى احترام المكتب للقانون الداخلي» والمساطر التي تم اعتمادها من أجل مشاركة فاعلة في اتخاذ 
القرار. 

ل 


الصعوبات 
حدد الصعوبات التي عرقلت العمل خلال مدة انتخاب المكتب» وبالخصوص تلك المتعلقة بالأنظمة 


الداخلية ومشاركة الأعضاء 


التحديات بالنسبة للفترة المقبلة 
حدد الأوراش التي مازالت مفتوحة أو تحتاج لأن تفتح في الفترات المقبلة وما التي يجب اتمامها أو 
رفع تحدياتها. 





التقرير المالى 


2 


اذكو المصاريك 
الفقرات المبلغ الفقرات المبلغ 
أ- دخول قارة أ- مصاريف التجهيزات 
ب- دخول الأنشطة ب- مصاريف الأنشطة 
ج- المنح والهبات ج- مصا يف الأجور 
د - دخول استثنائية د - مصاريف التسيير 








المجموع العام المجموع العام 





التحليل: 


حلل العلاقة بين المصاريف والمنجزات 

وضح نسب مصاريف التسبير بعلاقة مع المجموع العام 

قم بتبرير النتيجة المحصل عليها في الرصيد ان كانت ايجابية فلماذ/ وان كانت سلبية فلماذا. 
الاستدامة المالية 

وضح ما هي السياسة التي تم اتباعها من أجل ضمان الاستدامة المالية 






































محضر الجمع العام السنوي 


محضر الجمع العام السنوي هو تلك الوثيقة التي تؤرخ للجمعية سنوياء فهي التي تضم في مرافقها 
تقرير الآنشطة السنوي وبرنامج العمل السنوي. فمن مبادئ الحكامة الجيدة أن تعقد الجمعية جمعا 
عاما سنويا يمكن أعضاء الجمعية من الوقوف على إيجابيات ونواقص عمل المكتب خلال السنة» 
ويتسنى له تثمين أو تقويم الأنشطة السنوية للجمعية. وكل ذلك يتم توثيقه في محضر الجمع العام 
السنوي. 


الأهداف: 
- توثيق عمل الجمعية 
- حفظ قرارات الجمع العام 
- حفظ ذاكرة الجمعية 


مقرر الجمع العام الذي قد يكون من اختيار الجمع العام نفسه» أو الكاتب العام أو المدير بالنسبة 
للجمعيات التي لها طاقم إداري 

متى 

5 يوما بعد انتهاء الجمع العام 


- يجب تدقيق في نوعية الحاضرين وعددهمء ما إن كانوا من الأعضاء الشرفيين» الأعضاء 
الكاملي العضوية أو المدعوين. فلذلك تأثير على القرارات من حيث توفر النصاب القانوني أم 
لا. 
وللتوضيح فقطء الأعضاء الكاملي العضوية هم الذين انخرطوا تبعا للقوانين الأساسية 
والداخلية للجمعية وأدوا جميع واجبات انخراطهم. 
- يجب تحديد تحقق النصاب أو عدم تحققه 
- النقاشات التي دارت حول الورقات المقدمة جميعها 
- النقاشات التي دارت حول التقرير السنوي للأنشطة 
-_النقاشات التي دارت حول الميزانية 
- التعديلات المقترحة لبرنامج العمل 
- تحديد التوصيات الصادرة عن البرنامج 


رجوع التصميم 


نموذج محضر الجمع العام السنوي 
الدورة رقم : 
سنة ٠‏ 


عدد الحاضرين من الأعضاء كاملي العضوية: ا 700ظهظ5 
عدد الممثلين من الأعضاء كاملي العضوية: 00 
النصاب القانوني: نعم,م) لانم 


الجلسة الأولى: مناقشة تقرير الأنشطة السنوي والميزانية 

حدد بتفصيل النقط التي تم تداولها في النقاش حول التقرير السنويء وبين الملاحظات التي تم تناولها 
مناقشة الميزانية السنوية 

أبر: ز الملاحظات الإيجابية والسلبية التي تم تسطيرها خلال مناقشة المي زانية 


المصادقة على تقرير الأنشطة والميزانية 
حدد كيف تمت المصادقة على التقريرين» ما هي نسب المصادقة» ثم سجل التحفظات الصادرة عن 
الجمع بخصوصهما 


الجلسة الثانية: مناقشة برنامج العمل 
أبرز النقاط التي تم اقتراحها لتعديل برنامج العمل 


التوصيات 


محضر الجمع العام الانتخابي 


الجمع العام الانتخابي هو الذي ينعقد بحسب ما أقره القانون من فترة انتخابية للمكتب (سنيتين أو ثلاث 
سنوات). . ومحضر الجمع العام الانتخابي هي تلك الوثيقة التي تضم في طياتها ملاحظات عام 
التقريرين الأدبى والمالى» والإيجابيات والنواقص التى سجلت حول أداء المكثب ,خلال فثرة انتخاب 
المكتبء بالإضافة إلى أعضاء المكتب الجديد. يجب الإشارة أن الجمعيات دأبت على إعداد محضر 
جمع عام مختصر لتقديمه للسلطات في الملف القانوني» إلا أن هذا المحضر يجب أن لا يلغي محضر 
الجمع العام المفصل والذي يحفظ في أرشيف الجمعية ويصلح كمرجع لقرارات الجمع العام. 


الأهداف: 
- حفظ قرارات الجمع العام 
- تحديد أعضاء المكتب الجديد 
- إعداد الملف القانوني 


مقرر الجمع العام الذي قد يكون من اختيار الجمع العام نفسه؛ أو الكاتب العام أو المدير بالنسبة 
للجمعيات التي لها طاقم إداري 


3 


مدسى 
0 أيام بعد انتهاء الجمع العام» وذلك من أجل تقديم الملف القانوني داخل الآجال والتي لا تتعدى 15 
يوما بعد انعقاد الجمع العام. 


ِ- يجب تدقيق في نوعية الحاضرين وعددهم؛ ما إن كانوا من الأعضاء الشرفيين» الأعضاء 
الكاملي العضوية أو المدعوين. فلذلك تأثير على القرارات من حيث توفر النصاب القانوني أم 
3 

- النقاشات التي دارت حول الورقات المقدمة جميعها 

- النقاشات التى دارت حول التقرير الأدبى 

- النقاشات التي دارت حول التقرير المالي 

- تحديد التوصيات الصادرة عن البرنامج 

- تحديد أعضاء المكتب الجديد بوظائفهم 


رجوع التصميم 


نموذج محصر الجمع العام الانتخابي 
الدورة رقم : 
سنة . 


عدد الأعضاء كاملي العضوية: غ12« 
عدد الحاضرون من الأعضاء كاملي العضوية: 550 
عدد الممثلين من الأعضاء كاملي العضوية: ه55 
النصاب القانوني: نعمبع] لانم 


الجلسة الأولى: مناقشة التقريرين الأدبي والمالي 
حدد بتفصيل النقط التي تم تداولها في النقاش حول التقرير الأدبيء وبين الملاحظات التي تم تناولها 


مناقشة التقرير المالي: 
أبرز الملاحظات الإيجابية والسلبية التي تم تسطيرها خلال مناقشة التقرير المالي 


المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي 
حدد كبف تمت المصادقة على التقريرينء ما هي نسب المصادقةء ثم سجل التحفظات الصادرة عن 
الجمع بخصوصهما 





الجلسة الثانية: مناقشة تصور العمل للفترة القادمة 
أبرز النقاط التي تم اقتراحها للمساهمة في بناء التصور» أو تعديله أو توجيهه 


التوصيات 


الجلسة الثالثة: انتخاب المكتب 
حدد كيف تمت عمليتا الترشيح والتصويت» وما هي نتائج التصويت بالإضافة الى لائحة المكتب 



































المكدد 


الا ل له 


أعمال التدوة الاقليمية حول المجتمع المدني 
في البلدان العربية ودورد في الأصللاح 








المجتمج المدني ني البلسدان 
العربية ودوره في الإصلاح 
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الناشر: المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

المجتمع المدني فى البلدان العربية ودوره في الإصلاح 

الطبعة الأولى ٠٠٠١5‏ 

جميع الحقوق محفوظة 

رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية )٠٠١5/١5555(‏ 

الإخراج الفني : سامي زكريا 

(في إطار المشروع الإقليمي للتنمية البشرية وحقوق الإنسان في العالم 
العربي الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق 
الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي). 

(الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأى المشاركين في 

الندوة ولا تعبر بالضرورة عن رأى الهيئات المنظمة لها) 
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المجتمع المدني في البلدان العربية 
ودوره في الإصلاح 


أعمال الندوة الإقليمية حول المجتمع المدني في 
البلدان العربية ودوره في الإصلاح 2 
الإسكندرية 7١‏ -7 يونيو/حزيران ٠004‏ 


تحرير/ ممدوح سالم 


071 . 001121011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ لازمأه 3 01م طأأأننا امعأدعن0 عارامط 


071 . 001121011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ لازمأه 3 01م طأأأننا امعأدعن0 عارامط 


المحتويات الصفحة 


© مقدمة تحليلية : أ.محمد عبد العزيز (مقرر الندوة) ا 


© فصل تمهيدي: الكلمات الافتتاحية اقسه مط اط اق له ا ا 1 54 


٠‏ الفصل الأول : واقع المجتمع المدني فى البلدان العربية 
أولاً : ورقة العمل : المجتمع المدني فى الوطن العربي : 
واقع يحتاج إلى إصلاح 
دياقل التجان ...تيا ني نم بيه يه عي ةوفه مله له قله هه 
ثانياً : التعقيبات 
تعقيب د .عزمي بشارة ا 0 0 


ثالثاً : المناقشات ا 14151 ع 00 


و الفصل الثاني : دور المجتمع المدني في واقع متغير 
أولاً : ورقة العمل: المجتمع المدني فى الوطن العربي: 
معالم التغير منذ حرب الخليج الثانية؛ 
وملاحظات حول أدواره المتعددة 
ثانياً : التعقيبات 
تعقيب أعز الدين الأطسيتك :-اازرة دوا اد اعد وه ا ١‏ 
ثالثاً ؛ المناقشات ا 


و الفصل الثالث : إشكاليات الأداء 
أولاً : أوراق العمل : 
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- مداخل أولية حول إشكاليات الأداء في منظمات 
المجتمع المدني 
- إشكاليات الأداء فى منظمات المجتمع المدني 
ثانياً : التعقيبات 


تطح اق ريسا الحو ا ل 


٠‏ الفصل الرابع : مداخل الإصلاح 
أولا : ورقة العمل :مداخل الإصلاح: وثيقة الإسكندرية نموذجاً 
ثانياً : التعقيبات 
تعقيب د. أسامة الغزالى حرب سمطو عل عمو الام ا ميلعاي 
تعقيب د. سمير رضوان وق ومو ة ووو فووكا فا باتعو مرف 6ك 02 ساون 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 م" 


٠‏ الفصل الخامس : نحو إستراتيجية لتعزيز المجتمع المدني 
وتفعيل دوره في الإصلاح 
أولاً : أوراق العمل : 
* تعزيز المجتمع المدني: 


* المجتمع المدني وعلاقته بالدولة : 
ألمحمد أوجان .تت تت ا اال 0ن 
* المجتمع المدني وعلاقته بالمجتمع الدولي: 
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* آليات لتعزيز المجتمع المدني ودوره : 


تقاف لفقو 01" و ويس رمدو ود اسمن اد قم قوسلل اواو ا 51١‏ 


الملاحق : 


- برنامج عمل الندوة 25 
- قائمة المشاركين اة 0 0 ااا 0 


- موجز لأعمال الندوة (باللغة الإنجليزية) 
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تقديم: 

يتناول هذا الكتاب بحوث ومناقشات ندوة المجتمع المدني فى البلدان 
العربية ودوره فى الإصلاحء التى شاركت فى تنظيمها المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان» ومنتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية» وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى» ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة؛ وعقدت 


وقد تناولت الندوة موضوعها من خلال خمسة محاور رئيسية» اتجه أولها 
إلى قراءة واقع المجتمع المدني فى البلدان العربية فى ضوء التحولات التى طرأت 
عليه»ء وتعرض الثانى إلى بحث دور مؤسسات المجتمع المدني فى هذا الواقع 
المتغير» وتناول المحور الثالث إشكاليات الأداء الخاصة بواقع المجتمع المدني 
ذاتهاء وتناول المحور الرابع "وثيقة الإسكندرية" كنموذج لرؤى الإصلاح فى 
المنطقة» واختص المحور الخامس والأخير بسبل تعزيز مؤسسات المجتمع المدني 
وتفعيل دورها فى الإصلاح. 


وقد تم تبويب الكتاب بمحاذاة هذه المحاور»ء وتم التقديم له بعرض تحليلى 
واف أعده مقرر الندوة» وأرفق بالكتاب عدة ملاحق تضم البيان الختامي الصادر 


عن الندوة» وبرنامج عملهاء وقوائم المشاركين فيهاء كما أرفق بالكتاب ترجمة 
بالإنجليزية للعرض التحليلى. 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض المشاركين بادروا خلال الندوة: بتوزيع 
بعض الدراسات المهمة ذات الصلة بموضوع الندوة وأهدافها. جرت الإشارة إليها 
ف مواظهها هخ فصول الكداب» لكن نظرا لأفستها قرر متظمحى التعذوة إضيافة 


4 


01 . 5011261011 الاللاللا للوأواع/ا 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن0 عارامط 


نصوصها إلى مرفقات الطبعة الإلكترونية التى سيتم بثها على موقع المشروع 
الإقليمي حول حقوق الإنسان والتنمية البشرية فى العالم العربى 


فوى ‏ 6ومو 


(وه. كدان 1 ناهنةاناحاطح:ج. سسسيير) الذى تنبئق عنه هذه الندوة. 


المصرر.ء 


071 . 001121011 الاللالالا تلو أواع/ 121 0اظ لمق ألم طأأننا ا0ع1دعن0 عارامط 





أ محمد عبد العزيز * 

يقدم هذا التقرير عرضاً تحليلياً لفعاليات أعمال الندوة العربية حول: 
"المجتمع المدني في البلدان العربية ودوره في الإصلاح .. الواقع والآفاق"» وههي 
الندوة الختامية في سلسلة ندوات "المشروع الإقليمي حول حقوق الإنسان والتنمية 
البشرية في العالم العربى". وقد عقدت الندوة يومي 7707١‏ يونيو/حزيران ٠٠١4‏ 
بمقر مكتبة الإسكندرية» ونظمتها كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان» وبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي» ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان» 
وبمشاركة منتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية؛» واتسمت الندوة بمشاركة 
واسعة حيك شارك فيا ؟ارامشاركا ومشاركة من سحت عسشر ةر نة عري:! 
يمثلون )١١(‏ فرعاً من أفرع نشاط المجتمع المدني, ولفيف من الخبراء 
والمفكرين في العديد من المجالات ذات الصلة » كما تابع أعمالها مراقبون من 
بعض السفارات العربية والأجنبية والهيئات الدولية المعنية. 

استهدفت الندوة تطوير وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني في ظل التحولات 
التي طرأت على دور الدولة في سياق العولمة, وانسحابها من العديد من وظائفها 
الاجتماعية ونقل عبئها إلى مؤسسات المجتمع المدني» مع محاولة وضع استراتيجية 
لتعزيز عمل هذه المؤسساتء وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية: 
* واقع المجتمع المدني في البلدان العربية, والتطورات التي طرأت عليه. 
* دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الواقع المتغير. 
* إشكاليات الأداء الناتجة عن هذا الواقع, سواء المرتبطة بهذه المؤسسات أو ببيئة 
عملها. 
* فحص مداخل للإصلاح.ء ودراسة وثيقة الإسكندرية كنموذج للإصلاح. 


* 
باحث بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان - مقرر الندوة 
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وقد شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية التي رأسها الأستاذ محمد فائق 
أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان كل من الأساتذة: طاهر المصري مفوض 
المجتمع المدني بالجامعة العربية» ود. أمين مكي مدني الممثل الإقليمي للمفوضية 
السامية لحقوق الإنسان» ود.عادل عبد اللطيف المنسق الإقليمي لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» والسفير طاهر خليفة ممثلاً لمكتبة الإسكندرية. 

وأجمعت الكلمات الافتتاحية على أن مؤسسات المجتمع المدني شريك 
أساسي في الإصلاح: وأن الإصلاح أصبح مطلباً ملحأ وعاجلآاء لكنه يجب أن يتم 
بأيدي أبناء المنطقة؛ وأن الدول العربية كلها -على اختلاف درجات تطورها - 
مطالبة بالإصلاح» وحذرت من أن تخلف المجتمع المدني عن ملء الفراغ الذي 
نتج عن انسحاب الدولة من بعض وظائفه اء يمكن أن يفضي إلى التطضرف 
والإرهاب. 


واقع المجتمع المدني في البلدان العربية: 

تناول |لمحور الأول "واقع المجتمع المدني في البلدان العربية" وعرض 
د. محمد باقر النجار الأستاذ بجامعة البحرين ورقة عمل بعنوان: "المجتمع المدني 
في الوطن العربي: واقع يحتاج إلى إصلاح: أشار فيها إلى أنه من الصعب أن 
نجد مجتمعاً مدنياً في المنطقة العربية مستقلاً عن الدولة» وقادراً على التأثير فيها 
وفرض إرادته أو رغباته» وأن متطلبات عمل المجتمع المدني تتلخص في 
ديمقراطية قابلة للتطور قائمة على وجود أحزاب سياسية فاعلة وتداول للسلطة. لذا 
فإن على الدول العربية العمل على تطبيق الديمقراطية» خاصة وأن حرية تشكيل 
هذه المؤسسات ما هي إلا انعكاس لحجم الحرية وطبيعة النسق السياسي القائم. 

وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي مؤسسات حدائثية 
في الشكل والمضمون, بمعنى أنها تتبنى أفكار الحداثة» وتعمل في فضاء اجتماعي 
واقتصادي يتسم بقدر كبير من التنوع والتعقيدء لكنها تتباين تبايناً كبيراً. ففي حين 
يتسم الفضاء المجتمعي اللبناني والمصري والشمال أفريقي بشكل عام بقدر كبير 
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من الاتساع والمرونة الاجتماعية» يتسم الفضاء الاجتماعي في الخليج والجزيرة 
العربية بقدر كبير من المحافظة. 

وقسمت الورقة الدول العربية -من حيث الحريات المتاحة لتشكيل وحيوية 
نشاط مؤسسات المجتمع المدني - إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى تتسع 
فيها مساحة العمل الأهلي: أما المجموعة الثانية فإن هذه المؤسسات تكون امتداداً 
لسلطة الدولة» وفى هذه الحالة تكون القوى التقليدية والدينية قادرة على سد فراغ 
هذه المؤسساتء والمجموعة الثالثة مثل المجموعة السابقة ولكنها في دول حديتة 
النشأة. 

وربط الكاتب بين المؤسسات التي تقوم بأعمال خيرية أو رعائية وبين 
دعم القوى والجماعات الإسلامية التي تقوم ببعض العمليات الإرهابيةء سواء في 
الدول العربية أو الغرب, الأمر الذي أدى إلى وضع بعض هذه المؤسسات على 
لائحة المنظمات المتهمة بمساندة الإرهاب على المستوى العالمي؛ مما دفع 
الحكومات - التي تعين مجالس إدارتها وتعتبرها تقوم بدور مكمل لوظائف الدولة 
- إلى تغيير مجالس إدارتها أو وقف نشاطها نهائيا. 

وخلصت الورقة إلى أنه رغم الكثرة العددية لهذه المؤسسات وتنوع 
نشاطاتهاء إلا أنها تبقى عاجزة عن إحداث فعل الإصلاح؛ وربما يرجع ذلك إلى 
الطبيعة غير التصالحية للنسق السياسي العربي؛ وإلى انشغال بعض المنظكمات 
بصراع القوة أو طبيعة القوانين الرسمية» فضلاً عن شح التمويل» وربط بين تطور 
مستقبل مؤسسات المجتمع المدني وحجم ومساحات التغيير, سواء في فكر أو 
ممارسة النخب القائمة على النظام السياسي العربي»ء فالتغيير الحقيقي لا يحدث إلا 
عندما يكون الوطن لكل الناس» والدولة شأن عام وتحديث مؤسساتها عمل واجب. 

وفى تعقيبه على ورقة العمل؛ أكد أ. محمود مراد نائب رئيس تحرير 
صحيفة الأهرام أنه لا يجب المقارنة بين الواقع العربي والمجتمعات الغربية؛ نظراً 
للفارق الكبير في درجة التطور السياسيء وأن حركة المجتمع المدني مرهونة 
بدرجة الحرية السياسية, بل والحرية بشكل عام في المجتمع؛ وأوضح أن حدائة 
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المجتمع المدني العربي بالمعنى الزمني شئ غير صحيح؛ مشيراً إلى أن هناك 
مؤسسات تعمل منذ أكثر من ٠٠١‏ عامء وكان لها دور في وحدة بعض الدول 
العربية» بل وساهم بعضها في نشأة بعض الأحزاب السياسية في دول أخرىء 
وقامت كذلك بدور في الحفاظ على الهوية العربية. وطالب بضرورة إجراء 
دراسات حالات محددة» وتطوير آليات وأطروحات عمل للنهوض بهذه المؤسسات. 


أثارت المناقشاث جدلاً حول مفهوم المجتمع المدني؛ ودعا بعض 
المشاركين إلى ضرورة تخطى الخلاف المفاهيمي الذي لن يتم حسمه ولن يؤدى 
إلى نتيجة محددة» وأنه لا يوجد مجتمع مدني قوى بدون دولة قوية: كما أن 
المجتمع المدني ليس شيئاً إيجابياً على طول الخطء ولا الدولة شئْ سلبي مطلق» 
فالعلاقة بينهما تكاملية. وأشار البعض إلى التجربة العراقية والتي كانت الدولة فيها 
ضعيفة وهشة؛ وبالتالي تساقطت كل مؤسساتها عند أول مواجهة حقيقية» وأصبحت 
المؤسسات التقليدية, لا سيما الدينية والقبلية, هي البديل. 

كما تطرق بعض المشاركين إلى فكرة المواطنة, باعتبارها المدخل 
الأساسي لبناء الدولة التي تتخطى حاجز الإثنيات الضيقة؛ الأمر الذي يصب في 
خانة دعم عمل كل مؤسسات الدولة؛» حيث إن قضية بناء الأمة من القضايا 
المحورية والتي تسبق الحديث عن أي إصلاح. 

كذلك فقد حمّل البعض مسئولية ضعف أداء مؤسسات المجتمع المدني 
للحكومات التي تلت الاستقلال, وتمت الإشارة إلى أن دراسة حالة هذه المؤسسات 
في بعض الدولء تظهر أنها قامت بدور كبير أثناء الاحتلال؛ لكن الحكومات 
قوضت عملها بصورة كبيرة بعد الاستقلال. 

تحدك البعض أيضا غن أن الحريات ايسة وخدها العافل الخاسم في 
زيادة فاعلية مؤسسات المجتمع المدني بل هناك عوامل أخرى منها العوامل 
الاقتصادية والثقافية وغيرها من العوامل المجتمعية الأخرى. 
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نوهت بعض الآراء إلى أن الحكومات العربية ليست لديها مشكلات مع 
المؤسسات التي تقدم خدماتء لكن تكمن المشكلة مع تلك التي تحاول إحداث تأثير 
على مستوى السياسات؛ لذا فإن الإشكال الأساسي هو إشكال أمنى» حيث تنظر 
الحكومات إلى كل ناقد على أنه معارض. 

وطالب فريق آخر بضرورة التفريق بين ما هو سياسي وماهو 
حزبي؛ وما هو جمعياتي» لأن الجمعيات لا تقدم نفسها بديلاً عن السلطة عكس 
الأحزاب. وبرز اتجاه يطالب بضرورة إحداث إصلاح على مستوى مؤسسات 
المجتمع المدني ذاتها نظراً لما أصاب بعضها من فساد, بل وبروز فكرة توريث 
المسئولية فيها. 

وظهر اختلاف حول حدود المواطنة والقومية» تبلور في اتجاهين» يدفع 
الأول بأن هناك ضرورة للانتقال من خطاب القومية إلى خطاب المواطنة» في 


حين يرى الاتجاه الآخر أنه لا يوجد تعارض بين الاثنين. 


دور مؤسسات المجتمع المدني في واقع متغير: 

ناقش |لمحور الثاني "دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الواقع 
المتغير"» وقدم د. مصطفي كامل السيد مدير مركز بحوث ودراسات الدول النامية 
بجامعة القاهرة؛ ورقة عمل بعنوان: "المجتمع المدني في الوطن العربي.. معالم 
التغير منذ حرب الخليج الثانية وملاحظات حول أدواره المتعددة"؛» وأوضح أن 
اختياره لنهاية حرب الخليج الثانية في فبراير/شباط ١11١‏ لتكون نقطة البداية 
جاء؛ لأن التغيير الذي حدث في دول الخليج كان هو الأهم على المستوى العربي 
رغم محدوديته في السعودية؛ واتساعه في البحرين. 

كما قدمت الورقة تعريفاً إجرائياً لمفهوم المجتمع المدني, باعتبار أنه كل 
ما يوجد في دولة معينة خارج مؤسساتها, أي كل ما ليس جزءاً من التنظيم 
الحكومي. كما يضم المؤسسات الدينية» إضافة إلى القبلية والطائفية» فيما استبعد 
الأحزاب باعتبار أنها قد تشارك في الحكم. 
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واستبعد الكاتب إمكانية وجود مؤسسات للمجتمع المدني بالمفهوم السابق 
في الدول العربية لعدد من الأسباب, من بينها عدم وجود حدود أو قيود على 
الاستخدام التعسفي لسلطة الدولة على نحو يحد من الحريات الأساسية للمواطنين» 
وتقييد حرية التنظيم للجماعات الاجتماعية والسياسية» وعدم تقبل المجتمع للحق في 
الاختلاف. 

وقدمت الورقة تصنيفاً لمؤسسات المجتمع المدني وفقاً لأربع مجموعات 
يعتمد على درجة تطورهاء وأوردت مجموعة من خصائص هذه المؤسسات: 
* النخبوبة» وهى القضية التي أثيرت في أكثر من موضع في أعمال الندوة؛ لأن 
معظم المواطنين لا ينتمون إلى أي مؤسسات للمجتمع المدني؛ فهم إما فلاحين أو 
فقراء المدن الذين يضمهم ما يسمى بالقطاع غير الرسميء وهؤلاء لا وجود لهم 
داخل مؤسسات المجتمع المدني. 
* وجود تداخل بين بعض القيادات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. 
* إذا كان المقصود بالمدني هو التمييز بين المدني والديني فإن الكثير من 
مؤسسات هذا المجتمع في الوقت الحاضر تخضع لقيادة إسلاميين. 
* السمة الأخيرة, والتي تطرح إشكالية هامة هي عدم التكافؤ في توزيع الموارد 
السياسية داخل مؤسسات المجتمع المدني» وذلك انعكاس لطبيعة القوى الجديدة 
داخل المجتمع؛ مما أدى إلى بروز وضعية ودور كل من مؤسسات رجال الأعمال 
وكذا المؤسسات الإسلامية, باعتبارهما الأقوى تأثيراً بين كل مؤسسات المجتمع 
المدني الأخرى. 

ونبهت الورقة إلى تعقد العلاقة بين التطور الديمقراطي؛ وظهور مؤسسات 
المجتمع المدني, وإن كان أي تطور نحو الديمقراطية مهما كان متواضعاً يفتح 
الطريق أمام ظهور هذه المؤسسات وتبلورها. كما أن التطور في أوضاع المرأة 
في كل من البحرين وغمان وقطر, والذي امتد ليشمل مشاركتها في انتخابات 
محلية وقومية انتخاباً وترشيحاً وتولي وظائف وزارية في البلدان الثلاث, يعد من 
العلامات البارزة على اتساع المجتمع المدني. 
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وأوضحت الورقة أن أحد أهم مساهمات دول الخليج جاء من خلال فتح 
آفاق جديدة للإعلام العربي عن طريق بعض القنوات الفضائية مثل قناة الجزيرة 
التي سببت العديد من المشكلات مع مختلف الدول العربية بسبب طبيعة القضايا 
التي تناقشهاء وكذا قناة العربية» حيث كانت القناتان محل انتقاد شديد من الولايات 
المتحدة أثناء العدوان على العراق إلى الحد الذي دفعها إلى اس تهداف مراسليهما 
أكثر من مرة. 

ونبهت الورقة أيضاً إلى غياب المجتمع المدني في بعده الأخلاقي الذي 
يصون حريات المواطنين في ظل الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة, سواء في 
الصومال, أو في جنوب ثم في غرب السودان والعراق» وهى حالات ينعدم فيها 
الأمخ ناما , 

كذلك فقد تبنت الورقة أولوية العوامل الداخلية على الخارجية في دفع 
مؤسسات المجتمع المدني» وأن الدولة لجأت إلى تطوير هذا القطاع كحالة دفاعية 
بعد أن ارتفعت مستويات التعليم لاسيما في دول الخليج؛ بجاذب تأثر قدرة 
الحكومات على إجزال العطاء للمواطنين لشراء ولائهم؛ أو محاولة اكتساب شرعية 
جديدة بعد اهتزاز شرعية بعض الحكومات. كما جاءت بعض هذه التحولات في 
بدابة حكم جديد للقفايق عق سياسات النظاء الذى سيقه:وسييت قدرا من اللسحظ 
بين المواطنين. بينما أشارت إلى الأثر السلبي للعوامل الخارجية على حركة 
مؤسسات المجتمع المدني» لاسيما الإسلامية منها. 

وتحدثت الورقة كذلك عن تطورين هامين عرفتهما المجتمعات العربية 
وهما: ظهور فاعلين جدد, وفى مقدمتهم منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن البيئة» 
وتسارع حركة المجتمع المدني الناشئ وزيادة نشاطه واستخدام أدوات جديدة لم 
تكن معروفة من قبل لتعبئة المواطنين. 

كذلك فقد تساءلت عن الأثر الذي أحدثتته دعوات الإصلاح العربية 
المختلفة» وطالبت الحكومات بالذهاب إلى أبعد من مجرد الحديث عن الإصلاح بل 
إلى فعل الإصلاح. 
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وبينت الورقة أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل في بيئة غير مواتية 
تمامء فهي لا تحظى بتمويل كافء وتواجه تعقيدات إدارية وقانونية» وتتعرض 
للقمع من جانب سلطات الأمن» وتواجه ثقافة لا تشجع على المشاركة. الأمر الذي 
يقتضي التفكير في أساليب لتفعيل عمل هذه المنظمات ومنها: 
* تنمية العلاقة مع المواطنين بتبني الخطاب الذي يفهمونه. 
* التأكيد على أن دور هذه المنظمات في جانب منه يتكامل مع الحكومة. 
* التعاون مع المنظمات الأخرى المشابهة والتركيز على المشترك حتى في حالة 
وجود منافسة. 
* توثيق الصلات بين المنظمات العربية ومنظمات دول الجنوب ومنظمات الدول 
المتقدمة ذات التوجهات المتشابهة. 
* ورفع مستوى أداء العاملين فيها عن طريق تعزيز مهاراتهم والتدريب المستمر. 

وقد عقب على الورقة أ. عز الدين الأصبحي مدير مركز التدريب 
والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن» وأشار إلى أن هناك صفات أساسية لابد أن 
تتوافر في أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وهى: الفاعلية والإنجازء 
الشفافية والمشاركة» والالتزام القيمي والأخلاقي لدى العاملين بهذه المؤسسات, 
فضلاً عن وجود تقبل مجتمعي لهذه المؤسسات. مبدياً ملاحظتين أساسيتين: 

الأولى: إن التغيرات التي طرأت على واقع مؤسسات الحكم في بعمض 
الدول العربية ووجود هامش ديمقراطيء لا يعنى بالأساس حدوث تطور في 
مؤسسات المجتمع المدني. 

الثانية: إن انتشار العنف لا يمكن أن يفضي بالضرورة إلى تقلص دور 
المجتمع المدني كما هو الوضع في الجزائر أو الصومال وبالرغم من الغياب 
الكامل للدولة فى الأخيرة فإنها تمثل حالة نموذجية في وجود عدد كبير من 
مؤسسات المجتمع المدني. 

وحدد المعقب التحديات الهامة التي تواجه المجتمع المدني وهى: تحديات 
قانونية تتمثل في الاعتراف والشرعية» وتحديات ثقافية حيث لا تزال فكرة الثقافة 
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المدنية وقبول الآخر غير موجودة» وتحديات على مستوى التمويل؛ بالإضافة إلى 
التحديات على المستوى التنظيمي والبناء المؤسسي. ليطرح تصوراً لما يمكن أن 
تقوم به مؤسسات المجتمع المدني: بدعم جهود التنمية» وفتح قنوات شرعية 
للمشاركة الشعبية وتنمية الديمقراطية باعتبار أن هذه المؤسسات يجب أن تكون 
مدارس أولية لتنمية الديمقراطية» والمساهمة في بلورة مفهوم المواطنة؛ وتفعيل 
العلاقة الاجتماعية وخلق أطر مؤسسية تتجاوز العلاقات العشائرية. 


أظهرت المناقشات تبايناً شديداً في جدلية العلاقة بين الداخل والخارج؛ 
وتمحورت حول اتجاهين: يتفق أولهما مع طرح الورقة لأولوية العوامل الداخلية؛ 
في حين يرى الاتجاه الآخر أنه لولا الضغوط الخارجية لما خطت الحكومات 
خطوة واحدة في اتجاه إعطاء دور أكبر لهذه المؤسسات؛ أو حتى الحديث عن 
الإصلاح. 

وبينما أكد البعض على ضرورة مواكبة الدول العربية التغيرات 
وأطروحات الحكم الجيد القائم على الشفافية» والفصل بين السلطات؛ وحقوق المرأة 
والإصلاح القضائي. فقد طالب البعض الآخر بضرورة تجسير الفجوة بين 
النصوص القانونية والواقع الفعلي» وضرورة مواكبة أي إصلاح حقيقي بإصلاح 
تشريعي يراعى تفاصيل الخريطة الاجتماعية لأية دولة» حتى لا تظل المؤسسات 
مهددة بالإغلاق عند أي مواجهة مع الحكومة. كما أشار البعض الآخر إلى أهمية 
تحرر مؤسسات المجتمع المدني من سلطات المجتمع الأبوي الأهليء وسلطة 
الدولة الاستبدادية» والسلطة الدينية ذات الطابع الشمولي. 

كذلك فقد حظيت مؤسسات المجتمع المدني في كل من العراق وفلسطين 
والخليج بجانب من النقاش. حيث عكس غياب مؤسسات المجتمع المدني في 
الحالة العراقية هشاشة هذه المؤسساتء بينما أظهرت الحالة الفلسطينية عكس 
ذلك, إذ غابت مؤسسات الدولة» لكن في المقابل كان هناك مجتمع مدني قوى 
قادر على أن يكون بديلاً عن الدولة في القيام ببعض وظائفها خاصة التوزيعية. 
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أما في الخليج, فقد عارض البعض إرجاع التطور الحادث في تلك المنطقة 
إلى ضعف قدرة دولها على إجزال العطاء لمواطنيهاء مبيناً أن ارتفاع الوعي العام 
هو المحرك الأساسي للمطالبة بتفعيل دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني. 

كذلك فقد استمرت الدعوة لتغيير هيمنة الفكر النخبوي على مؤسسات 
المجتمع المدني» والبدء في إصلاح هذه المؤسسات التي يعانى بعضها من الفساد 
والديكتاتورية وشخصية السلطة. وتحدث البعض عن جهود مؤسسات المجتمع 
المدني في الإصلاح.ء واعتبارها جهود إصلاح حقيقية على نحو ما قدمته وثيقة 
الإسكندرية التي أصبحت وثيقة معترف بها ولا يمكن اعتبارها مجرد طقس شبه 
ديمقراطي. 
إشكاليات الأداء (الإشكاليات الخاصة بواقع المنظمات): 

تناول المحور |إلثالث من أعمال الندوة "إشكاليات الأداء الناتجة عن هذا 
الواقع سواء المرتبطة بهذه المؤسسات أو ببيئة عملها". وذلك من خلال ورقتين» 
الأولى للأستاذ الحبيب بلكوش مدير مركز الإعلام والتكوين والتوثيق في مجال 
حقوق الإنسان بالمغرب حول "إشكاليات الأداء في منظمات المجتمع المدني ... 
دراسة حالة منظمات حقوق الإنسان". والثانية للأستاذ محسن عوض الأمين العام 
المساعد للمنظمة العربية لحقوق الإنسان, وتكاملت مع الورقة الأولى وفصلت 
بعض القضايا التي أجملتهاء ومدت النظر خارج منظمات حقوق الإنسان. 

طرحث الورقة الأوتى عددا من الإشكاليات الخاصة بعمل منظمات حفوق 
الإنسان, تمحورت حول النشأة المتعثرة لهذه المنظمات وحداثة تكوينها حتى أن 
أقدمها على المستوى العربي يعود إلى أقل من ثلاثين عاماً فقط . فضلاً عن ارتباط 
هذه النشأة باستمرار القيود القانونية التي أخذت أشكالاً متعددة. 

وتحدثت أيضاً عن إشكالية النخبوية والجماهيرية» فأشارت إلى أنها نخبوية 
في بنائها وإدارتها وخبرتهاء لكنها جماهيرية من حيث خدماتها وتفاعلها مع 
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القضايا المطروحة. كما أثارت إشكالية العلاقة بين السياسي والحقوقي؛ لأن هناك 
انعكاسات سلبية لإخضاع الحقوقي "للأجندة" السياسية. 

وأبرزت الورقة أن القاسم المشترك بين مختلف المؤسسات يتمثشل في 
ضعف فكرة "المهنية" لدى بعض التنظيمات, مما ينعكس على الأداء وتعبئة 
الطاقات والإمكانات اللازمة لنجاعة الفعل الحقوقي, سواء على مستوى الخبرة أو 
التمويل أو الفعل في السياسة العامة للدولة. 

وتعرضت الورقة لإشكالية التمويل بوصفها إحدى مرتكزات عمل 
المؤسساتء فأشارت إلى أن الدولة لا توفر غالبا التمويل اللازم لهذه المؤسسات» 
مما قد يضطر الأخيرة للجوء إلى التمويل الخارجي الذي يتقاطع مع أجندتهاء لكنه 
في كثير من الأحيان لا يخلو من الاعتبارات السياسية. 

وفي مجال تناولها للإشكاليات المتعلقة بالإدارة والتسيير أشارت الورقة 
إلى الصعوبات التي ترتبط بعقد هذه المنظمات لاجتماعاتها الدورية» فضلاً عن 
بعض المشكلات الخاصة بالتغيير في قياداتها, الأمر الذي قد يفسر بعدم توافر 
الكوادر القيادية المناسبة» وربطت بين هذه الإشكالية والصعوبات المالية مما 
ينعكس على الأداء المهني في التسيير الإداري وإعداد البرامج. كما تعرضت 
لإشكالية صعوبة الجمع بين المهنية والتطوع. وما قد يترتب على ذلك من هيمنة 
التكنوقراط على العمل المدني. 

أما الورقة الثانية فقد تعرضت لثلاثة موضوعات أساسية؛ وذلك كما يلي: 

أولاً؛ التشواهات النائجة حن القيود القائوفية: حيث تعد ظلك القيود سن 
تأسيس المنظمات وتؤدى إلى بروز "المجتمع المدني العشوائي"» ومن ثم انصراف 
كثير من منظمات حقوق الإنسان ومراكز البحوث عن صيغة الجمعيات الأهلية 
التي يقيدها القانون إلى صيغ قانونية أخرى. 

ثانياً: قضية التمويل» في ضوء ندرة التمويل والتبرعات, رغم وجود ثلاثة 
مضادر أساسية يتمثل أولها في الدعم الحكومي, والذي. غالبا ما يتجه إلى 
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المنظمات العاملة في مجال الصحة والتنمية. أما الثاني فيتمثل في دعم المجتمع 
للمنظمات غير الحكومية, ويرتبط بذلك تشريعات لا تؤيد هذا التوجه» فضلاً عن 
محدودية عدد المؤسسات المجتمعية المانحة. أما اللمصدر الثالث فهو التمويل 
الأجنبي المثير للجدل, والذي تخضعه معظم الدول العربية لشروط صارمة. حيث 
اهتمت الورقة برصد ذلك الجدل الدائر في أوساط المنظمات حول التمويل, بين من 


0 


يرون فائدته وعدم تأثيره على جدول أعمالهاء وبين من يرون غلبة تأثيراته السلبية, 
لما يرتبط به من شروط قد لا تطرح صراحة. وانتهت الورقة إلى طرح عدد من 
الاقتراحات في هذا الشأن. 

كائثا؛ بناء ودهم القدرات سؤاء على مستوى” التدريبب, أو انظم المعلومات, 
أو الإعلام والنظام الاتصالي أو تقييم الأداء وقياس الأثر. 

ففي مجال التدريب أبرزت الورقة أهمية التدريب باعتباره أحد المرتكزات 
الرئيسية لتطوير كفاءة منظمات المجتمع المدني؛» وبينت تعدد روافد التدريب 
والمؤسسات القائمة عليه» لكنها نبهت إلى مشكلة مدى اسنتفادة المنظمات من 
الخبرات المكتسبة لدى المتدربين» بجانب نقصه في بعض المجالات. 

أما في مجال المعلومات وتقنيات العمل» فقد نبهت الورقة إلى خطورة 
مشكلة احتكار المعلومات على المستوى القومي, فضلا عن التقاليد البيروقراطية 
في تداول المعلومات الرسمية وأثرها السلبي على أداء مؤسسات المجتمع المدني, 
خاصة تلك العاملة في مجالات البحوث والتنمية» وفصلت في إشكاليات المعلومات 
الخاصة بحقوق الإنسان. كما تحدثت عن مشكلات التوثيق» وما يواجه مؤسسات 
المجتمع المدني في هذا الشأن. 

وفي تناولها للإعلام والنظام الاتصالي؛ طرحت الورقة إشكالية عدم إفساح 
وننائل الأغا مكاناً للاعام المتخصصن فن محال حدوق الأنسن الاقادراء 
ونوهت بالتأثيرات الإيجابية الناتجة عن تكنولوجيات الاتصالات مثل الإنترنت 
والبريد الإلكتروني التي ساهمت في حرية تدفق المعلومات والتشبيك بين مؤسسات 
المجتمع المدني» كما أشارت إلى زيادة عدد الفضائيات وأثشره الإيجابي على 
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الرسالة الإعلامية الخاصة بحقوق الإنسان» ودعت إلى دعم الجهود الرامية إلى 
بلورة معايير متوافق عليه للتقييم وقياس الأثر. 


أبرزت د. ريما الصبان الأستاذ بجامعة الإامارات في تعقيبها على 
الورقتين عدداً من الملاحظات. حيث اعتبرت الخارج طرف أساسياً في المعادلة: 
التي أصبحت مثلثة الأضلاع: الدولة» المجتمع المدني» والخارج. وأنه في إطار 
العلاقة بالخارج عسواء كمؤسسات مجتمع مدني أو دول - يجب التركيز على فكرة 
حقوق الشعوب» وتطوير خطاب يركز على منطق الحقوق وليس فقط الدفاع عن 
الذات , 

وفى إطار الحديث عن الإصلاح طالبت المعقبة بحصول المرأة العربية 
على كامة حقوقها خاصة السياسية: فضلا عن إعطاء الحنسية لأبنائياً؛ حقى تتأكد 
فكرة المواطنة الكاملة. 

وأكدث: أيضا عدم تواجد منظمات حربية قادرة على بلورة مواشف إزاء 
الاعتداءات على شعويناء وإنه حكى بقورض وجودها فإن محاوؤلائهيا تسم دائا 
بالفرهية: ودعت إلى اتخروج من الأطز الضيقة وحشولا إلى تشكيل تجبعناك 
ضاغطة وذات قدرة تأثير عالية. 

كذلك فقد طالبت المعقبة بصياغة العلاقة بين ما هو ديني وما هو مدني في 
البلدان العربية, خاصة بعد أن أصبحت فكرة الفصل بينهما لا تلقى رواجاً في 
الأوساط الأوروبية» بجانب وضوح حضور الدين في العديد من المؤسسات. 

ومن جانب آخر فقد اختلفت المعقبة مع فكرة إمكانية أن تؤدي الخصخصة 
والبرجوازية الجديدة إلى تقوية المجتمع المدني» مدللة على ذلك بما حدث في 
منطقة الخليج حيث توجد مظاهر الليبرالية الاقتتصادية والخصخصة وتجليات 
العولمة» دون أن يؤدي ذلك إلى تطوير المؤسسات القائمة» أو الإسهام في خلق 
مؤسسات جديدة لها وزن. كما حذرت من خطورة المناطق الاقتصادية الحرة على 
العمالة الوطدية: 
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أبرزت المناقشات العديد من الآراء, منها ضرورة إحلال مفهوم الموارد 
بدلاً من التمويل, باعتبار أن الموارد تشمل أيضاً التطوع والمال؛ ويمكن أن يكون 
التطوع كويد هايا جداً. 

كذلك فقد نبه البعض إلى خطورة عدم الاعتراف بالعناصر السلبية في 
ثقافة المجتمع وفرض القدسية على التراث؛» وعدم الاحتماء بفكرة الخصوصية في 
تعاملنا مع الديمقراطية؛ لأن المبادئ الديمقراطية واحدة وثابتة. 

ومن ناحية أخرى شغلت قضية النخبوية حيزاً كبير من المناقشات» وبرز 
ما يشبه الإجماع على رؤية الحبيب بلكوش في ورقته لهذه القضية. كما أولى 
البعض اهتماماً بإشكالية عدم القدرة على العمل الجماعي في إطار التنسيق لتكوين 
ما يشبه "اللوبي" للضغط لصالح قضايا بعض المنظمات. 

وذهب بعض المناقشين إلى أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان 
ليست مفروضة على الدول العربية والإسلامية, نظراً لأنها شاركت في المناقشات 
التي سبقت إقرارها, كما كانت كذلك شريكة في وضعها. 

وبخصوص المناطق الاقتصادية الخاصة فقد أجمع الكل على خطورتها, 
وأكد البعض أن وجود نقابات عمالية قوية من شأنه الضغط لتعديل تعامل 
الحكومات معهاء والحد من التأثيرات السلبية التي قد تنشأ عنها. 

كذلك طرحت مقترحات بإنشاء مرصد للمجتمع المدني العربي يقوم 
بالمحاسبة والتقويم والمراجعة الشاملة, خاصة بعد ظهور بعض حالات الفساد, 
والتي لا ترقى إلى مستوى التعميم. 
مداخل الإصلاح.. وثيقة الإسكندرية نموذجاً 

ناقش هذا المحور "مداخل الإصلاح من خلال دراسة وثيقة الإسكندرية 
كنموذج للإصلاح المنشود"؛ وفى هذا الإطار عرض د. محسن يوسف أمين عام 
منتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية وأحد المشاركين في إعداد الوثيقة ورقة 
حملت عنوان: "مداخل الإصلاح.. وثيقة الإسكندرية نموذجا". وأشار في بداية 
تقديمه للورقة إلى أن الوثيقة تعتبر إحدى العلامات البارزة على طريق الإصلاح, 
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وأنها لم تكن من إنتاج شخص واحد ولكنها تمثلك جه ود )15١(‏ من الخبراء 
والمفكرين من )١18(‏ دولة عربية» وسبق خروجها بهذا الشكل العديد من 
الاجتماعات والمؤتمرات؛ كما أنها ليست تعبيراً عن توجه حكومي. وأن الطريق 
مفتوح أمام أي مساهمات أخرى. 

وتعرضت الورقة إلى صدى هذه الوثيقة في الصحافة والتي أجمعت - 
على اختلاف رؤاها وتباينها - على عدة أمور, كان من أهمها: 
* إن المجتمعات العربية في حاجة ضرورية لإصلاح جذري وشامل سواء على 
المستوى القطري أو الإقليمي. 
* إن هذا الإصلاح لابد له أن يخرج من حيز الفكر النظري إلى الواقع التنفيذي. 
* إن هذه الوثيقة جاءت كورقة إصلاح عربية تسد الطريق على خطط الإصلاح 
التي تحاول القوى الخارجية فرضها كمدخل للسيطرة على منطقتنا. 
* إن الإصلاح لا بد أن ينبع من إرادة وطنية ذاتية. 

ومن ثم فقد نوهت إلى أن وثيقة الإسكندرية تعتبر فريدة من حيث كيفية 
التفعيل» وذلك لكونها وثيقة فكرية وعملية في أن واحد ونابعة من الداخل, 
واستطاعت التأثير في وثيقة الدول الثمانية بشأن الإصلاح في الدول العربية. 

وفي نفس الوقت فقد أوضح المتحدث أنه قد تمت الاستفادة أيضاً من النقد 
الذي وجه إلى الوثيقة» كما تم إجراء حوارات متصلة لاستكمال الرؤية القومية 
للإصلاح, سواء داخل مصر أو خارجهاء وأن الوقت قد حان ليسهم المجتمع المدني 
بصورة إيجابية في عملية الإصلاح؛ كما أنها توفر الحافز للحكومات العربية 
لتحقيق التواصل مع المجتمع المدني. 

وطرحت الورقة تساؤلاً هاماً وهو: "ماذا بعد وثيقة الإسكندرية؟' وهو 
الأمر الذي يرتب وجود آليات سواء للتنفيذ أو المراقبة» ووضع برامج عمل, بدأت 
بالفعل, في عدة مجالات: 
* إيجاد آليات للمتابعة تعتمد على المجتمع المدني, مثل تكوين منتدى الإصلاح 
العربي, وإقامة شبكة عربية عبر الإنترنت, وتكوين لجنة متابعة للعمل. 
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* إقامة المرصد الاجتماعيء؛ ويعتمد في جزء منه على العمل بصورة إلكترونية, 
بينما يعتمد الجزء الآخر على الدراسات والتقارير. 
* ممارسة العمل الديمقراطي في كل خطوة من خطوات العمل. 

وأشارت الورقة إلى العديد من المؤتمرات وورش العمل التي عقدت في 
إطار منتدى الإصلاح العربي والمتعلقة بحرية التعبير» إصلاح التعليم» حرية 
الفكرء الإصلاح الاقتصاديء وعقد مؤتمرات مشتركة مع بعض الهيئات في هذه 
الدول. 

حظيت الورقة بثلاثة تعقيبات» كان أولها تعقيب أ. السيد ياسين مستشار 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: والذي أشار إلى الجهود السابقة 
في عملية الإصلاح العربي وعمليات النقد الذاتي المتواصلة, والتي شاركت فيها 
مختلف ألوان الطيف السياسي العربيء؛ وخلصت كل هذه الجهود إلى أن 
الديمقراطية مفتاح التطور القادم. 

كما نوه إلى سطحية الدعوات الأمريكية والغربية الأخيرة, لاسيما إزاء 
تجاهلها الفروق التاريخية والاجتماعية بين أقاليم لا صلة بينها. 

وطالب المعقب بتجاوز وثيقة الإسكندرية» واعتبار أن الهدف الأساسي هو 
تحويل ما جاء بها من مطالب إلى عمليات اجتماعية وسياسية تعتمد على وجود 
رؤية استراتيجية محددة. ولا بد من معرفة القوى الاجتماعية الني تقود التغيير 


والإضلات ووجوب تصنيف هذه القرئ؛ وليه أيضاً فين تحدية اسثز اتيجياك 
وشدد المعقب على أن الديمقراطية - وفقاً لعمليات الإصلاح - تعتمد ءا 


ثلاثة عناصر: أولها: الحرية الأساسية بكل أبعادها, وهى مأخوذة من الليبرالية. 
والعدالة الاجتماعية, وهى مأخوذة من الاشتراكية, ويتم فيها التركيز على المساواة 
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وتكافؤ الفرص. وأخيراً الأصالة الحضارية التي تراعى القيم المشتركة للأديان, 
وما برط كلك :من قير الشنامح: 

وأوضح أن كل ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال صياغة عقد اجتماعي 
جديد بين الدولة والمواطنين» ويعتمد ذلك على متابعة النمو الحاصل في مؤسسات 
المجتمع المدنيء وتصاعد عمليات التغيير المخطط في المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 


أما التعقيب الثاني فكان للدكتور. "أسامة الغزالي حرب", رئيس تحرير مجلة 

السياسة الدولية» والذي أشار إلى أن الوثيقة جاءت في جانب مهم منها اس تجابة 
لضغوط وتحديات خارجية لا يمكن إنكارها, لكنها ضغوط دولية وليست أمريكية أو 
غربية فقطء وهذا ليس عيباًء لكن العيب هو تجاهل هذه الضغوط» خاصة وأن هناك 
عناصر ضعف سائدة في المجتمع العربي ولا بد من الاعتراف بوجودهاء والعمل 
على تصحيحهاء وتجاوز الخطأ في فهم التراث والدين. 

واعتبر أن وثيقة الإسكندرية جاءت متفقة مع المفاهيم الأساسية للحرية 
السياسية والاقتصادية»؛ أما الانتقادات التي دارت حولها فإنها تدور حول مسألتين: 

أولاً: العمومية» وهذا نقد سليم» لكننا راعينا أنها وثيقة لكل الدول العربية, 
وبالتالي لا بد أن تكون عامة. 

ثانياً: إن الانتقاد الثاني يعود في جانب منه إلى عوامل ذاتية خاصة 
بالأشخاص الذين لم يدعوا إلى المناقشات التي سبقت الإعلان عن الوثيقة؛ لذا فإن 
نشر أعمال هذه الندوة أمر هام وضروريء لافتأ إلى أهمية الاستفادة من الوثيقة 
حتى تؤدى الغرض من وضعها. 

أما التعقيب الثالث على هذه الورقة فقدمه د. سمير رضوان المدير 
التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية» وركز فيه على الجانب الاقتصادي موضحاً: 
انخفاض معدلات أداء الاقتصادات العربية, سواء من حيث النمو الذي لا يتوازى 


مع حجم الزيادة السكانية» أو ضعف ندفق الاستثمارات, سواء كانت المحلية أو 
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الأجنبية» فضلاً عن ضعف القدرة التنافسية للسلع العربية في الأسواق الخارجية: 
وترتب على ذلك قصور الاقتصادات العربية في استيعاب الزيادة في الأيدي العاملة 
وارتفاع البطالة لتصل إلى ,/0١6‏ وبما يعد من أعلى المعدلات في العالم» بل 
إنها ترتفع إلى 5٠ - "٠‏ 99 بين الشباب. وبما يعني أن تكلفة عدم الإأصلاح 
الاقتصادي باهظة, ولا تستطيع الدول العربية تحملها. 

ولفت المعقب النظر إلى أن الوثيقة جاءت بخطوط عريضة تهدف إلى 
رفع معدل النمو ليصل إلى 5" - 997 لمدة ٠١‏ إلى ١5‏ سنة» ولكن ذلك يتوقف 
على الطفرة في الاستثمار» وقيام المؤسسات التي تكرس عملية النمو؛ فضلاً على 
مهارة اليد العاملة العربية, والتي تقل كثيراً عن مثيلاتها في العديد من مناطق 
العالم. منبهاً إلى ضرورة صياغة استراتيجية اقتتصادية سواء على المستوى 
القطري أو الإقليمي, وأن يقوم الاندماج العربي على أساس المصلحة المشتركة بين 
الدول» ومشيراً إلى خطورة صياغة السياسات الاقتصادية العربية بمعرفة هيئات 
من خارج الوطن العربي, ثم تقوم بعض الدول بإدخال تعديلات طفيفة عليها. 


أثيرت خلال |لمناقشات. تساؤلات عن أسباب فشل استراتيجيات العمل 
العربي والضمانات التي تحول دون ذلك. بينما طالب البعض بفتح حوار جاد بين 
الدولة ومؤسسات المجتمع المدني حتى لا يكون إنشاء مرصد اجتماعي أو عقد 
ورش عمل وندوات مجرد حديث لا طائل من ورائه. 

وأورى البعض بعدم صحة التركيز على المجتمع المدني باعتباره كتلة 
واحدة متجانسة» إزاء معارضة بعض مؤسسات المجتمع المدني ذاته فكرة 
الإصلاح, أو على الأقل فهي غير معنية به» فبينما تنزع مؤسسات حديثة, وهى 
بالأساس منظمات حقوق الإنسان» ومكافحة الفقرء والدفاع عن حقوق المرأة» لتغيير 
الواقع, فإن جانباً آخر من المؤسسات يتبنى فكرة العمل الخيري التقليدي من خلال 
علاقة مباشرة بين المانح والمتلقي, ويغلب على هذا النوع الضابع الديني سواء 
الإسلامي أو المسيحي. 
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أكد البعض أن الإصلاح السياسي هو الأساس» وأن له أوجهاً اجتماعية 
بالشباب والمرأة. 


وتناول المحور الأخير في الندوة "دور المجتمع المدني في الإصلاح"؛ وقد 
طرحت خلاله أربع مداخلات تعرضت لقضايا #دعيم المجتمع المدني؛ وعلافقه 
بالدولة والمجتمع الدولي: وأخيراً آليات عمل مقترحة. 

تحدث "د.عزمي بشارة" عن تدعيم المجتمع المدني؛ مشيراً إلى أن قصر 
الحديث عن الجمعيات يعد بمثابة خطأ مفاهيمي كبيرء كما أنه ليس بإمكان المجتمع 
المدني في معظم البلدان العربية أن يقوم بإنتاج ذاته خارج نطاق الدولة» وأن هناك 
صعوبة للحديث عن أي إصلاح دون وجود أحزاب ديمقراطية تطرح نفسها كبديل 
عن السلطة القائمة. 

ووجه الانتباه إلى أهمية دفع النخب الحاكمة لأن ترى في الإصلاح 
مصلحة ذاتية لهاء والتمييز بين الحديث عن الإصلاح وعمل الإصلاح. محذراً في 
نفس الوقت من سيطرة العائلة والقبيلة وغيرها من الروابط التقليدية على الذهنية 
العربية» وانحصار الفكر العربي بين خطابين إما ليبرالي ديمقراطي موال لأمريكا 
ولا يهتم بالقضايا العربية, وهو بذلك يخسر الجماهيرء وبين خطاب غيبي غير 
عقلاني لا يترك مساحة لعمل ديمقراطي ويحتكر الحديث باسم القضايا القومية. 

وطرح المتحدث مهام محددة لمؤسسات المجتمع المدني العربي يأتي في 
مقدمتها تثقيف التيار الديمقراطي العربي والجماهير بكل الوسائل الممكنة» وبلورة 
خطاب وطني متمسك بالقضايا القومية والوطنية وفى نفس الوقت ديمقراطي. 


وتحدث "أ. محمد أوجار" في موضوع "المجتمع المدني وعلاقته بالدولة". 
متناولاً تجربة المغرب, باعتبارها واحدة من أهم تجارب الإصلاح في الوطن 
العريي: حيث وصنات المعارضة الككم عبن الاتتخابات موضحاً أن ذلك كم به 
التوصل إلى استراتيجية بناء ثقة مع السلطة الحاكمة عبر حوار وطني منذ 
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التسعينيات على خلفية دستوري 3447١و1145»‏ وهذا الأخير لاقى توافقاً من كل 
الأحزاب» ومن ثم فقد برزت حركة مدنية مهمة نجحت في إحداث نقلة نوعية من 
ثقافة الاحتجاج إلى ثقافة الاقتراح خاصة في قضايا المرأة وفى الحقوق الثقافية. 

وأشار المتحدث إلى أن أفريقيا قد واجهت موضوع ومتطلبات الإصلاح 
بصورة أكثر جرأة من العرب» وأن ضعف الأحزاب السياسية العربية يجعلها 
تحاول الاحتماء بمؤسسات المجتمع المدني» وبما يقتضي ضرورة التمييز بينهاء 
حتى تتحقق استقلالية هذه المؤسسات, سواء تجاه الدولة أو الأحزاب. 

ومن جهة أخرى فقد حمل مؤسسات المجتمع المدني جزءاً من المسئولية 
فيما يتعلق بضعف الإمدادات الجماهيرية لهذه المؤسسات وعجزها عن تعبئة 
الجماهيرء الأمر الذي يحمل في طياته شبهة عدم مشروعية حديثها باسم الجماهير. 


كبام سعد إنكانية انساق يعحضيهاوواء اراك الحلتول مخيل التعازظة 
النيابيية: 


وأوضحت "د.فريدة العلاقي" في مداخلتها حول "المجتمع المدني وعلاقته 
بالمجتمع الدولي"؛ أن المنطقة العربية من أضعف مناطق العالم تواجداً على 
المستوى الدوليء وأنه غالباً ما ينظر إلى العلاقة مع المجتمع الدولي من زاوية 
واحدة فقط هي علاقة التمويل. وأشارت إلى عدم وجود دراسات علمية عربية 
سواء حول جوانب التمويل واتجاهاته في المنطقة العربية, أو دراسات مقارنة مع 
المناطق الأخرى من العالم. 

ونبهت إلى خطأ الاعتقاد بأن تمويل مؤسسات المجتمع المدني يأتي من 
الخارج» حيث تقوم نحو ٠١-2٠١‏ مؤسسة عربية بتمويل مشروعات متعددة» وإن 
كانت هناك حالات كثيرة يكون فيها هذا التمويل غير منظم أو مخطط, أو لا يتم 
توزيعه بالشكل الأمثل. ووجهت النظر إلى قلة التنظيمات الخاصة بالشباب العربي 
وضعف فاعليتها في التعبير عن توجهاتهم» وطالبت بإنشاء منتدى خاص للشباب 
العربي» وتكوين صلات مع المنتديات المماثلة في مختلف دول ومناطق العالم. كما 
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طالبيت أيضا يضوورة التواضل امع المجتمع المدتي العالمي خاضة على مستوئ 
القضايا المشتركة, واقترحت تأسيس مجلس للمؤسسات المانحة خاص بالمشروعات 
التنموية في الدول العربية. 


وقدم "أ.محسن عوض" عدة مقترحات فيم يتعلق ب "آليات العمل" لتفعيل 
المجتمع المدني وتعزيز دوره في الإصلاح, اتساقاً مع أهداف المشروع الذي 
انبتقت عنه الندوة, والذي يهدف في الأساس للدمج بين مفاهيم حقوق الإنسان 
والتنمية البشرية» وذلك كما يلي: 
١‏ - تأسيس منبر للحوار الاجتماعي يجمع مفاهيم الحوار والرصد والتضامنء» 
ويكون واسطة العقد بين حلقتي الحوار الوطنية والدولية» ويكون من مهامه ما يلي: 
* متابعة الحوار الاجتماعي القائى حول قضايا التنمية الإنسانية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان, وتوسيع نطاق مشاركة الفاعلين الاجتماعيين والاققصادديين 
والإعلاميين, وإيلاء اهتمام خاص لمشاركة الشباب والنساء. 
* إصدار تقرير سنوي حول حرية المجتمع المدني يتناول رصد أنشطته وتطوره 
وسبل تذليل العقبات التي تواجهه. ويكشف عن احتياجاته في التدريب والدعم 
المالي والإعلامي وغيرهاء وسبل تلبيتها. 
؟ - تأسيس معهد عربي مستقل لقياسات الرأي العام يقوم جهده على أساس علمي 
ووفق الأصول المرعية, وإجراء دراسة معمقة حول خيارات تأسيسية من الناحيتين 
القانونية والعلمية ومصادر تمويله. 
" - إطلاق حملة لتأسيس صندوق تمويل عربي في شكل وديعة أو وقفية لصالح 
عدد من قطاعات المجتمع المدني في البلدان العربية التي تعاني من إش كاليات 
التمويل» خاصة خارج العواصم والمدن الرئيسية. 
؛ - دعم الدعوات الرامية إلى تعزيز جهود الرصد في مجالات الحريات العامة 
والتنمية والمساواة وفي مقدمتها: 
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* إنشاء مرصد للحريات الصحفية والإعلامية يتولى إصدار تقرير سنوي يرصد 
الحريات الإعلامية في ضوء مبادئ حقوق الإنسان. 
* المبادرة إلى رصد المنظمات العاملة في مجال التنمية الإنسانية» وتبادل 
المعلومات بشأن التجارب الناجحة في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر 
البة منقظمة: 
* إنشاء آلية رصد دائمة في مجال إعمال حقوق المرأة وتمكينها وضمان 
تمتعها بكافة حقوق المواطنة, تتولى نشر تقارير دورية وتدعيم التواصل مع اللجنة 
المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. 
5 - ضرورة بلورة إطار يستوعب اهتمامات الشباب العربي» ويعزز حضورهم في 
مختلف القضايا التي تهم بلدانهم» كما يعزز القضايا العربية من خلال حضورهم 
في الملتقيات الدولية. 
5 - دعوة مؤسسات المجتمع المدني إلي تعزيز مشاركة النساء في مواقع القيادة 
والمشاركة في صنع القرار, اتساقا مع دعوتها للنهوض بحقوق المرأة وإزالة كافة 
أشكال التمييز ضدها. 
٠‏ - تأسيس إطار للتعاون والتنسيق بين المنظمات الأهلية العربية ونظيرتها في 
المهجرء خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتزايد فيها الحاجة لدعم الجسور 
التواصل مع العالم الخارجي من خلال دور هذه الجاليات. 
6 - دعوة الأمم المتحدة لإنشاء مركز إقليمي عربي لدعم الجهود الحكومية وغير 
الحكومية لتعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال التدريب والتوثيق. 
1 - تأسيس آلية متابعة لتنفيذ توصيات هذه الندوة بالتشاور مع الهيئات المنظمة لها 
من خلال إسناد مهام لبعض المنظمات المشاركة (أو مجموعات منها)؛ وتطوير 
مشروع حقوق الإنسان والتنمية الإنسانية الذي تنبثق عنه هذه الندوة كي يستوعب 
هذه الآلية. 

اتفق المشاركون على الآليات السابقة وأضافوا عليها أهمية الحديث عن 
التكاملية بين الدولة والمجتمع المدني والبناء على المشترك» وتعزيز مادة التربية 
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المدنية» والتواصل مع النقابات والأحزاب والشركات القومية الكبيرة» وإيجاد آليات 
لحماية النشطاء؛ فضلاً عن اتباع آليات الأمم المتحدة في العملء وخلق علاقة 
عضوية بين منظمات المجتمع المدني العربية والاتحادات المهنية العربية. 


وقد شهد السيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد عبد السلام المحجوب ختام 
الندوة, وألقى كلمة رحب فيها بانعقادها وبالمشاركين فيها, مثمناً الجهود الإيجابية 
للمجتمع المدني في خدمة المجتمع بصفة عامة, كما عرض نموذجأ عملياً للتعاون 
المشترك بين هيئات المجتمع المدني وبين الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية في 
مشروعات التنمية في مجالات متعددة, ليس على مستوى المشروعات التقليدية 
فحسب, ولكن أيضاً على مستوى الخدمات والمرافق وبععض جوانب الحياة 
المعيشية اليومية للمواطنين. وقد جرت مناقشة بينه وبين عدد من المشاركين حول 
بعض هذه الأمور. 
وفي نهاية الندوة تم إعلان بيانها الختامي, الذي تضمن عرضاً لأعمالها, 
وتوصياتها بشأن مختلف القضايا موضع الاهتمام. 


نذا 
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كلمات الافتتاح 
كلمة الأستاذ محمد فائق 
أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

بعد الديباجة.. 

يشرفني أن أرحب بكم باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان؛» وشركائها 
في تنظيم هذه الندوة: مكتبة الإسكندرية» مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان» 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

إنه لمن دواعي سعادتناء أن تعقد هذه الندوة في رحاب مكتبة الإسكندرية» 
التي تجمع بين الحداثة معنى ومبنى» وبين عبق التاريخ. وتحمل رمز الدور 
الحضاري لثقافة هذه المنطقة وعلومها في إثراء الفكر الإنساني. 


السيدات والسادة.. 

يسعدني أن تتوج هذه الندوة برنامج عمل جاد وطموح لدمج التنمية 
وحقوق الإنسان» عكفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على تنفيذه خلال العامين 
الماضيين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ومكتب المفوض السامي 
لحقوق الإنسان» وبدعم غير مسبوق منهما لمنظمة غير حكومية هي المنظمة 
العربية لحقوق الإنسان. 

ويأتي انعقاد هذه الندوة في لحظة فارقة من اللحظات التي تواجهها الأمم 
في خياراتها المصيرية» فالخطر محيط ببلداننا بالعدوان وبالتهديدء ومحدق 
بالإرهاب والتطرف والنزاعات الداخلية. ورياح التغيير تهب من كل جانبء ولم 
يعد السؤال حول قرار التغييرء ولكن حول وجهته وكنهه ومداه. وما لم ننتزع 
المبادرة بأنفسنا فلن نفقد فحسب دفة توجيه المسار لصالح مجتمعاتناء بل إننا نفقد 
أيضا فرصة سائحة لم تتوافر لعقود طويلة. فالتحدى المائل آمام يلدائنا يعمل مين 
الفرصء قدر ما يحمل من التحديات. 

ويقع موضوع هذه الندوة حول "واقع المجتمع المدني ودوره في الإصلاء" 
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في قلب الحوار الساخن الدائر الآن حول المجتمع المدني» وحول الإصلاح» 
فالمشروعات الدولية تضعه كركيزة لإحداث التغيير في المنطقة» وحكومات 
المنطقة أدرجته في صلب خطابها السياسيء بل وفي وثائقها الإقليمية» ومؤسسات 
المجتمع المدني أعادت إلى الأذهان قائمة مطالبها التي لم تجد آذاناً مصغية من 
قبل. فأين تكمن المشكلة إذا كان الجميع يستدعون المجتمع المدني إلى الحضور 
والمشاركة» والإسهام في التغيير؟ الأسئلة كثيرة» لكن الإجابات حتى الآن قليلة. 

فهل نتحدث عن شئ واحد عندما نتحدث عن المجتمع المدني في البلدان 
العربية» أم نتحدث عن أشياء عدة؟ 

وهل دعوتنا للحضور تحمل نفس المعني من جانب الحكومات والمجتمع 
المدني؟ 

وهل يتطابق ما نراه لأنفسنا مع ما تراه لنا هذه الحكومات, وما يراه 
المجتمع الدولي؟ 

وهل تتطابق أهداف هذه الدعوة وغاياتها مع ما تستهدفه مؤسساتنا؟ 

وهل تأهبت مؤسساتنا للدور الذي اختطته لنفسهاء وما هي العقبات التي 
تعترضها؟ 

هذه عينة من أسئلة عديدة تشغلناء ونأمل أن تنال اهتمام هذه الندوة. وقد 
اجتهدت أوراق العمل في تحليل واقع المجتمع المدني» والإشكاليات التي يعانيهاء 
والآفاق المطروحة أمامه» وسوف يكون علينا أن نقدح أذهاننا بدورنا لتحديد أبعاد 
الإشكاليات المفتوحة» والعقبات التي تعرقل انطلاق مؤسساتنا وسبل التعامل معها. 

ويهمني هنا أن أعرض أمام حضراتكم بعض خواطري حول القضية 
المطروحة؛» دون مصادرة علي النقاش الذي نتوق له: 

أولا: إن داآلة المنتمع القدي .وكورءفن الإصلاح لم كس خيان! أماد 
الدولة» ففي سياق العولمة» تخلت الدولة طوعاً أو كرهاً عن العديد من وظائفها 
الاجتماعية» وما لم تتصد مؤسسات المجتمع المدني لملء هذا الفراغ فسوف يكون 
الموشتكون الزشبوون قعل إن النظرفه» أن الفسافر أن الغو ولا أطن أن أي 
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منهم موضع ترحيب . 

ثانيا؛. أبنت خين» النتوات القليلة. الماضنيكة إنه عنذما “صادرث. الدولة 
المجتمع المدني ودوره؛ وطابقت بين النظام السياسي والمجتمع على نحو ما حدث 
في العراق» وقعت أفدح العواقب عندما تعرضت التجربة للامتحان» ومن أسف أن 
الشعب العراقي وحده يدفع ثمن هذه التجربة. وبالمقابل» حتى مع غياب الدولة في 
فلسطين استطاع المجتمع الفلسطيني أن يعيش تجربة صمود أسطورية» رغم 
الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وجرائم الحرب التي 
يرتكبها المحتل الإسرائيلي, وذلك بفضل مؤسسات قوية للمجتمع صنعها هذا 
الشعب رغم أنف الاحتلال. 

ثالثاً: إن النوايا الطيبة وحدها لا تصنع التقدم» فإذا كانت الحكومات تدعو 
المجتمع المدني للحضور, فعليها أن تزيل العقبات التي تضعها أمامه, عبر قوانين 
الطوارئ وغيرها من القوانين المقيدة للحريات, وإملاءات جهات الإدارة» وإطلاق 
حرية المبادرة. وإذا كان المجتمع الدولي يدعو لتفعيل دور المجتمع المدني فسبيله 
إلى ذلك الشراكة وليس التبعية» ووحدة المعايير وليس ازدواجيتهاء وفهم رسالة 
المجتمع المدني العربي في الدعوة للحرية والعدالة, وليس إنكارها. 

أما مؤسسات المجتمع المدني فليس أمامها من سبيل سوى السعي الجاد 
لبناء التوافقات الضرورية حيال القضايا الخلافية» وتحديد الأسبقيات, وتعزيز صور 
التضامن ومعالجة الاختلالات المؤسفة بتهميش المرأة والشباب. 

رابعاً: تبقى قضية التنمية» شاغلنا وهاجسناء وهدف مشروعنا الذي تنبثق 
عنه هذه الندوة» وقوامه الدمج بين حقوق الإنسان والتنمية. وما نلاحظه في 
المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن المفهوم قد استقر كشعارء وتبنته العديد من 
القوى الاجتماعية والمحافل الدولية» ولكن لا تزال تنكره قوى دولية مؤثرة» 
وتتجاهله منظمات إقليمية. 

فعلى الصعيد الدولي, ليس بعيداً تصويت الولايات المتحدة واليابان 
وأستراليا في أبريل/نيسان الماضي في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 


دن 
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ضد مشروع قرار أيدته 41 دولة حول الحق في التنمية. ولا يزال إعلان الحق في 
التنمية ينتظر جهوداً بدأتها الأمم المتحدة منذ العام ,١539‏ عندما عينت المقرر 
الخاص للتنمية وهي مازالت تنتظر تفعيل هذا الدور. 

وعلى الصعيد الإقليمي لا تزال جامعتنا العربية تسعى بإلحاح لوضع 
عشرات القرارات التي اتخذتها القمم العربية حول التنمية العربية موضع التنفيذ 
دون جدوى. 

وعلى الصعيد الوطني لا زالت معايير النمو الاقتصادي تتغلب على مفهوم 
التنمية البشرية بمعناه الواسع. 

من هنا يزداد تشبثنا بدمج حقوق الإنسان في التنمية, كما يزداد تعلقنا 
بتفعيل دور المجتمع المدني على الساحة العربية ليقوم بدوره المأمول في التنمية 
الإنسانية الشاملة والمستدامة» بعد أن أثبتت التجارب الإيجابية العديدة قدرة هذه 
المنظمات على الإبداع» وحيويتها في النهوض بمهامها. 

لقد اهتمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالحوار الاجتماعي, وتناولت 
ذلك في إطار المشروع الإقليمي حول التنمية البشرية وحقوق الإنسان الذي تنفذه 
منذ عام ٠٠١7‏ من منظور تأسيس "منبر للحوار الاجتماعي", وعقدت في إطاره 
حوارات عديدة» منها ندوتنا هذه. 

وقد جاءت مكتبة الإسكندرية لتطور هذه الفكرة بالتعاون مع المنظمة 
العربية لحقوق الإنسان» وغيرها من منظمات المجتمع المدني, في إطار وثيقة 
الإسكندرية بالدعوة لتأسيس مرصد اجتماعي عربي على صلة بإطلاق منتدى 
الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية. 

وقد يكون من المناسب في هذا المجال؛» بلورة برنامج إقليمي عربي يجمع 
مفاهيم الحوارء والرصدء والتضامن» ويكون واسطة عقد بين حلقتي الحوار 
الوطني من ناحية والدولي من ناحية أخرى, في عالم يتعاظم فيه دور المجتمع 
المدني الكوكبي» وظهرت معالمه في "ديربان" في مؤتمر مناهضة العنصرية في 
سبتمبر ,35٠0١١‏ حتى ذهب البعض إلي حد أن أطلق عليه القوة العظمي الثانية. 
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وقبل حضورى إلى هذا المؤتمر قدم لي د.مختارة هلودة ورقة جذبني 
عنوانها: "الاعتماد المتبادل بين الشعوب العربية", وفي رأيي أن هذه القضية بالغة 
الأهمية؛ لأنها توجد التماسك الحقيقي للمجتمع حتى يكون قادراً على التفاعل مع 
المجتمع الكوكبي, في عصر لم يعد فيه مكان للكيانات الصغيرة» وفي عصر 
تعاظمت فيه فكرة الاعتماد المتبادل» وهي الفكرة الأساسية للعولمة من الناحية 
النظرية وبطبيعة الحال فإن الواقع شيء آخر. 

ومن الأفكار التي نتحمس لها في منظمتناء إنشاء مرصد للحريات 
الصحفية والإعلامية, يتولى إصدار تقرير سنوي يرصد الحريات الإعلامية في 
ضوء مبادئ حقوق الإنسان. وكذلك إنشاء آلية رصد دائمة في مجال إعمال وتفعيل 
حقوق المرأة, وتعزيز التواصل مع اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز 
ضد المرأة في جميع مراحل إعداد التقارير. 

هذه بعض الأفكار التي تشرح تفاصيلها "أوراق الندوة» وسوف تضيف 
إليها مناقشاتكم بكل تأكيد حتى نكون قادرين على تنفيذ التوصيات العديدة التي 
تخرج بها هذه الندوة. وأتمني لندوتكم النجاح والتوفيق,, 

* ا 3 
كلمة السيد السفير طاهر خليفة 
مكتبة الإسكندرية 

بعد الديباجة.. 

يشرفني أن أرحب بكم باسم السيد الأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين 
مدير مكتبة الإسكندرية؛ لأنقل لسيادتكم تحياته وتمنياته بنجاح مؤتمركم. 

كما أرجو أن تسمحوا لي بتقديم اعتذار السيد اللواء محمد عبد السلام 
المحجوب محافظ الإسكندرية عن عدم تمكنه من الحضور صباح اليوم وذلك لسفره 
إلى القاهرة في مهمة عاجلة. 

ولقد رأيت أن أعرف بمكتبة الإسكندرية قديماً وحديثاً. لقد كانت مكتبة 
الإسكندرية القديمة منبراً للحضارات والثقافات؛ وعلى الرغم من أن مكتبة 


للا 
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الإسكندرية القديمة لم تكن المكتبة الوحيدة في العالم القديم» لكنها كانت أكثرها 
شهرة ونفوذاً وامتيازًء ويرجع الفضل في ذلك إلى ارتباط المكتبة بأقسام مدرسة 
الإسكندرية التي تربعت على عرش حضرراتها. وفي الواقع فإن المكتبة والمدرسة 
كانتا ذروة في العلوم والآداب. 
كانت مكتبة الإسكندرية القديمة بمثابة المرجع الأساسي للعلماء والمفكرين» 
ففيها تداخلت وتكاملت المدارس والاتجاهات الثقافية التي كانت سائدة في ذلك 
الوقت». فامتزجت فيها الحضارات الهيلينية والرومانية والفينيقية وحضارات بلاد 
فارس والحضارتين المصرية وما بين النهرين. 
والآن أيها السادة .. تعانقت الأيادي المصرية والعالمية لتخرج مكتبة 
الإسكندرية الجديدة من رمادها القديم وفى زيها الجديد وآفاقها الجديدة, ثم تجاوزها 
إلى سماوات أرحب خيانًا وإبداعاً وتوهجاً ثقافياً. 
ومن الماضي إلى المستقبل تتجه مكتبة الإسكندرية إلى سماوات المستقبل فيما 
يأتي ... وتجدر الإشارة إلى الدور الكبير الذي قام به هؤلاء الذين جندوا طاقاتهم 
ووقتهم لبعث المكتبة, بما في ذلك الدور الخلاق للمهندسين والمعماريين» بل وعمال 
المحاجر والإداريين, وجمعيات أصدقاء مكتبة الإسكندرية في العالم والهيئات 
الدولية, خاصة اليونسكو والحكومات والكثير من أفراد الشعب. 
ولقد تم تحديد الأهداف الرئيسية للمكتبة وهى على أن تكون كالتالي: 
نافذة لمصر على العالم. 
© نافذة للعالم على مصر. 
«» تلبية للتحدي الرقمي المعاصر. 
» مركزاً للحوار الحضاري. 
وحيث إنه يوجد 7 مراكز علمية تتبع المكتبة, فإن مكتبة الإسكندرية تعمل 
اليوم على تعزيز وجودها كمركز علمي متميز في العديد من المجالات المختارة, 
ومنها: 
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©» مكتبة الإسكندرية ومدينة الإسكندرية» وكل ما يخص مصر وتاريخها, مع 
الاهتمام الخاص بتاريخ العلوم . 

« العالم العربي, مع مراعاة التكامل مع الجهود المبذولة في الدول العربية 
الأخرى والتعامل مع مؤسساتها والثقافات وخاصة بالبحر المتوسط 
وأفريقيا. 

» باقي أنحاء العالم. 
أما بالنسبة للأنشطة والفعاليات, مثل مؤتمركم الموقر اليوم, فإن مكتبة 

الإسكندرية تضع نصب عينيها أربع محاور رئيسية: 

9 العلوم, مع التركيز على التوجهات الأخلاقية في العلوم والتكنولوجيا. 

» العلوم الإنسانية, مع التركيز على البحوث الجديدة والدراسات التاريخية. 

9 الفنون والآداب, مع التركيز على الحوار بين الثقافات. 

© التنمية, مع التركيز على قضايا المياه والموارد الطبيعية والبشرية. 


والسبيل إلى تحقيق ما ترنو إليه المكتبة هو توحيد الجهود, وخلق حلقات 
اتصال مع المؤسسات العالمية ذات الخبرة في مجالات العمل الثقافي والمعرفي, 
سواء بشكل دائم, أو دوري, من خلال المؤتمرات والندوات وتدعيم الروابط مع 
المجتمعين المصري والدولي. 

ولقد تمكنث مكتبة الإسكندرية على مدار العامين السابقين من تحقيق 
الكثير, فعلى سبيل المثال تمكنا من الوصول إلى شبكة متطورة تطوع الإمكانيات 
المعاصرة لخدمة عمليات المثافقة المختلفة, لتقديم ثمار الخلق الإبداعي للحضارة 
المصرية للعالم, مثل وثيقة الإسكندرية, وغيرها من المؤتمرات العلمية وحلقات 
الفراسة والبحتم والتدوات: الدولية والمحلية: وكذا هراز التشقين, وضيرها عن 
النشطات العلمية والأدبية والفنية. 
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وأخيراً أود أن أؤكد أن مكتبة الإسكندرية ليست مجرد مكتبة يتم استعارة 
الكتب منها وإعادتها, وإنما هي مركز ثقافي حضاري دولي بكل المعاني 
والأهداف السابق ذكرها. وشكرا.. 


كلمة الأستاذ طاهر المصري 
مفوض المجتمع المدني بجامعة الدول العربية 


بعد الديباجة.. 

أبدأ بتقديم خالص الشكر للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وأمينها العام 
محمد فائق» وإلى كافة المنظمات التي تعاونت على إخراج هذه المبادرة إلى حيز 
الوجود. 

ووجودنا في هذا المكان مكتبة الإسكندرية ذو رمز عميقء فهنا تتجدد 
الأصالة مع الحداثة والتاريخ مع الحداثة» ونجد أنفسنا ونحن نتكلم عن استراتيجيات 
المجتمع المدني بأنها فكرة حديثة تتطور باستمرار وتأخذ مجراها ومكانها في 
المجتمعات كافة» وهانحن نحاول بنقاشاتنا, وبما ستخرج به هذه الندوة أو هذا 
المؤتمر, أن ندفع هذه الفكرة» ونعمقها ونصل إلى نتائج مفيدة لمجتمعاتنا العربية. 

ليست هذه الندوة الأولى» ولكنها ندوات تتوالى وتهدف كلها إلى تحقيق 
أهداف تنمية المجتمعات المدنية. وأهمية مثل هذه المبادرات أنها تأتي بدفع ذاتي, 
بالرغم من وجود بعض المنظمات الدولية, ولكن مفهوم المجتمع المدني يتطور عند 
المفكرين والمثقفين» ومؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي. 

لن أدخل هنا في بيان أهمية مؤسسات المجتمع المدني لأن هذا أصبح واقع 
وأمر متعارف عليه» ولكن من الواضح أن هناك تطورات يجب أن نأخذها بعين 
الاعتبار, حتى تصبح مثل هذه المبادرات ذاتية بالفعل. 
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إن البيان أو الخطة التي صدرت عن الدول الصناعية الثمانية بخصوص 
الإصلاح تحدثت عن مؤسسات المجتمع المدني بشكل واضحء وجعلتها شريكة في 
عملية الإصلاح والديمقراطية» وهذا أمر صحيح.ء ليس لأنه آت من الولايات 
المتحدة ومن الدول الصناعية الثمانية, ولكن لأنه أمر تشعر به المجتمعات المدنية 
في البلدان العربية وهي تتطور وتتقدم» ونريد أن نثبت أننا قادرون على إنجاز هذه 
المهمة» وكما أن هناك ؛ سلطات في الدولة, والرابعة هي سلطة الصحافة» فقد 
أصبح هناك سلطة خامسة هي سلطة المجتمع المدني. وكما أن هناك قطاعين في 
الجانب الاقتصادي والمالي والتجاري هما القطاع العام والقطاع الخاص» أصبح 
الآن هناك قطاع ثالث» وهو قطاع المجتمع المدني. 

إذن فكلنا واثقون ومتأكدون أن قطاع المجتمع المدني يأخذ مكانه. لهذا 
جاءت مبادرة الأخ عمرو موسى قبل حوالي عام ونصف العام بإدخال هذا المفهوم 
إلى هيكلية الجامعة العربية» التي هي في الأساس تطير بجناح أساسي هو الجناح 
الحكومي بمعنى أنها جامعة حكومات. والآن نحاول ونتمنى ونسعى لأن تطير 
الجامعة العربية بجناحين: الجناح الحكوميء وجناح المجتمع المدني. 

ومنذ أن كلفت بهذه المهمة» ونحن نحاول فى الجامعة العربية وداخل 
الحكومات أو بعضها أن نهيئ الأجواء»ء لهذه الفكرة الجديدة. وقد استطعنا بفضل 
تلك الجهودء وبفضل جهود وضغوط مؤسسات المجتمع المدني أيضاء والتحركات 
الممائلة لتلك التي نحن بصددها اليوم» تحقيق نتائج لا بأس بهاء خاصة في قمة 
تونس الأخيرة» حيث تبنت القمة قراراً رسمياً يتعلق بإعادة هيكلة المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي» والسماح بوجود تمثيل مراقب لمؤسسات المجتمع المدني 
داخل ذلك المجلس حسب معايير سوف تحدد فيما بعد. وهذا اختراق مناسب. 

ومن الناحية العملية» فسوف نبدأ مهمة المفوضية خلال فترة قصيرة في 
الاجتماع القادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعيء ونستبشر خيراً بهذا الأمر, لأن 
جامعة الدول العربية» وبالتالي المفوضية» واقعة بين فكي الحكومات العربية وبطء 
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التغيير والدفع في اتجاه التغييرء والدور المتنامي لمؤسسات المجتمع المدني 
المطالبة بالتغيير وفرض مساحات من الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. 

ونعتقد أنه يبقى على عاتق المفوضية وعلى عاقتنا جميعا أن نبني تلك 
العلاقة الوسيطة فيما بين الجانب الرسمي أو الحكومي, وبين الجانب الآخر وهو 
المجتمع المدني. وسوف تحاول مفوضية المجتمع المدني أن تنسق في هذا المجال, 
وأن تمتص بعض الشكوك التي تساور الحكومات العربية» وإنني لآسف أن أقول 
ذلك: ولكنه الواقع. خلال السنة الماضية سمعت كلامآ رسمياً بأن المجتمع المدني 
يمثل المعارضة للأنظمة»ء لذلك ينظر إليه بشك» وفي بعض الأحيان تحاول بعض 
الفئات السياسية استخدام مؤسسات المجتمع المدني لهذا الأمر. نحن سنكون الجسر 
الذي يدخل منظمات المجتمع المدني إلى صناعة القرار العربي. 

فذاك. أيضا يعطن الإشكاليات. أى التحديات قدلا كرق كلها صنديحة: متها 
موضوع التمويل الخارجي الذي يأتي لبعض منظمات المجتمع المدني. ولن أتحدث 
طويلاً في هذا الأمر لأن هناك ورقة أعدها الأستاذ محسن عوض لهذه الندوة 
يتحدث فيها بإسهاب حول التمويل الخارجيء وسوف نستفيد من تلك الورقة ومن 
تلك النقاشات . 

ملاحظة أخيرة» وهي من جانبي أنا على الأقل» وأعتبر نفسي إنساناً 
عروبياً. أعتقد أن توجهنا العروبي أو القومي سوف يكون معتمداً إلى حد كبير على 
تشابك وعمل منظمات المجتمع المدني؛ لأننا وبصراحة مرة أخرى فقدنا كثيراً من 
الأمل بإمكانية تعاون الحكومات العربية تعاوناً حقيقياً لتوحيد جهود بلداننا العربية. 
ونعول على مؤسسات المجتمع المدني كقواعد شعبية في الوصول إلى هذه النتيجة, 
لأن الشعب العربي في كافة أقطاره متضامن ومتفاهم ومتقارب أكثر مما تتقارب 
الحكومات. وإنشاء الله عندما نسمع باتحادات عربية, وهي موجودة بالفعل, وعندما 
نسمح بتشبيك وإنشاء شبكات, تكون جوانب شعبية واجتماعية في كثير من الأقطار 
العربية قد ارتبطت ببعضها البعض وبدأت تتشابك» وبذلك نحقق شعاراً أو هدفاً 
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طالما نادينا به, ولو كان من الصعب تحقيقه بسبب مصاعب معينة, لكن جزءاً من 
هذه المصاعب كانت الحكومات . 

أيضاً فإن المجتمع المدني يخفف من صراع الإثنيات ومن التوجه القبلي 
ومن العصبيات» وهي أمور نراها تتنامى في العالم العربي» ولا أريد أن أتوسع في 
هذا المجال» لكن هذه من مميزات المجتمع المدني, وهي تمتص كل هذه السلبيات 
أقريضا 

نقطة أخيرة, وهي إن عمل مؤسسات المجتمع المدني» وعمل مفوضية 
المجتمع المدني عمل تراكمي لا يجب أن نتوقع أن يقوم بناء المفوضية أو المجتمع 
المدني دفعة واحدة» وإنما سوف يتطور ونبني اللبنة الأولى ونخطط للخطوة التي 
تليهاء وهكذا إلى أن نصل إلى مستوى معقول من العمل المدني المتشابك. 

”> ”> ”> ْ 
كلمة د. أمين مكي مدني 
الممثل الإقليمي في المنطقة العربية 
لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 


بعد الديباجة.. 

يشرفني ويسعدني, نيابة عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقفوق 
الإنسان, وعن أخي وزميلي أ. فرج فنيش أن أخاطب جمعكم الكريم هذا في هذه 
الدورة الهامة التي تنعقد في مكتبة الإسكندرية, هذا الصرح العظيم, حول واقع 
المجتمع المدني وآفاق تطوره لدعم دوره في الإصلاح السياسي والاجتماعيء 
والحكم الصالح» وفي مجال التنمية وسيادة حكم القانون, وحقوق الإنسان في 
المجتمع العربي» في ظل ظروف مندنية يمر بها الوطن العربي, في غياب 
الديمقراطية والحريات والحقوق الأساسية» وتدني المعرفة والمشاركة, وضعف 
مكانة وقدرات المرأة, وفقاً لما جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة7١٠٠,‏ 
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والذي أعده خبراء عرب في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق 
العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 

تلك أشراط ومقدرات ومقتضيات أساسية لا غنى عنها للنهوض بالإنسان 
العربي من كبوته الراهنة؛ء هذا فضلاً عن ظروف وآثار الاحتلال في الأراضي 
الفلسطينية والعراق» والتجاوز المفرط للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, 
والهجمة الشرسة التي تواجه الدول الإسلامية والعربية في أعقاب أحداث ١١‏ 
سبتمبر بدعوى محاربة الإرهاب, وتداعي المناداة بما يسمى الإأصلاح والتحول 
الديمقراطي من كل حدب وصوب, ومن الجهات الأجنبية. 

في ظل هذه الأوضاع العربية لابد أن نقر أن هناك ضرورات ملحة 
وعاجلة لإصلاح البيت العربي, وأن ظروف الاحتلال واستهداف المنطقفة 
والاستخفاف بالقانون الدولي لا ينبغي أن تكون حائلاً يقف دون الإصلاح أو مانعا 
له. ذلك كما قالت العديد من لقاءات المجتمع المدني في الآونة الأخيرة في عدد من 
العواصم العربية, وعلى وجه الخصوص ونيقة الإسكندرية عن قضايا الإصلاح في 
الوطن العربي الصادرة عن لقاء مكتبة الإسكندرية في مارس الماضيء كما أكدته 
تصريحات عدد من القادة العرب, شريطة ألا يفرض ذلك الإصلاح من الخارجء 
وأن ينبع ويؤسس على تاريخ وثقافة وتراث وحضارة الأمة العربية والإسلامية؛ 
وأن يهدف إلى معالجة القضايا الداخلية والإقليمية. فإذا ما توافقنا على هذا المفهوم 
للإصلاح من الداخلء ينبغي أن نقر بالدور الحيوي الذي ينبغي أن تقوم به 
مؤسسات المجتمع المدني, إلى جانب الحكومات والقطاعات الأخرى ذات الصلة 
في دفع عملية الديمقراطية والتنمية وسيادة حكم القانون وتعزيز احترام حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية. 

هذا الدور للمجتمع المدني أقرته معظم دول العالم» وتعمل منظمة الأمم 
المتحدة على دعمه في مجالات التنمية وحقوق الإنسان, من خلال تشجيع 
منظمات المجتمع المدني المساهمة مع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة في 
برامج التنمية» والمشاركة في اجتماعات لجان ومحافل الأمم المتحدة عن طريق 
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الحصول علي الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والمشاركة 
في إعداد التقرير الحكومي المقدم إلى اللجان التعاهدية حول أوضاع حقوق 
الإنسانء أو إعداد تقرير مستقل (تقارير الظل) في حالة رفض الحكومة مشاركة 
المجتمع المدني في إعداد تلك التقارير. 

فضلا عن ذلك فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 
الإعلان العالمي المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات 
المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعتكرف بها 
عالمياًء ويقر الإعلان بحق منظمات المجتمع المدني في التنظيم والتعبير والدفاع 
عن حقوق الإنسان كحق أساسي من حقوق الإنسان في حد ذاته في المشاركة في 
تصريف الحياة العامة. 

غير أن واقع الحال العربي يوضح أن بعض الحكومات لا تقف رافضة 
لذلك الإعلان فحسب بل تصدر القوانين واللوائح» وتقوم بممارسات تتنافى مع دور 
المجتمع المدني» وتعرّض نشطائه للخطر والملاحقة, بل والعقاب في بعض 
الأحيان. 

إن ضرورات الإصلاح تقتضي بداية إقرار حق المنظمات غير الحكومية 
وأجهزة الإعلام والأحزاب السياسية وأصحاب الرأي والاختصاص في التعبير 
والتنظيم, حتى يتسنى لها القيام بدورها شريكاً فاعلاً للحكومات وليس عدواً لها» أو 
جهات تخدم مصالح أجنبية أو أجندة سياسية خاصة» أو ترتزق من العمل في الحياة 
العامة. بنفس القدر فإن على منظمات المجتمع المدني توخي الموضوعية والإقرار 
بالإيجابيات الصادرة عن الحكوماتء والتي أخذت تتداعى وتتصاعد في الآونة 
الأخيرة» لتطويرها والعمل على وضعها حيز النفاذ في جو من التعاون والشراكة 
بعيدا عو الاشقطف والقطعية: 

إن برنامج الندوة الذي أمامنا يشمل عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة 
بالوضع العربي الراهن, وبدور منظمات المجتمع المدني, والإشكاليات الخاصة 
بالأدام .واسثراتبجياك. تعزين. الموسسات, ومداخل: الإصتلاح تأسيسا علي وقيفة 
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الإسكندرية, ودور المؤسسات في الإصلاح. هذه المواضيع تقدمها نخبة من 
الخبراء والعلماء المختصين, كما أن وجود العديد بينكم من مختلف الدول العربية 
من ذوي الاختصاص والمعرفة سيفضي بنا جميعاً إلى جو من المناقشات الحية 
والهادئة, بغية الخروج بتوصيات تفضي إلى تحقيق الغرض المنشود من انعقاد هذه 
الندوة. 

إن المفوضة السامية التي تشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم 
هذا المشروع الذي تنفذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان» تعبر عن استعدادها لدعم 
جهود كافة مكونات المجتمع المدني في البلدان العربية» وعن رغبتها في توسيع 
شركائها من أجل تعزيز دور المجتمع المدني في التغيير المنشود. 

مع أمنياتي لكم بالتوفيق في مداولاتكم؛ والسلام عليكم. 
* ا ا 
كلمة د. عادل عبد اللطيف 
المنسق الإقليمي لبرنامج إدارة الحكم 
وحقوق الإنسان في الدول العربية 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 


بعد الديباجة.. 

أود في بداية حديثي أن أتقدم بالشكر باسم المكتب الإقليمي للدول العربية 
ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, وإلى المشاركات والمشاركين, على حضور هذه 
الحلقة النقاشية عن دور المجتمع العربي في الإصلاح. 

يأتي هذا الاجتماع في ختام سلسلة حلقات للنقاش حول قضايا حقوق 
الإنسان في العالم العربي, وكان مقرراً أن يكون الاجتماع الأخير حول الحق في 
التنظيم أو المجتمع المدني, ورأينا أن نربط هذا النقاش بقضية تحظى باهتمام الرأي 
العام العربي» وهي التي اصطلح على تسميتها بالإصلاح. 
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وأتقدم أيضاً بالشكر إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان وإلى مكتبة 
الإسكندرية على تنظيم هذا الاجتماع الهام حول دور المجتمع المدني في البلدان 
العربية في الإصلاح. 

لا شك أن اجتماعنا اليوم في هذا المكان وحول هذا الموضوع له دلالة 
هامة. فالإسكندرية» المدينة ومكتبتها التي تم بعثها حديثاء رمزان لهما أهميتهما 
مصرياً وعربياً وعالمياً. فهما رمزا الانفتاح على الإنسانية, ومنارة للمعرفة. 
والموضوع الذي نحن بصدده اليوم هو دور المجتمع المدني في صياغة مصير 
ومستقبل المجتمعات العربية وتحقيق أهدافها في التنمية على نحو يوفر للمواطن 
العربي توازناً يحفظ له قيمه وتقاليده, ويسمح له بالاندماج الإيجابي في المجتمع 
الإنساني» ولا أعتقد أنه كان يمكن أن يكون هناك تلاق أفضل من ذلك بين المدينة 
والمكتبة والموضوع. 

في هذا الظرف التاريخي الذي تعيشه المجتمعات العربية نود أن نشدد أن 
قضية حقوق الإنسان لا تستأثر بها ثقافة معينة أو حضارة بذاتهاء ولا ينبغي أن 
تستأثر بحمايتها أو الدفاع عنها قوة معينة» إنما هي قضية المجتمع المدني بأسره. 
فسمة جميع الحضارات هي الاحترام الذي توليه لكرامة الإنسان وحريته. وفي 
جميع الديانات والثقافات كان النضال ضد القمع والظلم والتمييز أمرا شائعاً. 

واسمحوا لي أن أستعرض بإيجاز مسيرة الأمم المتحدة مع المجتمع المدني 
وحق الإنسان في الننظيم. لقد أولت: الأمم. المتحدة منذ تأسيسها اهتماما ,خاضا 
للمجتمع المدني. فمنذ البداية كان ميثاق الأمم المتحدة في جملته الأولي يشير, ليس 
إلى الدول, ولكن إلى الشعوب فقال: "نحن شعوب الأمم المتحدة". وأولت الأمم 
المتحدة أيضاً هذا الاهتمام للتعاون مع المنظمات الأهلية, فقد نصت المادة ١‏ من 
ميثاق المنظمة على أن: "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات 
المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعنى بالمسائل الداخلة في 
اختصاص"". 
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وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد على الحق في التنظيم, حيث 
نصت المادة 7٠١‏ على حق كل شخص في الاشتراك في الجمعيات والجماعات 
السلمية, وعلى عدم جواز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. وتنص الفقرة 
الأولى من المادة 7١‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: 
"لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرينء بما في ذلك حق إنشاء 
النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه". 

وقد تعدت الأمم المتحدة مسألة الإشارة فقط إلى الحق, فقد أشار المجتمع 
الدولي من خلال الجمعية العامة إلى آليات تنفيذية تحفظ للإنسان الحق في حرية 
التجمع السلمي, وممارسة الحق في حرية تشكيل المنظمات. فقد نص قرار هام 
للجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 55/417 بشأن: "تعزيز الديمقراطية وتوطيدها" 
على ما يلي! - 
7..- احترام الحق في حرية التجمع السلمي, وممارسة الحق في حرية تشكيل 
المنظمات غير الحكومية أو الرابطاتء, بما في ذلك النقاباتء؛ والانضمام إليها 
والمشاركة فيها. 
؟ - كفالة الآليات اللازمة لإجراء مشاورات مع المجتمع المدني, وجعله يساهم في 
عمليات الحكم وتشجيع التعاون بين السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية. 
- توفير أو تحسين الإطار القانوني والإداري للمنظمات غير الحكومية 
والمنظمات المرتكزة على المجتمع المحلي وغير ذلك من منظمات المجتمع 
المدقي": 

ولم يتوقف الأمر على النصوص, ولكن جاءت اجتماعات الأمم المتحدة 
لتعكين هذا, فد شهدت مؤتمرات الأمم المتحدة حضور] بَارؤا من 'جانب المنظماك 
غير الحكومية ابتداءاً من مؤتمر حقوق الإنسان الذي عقد في طهران عام ,١154‏ 
ومؤتمر البيئة الذي عقد في ستوكهولم عام ١477‏ وتزايدت مشاركة ممثلي 
المجتمع المدني في أعمال المنظمة على نحو مستمر. 
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ويشير كل ذلك إلى أن المجتمع الدولي قد توصل إلى توافق حول تأصيل 
دور المجتمع المدني. 

وفي بداية التسعينيات أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفهوم التنمية 
البشرية في تقريره الشهير, ليوضح جانب العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني» ففي 
أول تقوير :غام. -1344 أشان إلن. أنه من المستحيل أيدا أن :تتخلئ. الدولة عن 
مسئولياتها, ولكنها لا يمكن أن تكون الجهة الوحيدة التي تتحمل كافة الواجبات. ففي 
ظل اقتصاد السوق ومجتمع مفتوح يتوقف إحراز أي تقدم اجتماعي/اقتصادي على 
تصرفات العناصر الفاعلة من المجتمع المدني, كنقابات العمال» وأصحاب العمل» 
ووسائل الإعلام» والمنظمات غير الحكومية»؛ والقطاع الخاص. 

كما يوضح تقرير التنمية البشرية لعام 2٠٠٠١‏ "يمثل إخضاع الحكومات 
للمساءلة شرطا لا بد منه للحكم الجيد"؛ وهذا يقتضي أن يكون الناس منظمين 
وعليمين وقادرين علي المطالبة بحيز سياسي. 

ونصل من ذلك إلى أن المجتمع المدني ليس بديلاً للدولة ولا موازياً لها, 
ولكنه عنصر من العناصر المكملة لمؤسسات الدولة. فلم يعد ممكناً تصور مجتمع 
ما تقوم فيه سلطة واحدة أو السلطات الرسمية فقط بتسيير أمور المجتمع دون 
وجود حوار أو تشاور بينها وبين المواطنين عبر منظماتهم . 

وفي عام ٠٠١”‏ أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريره عن التنمية 
الإنسانية العربية, وتناول هذا التقرير وضع المجتمع المدني العربي. فأشار إلى أن 
أحد المجالات الرئيسية للإصلاح هو تفعيل دور الناس, وذلك من خلال تأمين 
الحريات الأساسية للشعب بأكمله, وعلى وجه الخصوص حرية التعبير والتنظيم. 
ويذكر التقرير بأنه: "بدون هذه الحريات يخمد الصوت الحقيقي وتحبط مشاركة 
المواطنين الخلاقة في الحكم علي جميع المستويات". 

وأوصى التقرير الأول في مجال تنمية العمل الأهلي في الدول العربية 
بإزالة العقبات القانونية والإدارية التي تعوّق إنشاء مؤسسات المجتمع المدني 
وعملها بفعالية» وإنه يتعين أن تتحول منظمات المجتمع المدني إلى حركة واسعة 
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الانتشار تقوم على العمل الاجتماعي الجماعي القابل للاستمرار بالموارد الذاتية. 
وشدد التقرير على أن عملية الإصلاح ينبغي أن تبدأ من نقطة تخفيف عبء 
سيطرة الدولة. 

وتناول التقرير الثاني للتنمية الإنسانية قضية هامة وهي الاعتراف 
الظاهري بالحقوق في النصوص القانونية العربية, فأشار إلى أن كثيراً من الدساتير 
والقوانين العربية قد كرست الحق في التجمع, كما وقعت أغلب الدول العربية على 
المعاهدات الدولية التي تحمي الحريات وأجمعت علي تكريس الحريات في 
دساتيرها. ولذلك فإن بعض الدول العربية ليست لديها مشكلة في القوانين, وإنما في 
الخروج عنها وفي هيمنة الرقابة والتضييق على الحريات التي اعترف بها 
ظاهريا. ولا شك أن ذلك يمنع المجتمع المدني من القيام بدوره في التواصل 
ومهمته في تنوير الرأي العام. 

لا شك أن الفترة الأخيرة شهدت بعض التقدم الذي تحقق على الجبهة 
القانونية, أو بمعنى أصح فيما يتعلق بالنصوص. ليس فقط علي المستوى الوطني» 
واكم اضيا على المستوى الإقليمي, فقد أكدت عدة وثائق أخيرة صادرة عن 
فاعليات عربية على أهمية تفعيل دور المجتمع المدني كان من أهمها: - 


أولا: وثيقة الإسكندرية 

التي طالبت بإطلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني من خلال 
تعديل القوانين المقيدة لحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية. كما 
أكدت على أن مؤسسات المجتمع المدني» ومؤسسات القطاع الخاصء إذا مُكنت من 
أداء دورها برفع القيود عنهاء قادرة على الإسهام في الإصلاح الاقتصادي. ويتحقق 
هذا الإسهام من خلال المشاركة في تحديد أولويات الإصلاحء والقيام بتحمل 
مسئوليتها في التنفيذ جنباً إلى جنب مع الحكومات. ويقع على عائق مؤسسات 
المجتمع المدني دور هام في متابعة تنفيذ الحكومات ما تعد به من إجراءات وحلول 
في سبيل الإصلاح. 


اه 
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ثانياً: إعلان صنعاء 

ورد في الإعلان أن من متطلبات الديمقراطية السليمة ومقتضيات احترام 
حقوق الإنسان, ضمان الحق في حرية تأسيس منظمات المجتمع المدني والانضمام 
إليها وتوفير الإطار القانوني والبيئة المناسبة لعملهاء تعزيزاً لمبدأ الشراكة 
والمشاركة»؛ وتنظيماً للحراك الاجتماعي المؤثرء على أن يؤدي المجتمع المدني 
دوره بمسئولية في إطار القانون ويلتزم بمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق 
الإنسان. 


ثالثاً: إعلان تونس 

الذي أشار إلى تعزيز دور كل مكونات المجتمع المدني, بما فيها المنظمات 
غير الحكومية» في بلورة معالم مجتمع الغد. 

إن كل هذه النصوص تشير إلى أن الخطاب العربي قد وصل إلى محطة 
عدم المنازعة من حيث المبدأ في حق الناس في التنظيم. ولكن هناك مسافة هائلة 
تفصل بين الاعتراف الظاهري النصي, وبين الواقع. والمعضلة الرئيسية, وهي 
كيفية تفعيل هذا الاعتراف في ظل ممارسات»: ونصوص تنفيذية» وثقافة للإدارة 
الحكومية تغيب عنها فكرة مشاركة المواطن ودوره في صياغة القرار, سواء على 
المستوي المحلي أو المستوي الوطني. إن التصدي لهذه المسألة يتطلب تفعيل فكرة 
المواطنة ذاتها. 

وأود في النهاية أن أشير إلى محصلة هامة من محصلات تقرير التنمية 
الإنسانية» وهي أن التقدم في مجال المشاركة السياسية والاقتصادية تشكل الركن 
الأساسي لمنهج تنمية إنسانية في المنطقة العربية» فهذا هو المنهج الوحيد الذي 
يمكن أن يستجيب لتطلعات الناس في العالم العربي إلى حياة أفضل. 

3 * * 


ىه 
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المصل الأول 
واقع المجتمع المدني في 
البلدان العربية 
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أولا : ورقة العمل 
المجتمع المدني في الوطن العربي 
واقع يحتاج إلى إصلاح 


د. باقر النجار* 


يبدو أن المقاربة العربية للحالة الأوربية لمفهوم المجتمع المدني لم تقارب 
الواقع العربي بشكل كامل, أو بالأحرى في كل جوانبه. فرغم الحديث العربي 
المتزايد عن مجتمع مدني عربي إلا أننا من الصعب أن نجد مجتمعا مدنيا في 
المنطقة الغريية قادوًا عل 'قرطن اإرادقه أو وعيائه آر كايرة على قرارات الذونة 
كما هو في الحالة الأوربية الغربية والشرقية, أو كما هو في حالة بعض أقطضار 
شرق آسيا وفي أمريكا اللاتينية. بمعنى آخر أنه من الصعب أن نجد مجتمعا مدنيا 
في المنطقة العربية مستقل عن الدولة وقادر على التأثير فيها. 

وتزخر المنطقة العربية باختلافات تبدو صارخة أحيانا, ليس من حيث 
وجود أو حضور المجتمع المدني فيها فحسب, وإنما من حيث تنوع وفاعلية أدواره 
ونشاطاته وقدرته على أن يكون مؤثرا في صناعة القرار وآلياته. وإذا ما قبلنا 
بوجود بعض المنظمات غير الحكومية الأهلية المستقلة عن الدولة والفاعلة, وربما 
المؤثرة في بعض قرارات الدولة, سواء في مصر أو المغرب أو لبنان أو الكويت 
أو البحرين, فإن هذه المنظمات لا تبدو في الأقطار العربية الأخرى, وبدرجات 


وإذا ما سمحنا لأنفسنا أن نطلق على ما هو قائم من منظمات أهلية من 
أحزاب ومنظمات سياسية ونقابية ومهنية, في بعض أقطار الشمال العربي مجتمعا 
مدنياً فإن ذلك لا ينطبق على بعض المنظمات غير الحكومية في العديد من الأقطار 


"أستاذ علم الاجتماع, جامعة البحرين. 


هه 
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العربية الأخرى في الخليج واليمن وبعض أقطار الشمال العربي. فاختفاء أي 
حضور لمنظمات غير حكومية وكذا اختفاء أدوار لقوى وأحزاب سياسية غير تلك 
الفاعلة في الدولة, لا ينفي حضورا فاعلا لمجتمع مدني فحسب, وإنما يحجب 
ويضعف من إمكانية تشكل وبروز فاعليته بالتالي .. فلا وجود لمجتمع مدني فاعل 
دون ديموقراطية قابلة للتطور, ولا وجود لديموقراطية دون حضور ووجود لقوى 
وأحزاب سياسية - بخلاف الأحزاب الرسمية - ودون تداول للسلطة. 
وفي تصوري أن المنظمات الأهلية أو منظمات المجتمع المدني, إن هي إلا 

منظمات حداثية في الشكل والمضمون. وهي في ذلك منظمات تطوعية لا ربحية, 
بمعنى أن الداخلين فيها هم أعضاء وفق إرادتهم وخيارهم الشخصي, ولم تفرضه 
عليهم انتماءاتهم الإثنية أو القبلية أو العائلية .. وهي في ذلك منظمات تضم 
مجموعات من الأفراد تجمعهم المصالح والأهداف والأفكار والتوجهات السياسية 
والاجتماعية, يعملون بعيدا عن أطرهم المرجعية المباشرة والتقليدية. 

ومع ذلك فلا بد لنا من التقرير إن هذه المتغيرات قد لا تكون في جلها 
فاعلة في تشكيل المنظمات الأهلية المدنية في المنطقة العربية, كما هو الحال في 
الكثير من دول العالم الثالث. فالسمة الحداثية لمنظمات المجتمع المدني لا ينفي 
عنها أو عن بعضها بالضرورة, رغم حدائية بنائها المؤسسي, أن تعمل من خلال 
الأطر أو القيم التقليدية. فالكثير من التنظيمات القائمة في بعض الأقطار العربية إن 
هي إلا تعبير لبعض القوى والتجمعات القبلية أو الدينية أو العرقية أو المذهبية 
المختلفة. وقولنا هذا لا يذهب بنا إلى اعتبار التضامنيات التقليدية: كالقبيلة والطائفة 
والجماعة العرقية جزءا من المجتمع المدني, رغم فاعلية بعض هذه التجمعات في 
العمل السياسي والاجتماعي, كما هو في الحالة اليمنية والموريتانية والعراقية 
الآنية, والتي قدر لها بعد نصف قرن من الحداثة أن تعود بالدولة الجديدة فيها إلى 
العمل من خلال أطر التضامنيات التقليدية. 

وكما أشرنا سابقا فإن منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية تعمل 
من خلال فضاء اجتماعي وثقافي وسياسي واقتصادي يتسم بقدر كبير من التنوع 
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والتعقيد. ففي حين يتسم الفضاء المجتمعي اللبناني والمصري والشمال أفريقي 
بشكل عام بقدر كبير من الاتساع والمرونة الاجتماعية, فإن الفضاء الاجتماعي في 
الخليج والجزيرة العربية يتسم بقدر من المحافظة, قد يزيد بعض الشيء هنا أو 
يتقلص هناك. فطبيعة التكوين الاجتماعي الاقتصادي - وربما الثقافي - القائم قد 
فرض أنماطاً وأشكالاً من الدولة والمجتمع ومن التنظيمات الأهلية القائمة التي 
لا تبدو أنها مستقلة عن الدولة. في حين بدت بعض من تضامنياتها التقليدية على 
قدر من الاستقلالية التي جنحت نحو الانفصال عن الدولة, بل وفي بعض الحالات 
الخصام معها, والتي أدت إلى ازدياد قوتها في مواجهة الدولة نتيجة لأسباب كثيرة. 
وقد يعتبر تشكيل الهيئة الأهلية الصحفية اختراقا مهما في العمل الأهلي المستقل 
عن الدولة رغم أن للحكومة ثلث مقاعد المجلس الإداري للهيئة. فحرية تشكيل 
المنظمات غير الحكومية إن هي إلا انعكاس لحجم مساحات الحرية في المجتمع, 
كما أنها انعكاس لطبيعة النسق السياسي القائم. 

فمساحة الحريات المتاحة في الوطن العربي تظل محدودة مقارنة بمواقع 
كثيرة في العالم. فسلطة الدولة لازالت مطلقة وغير خاضعة للمساءلة أو التداول. 
ويشير تقرير "بيت الحرية' لعام ٠٠١5‏ إلى أن خمساً فقط من الدول العربية تقع 
في خانة الدول ذات الحريات المحدودة, بينما يقع الباقون في خانة الدول عديمة 
الحرية السياسية. ورغم ما قد يقال عن انطباعية مثل هذه التقارير وعدم 
موضوعيتها, إلا أننا نشير إلى إن الدول العربية - رغم بعض الاختلافات النسبية 
بينها - تشترك في ضيق مساحات الحريات السياسية والتعبير فيها. 

وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية يتيح للأفراد والجماععات حق 
تشكيل المنظمات الأهلية والسياسية إلا أن قدرة هذه المنظمات على التأثير في 
صناعة القرار أو الوصول إليه يكاد أن يكون معدوما عند البعض ومحدودا عند 
البعض الآخر شأنه في ذلك شأن قبولها بمبدأ تداول السلطة. فلازالت السلطة 
مُحتكرة من قبل القلة من خلال احتكارها أو بالأحرى ضمانها لأغلبية الأصوات 
في صناديق الاقتراع, بالترهيب والترغيب تارة وبالتزوير تارة أخري. 


/اه 
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ويمكن تقسيم الدول العربية, من حيث الحريات المتاحة لتشكيل, وحيوية 
نشاط منظمات المجتمع المدني, على النحو التالي: 

المجموعة الأولى؛ وتضم بعض دول الشمال العربي, وعدداً أقل من دول 
الجنوب العربي. أي أنها تضم أغنياء العرب وبعض ففراؤهم. فهي تضم الكويت, 
القديمة نسبيا في هذه القائمة, كما أنها تضم البحرين الداخلة حديثا إليها. وتضم 
أيضاً كلا من مصر ولبنان والمغرب والأردن واليمن, وهي دول قد لا تسمح بمبدأً 
تداول السلطة فيها إلا أن مساحات العمل الأهلي والسياسي تكاد تتسع عندما تقارن 
بالمجموعات الأخرى. وتتباين هذه الدول من حيث تطور هيكل الدولة فيها وآليات 
عملها, وكذلك من حيث اتساع وتنوع نشاط قطاع المجتمع المدني فيها. فهي أكثر 
عددا في مصر والأردن ولبنان والمغرب, وهي الأكثر تنوعاً من حيث ميادين 
نشاطها وقدرتها على استهداف الجماعات المحتاجة. كما درج بعض هذه المنظمات 
من غير الحزبية على القيام بأدوار سياسية معلنة أو غير معلنة. 

ورغم أن القوانين في دول الشمال العربي تبيح للأفراد والجماعات تشكيل 
أحزاب سياسية, ووجود تجمعات وتنظيمات تمارس العمل السياسي العلني وتتخذ 
مواقف معارضة أو مساندة للدولة, إلا أن سيادة ثقافة الأسرة الأبوية الواحدة في 
الخليج, بالإضافة إلى بعض القوانين السائدة يجعل من تشكيل تلك الأحزاب أمراً لا 
يبدو قريب المنال. 


وبشكل عام فإن المنظمات المهنية وكذا المنظمات الحقوقية, قد مثلت في 
هذه الدول - بشكل أو بآخر - واجهات لأحزاب وقوى سياسية معارضة, كما شكلت 
ساحات اختبار وقياس لحجم الدعم الشعبي الذي قد تحظى به هذه القوى في 
مواجهة بعضها البعض, أو في حالات مواجهاتها للتعسف السياسي. فبقدر ما تمثله 
النقابات والمنظمات المهنية كالمحامين والأطباء والمعلمين والمهندسين في مصر 
والأردن والبحرين من واجهات لقوى سياسية معارضة للنظام, فإنها تعتبر في نفس 
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الوقت بمثابة ساحات للصراع بين القوى السياسية المختلفة من اليسار وبعصض 
الليبراليين في مواجهة الإسلاميين, أو أنهم يقفون جميعا في مواجهة السلطة. 

فضيق مساحة الحريات السياسية في بعض هذه الدول بجانب فشل الدولة 
في إدماج القوى السياسية المختلفة في العملية السياسية, كلها أسباب دفعىت نحو 
تسييس بعض المنظمات الحقوقية والمهنية. 

يتسم النظام بشكل عام في هذه المجموعة بقبول قدر من التنوع السياسي 
القائم, وبقدرة القوى المعارضة على الوصول إلى قيادة بعض منظمات المجتمع 
المدني ذات الثقل والأهمية. إلا أن الدولة تبقى هنا - كما هو في الأشكال 
الأخرى - لا تبدو راغبة بعد في الدخول في مغامرة الإصلاح السياسي الذي, 
وكما يشير البعض منهم, قد "نعرف أوله إلا إننا لا نعرف آخر". فما آلت إليه 
تجربة الإصلاح في الاتحاد السوفيتي, فضلاً عن عدم وضوح الأهداف الحقيقية من 
برامج الإصلاح الأمريكية الغربية, يجعل من التلكؤ العربي نحو الإصلاح سمة 
بارزة. 

المجموعة الثانية:؛ وهي مجموعة قد لا تختلف من حيث هيكل الدولة 
وأدواتها عن المجموعة السابقة. إذ إن أغلبها دول فقيرة يدور متوسط دخل الفرد 
السنوي في بعضها حول١٠5"‏ دولار في العام مثل السودان, ولا يتجاوز ال١٠٠٠‏ 
دولار إلا في الحالة الليبية. وقد عرفت هذه الدول في العقود السابقة بخضوعها 
لقيادة الحزب الواحد والفكر الواحد والقائد الأوحد. وهي تضم بعض دول الشام, 
والسودان وبعض أغنياء العرب مثل ليبيا والعراق سابقا. 

ورغم ما بدا من تبني بعض دول هذه المجموعة لمصطلح الإصلاح, إلا 
أن بقايا الدولة الأيديولوجية الشمولية لازال ماثلا في هيمنة الحرس القديم على 
مؤسسات الدولة وآليات صنع القرار. وهي دول نابذة للرأي الآخر, رافضة 
للتعددية السياسية وربما الثقافية, ويقترب البعض منها سواء في ممارساته اليومية, 
أو نحو قوى المعارضة إلى تلك الممارسات التي عرفت بها الدولة البوليسية 
"المؤدلجة" في الاتحاد السوفيتي السابق ودول شرق أوروبا. 
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وتتسم منظمات المجتمع المدني في هذه المجموعة بخضوعها وتبعيتها 
للدولة. فالأحزاب السياسية إما أن تكون خاضعة للسلطة أو "مدجّنة" من قبلها, كما 
أن المنظمات الأهلية الأخرى كالجمعيات المهنية والطلابية والثقافية والنسوية 
وغيرها, إن هي إلا امتداد لمؤسسة الدولة وعيونها المنتشرة في المجتمع, ويدها 
التي تصل إلى كل ركن من أركانه. 

فتسلطية الدولة وانفرادها بالقرار واختراقها للمجتمع, وفي بعض الأحيان 
الإطاحة به, أو بالأحرى بمؤسساته وجماعاته وقواه الاجتماعية وأفراده. والذي 
يترجم في توسع جهازها البيروقراطي والاعتماد المطلق للفرد على الدولة, يجعل 
من قدرة المجتمع المدني بمنظماته المختلفة على النمو والاستقلال عن الدولة, أمراً 
في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً. فالدولة العربية بشكل عام - وليس في هذا 
النموذج فحسب - تفكر بالإنابة عن المجتمع وتخطط بعيداً عنه. ويقدم النموذج 
العراقي السابق وأنظمة عربية أخرى نماذج ليس في انقطاع الدولة عن المجتمع, 
وهي الحالة العامة في أغلب البلدان العربية, وإنما نماذج صارخة لتدمير الدولة 
للمجتمع وشل قدرات أفراده وقواه الاجتماعية والسياسية ومنظماته الأهلية إلا قوة 
مؤسسة الدولة. وفي هذه الحالة فإن القوى المؤهلة لسد فراغ هذا التدمير, تبقى هي 
تلك القوى التقليدية: القبلية منها والدينية والطائفية. 

وأعتقد أنه من الصعب الحديث عن مجتمع مدني, أو حتى عن مجتمع 
أهلي أو منظمات غير حكومية, بعيدا عن مؤسسة الدولة. فبالإضافة لحالة شخصنة 
الدولة العربية فإن الحزب أو الفرد الحاكم يجد امتداداته في المجتمع من خلال 
سيطرته على منظماته الأهلية. فالدولة هنا هي مؤسسة متعددة الوظائف 
و"المواهب" والمستويات, تمثل المنظمات الأهلية في المجتمع أحد مستوياتها التي 
تؤدي وظائف في أغلبها سياسية لمؤسسة الدولة, وبعضها رعائي أو ثقافي أو 
نسوي أو مهني. 

وتصبح منظمات "المجتمع المدني" منابر للأيديولوجيا والفكر السائد. 
وتصبح القاعدة المقلوبة هي أن يكتسب المجتمع المدني شرعيته من الدولة عوضا 
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عن أن تكتسب هي شرعيتها من المجتمع. وتغلب الأيديولوجيا على الجوانب 
المهنية أو الفكرية والجوانب المطلبية لمن تمثله هذه المنظمات. وبذلك تصبح .هذه 
المنظمات واجهات للدولة أكثر منها واجهات للقطاع المهني أو الثقافي أو النسوي 
أ الحقرقي المعنى , وتشكل: تمده اليتظناك اونا مداهيا واهدا و لون التظسام, 
وتتعرض القوى الأخرى المعارضة, إن وجدت داخل هذه المنظمات, للتهمميش أو 
الإقصاء أو قد يصل مصيرها في بعض الحالات, وبفعل توظيف قوة الدولة 
وأجهزتها المعنية, للتنكيل بقوى المعارضة. 

وقد دفعت هذه الحالة بعض قوى المعارضة , لأن تعمل تحت وطأة قسوة 
الدولة, من تحت الأرض أو من الخارج .. فقد اندفعت الكثير من قوى المعارضة 
الإسلامية واليسارية للعمل المناهض من الخارج. أو أن تشكل لها منظماتها الأهلية 
الموازية لمنظمات النظام, أو أن ينشق بعض عناصرها على أحزابه السياسية 
المتحالفة رغما عنها مع الدولة أو المندمجة فيها كما يتجلى في أروع صورها في 
الحالة العراقية السابقة, وربما بدرجة أقل في بعض المواقع العربية الأخرى. ولم 
تفلح التغيرات العظيمة التي لحقت بالعالم خلال العقدين الماضيين في تغيير صورة 
النظام في أعين العامة ولا في تغيير جوهره أو ممارساته, رغم الزلازل التي 
ضربت الوطن العربي خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة. 

المجموعة الثالثة: لا يختلف هذا النموذج من حيث جوهر الدولة وآليات 
عملها عن الأشكال السابقة إلا أن الدول تكون حديثة التشكل, لم تخضع لعمليات 
"الأدلجة" التي خضعت لها بعض حالات النموذجين السابقين. ومن الصعب الحديث 
هنا عن مجتمع مدني ولو تجاوزاً, فما هو قائم من منظمات أهلية إن هي إلا 
منظمات محدودة العدد والدور, ويقوم معظمها بعممل رعائي أو خيري. وهي 
منظمات تعين الدولة أعضاء مجالس إداراتها بحكم مواقعهم ومناصبهم الرسمية في 
مؤسسة الدولة. فالجهات الرسمية هي المخولة بتسمية أعضاء المجالس الإدارية 
لمنظماتها الأهلية, وهي المعنية بتغييرها وقت الحاجة. وتتسم الجمعيات الأهلية هنا 
بكونها تقوم بأدوار مكملة لوظائف الدولة ومن ميزانيتها. 
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وتغيب القيم الديموقراطية عن عمل هذه المنظمات. فهي تمتلك جهازاً 
بيروقراطياً موصولاً ببيروقراطية الدولة. وقد ساهم الكثير من هذه المنظمات في 
دعم القوى والجماعات الإسلامية والإسلامية في البلدان العربية, وكذلك في الدول 
الغربية ودول العالم الإسلامي, الأمر الذي جعل منها أو من بعضها محل شكوك 
بمساندة الإرهاب, بل لقد ضمّن البعض منها في قوائم المنظمات المتهممة بمساندة 
الإرهاب على المستوى العالمي, الأمر الذي دفع الحكومة السعودية مثلاً في بادئ 
الأمر إلى أن تغير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحرمين الخيرية, وأن تقرر بعد 
ذلك تجميد أنشطتها, حيث أقفلت مكاتب المؤسسة في كثير من البلدان, وتم إدراجها 
على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب. 

تتوزع الجمعيات الأهلية العربية على خارطة واسعة من مختلف الأنشطة 
الاجتماعية والثقافية والمهنية والرعائية والسياسية والنسوية...الخ. كما يتباين 
عددها من دولة لأخرى. وتتصدر الجزائر القائمة بنحوة 5745 جمعية منها حوالي 
؟5 على المستوى الوطني و17١١57‏ على المستوى المحلي, تليها المغرب بقرابة 
٠‏ ألف جمعية, ثم مصر التي يفوق عددها؟ ١‏ ألف جمعية, فتونس بحوالي٠5ه7؛‏ 
جمعية, فلبنان757 جمعية, ثم اليمن7١7١7‏ جمعية, ويقل عدد الجمعيات الأهلية 
في دول الخليج ليصل أدناه في قطر حيث لا يتجاوز عددها عشر جمعيات, في 
حين يبلغ أعلاه في البحرين بحوالي١‏ 77 جمعية, ثم بالمملكة العربية السعودية 
فيصل إلى نحو٠ 7١‏ جمعية على المستويين الوطني والمحلي (انظر الجدول رقم١)‏ 
ويستثنى من هذه الأرقام في الغالب المنظمات السياسية والنقابات العمالية. 

وعلى المستوى الإقليمي تصنف المنظمات العربية إلى نوعين: 

أولاً: منظمات عربية عبر قطرية: وهي رغم كثرتها العددية إلا أن 
إنتاجيتها العملية محدودة المدى والتأثير ولا يذكر منها إلا المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان, واتحادات المحامين والمهندسين والأطباء والكتاب والصحفيين العرب. وقد 
لعبت هذه المنظمات أدواراً مهمة فيما يتعلق بقضايا تطوير المهنة وفي مجال 
المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتطور الديموقراطي, وذلك علاوة على 
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مواقفها من القضية الفلسطينية والعلاقة بالغرب, خاصة بعد أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر١١٠٠7,‏ 

ثانيا: المنظمات الوطنية: وترتفع أعدادها في بلاد الشام ومصر والمغرب 
العربي, بينما تقل في دول منطقة الخليج العربي. ويمكن تصنيف هذه المنظمات 
من حيث النشاط على النحو التالي: 

١‏ - المنظمات /الجمعيات الخيرية: وتمثل الغالبية من حيث العدد والنشاط, 
ويأتي إنشاؤها استجابة للاحتياجات المتزايدة المترتبة على اتساع تلك المنطقة وما 
تبع ذلك من التعقيدات الناجمة عن مشكلات الفقر والبطالة والحرمان. ويندرج 
تحت هذه الجمعيات بعض المنظمات الأهلية التي تقدم الرعاية الخاصة للمعوقين 
والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. 

؟ - الجمعيات والمنظمات النسوية وتلك المهتمة بالرعاية الأسرية: 
وربما تلي الجمعيات الخيرية من حيث القدم وحجم الانتشار. وتنقسم هذه المنظمات 
إلى نوعين: الأول وهو الذي يهتم كثيراً بتلبية الاحتياجات المادية والصحية 
والاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة. والبعض الآخر يهتم بقضايا حقوق المرأة 
الاجتماعية والسياسية. 

* - المنظمات والنقابات المهنية: وهي المنظمات التي تضم أصحاب 
المهن كالأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم. وهي مهن تسعى إلى خدمة 
المجتمع من خلال توظيف خبرات وكفاءات أصحابها, بالإضافة إلى الدفاع عن 
مصالح أعضائها. 

وولأمكل أن يعطن ذه الجتكاياك قثن ضور ا مدق الأخدرف كنا أن 
بعضها أكثر تفاعلاً مع القضايا الوطنية والقومية غير الاختصاصية, وذلك مثشل 
نقابات المحامين والصحفيين والمهندسين.. الخ. كما أن حضورها يكاد أن يكون 
شاملا على مستوى كافة الأقطار العربية باستثناء كل من دولة قطر والمملكة 
العربية السعودية. 
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؛ - المنظمات والجمعيات الحقوقية: وبعض هذه المنظمات لم ير النور 
في المنطقة العربية إلا مع عقد الثمانينيات. وتواجه المنظمات الحقوقية العربية 
الوطنية غير الرسمية قدراً من الحد والتضييق على أنشطتها. كما يتعرض بعصض 
أعضائها للمضايقة وربما التنكيل من قبل بعض السلطات المحلية, لاسيما في مجال 
سعيهم عن الحقيقة, أو إذا ما جاءت تقاريرهم عن أوضاع حقوق الإنسان القطرية 
منافية لما ترغب الدولة في سماعه. 

ه - المنظمات والجمعيات الثقافية والفنية والأدبية: وتضم قطاعاً واسعاً 
من المهن ومجالات الاهتمام, كجمعيات الفنانين السينمائيين والمسرحيين 
والتشكيليين, كما تضم الروابط والمنتديات الأدبية والثقافية, وقد وجدت نفسهاء مثلها 
في ذلك مثل الجمعيات المهنية» وسط هموم الشارع المحلي والعربي, ومن ثم فقد 
تعرض الكثير من نشطائها نتيجة لمواقفهم السياسية للتضييق من قبل بعض 
السلطات المحلية العربية, كما تعرض بعضها أو مجالس إداراتها للحل. 

5 - المراكز والمنتديات الفكرية والبحثية: برزت خلال العقدين الماضيين 
مجموعة من المراكز البحثية والفكرية العربية غير الربحية. وهي منظمات يرأسها 
أو يديرها شخصيات عامة من العاملين في الجهاز الحكومي أو تلك المتقاعدة منه. 
وتنظم هذه المراكز ندوات فكرية مغلقة أو عامة, كما تقوم بإجراء العديد من 
الدراسات الفنية أو الفكرية حول القضايا المحلية أو العربية. ويتلقى بعضها دعماً 
نالب عن موسشات القويل آل هخ النتظياك والمفسمتات الزفسية الغربية الأند 
الذي أثار الكثير من اللغط حول ارتباطات هذه المؤسسات أو شخصياتها بالغرب, 
من حت بعلاقة النسكن مقي بالط اك الشخصضيافكه الثكرية الفية: 

وخلاصة القول أنه رغم الكثرة العددية لمنظمات المجتمع المدني في 
المنطقة العربية وتنوع نشاطاتها, وكذا قدرتها على إيصال المنفعة الرعائية 
لأصحابها إلا أنها بدت عاجزة عن إحداث فعل الإصلاح في بعض المواقع العربية, 
وذلك رغم ما قد يتمتع به بعضها من قدرات ضغطية وصلات مع النسق السياسي 
القائم. 
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ذلك أن الطبيعة غير التصالحية للنسق السياسي العربي مع المجتمع 
المدنن ,بالإضافة إلى حداثة وين .قال هةه المنظماتة واتشفال يعضها 
بالصر اعات الدائر» بيى قضالة الذاكلية, .فضبلاً عدن طبيعة القوانين الرسسة 
المتحكمة في حركتها بجانب ضعف التمويل, كلها أسباب تحد من إمكانية أن تلععب 
هذه المنظمات أدواراً متزايدة في السعي إلى تحقيق الإصلاح المنشود. 

من ناحية أخرى يرتبط تطور ومستقبل المجتمع المدني العربي بحجم 
وساحات التغيين في فكن وسمارسة النظام السياشي العرهي, ويمتساحات الحرية, 
وحدود الممارسة الديموقراطية التي يفيحها لقوى وننظيماث المجتمع يتشكيلاتها 
المختلفة. 

ولن يتحقق التغير الحقيقي في المنطقة العربية إل عندما يتحول وعي 
المواطنين بالوطن على أنه وطن للكافة, وأن أمور الدولة شأن عام يخصهم جميعا, 
وأن لهم فيها حقاً وعليهم واجب, وأن مساءلة الدولة وتقويمها وتدوير مراكزها, 
وكحديث منوسمانها وتنظيماتها صل وواحب الجنيع فالداخلون في الحضير هه 
وحدهم الذين يعون التاريخ, ويعملون بأسبابه, أما الخارجون منه فهم أولتك الذين لم 
يعوا أسبابه, ولم يأخذوا بها. 
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المصادر: 
١‏ - سعيد بن سعيد وآخرون, المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق 
الديموقراطية, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية,؟595١.‏ 
؟ - أماني قنديل, المجتمع المدني في الوطن العربي, القاهرة, منظمة التحالف العالمي 
لمشاركة المواطن؟ .١59‏ 
" - برهان غليون وآخرون, المجتمع المدني وإشكالية التحول الديموقراطي في المجتمع 
العربي, قطر, جامعة قطر7١٠٠.‏ 
: - مريم الشيراوي, المجتمع الأهلي والدولة العربية, مجلة شئون اجتماعية, العدد ,6٠‏ 
السنة ال١٠,‏ عام .7٠١:‏ 
5 - الشبكة العربية للمنظمات الأهلية, التقرير السنوي الأول, القاهرة,١١٠7.‏ 
5 - الشبكة العربية للمنظمات الأهلية, التقرير السنوي الثاني - القاهرة, ؟"١٠٠.‏ 
“* - الشبكة العربية للمنظمات الأهلية, التقرير السنوي الثالث,7١٠5.‏ 
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أعداد المنظمات الأهلية بالمنطقة العربية 





الدولة العهدد 
البحرين حون 
مصر 7 ألف 
الكويت ١٠١‏ 
توانين “7 
الجزائر 48/اه 
السعودية 5" 
السودان 555 
لبنان ارك جنا 
المغرب 8 
الأردن 40م 
موريتانيا 0 
اليمن فق 
الإمارات ل 
قطر 1 
عمان 6 








المصدر: الشبكة العربية للمنظمات الأهلية, التقرير السنوي الثاني, القاهرة, .7٠١١‏ 
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ثانياً: التعقيبات 


أ محمود مراد* 

أوجه الشكر والتقدير للدكتور باقر النجار على هذه الورقة, وإن كان لي 
عليها بعض الملاحظات, ربما باعتباري صحفي وهو أكاديمي, والأكاديميون هم 
الأكان حلم والأكثر تخضضا. 

تتحدث الورقة في بدايتها عن المجتمع المدني في البلدان العربية والمقارنة 
بالدول الأوروبية» وإنني واحد ممن يصابون بالحساسية عندما تجري المقارنة 
بالدول الأوروبية وبالمجتمع الأوروبي أو المجتمع الغربي بصفة عامة» ومجتمع 
الولايات المتحدة بصفة خاصة. لذا فإنني أتصور أنه من الضروري في مناقشتنا 
للمجتمع المدني في البلدان العربية أن نضع أقدامنا على أرض الواقع, وأن نتحدث 
في ضوء وفي إطار الواقع العربي بماضيه وحاضره ومستقبله. 

ليس من شك كما قال د. باقر في ورقته أن حركة المجتمع المدني أو 
حركة المنظمات المدنية مرهونة بمدى الحرية السياسية وبمدى حرية المجتمع 
بشكل عامء وقد ذكر أن منظمات المجتمع المدني العربي لا تؤثر في صناعة 
القرار بمثل ما تقوم به منظمات المجتمع المدني في أوروباء ذلك لأن مؤسسات 
المجتمع المدني في الدول العربية حديثة كما قال ونشأت وبرزت في العقدين 
الأخيرين. 

ولكن اسمحوا لي أن أختلف معه في جزئية معينة. فإنني أعتقد أن 
منظمات المجتمع المدني في الدول العربية قامت بدور بالغ الأهمية في المائة عام 
أو الأكثر الأخيرة» وليس فقط في العقدين الأخيرين, فإذا كانت منظمات المجتمع 
المدني, بما فيها الجمعيات الخيرية, التي أورد إحصائياتها وهي بالآلاف في دول 


“نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام, 
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عديدة» لا تتعامل مع السياسة بشكل مباشر إلا أنني أعتقد أن نتاج هذا العمل يؤثر 
بشكل مباشر أيضاً في السياسة. 

ينبغي ألا نبالغ في جلد أنفسنا لأن منظمات المجتمع المدني في دولة - لا 
داعي لأن أذكر مصر - مثل السودان هي التي ساعدت على وحدته في القرن 
الماضيء وهي التي ساعدت على نشأة الأحزاب السياسية في الأربعينيات, وفي 
حركة التجديد والإصلاح السياسي بقياس هذا الزمان جمعية الخريجين وجمعيات 
أخري. بل إن هناك جمعيات نشأت منذ العشرينيات في السودان. 

في بلد آخر مثل تونسء وإذا كانت آلاف الجمعيات الموجودة بها لا 
تتعامل مباشرة مع السياسية» وأن معظمها يتعامل مع النواحي الاجتماعية والفنية 
بل والموسيقية تحديدا وترسيخ الموسيقي الشرقية...الخ. فإنني أعتقد أن هذا عمل 
سياسي بالدرجة الأولي؛ لأنه يحافظ على الهوية وسط موجات التأثير الخارجية 
الغزيرة والمحافظة على الهوية تنتج أو تصل في النهاية إلى المحافظة على 
العروبة أو على العروبية وتصبح عملا سياسياً. 

لقد قامت منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات التي نسميها جمعيات 
خيرية أيا كانت بدور هام جدا في العديد من الدول, لاسيما في الدول العربية في 
شمال أفريقيا في عملية التعريب, كما قامت بدور هائل وعظيم في بناء الأسرة في 
عدد من الدول في المشرق العربي وغيره؛ وقامت أيضاً بالحفاظ على الهوية من 
خلال أنماط متعددة. لقد قامت بدور في توعية المواطن العربي وتنشئته في 
مجالات كثيرةء وإذا أعطيتني مواطناً واعياً بواجباته وحقوقه سأعطيك وطن 
ملقدماً, 

أعتقد أن هناك حاجة إلى الإصلاحء ليس لأنه ذكر في مشروعات خارجية 
ولكن لأنه مطلب عربي ومطلب قومي لسنوات عديدة» بصرف النظر عن مدى 
تحققه هنا أو هناك. إذا كنا في خلال الشهرين الأخيرين نتحدث كثيراً عن أن 
الإصلاح مطلوبء فهذا الإصلاح ليس من منظور خارجي, وإنما يجب أن ينطلق 
من واقعنا. 
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وبنفس القدر ينبغي ألا نرهن كل عمل ننوي القيام به بالإصلاح, بل إنني 
قد أتجاوز في القول إن نشاط المجتمع المدني يكون أكثر نضالاً إذا جاز التعبير» 
وأكثر جهادية في غياب الإصلاح للمطالبة بالإصلاح, أكثر مما يكون مطلوبا من 
المجتمع المدني بعد هذا الإصلاح وبعد بناء المجتمع المثالي» لأن دور المجتمع 
المدني ومنظماته هو المساهمة في بناء هذا الإصلاح وإعطاء أطروحات محددة في 
هذا الشأن. 

لقد ذكر الباحث أن هناك جمعيات خيرية كثيرة تقوم الدولة أو الحكومات 
بتعيين مجالس إدارتهاء وأعتقد أن هذا قد يكون موجوداً في عدد من الدول» ولكنه 
لا يوجد في دول أخرىء بمعنى أن هناك اختلافات نوعية بين الدول العربية» 
ولذلك فنحن في حاجة إلى دراسة حالات محددة والخروج بأطروحات معينة» 
وربما في هذا المجال أتصور أن دور المجتمع المدني في هذه المرحلة هو أن 
يستنهض قدر الإمكان, أو نحرص نحن على استنهاضه حفاظا على صياغة الهوية 
العربية التي يتصدى الآخرون من أجل محوها أو تمييعها أو إذابتها في كيان أكبر. 

أعتقد أنه إذا اتجهت منظمات المجتمع المدني إلى العمل على الحفاظ على 
الهوية العربية وعلى العمل العربي المشترك وعلى الكيان العربي من خلال أساليب 
متعددة نناقشها تفصيلا, فسوف يصبح هذا دوراً أساسيا لها, وبحيث يمكنها القيام 
بهذا الدور في الدول التي تسمح ظروفها المحلية بذلك. وإذا كانت الظروف المحلية 
لدول أخرى لا تسمح لها بالقيام بهذا الدور فلابد إذن من التضافرء ولابد أن تقوم 
المنظمات بانتزاع حقها في أداء دورها. 
د. عزمي بشارة”: 

أقدر إيجابيا الورقة التي قدمت وأتفق مع أمور كثيرة بهاء ولكنني أود أن 
أتجنب مناقشة الأمور النظرية التي أثيرت؛ لأن الكثير من الأوساط الأكاديمية 
تستخدم هذه القضايا لوضع ازدواجيات لا تصلح أو لا تصح في إستراتيجية العمل 


“مفكر قومى - فلسطين. 
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نحو التحول الديمقراطي الذي يمثل التحدي الأساسي على الساحة العربية. 

ورغم اتفاقي مع الكثير مما ورد بالورقة وتقييمي لها بأنها ورقة جيدة جداً 
بالفعل» إلا أنني أرى أننا نستدرج من حين لآخر إلى النقاش حول تعريف ماهية 
المجتمع المدني, وما يندرج أو ما لا يندرج تحت مسماه. 

تبدو تداعيات كلمة المجتمع وكأنها مقابل سلبي لكلمة الدولة» وفي رأيي أن 
هذا أمر خطير لأي حركة تريد أن تساهم في عملية التحول الديمقراطي, فلا 
المجتمع شيء إيجابي, ولا الدولة شيء سلبي على إطلاقهماء وهذه الأحكام 
المعيارية تكاد أن تكون أحكام صبيانية في العمل السياسي العربي, وقد أتلفت 
وأفسدت جهود العديد من النشطاء العرب في مجال العمل السياسي. 

إن من يريد العمل في المجال الديمقراطي فعليه أن يؤثر في الدولة 
والمجتمعات المدنية. فمفهوم المجتمع المدني هو نتاج جدلية أن المجتمع قوي 
والدولة أيضاً قوية وليست ضعيفة؛ ولكن دائماً عندما أسمع الأخوة يتحدثون عن 
مجتمع مدني فكأنني بهم يتمنون دولة ضعيفة.. وكأن الدولة العربية قوية ويجب 
علينا أن نضعفها. والحقيقة أن الدولة العربية ضعيفة جداً وهشة» بل إنها ليست 
ضعيفة فحسب..ولكنها تكاد تسقط لشدة ضعفها. وتقدم الحالة العراقية النموذج 
الحي على أن الديكتاتورية دليل على ضعف الدولة وليس قوتها على الإطلاق. 
بمعنى أن نظام الحكم السلطوي يعد بمثابة تعويض عن ضعف مؤسسات الدولة 
وليس دليلاً على قوتهاء وأن القوي الديموقراطية المعنية في المجتمع المدني 
والديمقراطي هي المعنية في دولة قوية لكي تكون دولة مؤسساتء. لأن دولة 
المؤسسات فقط هي الدولة القوية والقادرة على صنع الديموقراطية» بينما الدولة 
الضعيفة هي التي تكون عاجزة عن صنع أي نوع من أنواع الديموقراطية» ولذلك 
فإنها تعوضها بالسلطوية. 

ولعل في مشكلتي العراق وفلسطين دليل على أن المجتمع بدون دولة ليس 
أمراً إيجائياً ولكنه شيء أقرب إلى الغابة. فالمجتمع بذون دولة ما هو إلا نوع من 
حالة الحرب التي يقف فيها الكل ضد الكل. أمامنا المجتمع العراقي بدون دولة, 
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ولننظر في نفس الوقت كيف أصبحت الدولة العراقية بدون نظام للحكم دولة هشة 
وضعيفة تماما وغير قادرة على الاستمرار. ا مرة أخرى أن النظام 
الديكتاتوري ليس دليلاً على قوة الدولة وإنما على ضعفهاء وعندما تخرج القوى 
الديموقراطية العربية إلى الشارع وكأنها تريد مجتمعاً قوياً مقابل دولة ضعيفة فهذا 
ليس صحيحاً, فليس من الممكن أن يقوم مجتمع قوي في دولة ضعيفة» ولكنه يكون 
مجتمع ضعيف أمام دولة ضعيفة. 

إن تفاعل المجتمع المدني الذي نتحدث عنه, وليست المنظمات غير 
الحكومية» هو الذي أنجب اقتصاديات السوق في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر, ومن ثم فإن الأمر يتطلب تفاعلاً بين دولة قوية ومجتمع قوي. وعلينا أن 
نتخيل مفهوم كلمة مجتمع قائم على العقد الاجتماعي» ثم مفهوم كلمة مدني, 
لنتوصل إلى هذه الرؤية. علي أية حال لا أريد أنه أدخل الآن في مناقشة حول 
التعريفات لأنها دوامة لا تؤدي إلى شيء» بقدر ما تؤدي إلى الهروب من المشكلة. 

عندما نقرر أن الدولة شيء سلبي وأن المجتمع شيء إيجابي» وأن المجتمع 
المدني هو الأمر الأكثر إيجابية في هذا الشيء الإيجابي يبدأ الصراع حول ما 
يدخل في نطاق المجتمع المدني» وما لا يدخل فيه, ونحن مقبلون على ذلك بالفعل 
بعد قرارات الدول الصناعية الثماني.. فنحن نتحدث عن التحديات إزاء هذه 
القرارات ونريد أن نقبل التحديء وهناك قرارات واضحة وقاطعة بالتعاون مع 
المجتمع المدني» إذن ما هو المجتمع المدني؟ هل الحركات الإسلامية مجتمع مدني؟ 
لم لاء هل النقابات والأحزاب مجتمع مدني؟ في نظرهم لا طبعا. . لماذا تكون 
الأحزاب في المجتمع الغربي محقيعا دترا ,وعتدنا. غير .موحوةة من قال إن 
الأحزابه انث مسقيعا مدنيا؟ ومن قال إن البرحواقية ابدك محتتها مدنياة وم 
قال إن رجال الأعمال ليسوا مجتمعاً مدنياً. علينا إذن تحديد الأمور: 

أولا: المجتمع المدني شيء إيجابي. 

ثانياء نحن نريد أن 'تذعم المجتمع المدني. 


فى 
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ثالثا: هل هذا يعني, مثلما يقول الرئيس جورج بوش نحن سنعطي 
تأشيرات دخول رغما عن الدول لنشطاء المجتمع المدني. لقد صاروا يحددون لنا 
ما هو المجتمع المدني حتى يدعموه في مواجهة الدولة. إن هذا يمائل قضية 
الإرهاب؛» فقد عرفوا الإرهاب, ثم قاموا بتعريف ماهية مكافحته» ومن ثم فقد حدّدوا 
من يكون ضد الإرهاب. 

في رأيي أن هذا النقاش لا يؤدي إلى أي أمر إيجابي. وعلى ذلك فإنني 
أعتقد أن ما يجب علينا القيام به هو طرح التحديات» وتحديد ماهية دور المؤسسات 
الاجتماعية - بغض النظر عن مسمياتها - في مواجهة هذه التحديدات. فإذا كانت 
القوى الجالسة الآن حول المائدة قوى ديموقراطية ومعنية بالتحول الديمقراطي 
بأشكاله المختلفة فعلى كل تنظيم سياسي أو اجتماعي, بغض النظر عن كونه 
يستهدف أو لا يستهدف الربح على غرار تلك التفسيمات التي يعرفونها في أمريكا, 
يجب أن يضع نفسه أمام مهمة التحول الديمقراطيء وما إذا كان يساهم أم لا يساهم 
فيها. لا يجب هنا أن نهتم بالمسمى.. وما إذا كان مجتمع مدني أو جمعية خيرية أو 
شرعية أو غير حكومية, أو غير ذلك» فحتى ظاهرة الجمعيات غير الحكومية 
مجرد تعميم» كما أن كلمة جمعيات لا تعني في حد ذاتها شيئا إيجابياً فهناك شيء 
غير حكومي منظم ويدعو للديموقراطية, بينما يوجد شيء آخر ليست له أية مهمة, 
وهناك شيء ثالث يرسخ ويقوي الفكر التقليدي والعشائري والإثني والطائفي في 
المجتمع العربي؛ وآخر يرسخ مفهوم المواطنة في هذا المجتمع. 

إذن ما هي التحديات الديموقراطية المطروحة أمام القوى الديموقراطية في 
الوطن العربي, خاصة إزاء الموقف الأمريكي والدول الصناعية وغيرهاء والمهام 
التي طرحوها, وما هي طبيعة المهام التي علينا أن نطرحها الآن؟ طبعا هناك من 
لا يحبون ذكر مصطلح الوطن العربي ويعتبرونه مصيبة, ولكنني مُصر عليه, 
فليس لدي وطن آخر غير هذا الوطن العربي, والدليل أننا قادمون من دول عربية 
وليس من مكان آخرء ومع ذلك يصرون على أنه لا يوجد عرب. لماذا نقول في 
كل مرة إنه لا يوجد عرب ثم نعقد مؤتمرات عربية؟ ولكن دائماً ما يثور الحديث 
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عن الإصلاح في العالم العربي وانتقاد العالم العربي عندما يكون هناك شيء سلبي 
فقط. إذن ما دمنا نصلح العالم العربي فهناك بالتالي مفهوم للعرب وللإطار 
العربي. نحن أمام هذا كله. 

في رأيي أن هذا الأمر يتمثل في ماهية مساهمة الأطراف المختلفة» بما في 
ذلك موقفنا غير المطلق من الدولة مثلا. إذا كان لدينا قناعة نحن كشركاء في 
الهدف الإستراتيجيء ونعتقد أن الديموقراطية قيمة إيجابية ونتفق علي هذا, إذا كنا 
متفقون على أن الديموقراطية والقيم الليبرالية وقدسية القانون قيماً إيجابية فعلينا 
أولاً أن نسأل أنفسنا عدة أسئلة أساسية: 

أولاً: هل يتم ذلك بالإصلاح أم لا؟, ثم ماذا نريد من الإصلاح؟ هناك 
مسألة في غاية الأهمية لأننا نرى إصلاحات في الوطن العربي منذ نحو ثلاثين 
عاما ونظام الحكم لم يطلق زمام المبادرة حتى تمر العاصفة. هذا يعني أننا نتحول 
كل مرة إلى مجرد "كومبارس" للإصلاح التكتيكي ثم نعود لنضرب وفقاً لمصالح 
النظم والقوى الدولية. 

ثانياً: هل هذا الإصلاح حقيقي؟ 

ثالثاً: هل لنا دور في الإصلاح أم دورنا أن نرافقه "كومبارس". وهل 
الإصلاح هو طريق التحول إلى الديموقراطية؟ 

إنني لا أري ثورة ديموقراطية في أي منطقة بالعالم, وليس عندنا فقط, فلم 
تتحقق الديموقراطية عبر ثورات, سواء في أمريكا اللاتينية أو في جنوب أوروبا, 
ماعدا الحالة الانقلابية في كل من البرتغال وأسبانياء وكانت لها مقدمات عديدة 
مسكوت عنها داخل النظام. كل التحولات الديموقراطية - بما فيها الثورة الفرنسية 
- وصلت إلي ديكتاتورية» ثم كانت هناك حاجة إلى إصلاح طويل جداً عبر 
عشرات السنين. وعموما فالثورات لا تنجب ديمقراطيات ليبرالية. 

لا أرى الآن في الوطن العربي قوى ثورية ديموقراطية مؤهلة لأن تقود 
الجماهير لتقتحم "الباستيل" وتفرض ديموقراطية .. فلا أرى أن البديل الذي يطرح 
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نفسه في سوريا بديل ديمقراطي, ولا أرى ذلك في مصر أيضا. هذا هو أول سؤال 
ينبغي علينا دراسته والاطلاع عليه بشكل صحيح. 

إذا توصلنا إلى أن الإصلاح هو الطريق فعلينا أن نبحث كيف يتم 
الإصلاح» وما هو دورنا ودور المجتمع والقوى الديموقراطية في الإصلاح. أما 
الإصلاح بالقمم العربية وتحويل الإصلاح إلى قضية تتدخل فيها القمة العربية 
وتتخذ قرارات بشأنها فإنني أعتقد أن له دلالات سلبية, ذلك أن الأمر الذي يتطلب 
أن يصدر بشأنه قرار من قمة عربية يعني أن هناك مصيبة:؛ فإذا توصلنا إلى طرح 
قضية الإصلاح أمام القمة العربية فمعنى ذلك أن هناك كارثة ليس بين الحكومات 
والشعوب بل بين الحكومات وبين أمريكا: بين الحكومات العربية نفسها حتى تحرج 
بعضها البعض, وبين أمريكا والحكومات وليس بين المجتمعات والحكومات. هذا 
في الوقت الذي أصبحت فيه قضيتا العراق وفلسطين قضيتين داخليتين ليست لهما 
علاقة بالقمة العربية» وهذا يعني أن المهمات أصبحت مقلوبة» فالقضايا الداخلية 
أصبحت موضوعاً للقمة» والقضايا القومية أصبحت موضوعات قطرية. 

علينا الآن عندما نرغب في طرح هذه المهمات أن نبحثها جيداً, وأن نرى 
ما يجب علينا أن نفعله. إن من يريد إصلاحاً في مصر يرغب في حوار بين 
الحكومة المصرية والمجتمع العربي والمجتمع المصريء وهذا يعني أنه ليس 
موضوع إصلاح ولكنه موضوع علاقات مع أمريكا. الإصلاح في مصر وسوريا 
هو موضوع للحوار بين الحكومة المصرية أو السورية وبين المجتمع في كل 
منهما. أما نحن كقوى ديموقراطية عربية ما هو دورنا في هذا, وكيف نقوم به 
بغض النظر عما إذا كنا نسمي أنفسنا مجتمعاً مدنياً أم لا؟ 

ومع ذلك فإنني مستعد أن أجيب فيما بعد على أي تساؤل حول مدى أهمية 
موضوع المجتمع المدني, ومن ثم أهمية محاضرة د. باقر النجار, أعتقد من جهتي 
أنه موضوع مهم للغاية, ولكنني تلقفت التحدي وحاولت أن أحوّل النقاش في هذا 
الاتجاه. 
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ثالث ' المناقشات 


أد. يحيي الجمل 

أود في البداية أن أثني على الورقة المقدمة» وأعتقد أنها ورقة جيدة, وهي 
في تقديري تقوم على أسس ثلاث: 

الأساس الأول : غياب فكرة المؤسسة. 

الأساس الثاني: أن الحلقة مقلوبة» فالمجتمع المدني يستمد شرعيته من 
الدولة» وليست الدولة هي التي تستمد شرعيتها من المجتمع المدني. 

الأساس الثالث ؛ غياب فكرة المواطنة في الدول العربية. 

الورقة أكاديمية أعدها أكاديمي. لكنني فوجئت أن عزمي بشارة كان 
أكاديمياً أكثر من الأكاديميين. حيث مال حديثه إلى التنظير والتعميم إلى حد كبير. 
وكلمة أكاديمية ليست عيباًء فالأكاديمية تعني تأصيل الأمر, والفكر الأكاديمي 
يؤصل غير المؤصلء وتقديري أن الورقة حاولت هذا التأصيل. 

كذلك فإنني أرى أن الورقة في خطوطها العريضة سليمة» وربما أدعو 
الزميل الكريم, كباحث أكاديمي, أن يفكر في معيار آخرء معيار مؤلم أو سيئ, 
ولكنه معيار آخر على أية حال. أقترح عليه أن يدرس لنا حالة المجتمع المدني في 
الدول العربية أيام الاحتلال» ثم حالة المجتمع المدني فيها بعد زوال الاحتلال, سواء 
في الدول التقليدية» أو في الدول التي قالت إنها تقدمية أو اشتراكية أو ثورية الخ 
... فليتنا نقوم بعمل دراسة موضوعية محايدة لما كان عليه المجتمع المدني في 
زمن الاحتلال. 

لقد كان هناك مجتمع مدني قوي جدا في المغرب العربي أثناء فترة 
الاحتلال الفرنسي. كما كان أفضل تنظيم للمجتمع المدني في مصر في ظل القانون 
المدني لعام ١157‏ الذي وضعه د.السنهوري, بينما كان أسوأ تنظيم لهذا المجتمع 
المدني هو قانون عام ,١1157‏ الذي وضعناه نحن كقوميين بعد ثورة يوليو, وهذه 
هي الحقيقة. لقد كان المجتمع المدني مزدهراً نسبياً في ظل الاحتلال؛ ثم ازدهر في 
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ظل الحكومات التقليدية» ثم قتل في ظل ما يسمي بالحكومات الثورية؛ لذلك 
فالمطلوب هو إعداد دراسة لتفهم تلك المعاني. 

إنني لا أريد التعميم لأنه خطأء صحيح لا يوجد في الوطن العربي دولة 
مؤسسات, لكن من غير الممكن في نفس الوقت أن نسوّي في ذلك بين مصر 
وغيرها من بعض النماذج الأخرى, أو بين المغرب وبين النكسة التي تعيشها تونس 
اليوم فيما يتعلق بالمجتمع المدني» أو بين السودان في الفترات القليلة التي كانت 
هناك ديموقراطية وبفترات أخرى من تاريخه. 

إن على المجتمعين. هنا الآن. أن يحددوا لهم هدفا وهو أننا ضد دولة 
اللامؤسساتء ذلك أن تعريف الدولة الحديثة لا ينطبق اليوم على أية دولة عربية 
بغير استثناء, فلا توجد دولة عربية - مع فارق في الدرجة - تقوم على قاعدة 
دستورية وسيادة القانون» وفكرة الاختصاص, ومبدأ المشروعية وعدم المشروعية. 
قد تكون مصر أفضل من غيرها لأن القضاء فيها قوي نوعاً ما, وإنني أزعم أن 
محكمتها الدستورية من أقوى المحاكم المناظرة لها في العالم» لكن بها برلمان 
شكلي. بينما يوجد برلمان قوي في الكويتء. ولكن محكمتها الدستورية لا وجود 
لها. وكان العراق من أكثر الدول استبدادية في المنطقة» تليه سوريا قبل الآن؛ فقد 
كان حكامنا يرفضون أن ينتخبوا إلا بنسبة 991٠‏ فأكثرء أما في حالة العراق فقد 
كانت النسبة .997٠٠١‏ يقف وزير الداخلية أمام رئيس الجمهورية ليبلغه بحصوله 
على نسبة 9015 من أصوات الناخبين وهو يعلم أنه يكذب ورئيسه يعلم أنه يكذب 
وكلاهما يعلم أن الذين يشاهدونهما يعلمون أنهما يكذبان .. وإذا كان هذا هو الحال 
في كافة البلدان العربية فإن قضية الإصلاح وقضية المجتمع المدني تصبح قضية 
حاكمة بالنسبة لنا لصالح الأجيال القادمة» فلابد من أن نؤمن بقضية الإصلاح 
وندافع عنها. 
د. أماني قنديل 

بداية لدي تخوف من اتجاه المناقشات» ثم لدي ملاحظة رئيسية على ورقة 
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د. باقر النجار. أما تخوفي من المناقشات فمصدره ليس هذه الجلسة فقطء وإنما 
يستند إلى تراث طويل من مؤتمرات المجتمع المدني التي كانت ولا زالت تتحدث 
عن المفهوم وتختلف حول المكونات» وتتحدث عن الدولة وعن القانون..إلخ, 
وتفترض أننا نقول إن الدولة شرء وإن المجتمع المدني هو خير. 

أقول إن هدف هذا المؤتمر هو إصلاح المجتمع المدني.. فالمجتمع المدني 
في حاجة فعلاً إلى إصلاحء ولا يوجد من ينكر ذلك.. فنحن نشكو الدولة لأنها لا 
تمارس الديموقراطية بينما معظم مؤسسات المجتمع المدني لا تمارس 
الديموقراطية. فنحن لدينا إشكاليات كبري مثل إشكاليات الدولة بالضبط, فلدينا 
"شللية"؛ والشفافية محدودة» وبالتالي فإنني لا أتحرج من القول بأن علينا أن نلتزم 
بهدف هذا المؤتمر وهو الإصلاح المدني» أي عملية الإصلاح والمجتمع المدني» 
ونركز على هذا. وأخشى أن بعض المناقشات تعود إلى البديهيات الأولى التي تم 
حسمها في الأدبيات حول المكونات والتعريف, والجمعيات الخيرية وماذا نقصد من 
كل هذا. 

أما ملاحظتي على ورقة د. باقر النجارء فإنني أعتقد أنه قد بالغ في 
التعميم رغم حرصه على أن يقسم إلى نماذج. والنقطة الأخطر أنه استند على 
عامل استندت عليه معظم الأدبيات الغربية وهو أن الدولة بما تتيحه من حريات 
هي العامل الرئيسي الذي يحدد خريطة المجتمع المدني, وهذا غير صحيح من واقع 
الدراسات الحية في مختلف الدول العربية علي مدى السنوات العشر السابقة. لم 
تكن الحريات السياسية ومساحة الحرية هي العامل الرئيسي الحاسم لتطور 
مؤسسات المجتمع المدني» وإنما بدا أن هناك عوامل أخرى في بعض الدول 
العربية الكبرى كانت هي الأخرى المحركة لهذا الموضوع. وهذه العوامل تمثلت 
في الآتي: 

أولا: العامل الاقتصادي والتوجه إلى الخصخصة. فكلما كانت هناك 
أزمات اقتصادية» وكلما اتجهت الدولة العربية نحو الخصخصة:؛ كلما تطور قطاع 
من المجتمع المدني» ليس كل المجتمع المدني؛ لا أعمم ولكن أحدد قطاعاً معيناً 
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وهو قطاع المنظمات غير الحكومية. ذلك لأنه دخل في تكامل وظيفي مع الدولة 
التي استراحت لأدائه» ووجدت أنه آلية للاستقرار فاستندت عليه بالتالي. وتبين كل 
إحصائيات الدول العربية منذ التسعينيات وحتى عام ٠٠١4‏ أن هناك تزايداً في 
المنظمات الخدمية والرعائية خاصة الصحية منها, وذلك بسبب السياسة الاقتصادية 
والخصخصة. 

إذن فمساحة الحريات لم تكن هي العامل الوحيدء فهناك بعض الدول 
العربية مثل مصر كانت بها مساحة حرية كبيرة نسبيا مقارنة بكافة الدول العربية 
منذ عام ١9175‏ حتى نهاية الثمانينيات ومع ذلك لم تزد نسبة نمو الجمعيات الأهلية 
فيها عن "١‏ جمعية لقد زادت النسبة عندما دخلت مصر في الأزمة الاقتصادية 
وفي جهود الإصلاح الاقتصادي وتدفق التمويل الأجنبي» ورضاء الدولة عن قطاع 

ثانياً: العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وهي عوامل هامة في 
تحديد تطور المجتمع المدني وخريطته في الدولة العربية. وإذا أخذنا بالطريقة التي 
لجأ إليها د.باقر لتقسيم الدول العربية واعتماده على مدى تطور الوعي في 
محاولاته للتفسيرء فبماذا إذن نفسر المبادرات التطوعية واختلاف وزنها من دولة 
عربية إلى أخرى؟ ولماذا لا توجد مبادرات تطوعية كبيرة في دول البترول» هل 
يرجع ذلك فقط لمحدودية مساحة الحرية فيها, أم لأن الدولة بطبيعتها دولة رعائية 
تقدم الخدمات بشكل شبه تام» ومن ثم تنتفي الحاجة إلى المبادرات التطوعية. 

هناك إذن عوامل مهمة يفترض دخولها في حزمة واحدة لتفسير تطور 
المجتمع المدني» ومن ثم فلا يجب الاعتماد على مساحة الحريات فقط.. قد يكون 
ذلك مقبولاً بالنسبة للأحزاب السياسية وللنقابات المهنية, لكن هناك أبحاث تثبت 
العكس فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية. 

من المهم أيضاً لهذا البحث أن يحدد عوامل أو معايير يقيم من خلالها واقع 
مؤسسات المجتمع المدني» فليس الحجم فقط هو الذي يحدد هذا الواقع» لأن هذا 
الحجم مشكوك فيه. وإذا كانت تقارير الشبكة العربية للمنظمات الأهلية التي استند 
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عليها د.باقر النجار قد أوضحت أنه يتواجد بالجزائر أكبر حجم للجمعيات الأهلية 
بين الدول العربية على الإطلاق, فهذا لأن القانون الجزائري يدخل النوادي 
ومجالس أولياء أمور الطلاب ونوادي التلاميذ في كل مدرسة.. الخ ضمن 
الجمعيات والمبادرات التطوعية, وبهذا فهي حالة تختلف عن كل الحالات في 
الساحة العربية. فلا يمكننا الاعتماد على الحجم وحده في تقييم الواقع» ولكن نعتمد 
على الحجم ومتوسط النموء وطبيعة النشاط» والإسهام الاقتصادي والاجتماعي 
وأيضا على الدور السياسي الدفاعي الجديد. 

ومع ذلك, فإذا نظرنا إلى واقع المجتمع المدني في الدول العربية» ورغم 
كل ظروف الدولة العربية التي نتحدث عنها, يمكننا القول, وبكل المعايير, إن هناك 
تقدماً نسبياً في أوضاع المجتمع المدنيء وإن هذا التقدم النسبي يواجه إشكاليات 
كثيرة» وهو ما دعانا إلى عقد مثل هذا المؤتمر لكي نناقش الإشكاليات والمحددات 
ونتحدث بوضوحء ونضع علي المائدة إصلاح المجتمع المدني. 
د. هدى بدران 

أشكر د .باقر علي ورقته القيمة, ولكن لدي عدة ملاحظات: 

أولا: بالرغم من بعض الخصوصيات والتصنيفات التي ذكرها د.باقر 
فإنني أعتقد أنه كان من الأوفق التركيز على القضايا العامة الأساسية بما يساعد 
على الوصول إلى اتفاق عام في التوجه في التنفيذ وفي التفاصيل, وضعاً في 
الاعتبار إمكانية حدوث بعض الاختلافات طبقا لنوعية الجمعيات وطبيعة البلد. 

نحن مجمعون على أن القضية الأساسية هي إجراء تغيير جذري, وقد 
اتفقت الأوراق المختلفة» سواء بيان الإسكندرية أو الوثائق أخرى على أن التغيير 
السياسي الجذري هو الأساس وهو المدخل. 

ثانياً: انطلاقاً من النقطة السابقة» فطالما أننا نتكلم عن السياسة يكون من 
المفيد أن تطرح القضية في إطار المفاهيم السياسية» ولا أقصد بذلك الإغراق في 
التنظير, ولكنني أعتقد أن الربط بين المفاهيم النظرية والنواحي العملية أمر مفيد 
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جدآء وذلك كما قال العلماء "ليس أفضل من نظرية جيدة لوضع برنامج عمل سليم". 
لذلك يجب أن نستخدم مفاهيم سياسية مثل النفوذ ومدى ما تتمتع به أو ما يجب أن 
تتمتع به الجمعيات الأهلية من نفوذء وكذا مفهوم السلطة ومفهوم الصراع. يجب 
أيضا آلآ تفترضس- أن هناك وقاقاً بين المؤسن #مصوود:طدم وبين الجمعياتك 
الأهلية. 

هنا يصبح السؤال الأساسي هو: كيف يمكن أن يكون لدى المجتمع المدني 
القدر اللازم من النفوذ الذي يمكنه من المساهمة في عملية إحداث تغيير سياسي 
جذري؟ وينطلق من هذا سؤالان فرعيان: ما هو الواقع العملي للمجتمع المدني 
الآن؟ وما هو موقعه من معادلات النفوذ والسلطة والصراع في هذا المجتمع؟ وما 
هي مصادر النفوذ الذى يتمتع به المجتمع المدني في الدول العربية؟ 

من الناحية النظرية يتحدد نفوذ أي جماعة من خلال عناصر ثلاث وهي: 
الحجم, والقدرة التنظيمية, والموارد البشرية والمادية. وهنا تور مشكلة مع ال 
1116 ذاطهأدع, ولذلك فإنه لا توجد مشكلة مطروحة بين الحكومة مع الجمعيات 
التي تقدم خدمات مباشرة, ولكن مشكلة الحكومة تكون مع أحزاب المعارضة» 
والنقابات» والجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان, وتلك الجمعيات التي تحاول 
الضغط عليها والتأثير على السياسات والقوانين. 

نسمع كلاماً جميلاً من الحكومات حول مساعدتها المجتمع المدنيء بينما 
هي في الواقع تحاول الحد من نفوذه من خلال القانون» فمن حيث المبدأ يحظر 
القانئون على جزء كبير من المجتمع المدني وهو الجمعيات الأهلية الاقتراب من 
السياسية نهائياً. لذلك فإن الجمعيات الأهلية تتحرك بحذر شديدء وإلا يتم إغلاقها. 
كما أنه في بعض البلدان تعطى أجهزة الأمن حرية التحكم في تسجيل الجمعيات, 
وبما يحد من توسيع الحجم والقدرة التنظيمية» ومن ثم الموارد خاصة الموارد 
المالية» والتي تمثل المصادر الأساسية للنفوذ. 

وهنا تثار قضية التمويل الخارجي, حيث يجري تشكيك كبير في الأموال 
التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية من الخارج.ء بينما لا يجرى أي تشكيك في 
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الأموال التي تحصل عليها الحكومات من الخارج, بل على العكس يرحب بحصول 
الحكومة على هذه الأموال, والمصيبة أنها تكون قروضاً وديوناً. 

هناك تشكيك أيضاً في ديموقراطية المجتمع المدني, رغم اتساع مساحة 
الحركة؛ والتي تسمح لمن يختلف مع الجمعية الأم أن ينفصل عنها ويقوم بتكوين 
جمعية أخرى أو العمل معها. هنا أقبل الشرعية التي قال بها د. باقر, حيث أعتقد 
أن تكون القاعدة العريضة التي ينبغي أن يستمد المجتمع المدني منها شرعيته من 
الشعب. 

ويمتد التشكيك كذلك إلى رغبة الشخص العادي - الذي لا يدري شيئا عن 
المجتمع المدني - في تدخل المجتمع المدني: وهو ما أراه في غير موضعه, ذلك أنه 
من واقع خبرتي في العمل على مستوى القاعدة العريضة في النجوع والقرى» 
ألمس ما يتمتع به الناس من ذكاء ومعرفة بحقيقة مصالحهم, ورغبتهم في وجود أي 
تنظيمات يمكنها مساعدتهم . 
د. سامية الساعاتي 

لا شك أن ورقة د. النجار ورقة شاملة وثرية» ولكنني ألاحظ أنها تغفل 
تاريخ المجتمع المدني في المنطقة العربية. والتاريخ مهم لفهم الواقع الحالي لوأضع 
المجتمع المدني في المنطقة العربية. لقد عرفت المجتمعات العربية في عصور 
كثيرة أشكالاً من التنظيم الاجتماعي كانت أساسا للمجتمع المدني, كالنظام الحرفي 
والطرق الصوفية والأوقاف وغيرها, وهي مؤسسات تسد حاجات الناس المادية 
والمعنوية؛ لذا أرجو أن تستكمل هذه النقطة حتى تكون الورقة مضيئة وثرية. 
أ.عبد الله الولادي 

أولاه أعتفد أن من الضروري فى هذه المتائية توضيخ معسألة المفاهيم 
والأدوارء لأننا بصدد الفعل في العمل الإصلاحي الذي نعتقد أننا نستطيع القيام به 
في العالم العربي. عندما نتحدث عن مجتمع مدني فلابد من معرفة من يقوم بنشاط 


في هذا المجتمع المدني» وما هو دوره, ولكننا نجمع الكل في سلة واحدة ونقول 


م 


01 . 5011261011 الاللاللا للوأواع/ا 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن0 عارامط 


المجتمع المدني ودوره في الإصلاح. إننا لن نستطيع أن نحدد معالم هذا الإأصلاح 
مادمنا لا نعرف الفاعل الذي نريد له أن يتدخل معرفة جيدة أو نعرف حقيقة وأبعاد 
دوره. 

تقوم الحكومات والرؤساء بصفة خاصة حاليا بعملية صنع السياسة, بمعنى 
ممارسة الحكم في العالم العربي.. لكن بالنسبة لنا ونحن نتحدث عن المجتمع 
المدني ومن يجب عليه أن يتدخل في الشئون السياسية بمفهومها الدقيق» وفقاً 
للمفاهيم العلمية,تبرز الأحزاب السياسية والنقابات» وعلى المستوى الاقتصادي 
التجمعات الاقتصادية المختلفة. 

وعندما نتناول حقوق الإنسان نتحدث عن الجمعيات الحقوقية بصفة خاصة 
بمختلف أدوارها, ولا يجب أن يقع الخلط في هذا المستوى على الإطلاق» وإذا وقع 
فإننا لن نستطيع أن نقوم بأي تدخل في مجالات الإصلاح بشكل ناجح. على 
المنظمات الحقوقية وكل من يعمل في مجال حقوق الإنسان أن يعرف حدوده 
وإمكانياته. لأنه إذا تدخل في السياسة مباشرة فلن تبقى جمعية حقوقية» أو من يدافع 
عن حقوق الإنسان, التي هي للجميع وليست لطائفة معينة أو مذهب سياسي معين. 

لقد بدأنا نطبق هذا المفهوم في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ عام 
در لأننا قبل ذلك بنحو عشر سنوات كنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
نمارس ونساند العمل السياسي إزاء عمليات القمع الموسعة التي كانت توجه ضد 
حرية التعبير والرأي, ولكن منذ عام ١18‏ عندما بدأ نوع من الانفراج تبين أنه 
يجب أن تكون الأولوية في الدور الحقوقي هي الدفاع عن حقوق الإنسان بالنسبة 
للجميع ودخول السياسة من بابها الواسع وليس من بابها السياسي الضيق. إذن فإن 
الأحزاب السياسية والنقابات هي التي تصنع السياسة, ومن ثم يجب أن تبتعد 
المنظمات الحقوقية عن الجانب السياسي بمعناه الضيق؛ وإلا فإننا سوف نخلط 
الأمور. 

ثانياً: نقطة هامة تتعلق بمفهوم الدولة. فمن واقع تجربتي في مجال حقوق 
الإنسان أرى أن الأمر قد اختلط علينا في كثير من الأحيان حول ماهية الدولة, 
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ومتى نكون داخلهاء ومتى نكون خارجها؟ وكنا نتخذ موقفا عدائيا ممن يسيرون 
الدولة لأنهم قمعونا وتسلطوا على حرية التعبير وحرية النشاط السياسي بصفة 
عامة. واستمر هذا العداء وتحول إلى تنظير بأن كل ما هو دولة لا علاقة له 
بالخير ولا علاقة له بالتقدم» ويجب محاربته, إلى درجة أننا يجب أن نحارب حتى 
الأشياء التي نرى أنها ذات أهمية» ولا نثمنها أو نعتبرها مكتسبات» ثم انتفت فكرة 
المواطنة أي أصبحت قضية المواطدة حكرا على أناين خيرين يقولون إنهم هم 
المواطنون الحقيقيون, في حين أن المواطنة يجب أن تخضع للجغرافيا وللتاريخ 
وللشرعية, وما دمنا موجودين في دولة معينة فيجب أن نعمل كمواطنين لتقوية 
دولتنا. ولذلك يجب أن نفهم ونوضح ماذا نعني بالدولة حتى نعرف الطريق. 

ثالثا: أعتقد أننا ما دمنا نضع الأحزاب السياسية في خانة المجتمع المدني 
فعلى هذه الأحزاب أن تقوم بواجباتها في توحيد وجهات النظر. إنني لا أستطيع أن 
أفهم لماذا لا تقوم الأحزاب السياسية بدور في هذا النوع من النقاش الدائر بينهاء 
ولا أفهم أيضاً لماذا تتباعد الأحزاب السياسية - بكل ما تتمتع به من الحرية 
والإمكانيات - عن بعضها البعض, وتجد جميع الوسائل للاختلاف بينها دون أن 
تجد وسيلة واحدة للالتقاء . 
د. محمد السيد السعيد 

قرأت الورقة باهتمام وأعتقد أنها جديرة بالتحية» ولكن مشكلتي مع هذه 
الورقة بل مع التفكير حول قضية المجتمع المدني في العالم العربيء هي أننا 
نستسهل الاتفاق» ثم نجد أنفسنا دائما أمام مآزق فكرية ومعضلات نظرية ومنطقية 
نفاجأ أمامها أننا لم نتفق كثيرا, لأننا لم نتعمق ولم نناقش المسألة من وجهة نظر أو 
نكسبها بنية منطقية وتاريخية مقبولة أو متفق عليها. 

وبطبيعة الحال فعندما نرصد الواقع القانوني والتشريعي والتنظيمي للفضاء 
الجمعياتي أو النقابي في العالم العربي فسوف نجد أمراضاً مشتركة؛ وملامح 
معروفة» مثل القمع والتشريعات الشمولية... الخ كل هذا متفق عليه» ولكننا في 
حقيقة الأمر نعيش في منطقة بها تنوع مدهش من الناحية التاريخية ومن ناحية 
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الجغرافية الاجتماعية» بل إنني أعتقد أننا نعيش في إشكاليات مختلفة إلي حد كبير. 
هذه هي القضية التي كان يثيرها د.عزمي بشارة. 

من وجهة نظر المجتمع الفلسطيني القضية الجوهرية هي قضية بناء الأمة 
التي تسبق تاريخياً الافتراض الكامن في كلام د.عزمي. إنها تسبق تاريخياً قضية 
السلطة أو نشرها أو المشاركة فيها أو تقييدها بقانون بمعني القضية الديموقراطية 
بشكل عام. 

هذه الإشكالية لا تماثل على الإطلاق الإشكالية التي يعانيها إخواننا في 
المغرب العربي على سبيل المثال لأن هناك خريطة ووضعية تاريخية خاصة 
للغاية, فهي ليست قضية إنجاز عملية بناء الأمة ولكن الإشكالية هي ما إذا كانت 
تنجز بصورة تفاوضية, حيث كل فعل اجتماعي يستطيع أن ينازع شروط عملية 
بناء الأمة, أم لا. 

هناك أيضاً إشكالية أخري مختلفة إلى حد كبير, هي الإشكالية التي نعيشها 
في مصر وهي إشكالية عقد اجتماعي من زاوية العلاقة بين الدولة أو بين التوزيع 
الإجرائي والسلطوي للموارد والفضاءات وصل إلى حالة أن نفت فيها الدولة ذاتها 
فأصبحت شخصاء وبالتالي أصبحت أسيرة لشرك قانوني ودستوري, إلى درجة أن 
غياب هذا الشخص لظروف غير طبيعية من شأنه أن يعطل وجود الدولة المادي» 
وليس فقط وجودها الرمزي. وفي هذه الحالة فإنني أعتقد أن قضية الخطاب أو 
الإشكالية الخاصة بتوزيع السلطة وضبط أدائها مسألة جوهرية. 

القضية في الحقيقة ليست ثنائية الدولة والمجتمع ولكننا نناقش قضية 
المدنية والتمدين» وقضية ألا تتغول الدولة حتى لا تنفي المجتمع فقط ولكن ألا 
تدمره تدميراً منظماً فلا يصير هناك نسيج يربط المجتمع بعضه ببعض, حتى إذا 
توقفت الدولة يمكن للمجتمع أن يعوضهاء لأن المواطن لا يعيش فقط في ظل 
علاقات قانونية تسلطية, ولكنه يعيش أيضا كفاعل اجتماعي له فضاء حقيقي 
يتفاوض مع الدولة حول تقسيم الفضاءات, وبدون ذلك تصبح الدولة مطلقة ثم تنفي 
نفسها فتصبح فرداً فقط. 
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فالدولة عندما تنفي المجتمع أو مدنية المجتمع وتنفي القانون يصبح هو 
نفسه مشكلة حيث لا يستطيع أن يستقيل» ولا يستطيع أن يقول إنني الآن أرغب في 
مغادرة الدولة» وحتى هذا الشخص لا يستطيع أن يفعل ذلك, وهذه إشكالية حقيقية 
أخرى. 

علينا أن نعترف أن القضية أحيانا في هذا الجانب الوظيفي في بلاد ليست 
فيها دولة أصلا.. فقضية الصومال المدنية غيرها في مصرء ولكن قضية مصر 
تمائل إلى حد كبير قضية كل من العراق وسوريا والجزائر في جوانب جوهرية, 
فعندما تغوّلت الدولة خارج إطارها الاتفاقى وصادرت كل فضاء العمل الاجتماعي 
نفت نفسها ودمرت المجتمع فلم يعد هناك مجتمع» وعندما سقط صدام حسين نهب 
المجتمع نفسه بنفسه لأنه لم يكن مجتمعاً ولم يكن موجوداً في حالة مدنية. 

إن هذه الإشكالية النظرية في الواقع إشكالية عملية للغاية: فنحن مثلاً قد 
|نقيتا حول الدوقف) مق نظام ضذاد.حسين لهذا السبب تحديدا, ووققاً لتبعطن آراء 
المثقفين العرب كانت القضية هي مقاومة الهجمة الإمبريالية, مع السكوت الكامل 
عن واقع نظام صدام حسين. بينما كان الآخرون يعتقدون أننا يجب أن نتحدث فقط 
عن نظام صدام حسين وندمره بغض النظر عن أي شيء آخرء ولكن كان هناك 
موقف يقبل تجاوز الجدل حول الحالتين معا, وهو إننا نرفض نظام صدام حسين 
ونرفض الإمبريالية معاً. 

هذه المواقف ليست جميعها مواقف عملية» ولكن لابد أن تكون لها بنية 
منطقية أو عقلية» ويجب علينا أن نعترف بالتنوعء؛ ولدينا إشكاليات مختلفة» ولكننا 
نستطيع أن نتحد معاً. ومع ذلك فهناك اتفاق جوهري على أن القضية الجوهرية 
هي قضية دولة القانون ودولة المؤسسات ودولة الديموقراطية ذات محتويات 
فاريفية متخظفة فعا لكل حالة غلى حدة: 


أ.بوجمعة غشير 
أعتقد أن ورقة د. باقر لم تكن موفقة إطلاقاء فهي في رأيي ليست 


كم 
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أكاديمية» ولم تعبر عن واقع المجتمع المدني العربيء وأعتقد أنها ينقصها الكثير 
من المعلومات على مستوى المجتمع المدني العربي. ولنأخذ المثال الأول على ذلك 
من الجزائر. فلا يمكن القول إن بها مجتمعاً مدنياً, ولكن هناك بداية لم تعتمد 
الحريات الممنوحة للسلطة ولكن أتت من انتخابات شعبية. 

النقطة الثانية تتعلق باستعمال الخطاب القومي داخل المجتمع المدني» أعتقد 
أنه خطاب إقصائيء وعندما أقول استعمال الخطاب القومي؛ فليس ذلك نكراناً 
للمنطق الجغرافي بأننا عرب أو غير عرب, ولكن إذا تحدثنا عن المجتمع المدني 
يجب أن نقر بالتعدد والتنوع والاختلاف, بما في ذلك العرقي أو اللغوي.. الخ. 
أعتقد أن هذه المشكلة مطروحة في كل من العراق وسوريا والجزائر والمغربء 
ولكن بكل أسف أن نشطاء المجتمع المدني العربي يصمتون. وتمنيت أن أسمع 
الكلام الذي قيل اليوم عن صدام حسين من قبل. ولكن أعرف أن الكثير كان يقدر 
صدام, ولدينا قوائم ممن حصلوا على أموال. 

من .هذا المتطاق أعنقد أنه من الضروري إذا عركمنا أن فني مجتمفا 
مدنياً عربيا حقيقياً أن نتخلص أو نتحول من خطاب القومية إلى خطاب المواطنة. 
وهنا أوجه ملاحظة إلى الأخوة المشارقة: إنهم لم يتخلصوا من فكرة الأهلية, في 
حين أن كلمة المنظمات الأهلية نشأت عندما كانت الحكومات غير وطنية وبالتالي 
فهناك أهالي وهناك حكومة إنجليزية» في حين أن فكرة المجتمع المدني ترتكز 
أساساً على التفاعل بين الدولة القوية والمجتمع القوي مثلما قال د.عزمي بشارة. 
أعتقد إذن أنه من الضروري أن يتخلص الأخوة المشارقة من أهليتهم ويصبحوا 
مواطنين كاملين فنحن مواطنون ولسنا أهالي. 

بالنسبة للسياسة, يجب أن نفرق بين ما هو سياسي وما هو حزبي. نحن 
في منظمات حقوق الإنسان. وكل المنظمات التي تهدف إلى المطالبة بالديموقراطية 
تمارس السياسة ولكنها لا تمارس التحزب. والفارق بينها وبين المتحزبين أن 
المتحزب يضع نفسه بديلا للسلطة» في حين أننا كمنظمات لحقوق الإنسان نمارس 
السياسة ولكن لا نضع أنفسنا بدائل للسلطة ولا نصبو إليها, ولكن فقط نقول للحاكم 


// 
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احترم نظام القيم العالمي الذي ندافع عنه. ولذا لا يمكن أبداً أن نقول إننا لا نمارس 
السياسة. 
د.جمعة أحمد عتيقة 

الحقيقة أن الباحث بذل جهداً جيدء ولكنه يتسم بكثير من الانطباعية 
والتعميمات والتنظيرء وهو للأسف لا يخرج عن كثير مما يطرح في لقاءاتنا في 
هذا الخصوص. 

كثيرا ما نلتقي لنتناول المجتمع المدني وحقوق الإنسان وغيرها من هذه 
المفاهيم.. وكأننا نعيش في وهم أن هذه الأمور تشكلت أو في طور التشكل ولكن 
الدولة هي الحائل الوحيد كما ذكر د.عزمي بشارة. الواقع أننا لم نسأل أنفسنا سؤالاً 
أساسياً عما إذا كانت فكرة المجتمع المدني لها جذورها وبذورها الحقيقية داخل 
ذهنية المواطن في المجتمع العربي بصفة أساسية, وما إذا كان هذا المواطن الذي 
هو عماد المجتمع المدني وتشكيلاته يؤمن بفكرة المجتمع المدني بمفهومها 
المعروف الذي نشأ في تربته الأصلية في الغرب, وفي ظل فكرة مفهوم الراعي 
والرعية ومسئولية الحاكم أمام الله وأمام القانون. 

إننا لم نبحث في واقع الأمر عن عوائق تكوين المجتمع المدني في واقعنا 
وفي تراثنا وفي ذهنيتنا وفي تاريخناء بل نحن مازلنا ننطلق من واقع أن هناك 
تنظيمات أو جمعيات تكرس بصورة أو بأخرى ما تفعله الدولة. على سبيل المثال 
بينما يطالب المجتمع المدني بتداول السلطة نجد أحزاباً ومنظمات وجمعيات عربية 
تفكر في التوريث, وبدأ رؤساؤها يدبرون من يخلفهم. 

الملاحظة الأخرى إننا نتكلم الآن عن الإصلاح. ولدى هنا وقفة طويلة 
ويجب أن تكون وقفة جادة أمام كلمة الإصلاح. نحن بحاجة إلى التغييرء وعندما 
أقول التغيير لا ينصرف الذهن إلى التغيير الانقلابي الذي عانينا ولازلنا نعاني منه 
الويلات» ولكن التغيير في الذهنية. الإصلاح يعطي انطباع بأنه كان هناك شيء 
جيد ألم به بعض العطب ونريد الآن أن نصلحه؛ ولكن في الواقع لم يكن لدينا شيء 
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جيدء فنحن لم نصل لمرحلة التأسيس بعد. ولذلك فإنني أطالب أن يتم التركيز على 
فكرة التغيير.. التغيير الجذري في المجتمع وفي السياسة والاجتماع والاقتصادء 
للوصول إلى تكوين النموذج الصحيح. 


د. محمد المنصوري 

لدي ثلاث نقاط: 

أولاً: بودي لو دخل الأفراد والمؤسسات جميعهم في المجتمع المدني, 
وننتقل إلى المضمون والمحتوى بدلا من الشكل» لأن كل جهة وكل منطقة في 
الوطن العربي لها خلفية بالنسبة للمجتمع المدني . 

ثانياة كنت. أوذ لو أن الورقة تطرقت إلى الإشكالية القائمة بين الأنظسة 
والمنظمات في الوطن العربي, وهو إشكال أمني مبني على الشكل. ذلك أن أي ناقد 
يعتبر معارضاًء ولذلك فإن تحرير المصطلح يعد أمراً في غاية الأهمية»؛ فمفهوم 
المعارضة على هذا النحو يعطي مدلول العداوة لمجرد العداوة والمخالفة فقط. إن 
الإشكالية الأمنية في الوطن العربي هي التي تعيق عملية الإصلاح في المجتمع.. 
نحن لسنا أعداء للدولة, ولكننا نعارض الأخطاء الموجودة فيهاء فالدولة مظلة للناس 
الذين يعيشون فيها. 

كالكا؛ تحن انتحيك عن المجامع المدض والموؤيبساتك ولككن صرحا 
فمؤسسات المجتمع المدني مختلفة ومتنوعة, ونحن كمؤسسات مجتمع مدني لدينا - 
للأسف - إقصاء لبعضنا البعض. واقع الحياة يؤكد وجود الخلاف حتى بين أقرب 
الناس في الأسرة الواحدة, ولكن علينا أن نبحث عن أوجه الاتفاق وعن القضايا 
المشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع المدني, وعندئذ تلمس الدولة جديتنا في 
علاج قضية ما. وعلينا أيضاً أن نعمل على أن يكون لدينا تداول للسلطة» وهذه 
نقطة مهمة للغاية» فمن المفترض أن تبنى مؤسسات المجتمع المدني على التداول 
وعلى الديموقراطية. لأنها إذا أصبحت مؤسسات وراثية أو شبه وراثية شأنها في 
ذلك شأن الحكومات فلن يكون بوسعها اكتساب المصداقية الواجبة في الأيام المقبلة. 
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رابعاً: يجب علينا استيعاب الرأي المخالف والتحاور معه؛ فهناك جوانب 
إيجابية في الدولة وأخرى سلبية» ويجب علينا استثمار الجانب الإيجابي واستيعابه 
والتعاون معه, ولا نخالف ونعارض لمجرد المعارضة فيتفق علينا الجميع المتفق 
منهم والمختلف على حد سواء. 


أ.عبد السلام بودرار: 

لدي تعقيبان أحدهما على د. باقر النجارء والآخر على المعقب أ. محمود 
مراد. بالنسبة للدكتور النجار, فقد جاء في خلاصته: "وخلاصة القول أنه رغم 
الكثرة العددية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية, ورغم تنوع نشاطاتها, 
وكذا قدرتها على إيصال المنفعة النهائية لأصحابهاء إلا أنها بدت عاجزة عن 
إحداث فعل الإصلاح في بعض المواقع العربية» رغم ما قد يتمتع به بعضها من 
قدرات ضغطية وتواصل مع النسق السياسي القائم..." 

وأعقب على هذا بأننا يجب ألا نحمّل المجتمع المدني ما لا طاقة لهبهء 
فليست مهمة المجتمع المدني وحده تحقيق الديموقراطية أو التنمية في العالم 
العربي, ولكنه أحد روافد القوى التي تسعى لذلك. فهي مهمة الحكومات العربية 
والأحزاب السياسية والمؤسسات والبرلمانات وما يقوم مقامها, إلى غير ذلك. أما 
مؤسسات المجتمع المدني؛ فمجالها محدود إما كمؤسسات مساعدة على التنمية, 
أوجمعيات محاربة للفساد, أو جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة..الخ» وهذا لا يمكن 
أن يقوم مقام السعي الشمولي الذي تقوم به الأحزاب والحكومات وغيرها لإحقاق 
الديموقراطية. إلا أنها بطبيعة عملها تساهم في هذه الديموقراطية, لأنها تعتمد علي 
مشاركة المواطنين في تقرير مصيرهم, ولو في قضايا جزئية. وأعتقد أن لهذه 
الملاحظة أهميتها خصوصا عندما نتعرض للإستراتيجية في باقي اجتماعاتنا. إذ 
يجب أن نركز على مسألة أداء جمعيات المجتمع المدني كل في مجاله. 

وتتعلق الملاحظة الثانية بما جاء على لسان أ. محمود مراد في مسألة 
الهوية العربية حيث قال: "يجب على المؤسسات أو الجمعيات أن تدافع عن الهوية 
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العربية". أقول إن هذا لا محل له هنا من الإعراب. لأنه إذا كان يعني بالهوية 
العربية الاعتزاز بالانتماء للعالم العربي وللتاريخ ولغير ذلك؛ أو إذا كان يعني به 
العمل على تعزيز العمل المشترك فمرحباء أما إذا كان معناه رفع راية القومية 
العربية فهذا ليس له مجال هناء ولكن قد يكون له مجال في الصراع السياسي أو 
الدعاية السياسية» ولكن ليس في المجتمع المدنيء لأنه لدينا في المغرب العربي 
على سبيل المثال جمعيات من أنشط الجمعيات: وهي جمعيات الدفاع عن الثقافة 
الأمازيغية» أو جمعيات تسعى إلى تشريع التنمية في المناطق التي تضم أغلبية 
أمازيغية» هل يعني هذا إقصاؤها؟! بالعكس هي أحد روافد الديموقراطية في العالم 
العربي كنطاق جغرافي عام. 

أركز على أهمية هذه الملاحظة حيث ترتفع أصوات في العالم العربي 
بالقول بأن من يدافع عن الليبرالية فهو عميل لأمريكا, أو أن من يدافع عن هويات 
الأمازيع أو الأكراد أو غيرها فهو عميل للصهيونية... الخ, ويكفي ما يؤدي إليه 
ذلك من كوارث بالنسبة للعمل السياسي حتى نعمل بدورنا على ألا ينسحب على 
عمل المجتمع المدني الذي هو أساسا دفاع عن حق المواطنة والدفاع عن مشاركة 
المعنيين بالأمر في تقرير مصيرهم. 


د. ريما الصبان 

أهتم بالتصنيف الذي أورده د. النجار. وقد بدا لي في توصيفه لبعض 
الجوانب في دول المجموعة الثالثة أنه يتحدث بشكل غير مباشر عن المملكة 
السعودية» ونحن هنا في محفل أتمنى لو نعطي الحالة السعودية المزيد من الوقت 
لمناقشتهاء لأننا كمجتمع أو كمجتمعات مدنية أو كدول عربية ربما نعاني جميعاً منذ 
نحو + عاما مؤكزاثك الحالة السشوهية: .والشاهلات السفوقية؛ ودع الجسغردية 
للتيارات الدينية وانتشارهاء والانحياز السعودي الأمريكي الذي نحن ندفع ثمنه 
اليوم: والذي أورضلنا إلى علاقة شائكة بهذا الوضع. وإن كنا مؤخراً فد تاملنا خييراً 
في الحالة السعودية» وفي حالة الإصلاح فيهاء ولكن عاد هذا النظام وانقلب. 
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والسعودية اليوم حالة إشكالية» سواء في مجال علاقتها بالجماعات والتيارات 
الدينية» أو في علاقاتها بالبعد الأمريكيء أو في تصديرها للمخاطر الاجتماعية التي 
تؤثر في شبابنا اليوم. 

إنني أخشى أن تتحول الحالة السعودية إلى قنبلة تنفجر بعد العراق 
وفلسطين. لذا فإنني أعتقد أننا بحاجة إلى دراستها بصورة أكثر دقة, وخصوصا في 
إطار موقعنا كمجتمعات مدنية. 


أ.أمل محمود 

أود في البداية أن أشارك فيما أبداه البعض من قلق إزاء الوضع في 
المملكة السعودية وأضيف أن هذه الصلة بالقوي الأمريكية المهيمنة أصبحت تمثل 
خطراً يهدد الدول العربية كلها. ومن ناحية أخرى سوف أركز على قضايا أربع: 

القضية الأولى : فيما يتعلق بالهدف من اللقاء» أعتقد أنه كان ينبغي علينا 
أن نتفق أولاً على هذا الأمر حتى تسير المناقشات في اتجاه تحقيق نتيجة محددة 
تقترب بنا من القدرة على تنفيذ التوصيات. وأختلف حول كون الهدف هو إصلاح 
المجتمع المدني فقط, حيث أعتقد أننا لا يمكن أن نتصدى لإصلاح الجزء بينما 
يعاني الكل معادلة من الفساد وأسباب التراجع المختلفة. لذلك فإنني أرى أن الهدف 
الذي يمكن أن نتحاور من أجله هو تفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق 
الإصلاح. 

القضية الثانية: تتعلق بالقوى الفاعلة التي نعني بها المجتمع المدني. لقد 
اقتصر الحديث حتى الآن على الجمعيات, وأعتقد أن هناك أطرافاً غائبة ينبغي أن 
تحضر حينما نتحدث عن المجتمع المدني مثل النقابات والأحزابء, ذلك أن غيابها 
قد يكون سبباً من أسباب المشكلة بصورة كبيرة. 

القضية الثالثة: وتدور حول العلاقات والأدوار المتبادلة بين الدولة 
والمجتمع المدني. لا شك أن قضية الحريات قضية مؤثرة» وقد نجد بعض النماذج 
التي حدث فيها تطور في شكل المجتمع المدني وطبيعة الحجم الكمي لدوره. ولكن 
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هذا التطور لم يقترب على الإطلاق من ممارسة هذا المجتمع لدوره في التأثير على 
صناعة القرار. فلا يغرينا مساحة الحرية التي قد تكون متاحة هنا أو هناك بصورة 
شكلية» لأن هذا الأمر لم يترجم بصورة عملية, ذلك أنني لم أرّ حتى الآن دولة 
عربية تمكن المجتمع المدني فيها أن يكون مؤثراً في صناعة قرار يمس القاعدة 

القضية الرابعة: تتعلق بما طرح حول قضية المواطنة والقومية. إنني 
أعتقد أنه لا يوجد أي تعارض على الإطلاق بين المواطنة والقومية, فأنا عربية 
بحكم انتمائي لهذه المنطقة» التي تلتفي على أمور كثيرة معروفة لنا جميعاًء وليس 
معنى أنني عربية وقومية أن أصادر على حرية جماعات أخرى موجودة في نفس 
الوطنء بل أدافع عن حق هذه الجماعات في أن تعبر عن رأيهاء ولكن في إطار 
الانتماء لهذه الأرض التي تجمعنا. وأرى في الدعوة إلى مناقضة القومية تناقضا 
مع الدعوة إلى التحول الديمقراطيء لأنه بنفس منطق الديموقراطية فهناك أغلبية 
عربية وأغلبية مسلمة في هذه المنطقة» وهي حقيقة لا نستطيع أن ننكرها وإلا 
نصبح داعين إلى تفتيت الأمة» والذي يعد أشد الأخطار المحدقة ببلادنا. 

القضية الخامسة: إننا إذا تحدثنا عن المجتمع المدني والأدوار المنوطة به 
فلابد أن نتناول بالضرورة طبيعة المجهودات التي تبذل لبناء هذا المجتمع, ولإتاحة 
فرص نمو طبيعية له حتى نستطيع أن نقيم وضعه الراهن. 
تعقيب المتحدث الرئيسي 
د. باقر النجار 

أتقدم بالشكر لكل المداخلات وأعتبرها مداخلات ثرية وعميقة حيث 
أوضحت الكثير من الأمور التي تنقص الورقة. وسوف أقوم بالرد على الملاحظات 
القيمة التي طرحتء وفيها بعض الجوانب القيمة بالتأكيد» في ثلاث محاور أساسية: 

أولا: لا أختلف على مسألة نسبية المفهوم» وإن كنت لا أقبله بهذا الشكل» 
خاصة وأن المفهوم في حد ذاته لا يخلو من المحتوى أو المضامين السياسية. 
وبالتالي فعندما تحدد الولايات المتحدة ما هية المجتمع المدني الذي تريد أن تتعامل 
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معه فقد لا يعني ذلك أنها سوف تتعامل مع المجتمع المدني فقط, لأنها تتعامل في 
العراق مع طوائف وقبائل ومع تضامنيات, والتي أعتقد أنها تنفي حالة المجتمع 
المدني. 

ثانيا؛ لقد وضعت هذه الورقة لاستثارة النقاشء» ومن ثم لا أعتقد أنها شاملة 
لحالة المجتمع المدني في الوطن العربي بكل تفاصيله ودقائقه» لذا فإنني لم أتطرق 
إلى ذكر حالات معينة في المجتمع المدني في المنطقة العربية بشكل عام. قد يكون 
الطرح في الورقة كف ابد الإعضن حندما اهسك قطرا بض الذكن أو المدع لأ 
الورقة ليست في موقع مدح حالة مجتمع مدني أو دولة عن أخريء وقد حللت 
المسألة كما تراءت لي شخصياً. 

ثالثاً: لا أختلف أيضاً مع الطرح القائل إن هناك تغيرات وعوامل وأسباب 
اقتصادية وأخرى اجتماعية خاصة بالوعي تقف وراء الزيادة الكبييرة في أعداد 
منظمات المجتمع المدني, إلا أن هذا القول قد لا ينطبق على كثير من الحالات» 
وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى وهي أن المنطقة العربية تتضمن الكثير من التنوع 
والاختلافات العميقة التي قد تتفاوت من قطر إلى آخر, ولذلك فإنني لا أستطيع 
تعميم الحالة القائمة في أحد البلدان على الحالات الأخرى. 

ما أريد أن أقوله إن الورقة لم تحمل راية الديموقراطية كما يعتقد البعض» 
ولم تنف عن البعض الآخر حقه في الاختلاف الإثني أو العرقي أو ما شابه ذلك» 
ولكن ما أريد تأكيده أن التضامنيات والطوائف والأعراق المختلفة لا تدخل في 
تصوري ضمن نسق المجتمع المدني» ولكنها تدخل ضمن حالة مختلفة, وهذا لا 
ينفي أن بعض منظمات المجتمع المدني تحمل هذا النزوع الضائفي أو العرقي أو 
القبلي أو الإثني الضيق. 
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الفصطل الثاني 
دور المجتمع المدني في 
وافع متغير 
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أولاً: ورقة العمل 
المجتمع المدني في الوطن العربي 


(معالم التغير منذ حرب الخليج الثانية وملاحظات حول أدواره المتعددة) 


د. مصطفى كامل السيد* 


مقدمة: 

ما هو الدور الذي ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي 
أن تقوم به في ظل واقع متغير؟ هذا هو السؤال المطروح على كاتب هذه الورقة» 
وهو سؤال كان يتمنى الباحث لو لم يدع إلى الإجابة عليه؛ ليس تهرباً من الإجابة» 
ولكن لصعوبة السؤال» وربما أيضا للافتراضات المتفائلة الكامنة وراءه. هو سؤال 
صعب أولاً» لأنه حتى لو تم قبول تعريف إجرائي للمجتمع المدني» باعتبار أنه كل 
ما يوجد في دولة معينة خارج مؤسساتهاء أي كل ما ليس جزءا من التنظيم 
الحكومي, سواء على المستوى المركزي أو المحلىءأي أنه يضم النقابات المهنية 
والعمالية» وتنظيمات المنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة أو الكبيرة على 
حد سواءء في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات» كما يضم المؤسسات شبه التقليدية 
والتي تشمل المؤسسات الدينية» الإسلامية والمسيحية واليهودية حيثما وجدت. 
ويضيف الكتاب اليمنيون واللبنانيون كلا من القبيلة والطائفة» وقد استبعد هذا 
التعريف الإجرائي الأحزاب السياسية, باعتبار أنها قد تشارك في الحكم على 
المستويين المركزي أو المحلى أو كليهما. حتى لو قبلنا هذا التعريف الإجرائي 
لبدت صعوبة السؤالء فما الذي يجمع كل هذه المؤسسات حتى يمكن الحديث عن 
دور تقوم به أو ينبغي أن تقوم به؟ وهل هناك قواسم مشتركة تجمع بين كل هذه 
المؤسسات على تنوعهاء وتباين مصالحها واهتماماتها. 


“أستاذ العلوم السياسية, ومدير مركز دراسات وبحوث الدول النامية بجامعة القاهرة. 
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وإذا انتقلنا من هذا المستوى الذي يمكن اعتباره موض وعياًء باعتبار أن 
هناك مصالح مستقرة يمكن تحديدها للداخلين في عضوية هذه المؤسساتء إلا أنه 
ينبغي أن نضيف أيضاً مستوى رؤاهم لمجتمعاتهم ودورهم فيها» وهنا نكتشف»: 
وهذا أمر مألوفء أن لبعض هذه الجماعات رؤى مختلفة للكون وللمجتمع؛ وهو ما 
يسمى بأيديولوجيات. ويزدحم عالم ما يسمى بالمجتمع المدني الناشئ في العديد من 
الدول العربية بالعديد من هذه الرؤى الإسلامية والقومية والماركسية والليبرالية. 
وهناك أيضا ما يمكن أن يسمى بالرؤى الإثنية أو العرقية» فهل يمكن أن يتفق كل 
هؤلاء داخل أي بلد عربي واحد على رؤية مشتركة لدورهم؟ 

وتتضاعف هذه الصعوبة عندما نحاول بحث المسألة على الصعيد 
الإقليمي العربي؛ إذ تبرز هنا الحساسيات القطرية» ولا نقول بالضرورة بتباين 
المصالح بين الدول العربية؛» فهل يمكن أن يتفق كل هؤلاء على رؤية واحدة 
لدورهم؟ وتتزايد هذه الصعوبة عندما ندرك أنه من النادر أن يجتمع كل هؤلاء أو 
كل منظماتهم في إطار واحد في داخل نفس القطر. 

لقد عرفت مصر في منتصف التسعينيات ما سمى بمؤتمر المجتمع المدني» 
والذي كانت المبادرة في الدعوة إليه وتنظيمه تأتى من النقابات المهنية التي يقودها 
الإسلاميون» وخصوصاً نقابتا الأطباء والمهندسين» ومع ذلك لم يشمل مثل هذا 
التجمع كل مؤسسات المجتمع المدني بالتعريف السابق» وقد تكون هناك تجمعات 
مشابهة في بعض الدول العربية الأخرىء ولكن ينطبق عليها ما ينطبق على هذا 
المثال» وهو أنها لا تضم كل مؤسسات المجتمع المدني» كما أن فترة وجودها 
محدودة» ومن ثم يصعب أن تصلح مواقفها هذه للتعميم» لا على مستوى المجتمع 
المدني في أي دولة عربية» ناهيك عن مستوى الوطن العربي ككلء ولا تعميمها 
زمنياً بحيث إن ما كان صالحا في التسعينيات هو صالح اليوم أيضا. 

إذن فالرسالة متروكة لكاتب هذه السطور لكي يستنتج الدور الذي يمكن 
لهذه المؤسسات - على تباينها - أن تجيب عليه وبطبيعة الحال لا يوجد في مهنة 


التدريس والبحث الجامعيين» من يمكن أن يعترف أنه ليس في مقدوره أن يجيب 
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على سؤال يدخل في مجال تخصصه. ولكن حتى إذا افترضنا أنه أمكن لهذا الكاتب 
أن يصل إلى تصورء ولنقل إنه هو التصور الصحيح.؛ فمتى كانت تصورات 
الأكاديميين هي التي تحدد مسار التطور الاجتماعي والسياسي.؛ وخصوصا عندما 
يقتضي مثل هذا التطورء التعبئة» بل وربما النضال ضد سلطات الحكم في البلد 
الذي تريد مؤسسات المجتمع المدني إحداثه. 

ويحذر كاتب هذه السطور من الانزلاق إلى مثل هذه القناعات التي هي 
أقرب إلى نوع من الهندسة الاجتماعية والسياسية التي يسعى البعض إلى فرضها 
على المجتمع ككلء بالدعوة السلمية حيناً» وبالاستناد إلى قوة الدولة أحياناً أخرى. 

فلنتخل إذن عن هذا الوهم بإمكان أن تكون هناك إجابة سهلة على هذا 
السؤال» أو أن مثل هذه الإجابة ستكون هي طريق التطور لمؤسسات المجتمع 
المدني في الدول العربية. ولتكن هذه الأوراق المختصرة مجرد محاولة للاشتراك 
في نقاش حول هذه القضاياء دونما أي ادعاء زائف بأنها تمثل القول الفصل في هذه 
القضايا, أو أنها إستراتيجية العمل لهذه المؤسسات. 
سمات التغير في البيئات الوطنية والإقليمية والدولية 
لمؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية 

حتى يمكن تحديد دور مؤسسات المجتمع المدني العربي في عالم متغير» 
لابد أولاً من تحديد سريع لواقع هذه المؤسسات قبل أن يبدأ التغير في تلك البيئات: 
ولاشك أن تغيراً ما قد حدث فيهاء ولكن أثره على مؤسسات المجتمع المدني هو ما 

فمن ناحية أولى لم تتساو الدول العربية في درجة تطور المجتمع المدني 
في أي منهاء وإذا قبلنا أن سمات المجتمع المدني ثلاث هي: وجود حدود أو قيود 
على الاستخدام التعسفي لسلطة الدولة على نحو يحد من الحريات الأساسية 
للمواطنين» وعدم وجود قيود على حرية التنظيم لأي من الجماعات الاجتماعية أو 
القوى السياسية» وتقبل المجتمع للحق في الاختلافء فمن الواضح أن هذه السمات 
لا تنطبق تماماً على أي من الدول العربية» وإن كان يمكن القول إن كلاً من 
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المغرب ولبنان قد تكون هي الأقرب في الوقت الحاضر لاستيفاء هذه الشروطء 
بالمقارنة بالدول العربية الأخرى؛ علماً بأن هناك قيوداً على حرية التعبيير في 
البلدين» فيما يخص سلطة العرش في الأولى» والوجود السوري في الثانية» وقد 
تجلى ذلك في محاكمات الصحفيين في المغرب و محاولات لفرض رقابة على 
نشرات الأخبار في بعض القنوات التليفزيونية الخاصة في لبنان. ومع ذلك فإن 
حرية التنظيم مكفولة لكافة القوى الاجتماعية والتيارات السياسية؛ كما أن هناك 
قبولاً لدرجة من التباين في العقائد السياسية والدينية يفوق معظم الدول العربية 
الأخرى. ومما يميز هذين البلدين أنهما امتلكا هذه السمات منذ حصولهما على 
الاستقلال (المغرب عام ١155‏ ولبنان عام 1155١).؛‏ وإن كانا قد عرفا درجة 
واسعة من تقييد الحريات العامة» في المغرب منذ منتصف الستينيات وحتى 
منتصف السبعينيات, وفى لبنان خلال الحرب الأهلية .)١984- ١91/5(‏ ويمكن 
القول إن الأردن قد أصبح يقترب منذ سنة ١185‏ من هذا النموذج. 

والنموذج الثاني الذي تعرفه البلاد العربية هو ما يسود في الوقت 
الحاضر في الدول التي تسير على طريق التعددية السياسية, مثل مصر وتونس 
واليمن والجزائر والسودان وموريتانيا وربما يمكن أيضاً إضافة كل من الكويت 
والبحرين. 

في هذه الدول مازال الاستخدام التعسفي لسلطة الدولة أمراً مألوفاء 
وخصوصاً في مصر وتونسء كما أن هناك قيوداً شديدة على حرية التنظيم بالنسبة 
لبعض القوى السياسية والاجتماعية وبالذات بالنسبة للإسلاميين في مصر وتونس 
والجزائرء حتى مع وجود أحزاب إسلامية في الجزائر تعترف بها الحكومة؛ إلا أن 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما تزال محظورة. 

وفى اليمن يخشى أنصار الأفكار الاشتراكية على حياتهم » وقد اغتيل 
العديد من قيادات الحزب الاشتراكي على يد أنصار جبهة الإصلاح الإسلامية. 
وتؤثر أوضاع عدم الاستقرار التي يعرفها السودان على تمتع بعض الجماعات 
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الإثنية بحقوقها الأساسية, وذلك على النحو الذي يعرفه أبناء إقليم دارفور في غرب 
السودان. 

ومع أن وجود الأحزاب السياسية محظور في كل من الكويت والبحرين» 
إلا أن حرية التنظيم خارج الإطار السياسي قد أصبحت مكفولة إلى حد كبيرء 
وخصوصا بعد السماح بتكوين اتحاد عام لتقابات العمال مؤخرا في البحرين. وقد 
تنضم العراق إلى هذه المجموعة من الدول في أعقاب ما يسمى بانتقال السلطة إلى 
العراقيين, وفى ظل استمرار الحظر على حزب البعث. 

والنموذج الثالث الذي تعرفه الدول العربية هو نموذج الحزب القائد أو 
المسيطرء وربما تكون سورياء والى حد ما ليبياء هما البلدان الوحيدان اللذان 
ينتميان إلى هذا النموذج في الوقت الحاضر. وتخضع كافة التنظيمات النقابية 
والمهنية في سوريا لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي», وتهيمن ما تسمى 
باللجان الشعبية على كافة مثل هذه التنظيمات في ليبياء والتي تسلك مسلك الحزب 
الواحدء حتى وإن كانت لا تسمى بذلك رسميا. ويخضع الداعون إلى حرية المجتمع 
المدني في سوريا لقيود شديدة تصل إلى حد السجن وبدون محاكمة» وقد سبق لليبيا 
في فترة سابقة أن ألغت كافة التنظيمات النقابية والمهنية تمامأء وإن عادت بعد ذلك 
في صورة تخضع بمقتضاها لسيطرة اللجان الشعبية. 

والنموذج الرابع الذي تعرفه الدول العربية هو ذلك الذي كان يمارس أشد 
القيود على حرية التنظيم» فلا توجد فيه حتى الآن أحزاب سياسية ولا نقابات 
عمالية» بل إن بعض الدول التي تنتمي إلى هذا النموذج لم تعرف حتى أيام قليلة 
وجود نقابات مهنية» مثلما كان الحال في السعودية قبل الانتخابات الأخيرة لجمعية 
الصحفيين. وكل هذه الدول هي من دول الخليج وتأتى في مقدمتها السعودية 
والإمارات» كما كانت كل من قطر وعمان تنتميان إليه حتى عهد قريب. 

إن هذا التصنيف لدرجة تطور المجتمع المدني في الدول العربية لا يكشف 
تماما عن طبيعة هذا المجتمع المدني "الناشى"» لأنه تصنيف ينظر إليه من الخارج» 
ولكن النظرة المدققة إليه تكشف عن سمات أخرى لهذا المجتمع. من هذه السمات 
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مثلاً أنه إذا كان المجتمع المدني المقصودء حتى لو كان ناشئاء هو المجتمع المدني 
"الرسمي" أو "المنظم". أي الذي يعلن عن نفسه في صورة نقابات مهنية أو نقابية» 
أو غرف تجارية وصناعية, أو اتحادات لرجال أعمال ومزارعين أو فلاحينء أو 
حتى مؤسسات دينية إسلامية ومسيحية ويهودية» فإنه مازال يمثل تجمعاً نخبوياً إلى 
حد ماء لأن معظم المواطنين لا ينتمون إليها. فمعظم المواطنين في الدول التي 
تعترف بحرية التنظيم مازالوا إما فلاحين أو فقراء المدن الذين يضمهم ما يسمى 
بالقطاع غير الرسميء وهؤلاء لا وجود لهم داخل المجتمع المدني. 

وحتى إذا ما توسع تعريف المجتمع المدني ليشمل أيضاً المجتمع غير 
الرسميء فإنه من الصعب الإحاطة بالتكوينات الداخلة في هذا المجتمع غير 
الرسميء ولا يبدو من الكتابات العربية التي تحتفي بالمجتمع المدني في الدول 
العربية أنها تلقي أي اهتمام لهذا المجتمع غير الرسمي. 

ومن ناحية ثانية فإنه لا يمكن تصور العلاقة بين المجتمع المدني "الناشئى" 
والدولة كما لو كانت علاقة بين قطبين متناقضينء فعلاقات التداخل قائمة من خلال 
قيادة شخصيات حكومية أحياناً ومؤسسات المجتمع المدني. فإذا كان منتدى الحوار 
في المملكة العربية السعودية هو صورة لمجتمع مدني ناشئ فإن الذي يدعو إلى 
دورات هذا المنتدى هو الأمير عبد الله ولي العهد. كما أن نقابة المعلمين في مصر 
يرأسها منذ عهد طويل الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى, والذي 
كان هو نفسه وزيراً للتعليم من قبل. 

ويبدو هذا التداخل مرة أخرى في كون قيادات منظمات المجتمع المدني هم 
أيضاً أعضاء مستويات قيادية في الحزب الحاكم, وهذا هو الحال في مصر وسوريا 
وربما كذلك في تونس. ويتضح ذلك بصورة أكبر في النقابات العمالية التي 
تحرص معظم النظم العربية وخصوصا الدول التي تنتمي إلى النموذجين الثاني 
والثالث على أن تكون مجالسها القيادية في أيد "مأمونة". 

والسمة الثالثة لهذا المجتمع المدني "الناشئ" هو أنه قد لا يكون مدنياً تماماًء 
فإذا كان المقصود بالمدني هو التمييز بين "المدني" و"الديني" فإن الكثير من 
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مؤسسات هذا المجتمع في الوطن العربي في الوقت الحاضر - وقد يكون ذلك هو 
أحد أسباب أزمته - هي تحت قيادة إسلاميين. ليس هذا هو حال مصر وحدها, 
ولكنه حال الأردن وفلسطين والكويت على الأقل. ولاشفك أن تعريف المجتمع 
المدني لا يستبعد وجود مؤسسات دينية» ولاوجود من يسترشدون بالقيم الدينية في 
قيادة أي من مؤسساته الأخرىء ولكن بشرط أن يقبل كل هؤلاء حق كل المواطنين 
في أن تكون لهم عقائدهم ورؤاهم بالنسبة لأمور الدنيا والدين. ولا ييدو أن هذه 
القيادات الإسلامية لمؤسسات المجتمع المدني قد قبلت ذلك تماماً أو أقنتعت كل 
المواطنين في قبولها ذلك. 

والأزمة التي تعرض لها مثقفون يطرحون رؤى أو يقومون بأنشطة لا 
ترضى عنها المؤسسات الدينية أو أنصار الحركة الإسلامية في مصر والأردن 
ولبنان من أمثال "فرج فودة" و"نصر حامد أبو زيد" و"يوسف شاهين"؛ وفى الوققت 
الحاضر دكتورة "نوال السعداوى" في مصر, و"مارسيل خليفة" في لبنان» وحتى 
"أسما خضر" في الأردن, هي دليل على أن قبول الحق في الاختلاف مازال قضية 
غير محسومة في العديد من المجتمعات العربية في الوقت الحاضر, لمن حيث 
المبدأ ولا من حيث حدود الاختلاف. 

والملاحظ في كل هذه الأمثلة أن أياً من هؤلاء المثقفين لم يجاهر بعدافه 
للذيخ» ولكنهم. إما طرحوا له تفسيراً لآ ترضى .عنه المؤسسة الدينية الإسلامية أو 
الإسلاميون, أو إنهم أخرجوا أعمالاً فنية أو اتخذوا مواقف سياسية لا يرضون 
عنها. 

والسمة الأخيرة في هذا المجال هي عدم التكافؤ في توزيع الموارد 
السياسية داخل منظمات المجتمع المدنيء أو بعبارة أخرى التفاوت في توزيع القوة 
داخل هذا المجتمع. وقد أخذت كل من منظمات رجال الأعمال وكذا المنظضمات 
الإسلامية في البروز باعتبارها الأقوى تأثيراً من بين كل منظمات المجتمع المدني 
الأخرى في العديد من الدول العربية. فمنظمات رجال الأعمال في مصر والمغرب 
والكويت منظمات نافذة تحظى - وخصوصا ما خرج منها عن سيطرة القيادات 
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الحكومية - بموارد مالية لا تتاح لغيرها من المنظمات, وبصلات واسعة ومتنوعة 
مع قيادات الدولة والمؤسسات الإعلامية, وبتأييد واسع من المنظمات المالية الدولية 
ومقدمي المعونة في حالة احتياجها لها. 

وتملك المنظمات الإسلامية موارد مالية واسعة وتأييداً كبيراً في صفوف 
الطبقة المتوسطة, وبصلات وثيقة مع مثيلاتها خارج أوطانها. وإذا كانت حركة 
الإخوان المسلمين لا تحظى بوجود رسمي في مصرء فان التنظيم الدولي للإخوان 
المسلمين يجمعهم مع الإخوان في فلسطين والأردن والجزائر وسوريا, وكذلك 
أنصارهم في الدول الغربية. 

صحيح أن المنظمات العمالية في دول المغرب العربي تملك موارد مهمة 
وكان لها دورها في حركة التحرير من الاستعمار في صورته التقليدية» كما يمننك 
العمال اللبنانيون تنظيماً فاعلاً ومؤثراًء ولكن من المشكوك فيه أن يتوافر لهم ما 
يتوافر لمنظمات رجال الأعمال والمنظمات الإسلامية من مصادر القوة في 
الحاضر أو المستقبل. 


مظاهر التغير 

حتى تكون دراسة التغير في تكوين المجتمع المدني ووظائفه واضحة» 
فلابد من تحديد نقطة بداية هذا التغير. وربما تكون نهاية حرب الخليج الثانية في 
فبراير١131١‏ هي نقطة بداية ملائمة» لأن التغير في تكوين المجتمع المدني لا 
يحدث بين يوم وليلة» ولأن أهم التغيرات التي حدثت في المجتمع المدني في الدول 
العربية هي تلك التي حدثت في دول الخليج» كما أنه يمكن النظر إلى الوجود 
العسكري الأمريكي في العراق في الوقت الحاضر باعتباره نتيجة متأخرة لحرب 
الخليج الثانية» أو في عرف مجموعة المحافظين الجدد المحيطة بالرئيس الأمريكي 
جورج بوشء هي استكمال لمهام حرب الخليج الثانية. 

لعل أهم التغيرات التي طرأت على وضع المجتمع المدني في الوطن 
العربي هي بالفعل ما جرى في دول الخليج؛ وإذا كان انتخاب مجلس الأمة في 
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الكويت هو استثئناف لمسيرة بدأت منذ استقلال الكويت في سنة .١37٠0‏ حتى وإن 
اعترضت هذه المسيرة بعض العثرات نتيجة تكرار حل هذا المجلس بسبب خلافات 
معظمها مع الأسرة الحاكمة, متمثلة في وزراء من أعضائهاء إلا أن الجديد حقاً هو 
ما جرى في دول الخليج الأخرى مثل عُمان والبحرين وقطر والمملكة العربية 
السعودية. 

ويمكن النظر إلى هذه التغيرات في سيق التطور السياسي لهذه 
المجتمعات» فهي تمثل بداية للفصل بين الأسر الحاكمة ومهام الحكم في هذه 
المجتمعاتء والتشديد هنا على كون هذه التغيرات تمثل مجرد بداية: لأن الأسر 
الحاكمة في هذه المجتمعات ما تزال تمسك بالمناصب الرئيسية في حكوماتهاء إما 
بجمع رئيس الدولة - الذي يتولى منصبه بالوراثة - بين رئاسة الدولة ورئاسة 
الوزراء, كما هو الحال في المملكة العربية السعودية وعمان» وإما أن يتولى هذا 
المنصب أحد أعضاء الأسرة. ولكن الاعتراف بانفصال سلطة التشريع عن سلطة 
التنفيذ» والسماح بأن تكون عضوية السلطة التشريعية عن طريق الانتخابء فإن 
ذلك يفتح الباب أمام درجة من المشاركة الشعبية في مهام الحكم؛ ويمهد الطريق 
أمام إخضاع أعضاء السلطة التنفيذية, بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة, للمساءلة 
أمام مجلس منتخب. 

وقد يثور تساؤل عن ماهية علاقة كل ذلك بالمجتمع المدني. هذا كله يتعلق 
بتغيير في تكوين مؤسسات الحكمء وليس بالمجتمع المدني» والواقع أنه حتى مع 
الاعتراف بأن العلاقة بين التطور الديمقراطي وظهور مؤسسات المجتمع المدني 
علاقة معقدة» فلاشك أن بداية أي توجه نحو الديموقراطية - مهما كان متواضعا - 
من شأنه أن يفتح الباب أمام ظهور هذه المؤسسات وتبلورها. وهكذا فإن إصدار 
قانون أساسي في المملكة العربية السعودية, وتشكيل مجلس شورى معين عام 
, والذي أعقبه بعد عشر سنوات انتظام حوار يتبناه ولي العهد السعودي 
يدور حول قضايا أساسية في المجتمع السعودي, مثل قضايا التطرف ودور المرأة 
في المجتمع شارك فيه مثقفون من اتجاهات متعددة وشاركت فيه نساء للمرة 
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الأولى» وكان هذا الحوار الذي انتهت دورته الثالثة منذ أيام استجابة من الأسرة 
الحاكمة لمطالبات المثقفين السعوديين عبر ثلاث بيانات هامة خلال السنوات الأولى 
للقرن الحادي والعشرين. وفي هذه الأجواء جرت أيضاً انتخابات في الغرف 
التجارية في المملكة شاركت فيها نساء؛ كما تكونت جمعية للصحفيين ذات مجلس 
إدارة منتخب, كذلك فقد طالب المثقفون الشيعة بوقف التمييز ضد أبناء عقيدتهم, 
كما تكرر الانتقاد العلني لدور المؤسسة الدينية في المملكة. وأخيراً بدأ تشكيل 
مجالس عمالية كخطوة أولى نحو الاعتراف بتنظيم نقابي للعمال. 

وربما كانت التطورات في المملكة العربية السعودية هي أكثر التضطورات 
تواضعاً فيما يتعلق بفتح الباب أمام تطور المجتمع المدني في دول الخليج؛ بينما 
كانت التطورات في البحرين هي الأبعد مدى. فقد وعد الميثاق الوطني أن تتحول 
البحرين إلى ملكية دستورية» وهو أمر له مغزاه في منطقة الخليج التي تحكمها 
حتى الآن نظم وراثية يسود فيها رئيس الدولة ويحكم. ومع أن الوضع في البحرين 
مازال بعيداً عن نموذج الملكية الدستورية التي يسود فيها الملك ولا يحكم بسبب 
السلطات الواسعة التي مازال يتمتع بها رئيس الدولة وأعضاء عائلته» إلا أن مجرد 
التلويح بهذا المبدأ لن يمر بدون أن يستخلص منه مواطنو هذه البلدان مغزاه 
الصحيحء وهو عدم شرعية السلطات الواسعة التي يمارسها أفراد الأسر الحاكمة 
في كل هذه البلدان. كما وعد الميثاق الوطني بتشكيل مجلس شورى منتخب إلى 
جانب مجلس أعلى معين ويتساويان من حيث السلطة» وتم بالفعل انتخاب مجلس 
الشورى والذي مارس على الفور دوره في الرقابة على الحكومة» بل وكاد يتسبب 
في استقالة بعض الوزراء. 

ولكن الأهم من منظور المجتمع المدني كان إقرار العديد من الحريات 
السياسية للمواطنين, بما في ذلك حقهم فى تكوين جمعياتء وبذلك اقتربت البحرين 
من الوضع السائد في الكويت التي يسمح دستورها بتكوين جمعيات ولكنه لا يسمح 
بتكوين أحزاب سياسية؛ وتكونت على إثر ذلك العديد من الجمعيات في البحرين» 
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ولكن التطور الأهم في مغزاه كان السماح للعمال البحرينيين ليس فقط بتكوين 
نقاباتهم» ولكن حقهم أيضاً في تكوين اتحاد عام لنقابات العمال. 

وتقف عُمان وقطر في موقف وسط بين البحرين والمملكة العربية 
السعودية» تقترب فيه الأوضاع في عُمان من أوضاع البحرين من حيث وجود 
مجلس شورى منتخبء وتقترب فيه قطر من السعودية حيث تم إصدار دستور 
جديد. ولكن التطور الديمقراطي توقف حتى الآن عند إجراء انتخابات بلدية, 
والسماح بتشكيل نقابات عمالية, مع منح المرأة حق المشاركة السياسية» ولكن لم 
يتم بعد اتتخاب مجلس الشورى الجديد وفقاً للدستور. 

وقد كان التطور في أوضاع المرأة في كل من البحرين وعُمان وقطر من 
العلامات البارزة على اتساع المجتمع المدني وأجهزة الدولة لمشاركة نصف 
المجتمع. لم يقف الأمر عند حد الإقرار للمرأة بحقوق واسعة تشمل الحق في 
المشاركة السياسية» ولكن امتد هذا التطور ليشمل مشاركة المرأة في انتخابات 
محلية وقومية انتخاباً وترشيحاً, وتوليها مناصب وزارية في البلدان الثلاث. 

أما بالنسبة لدولة الإمارات فقد توقف الوضع فيها عند ما جاء في 
دستورها الاتحادي» فمجالسها النيابية لا تتشكل بالانتخاب» ولا تجرى الانتخابات 
فيها على أي مستوىء ومع ذلك يسمح الدستور بتكوين الجمعيات» وهناك العديد من 
الجمعيات المهنية النشطة التي لم تكتسب بعد وضع النقابة المهنية. 

ومع ذلك فقد ساهمت دول الخليج من خلال أجهزتها الإعلامية في فتح 
آفاق جديدة أمام تطور المجتمع المدني العربي» فقد أطلقت قطر قناة الجزيرة 
الفضائية, والتي مارست الحرية في إعلام المواطنين العرب بما يجري في أوطانهم 
وفى العالم» وتجاوزت الخطوط الحمراء التي كان يلتزم بها الإعلام المحلي في كل 
الدول العربية» على نحو لم يتسبب فقط في مضايقة العديد من الحكومات العربية 
في المغرب والمشرق على حد سواءء ولكن أثار حنق الولايات المتحدة ذاتها, وهى 
التي تدعي الدفاع عن حرية التعبير في العالم أجمع»ء وخصوصاً عندما أذاعت هذه 
القناة رسائل لخصوم الولايات المتحدة الألداء مثل "أسامة بن لادن" و"أيمن 
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الظواهري" من قادة ما يسمى إعلاميا بتنظيم القاعدة» وفصّلت في وصف الفظ ائع 
التي ترتكبها سلطات الاحتلال في العراق ومقاومة الشعب العراقي لهذه القوات» 
وتبعت قنوات فضائية أخرى في منطقة الخليج نفس المنهج وفى مقدمتها قناة 
الغربيك هما دعا الحكرينة الأمويكية ليبن فقط للأنتقك هانين القنائين علقنا وعلى 
لسان كبار المسئولين في إدارتهاء ولكن استهدف جنودها مراسليهما في العراق 
أكثر من مرة»ء وذهب بعضهم ضحية أمانتهم في أداء واجبهم الإعلامي والتنويري» 
ولم يحل هذا دون استخدام الولايات المتحدة لهاتين القناتين عندما أرادت إيصال 
رسائل مهمة للرأي العام العربي» حيث كان أبرز مثال على ذلك خطاب الرئيس 
الأمريكي إلى الشعب العربي في شهر مايو/أيار الماضي بمناسبة ما جرى في 
سجن "أبو غريب" في بغداد» والذي لم يصل فيه الرئيس الأمريكي إلى حد الاعتذار 
عن هذه الجرائم. 

أما خارج منطقة الخليج فقد تراوحت التطورات ما بين انطلاق المجتمع 
المدني في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية فيه وإيرام ميثاق الطضائف عام ,١985‏ 
وكذلك في المغرب, وخصوصاً بعد انتخاب حكومة اتتلافية تقودها أحزاب 
المعارضة؛ والاعتذار غير المسبوق في أي دولة عربية عن جرائم انتهاك حقوق 
الإنسان بإيقاء مواطنين أسرى السجون سنوات عديدة دون محاكمة مع وجود 
وزارة لحقوق الإنسان» وإقرار مدونة جديدة لحقوق المرأة تتيح لها اتساعاً كبيراً 
في حقوقها الشخصية. 

وكان الحد الأدنى من التطورات في ليبياء والتي على الرغم من الحديث 
فيها عن حقوق الإنسان وتخصيص جائزة دولية لها, إلا أنها مازالت تقف دون 
إقرار حقي التنظيم والرأي للمواطنين بدون أي قيودمقبولة. بل كان هناك ما هو 
أسوأ, وهو غياب المجتمع المدني في بعده الأخلاقي الذي يصون حريات 
المواطنين, في ظل حرب أهلية لا تتوقف في الصومال وفى جنوب السودان ثم 
غربه, وانهيار الأمن تماماً للمواطنين في العراق. وفيما بين هذين القطبين تراوحت 
أوضاع المجتمع المدني في الدول الأخرى. 
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وربما تستحق دول النموذج الثاني قدراً أكبر من التفصيل؛ فقد جرت فيها 
تطورات أكدت على أن الطريق أمام انطلاقة جديدة للمجتمع المدني فيها مسدود في 
الوقت الحاضر على الأقل» وقد ثبت أن ما حدث فيها لم يكن مسيرة تفضي إلى 
أوضاع أكثر ديموقراطية» وإنما هي تقديم ذلك القدر من التنازل لقوى المعارضة 
السياسية والمجتمع المدني بحيث يتم التوقف عند نقطة نهاية أبعد ما تكون عن 
أوضاع ديموقراطية» ولكنها في نفس الوقت ليست الصورة المألوفة لنظم سلطوية. 

وبعبارة أخرى فإن ما جرى في هذه البلدان هو درجة من التحرر السياسي 
تحول دون إمكانية تغيير السلطة الحاكمة عن طريق صندوق الانتخابء؛ بل إن 
حتى هذه الدرجة من التحرر السياسي يمكن تضييقها في أي وقت من الأوقات. 

وهكذا توقفت الانتخابات في كبريات النقابات المهنية في مصرء وتم 
العدول عن مبدأ الانتخاب في اختيار عمد القرى وعمداء الكليات بالجامعات. وعلى 
الرغم من النزول على إرادة القضاء ووضع انتخابات مجلسي الشعب والشورى 
تحت رقابة القضاء في كل الدوائر الانتخابية» إلا أن تدخل الشرطة كان يحول بين 
المواطنين وأداء واجبهم الانتخابي في الدوائر التي ينتظر أن يفوز فيها مرشحو 
المعارضة. 

وفى تونس أصبحت الإجراءات التعسفية في مواجهة الصحفيين ونشطاء 
حقوق الإنسان أموراً روتينية. وفى الجزائرء وعلى الرغم من انخفاض مستوى 
العنف الذي أعقب إلغاء الانتخابات النيابية في يناير سنة 1117., إلا أن الحظر 
على الجبهة الإسلامية للإنقاذ مازال مستمراً. وخلال فترة احتدام الحرب الأهلية 
تعرض العديدون -خصوصاً من المثقفين والنساء - وكذلك مواطنون عاديون, 
فضلاً عن قوات الأمن للاغتيال, ربما على أيدي الفصائل المسلحة في الحركة 
الإسلامية أو التي تدعى الانتساب إليهاء ومازال العنف مستمراً وإن كان على 
نطاق أضيق من السابق بكثير. كما ظهرت بحدة مشكلة الأقلية الأمازيغية. 
واقترنت بدورها بالعنف إلى حد ما. ومع أن حكومة الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" 
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أبدث بعض الاستجابة لمطالب الحركة الأمازيغية: إلا أن ذلك لم يكن كافياً من 
وجهة نظر الحركة. وينطبق ذلك على الدول الأخرى المنتمية إلى هذا النموذج. 

وإذا كانت حدة العنف قد هدأت إلى حد ما في الجزائر على نحو سمح 
لمعظم مؤسسات المجتمع المدني بمزاولة نشاطهاء إلا أن الأمر كان أسوأ في عدد 
من الدول العربية الأخرى التي انهارت فيها الدولة, إما تمامأ كما هو الحال في 
الصومالء وفي العراق في أعقاب الاحتلال العسكري الذى تقوده الولايات المتحدة 
منذ أبريل سنة ,7٠١7‏ أو في بعض الأقاليم» كما هو الحال في الأقاليم الجنوبية 
والغربية في السودان. حيث واجهت مؤسسات المجتمع المدني القائمة أقسى 
الاختبارات التي لا يبدو أنها استطاعت الصمود أمامها أو حتى مجرد بقائها في 
أماكن نشاطها, سواء في غرب السودان أو فى الصومال. ومع أنها تمتععت بقدر 
من الحرية في مزاولة بعض أنشطتها في العراقء إلا أنه يبدو أن أكثرها قدرة على 
الصمود كانت تلك التي ارتبطت بالمؤسسات الدينية السنية والشيعية, أو التي 
زاولت نشاطها في المناطق الكردية شمال العراق. وفى الحالة الأخيرة يمكن القول 
بأن المؤسسات الدينية السنية والشيعية قد جاهدت بنجاح لتأكيد الهوية المشتركة 
للعراقيين أيا كانت انتماءاتهم الدينية في وجه محاولات عديدة سلمية ومسلحة لتأكيد 
الانقسام الطائفي في العراق. 

وعلى أي الأحوال فقد عرفت كل المجتمعات العربية تطورين هامين 
خلال الفترة موضع الدراسة, يتعلق أولها بتكوين المجتمع المدني ذاته والذي تمثشل 
في ظهور فاعلين جدد داخل المجتمع المدني» في مقدمتهم منظمات حقوق الإنسان 
ومنظمات الدفاع عن البيئة. وقد ارتبطت معظم المنظمات الجديدة - في بداياتها 
على الأقل - بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان» وتعرض الكثير منها للهمجوم من 
جانب أنصار الحكومات القائمة» واتهمت بالعمالة لقوى أجنبية لاعتماد معظمها 
على تمويل خارجيء ولكن انتهى الأمر في عدد من الدول العربية إلى الاعتراف 
بشرعية المطالبة باحترام حقوق الإنسان» بل والاعتراف بمنظمات حقوق الإنسان 
كطرف فاعل في المجتمع المدني: كما كان الحال في الأردن ومصر والمغرب. 
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وتمثل التطور الثاني منذ أوائل القرن الحادي والعشرين في تسارع حركة 
المجتمع المدني الناشئ في الوطن العربي, وتكثف نشاطه, وبدء اس تخدامه أدوات 
جديدة في مزاولة نشاطه. فقد تعددت لقاءات منظمات المجتمع المدني في العام 
الأخير» على الصعيدين القطري والقومي» وخصوصا في بلاد مثل سوريا 
والسعودية والبحرين ومصر. فعلى المستوى القطري عقدت لقاءات في بيروت 
والإسكندرية وعمّان» أكدت كلها على ضرورة رفع القيود على نشاط مؤسسات 
المجتمع المدني؛ والاعتراف بهاء بل وتنظيمها لقاءات على هامش لقاءات القمة 
العربية» وحتى في المدن التي يلتقي فيها قادة الدول الصناعية المتقدمة الذين أبدوا 
اهتماماً مفاجئاً بقضية الديموقراطية في البلاد العربية, وطرحوا الكثير من 
المبادرات في هذا الخصوص. 

لقد بدأت بعض منظمات المجتمع المدني الناشئ في استخدام أساليب جديدة 
في نشاطها مثل تعبئة المواطنين في أعمال احتجاجية واسعة, كتلك التي شهدتها 
مدن عربية عديدة أثناء حرب الخليج الثانية والعدوان الأمريكي على العراق» 
وكذلك تضامنا مع انتفاضة القدس. وإذا كانت هذه الأساليب معهودة لدى منظمات 
المجتمع المدني في المغرب العربي فقد كانت جديدة على منظمات المجتمع المدني 
في دول أخرى مثل مصر, بل لقد كسبت هذه المنظمات للمواطنين حقهم في 
التظاهر السلمي, وسلمت بذلك السلطات المصرية, علما منها بقوة الشعور المعادى 
لتدخل الولايات المتحدة العسكري في العراق» ثم تعاملت مع ممارسة هذا الحق 
بانتقائية بعد ذلك؛ وان كانت بعض منظمات المجتمع المدني وأحزاب اليسار قد 
لجأت إلى استخدام هذا الأسلوب بعد ذلك وسمحت به سلطات الأمن» ولكن مع 
تواجدها في أماكن التجمع بكثافة هائلة. 

أخيراً فقد عرفت منظمات المجتمع المدني العربي كيف تنسق نشاطها في 
إطار حركة دولية مثل تآلف إيقاف الحرب الذي اجتمع في القاهرة مرتين, أولاهما 
في ديسمبر ٠٠١7‏ قبل شن الحرب على العراق» ومرة أخرى بعد هذه الحرب» 
واستخدمت حركة مناهضة الحرب وحركة حقوق الإنسان أساليب البريد 


١1١١ 
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الإلكتروني في التواصل مع أعضائها وإبلاغهم بموعد وأماكن التجمع للتظاهر أو 
تنظيم مسيرات. واستخدمت منظمات المجتمع المدني كذلك أسلوب جمع التوقيعات 
على نطاق واسعء وربما كان أشهر هذه الحالات قيام داعية المجتمع المدني 
السوري "أكثم نعيسة" باستخدام هذا الأسلوب ونجاحه في جمع توقيعات “٠٠١‏ 
سوري يطالبون بوقف القيود على حركة المجتمع المدني في سورياء كما نجح في 
تنظيم تجمع احتجاج صامت لنفس الغرضء وعاقبته الحكومة السورية على ذلك 
بالسجن الذي لم يخرج منه حتى كتابة هذه السطور. 

وأخيراً فقد اقترن هذا التطور بتشديد الرقابة من جانب الحكومات 
والسلطات العربية على الجمعيات الخيرية الإسلامية خصوصاًء وبدرجة أكبر في 
دول الخليج وفلسطين, استجابة لشكوك الحكومة الأمريكية في أعقاب أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ في أن تكون هذه الجمعيات مصدر تمويل 
للمنظمات التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية باعتبارها منظمات إرهابية» وقد 
كان لذلك أثر سلبي للغاية على نشاط هذه الجمعيات, وخصوصاً في الضفة الغربية 


50007 


وغزة. 
أسباب هذه التطورات: 

قد يسارع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن سبب هذه التطورات هو 
مجاهرة الولايات المتحدة بتبنيها الدعوة إلى نشر الديموقراطية في الشرق الأوسط, 
وخصوصا في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر, الثي نسبها كتاب أمريكيون 
إلى غياب الديموقراطية في البلاد العربية» مما يؤدى إلى أن تصبح هذه البلدان 
بؤرة لتفريخ الإرهاب. وربما كان سبب نشر هذا الاعتقاد في الولايات المتحدة هو 
رغبة أصدقاء إسرائيل في إبعاد المسئولية عنها باعتبار أن السبب الحقيقي لنقمة 
الشعوب العربية على حكومة الولايات المتحدة هو تبنيها المطلق للمواقف 
الإسرائيلية المتطرفة التي لا تلقى بالاً, سواء إلى القانون الدولي, أو إلى التزنامات 
حكومات إسرائيلية متعاقبة إزاء الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقات وقعتها مع 


لا 
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السلطة الفلسطينية وبحضور أمريكي. ويدلل أصحاب هذا الرأي على ذلك بتسارع 
هذه المبادرات العربية» بما في ذلك قرارات القمة العربية الأخيرة في تونس, بعد 
أن عرفت الحكومات العربية بأفكار الإدارة الأمريكية في إطار المشروع المسمى 
بالشرق الأوسط الكبير. 

والواقع أن هذه التطورات هي نتيجة لأسباب متعددة, بعضها داخلي 
وبعضها الآخر خارجيء كما أنه لم يكن لها نفس الأثر على حركة المجتمع المدني 
العربي. 

فمن حيث الأسباب ذات الأثر الإيجابي على حركة المجتمع المدني, يمكن 
القول بأن الشعوب العربية في الخليج كانت مؤهلة بالفعل للانتقال إلى علاقة جديدة 
بين المواطنين والدولة» فقد ارتفعت مستويات التعليم بين مواطني هذه الشعوب» 
كما ارتفعت مستويات رفاهتهم» وعرفوا التنقل بأعداد كبيرة إلى دول أخرى 
تسودها أوضاع أكثر ديموقراطية» بجانب ضعف قدرة حكومات هذه البلدان على 
إجزال العطاء للمواطنين لشراء ولائهم, وذلك مع انخفاض أسعار النفط في 
منتصف الثمانينيات الماضية؛ كذلك فقد خشي حكام دول الخليج من خروج دعوات 
ممائلة لما صدر عن النظام العراقي في صيف ١110‏ بشأن الشورة عليهم 
لارتباطهم الوثيق بقوى أجنبية هي التي تحمى بقاءهم على عروشهم. ويمكن فهم 
التطورات التي جرت في المملكة العربية السعودية ومنذ سنة ١9197‏ في هذا 
الإطار. 

وقد كان توسيع نطاق الحقوق السياسية للمواطنين هو الوسيلة التي اتبعتها 
حكومات ذات شرعية مهتزة لكسب قدر من الشرعية من المواطنين» ولذلك جاء 
توسيع الحقوق السياسية للمواطنين أحيانا في أعقاب مظاهرات عارمة تحتج على 
السياسة الاقتصادية للحكومات القائمة. وقد كان ذلك هو الحال خصوصا في كل 
من الجزائر والأردن» والتي جاء التحول إلى التعددية السياسية في كل منهما في 
أعقاب المظاهرات المعروفة بمظاهرات الخبز في سنة ١188‏ في الأولى و984١‏ 
في الثانية. أو جاء ذلك في بداية حكم جديد يريد رئيس الدولة فيه أن يكسب 


ورا 
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الشرعية بالتمايز عن سياسات سلفه الثي سيبك قدرا من السخط بين المواظنين: 
وينطبق ذلك على التطورات التي حدثت في قطر والبحرين, وربما أيضاً في 
المغرب والأردن في أعقاب الخلافة على رئاسة الدولة في كل منها, كما ينطبق 
بدرجة محدودة على مصر وسوريا بعد وصول كل من الرئيس أنور السادات إلى 
السلطة ونجاحه في وضع خصومه من القادة الناصريين في السجنء وكذا في 
الانفراجه المؤقتة المحدودة التي حدثت في سوريا في أعقاب تولى بشار الأسد 
الرئاسة خلفا لوالده الرئيس حافظ الأسد. 

وفي المقابل فقد تمثلت التطورات الداخلية ذات الأثر السلبي على حركة 
المجتمع المدني في احتدام المنافسة بين الحزب الحاكم وجماعات المعارضة» 
وخشية الحزب إما من تولي المعارضة السلطة بدلاً منه باستخدام وسائل سلمية أو 
عنيفة» أو من نمو شعبية بعض قوى المعارضة, وبما يؤتر على استقرار نظام 
الحكم. وقد كانت العلاقة المتوترة بين حكومات الجزائر وأمصر وتونس وقوى 
المعارضة الإسلامية خصوصاً هي السبب في حالة الجمود السياسي التي تقف كل 
منها فيها في الوقت الحاضرء وإن كان ينبغي على الفور ملاحظة أن هذا التوتر 
يمتد في الحالات الثلاث إلى قوى معارضة أخرى ليبرالية ويسارية في مصر 
وتونسء وإسلامية وأمازيغية في الجزائر. 

ويرى كاتب هذه السطور أن هذه الأسباب الداخلية هي الأهم في تفسير 
مسيرة المجتمع المدني الناشئ في الدول العربية» وذلك لأن الحكومات العربية لا 
تعتقد في جدية دعوة الحكومات الغربية إلى الديموقراطية في الشرق الأوسطء 
فسلوك هذه الحكومات - وخصوصاً الحكومتين الأمريكية والبريطانية - تجاه 
الوطن العربي لا يتفق مع أي مفهوم للديموقراطية: 
* فهما يدللان حكومة إسرائيل التي تنتهك يومياً مبادئ الديموقراطية في تعاملها 
مع الشعب الفلسطيني. 
* كما ترفض حكومة الولايات المتحدة التعامل مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات 
على الرغم من أنه منتخب ديمقراطياً. 


١115 
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* كذلك فقد مارست الحكومتان أرخص صور الكذب على الرأي العام الدى كل 
منهما لتبرير حربهما غير القانونية وغير الشرعية وغير العادلة على شعب 
العراق. 
* كما أن أسلوب البلدين في حكم العراق, وممارسة أبشع صور التعذيب ضد 
المواطنين العراقيين, والذي يتنافى مع أبسط مفاهيم حقوق الإنسان, لا يعطى أيآا 
منهما مصداقية في الحديث عن الديموقراطية. 

ولهذا تظهر الحكومات العربية, وفي السعودية ومصر خصوصاً, أنها لا 
تعترض على الدعوة للإصلاح السياسيء وأنها تمارسه بالفعل. ولذلك فان أداء 
بعض الطقوس شبه الديموقراطية مثل: إنشاء منتدى الحوار في المملكة العربية 
السعودية, والحديث عن الإصلاح في مكتبة الإسكندرية لا يضرء ولكن دون 
الذهاب إلى اتخاذ أي خطوات حقيقية نحو تطور ديمقراطيء فهذا مالا يريده حكام 
هذه البلاد, ولا ما تريده حكومة الولايات المتحدة» لأن ذهاب المواطنين العرب 
إلى صندوق الانتخاب دون أن تعد الحكومات العربية عدتها لذلك قد يأتي بأسوأ 
النتائج لهذه الحكومات ولأصدقائها في الغرب, وهذا هو درس التجربة الجزائرية 
في يناير سنة .١1347‏ وليس هناك أدنى شك لدى الحكومات العربية في أن الإدارة 
الجمهورية في واشنطن لا تريد مواجهة مثل هذا الموقف. 

بل إن هذه العوامل الخارجية هي نفسها ذات أثر سلبي على حركة 
المجتمع المدني العربيء فقد استجابت حكومات عربية لشكوك الإدارة الأمريكية في 
كون الحركات الإسلامية في الوطن العربي هي مصدر مساندة وتمويل للحركات 
المسلحة التي ترفع راية الإسلام السياسي» ومن ثم أخذت حكومات مصر واليمن 
والمغرب والسلطة الفلسطينية في تضييق الخناق على الحركات الإسلامية 
ومنظماتها فيهاء بما في ذلك الجمعيات الخيرية التي قد لا يكون لها شأن بالعمل 
السياسي» وفعلت حكومات الخليج وخصوصاً في السعودية والكويت والإمارات 
نفس الأمر. وقد وضع ذلك بعض أهم الفاعلين في حركة المجتمع المدني العربي 
موضع الشكء وقيد من تفاعلهم مع غيرهم من الفاعلين في هذا المجتمع المدني 
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الناشئ» وجعلهم يبدون كطرف غير مرضى عنه؛ رغم أنهم قد يكونوا أكثر 
الفاعلين في حركة المجتمع المدني ارتباطاً بالمواطنين. 
أبعاد دور منظمات المجتمع المدني ومدى فاعليتها 

كما تتعدد منظمات المجتمع المدني تتعدد أدوارهاء أو مجموعة التوقعات 
المرتبطة بهاء كما تتداخل هذه الأدوارء بحيث يندر أن تقتصر منظمة في المجتمع 
المدني على أداء دور واحدء فالمنظمات النقابية هي منظمات مطلبية وخدمية 
وأدوات تعبئة سياسية في نفس الوقت» والمؤسسات الدينية تشكل وعى المواطنين 
وتقدم لهم خدمات أيضا. 

ويمكن إجمال الأدوار التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني الناشئن في 
الوطن العربي فيما يلي: 

١‏ - منظمات مطلبية: أي تطرح مطالب للمواطنين غالبا في مواجهة 
سلطات الدولة. 

١‏ - تقديم خدمات: تقدم بعض منظمات المجتمع المدني خدمات للمواطنين 
في مجالات التعليم والصحة والاتصالات وغيرهاء وربما كان ذلك من أول أدوار 
هذه المنظمات. 

" - تقديم الرعاية: توفر بعمض منظمات المجتمع المدني الرعاية 
للمواطنين ذوي الحاجة مثل المقعدين وكبار السن والمعوقين. 

- التنمية الاقتصادية: تقوم بعض منظمات المجتمع المدني بدفع تنمية 
المجتمعات المحلية والوطنية, إما مباشرة بالقيام بأنشطة اقتصادية في مجال 
الصناعات الصغيرة مثلاء أو تطرح أفكاراً بالنسبة لهذه التنمية. 

د - نشر الثقافة: تقوم بعض منظمات المجتمع المدني بنشاط ثقافي, مثل 
تشجيع الفنون الجميلة» ونشر ثقافة التسامح. 

5 - النهوض بالبيئة: تهتم بعض منظمات المجتمع المدني بخدمة البيئة 
وبالنهوض بها وحمايتها من صور الاعتداء البيئي المختلفة. 
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١‏ - التعبئة السياسية: ترتبط بعض منظمات المجتمع المدني بحركات 
سياسية معينة» وتقوم بتعبئة الأعضاء لصالح هذه الحركات السياسية. 

6 - التواصل مع شعوب أخرى: فجمعيات الصداقة هي من بين جمعيات 
المجتمع المدني التي تسعى لتوثيق علاقات الود والتفاهم بين الشعوب. 

1 - مكافحة الحروب: وجماعات السلام هي من بين منظمات المجتمع 
المدني التي تهتم بتوطيد السلام ومكافحة الاتجاهات العدوانية. 

٠‏ - مراقبة الحكومات: تهتم بعض منظمات المجتمع المدني بمراقبة 
الحكومات, إما بدعوى مكافحة الفساد, أو لحماية حقوق المواطنين والوقاية من 
الاعتداء عليها. 

١‏ - دفع التطور السياسي: في الاتجاهات التي يحبذها أعضاء هذه 
المنظمات, سواء نحو مزيد من الليبرالية السياسية والاقتصادية, أو تعميق 
الديموقراطية» أو تحقيق الوحدة العربية.. الخ. 

والأمر المؤكد أنه من الصعب تقويم نشاط منظمات المجتمع المدني 
العربي في كافة هذه الأدوارء ولكن الانطباع الغالب هو أن هذه المنظمات تعمل في 
بيئة غير مواتية تماماء ولذلك فإن مجرد بقائها هو في حد ذاته نجاح. فهي قد لا 
تحظى بتمويل كافء, أو تواجه تعقيدات إدارية وقانونية» أو تتعرض للقمع من 
جانب سلطات الأمنء أو تواجه ثقافة اتكالية لا تشجع على المشاركة. ومع ذلك فلا 
يمكن أن يكون هذا الوضع مُرضياًء ولذلك يقتضي الأمر التفكير في أساليب تفعيل 
عمل هذه المنظماتء لأن تفعيل دورها هو بكل تأكيد خدمة للمجتمع. ويمكن أن 
تتمثل اتجاهات التفعيل فيما يلي: 

١‏ - نحو المواطنين: بتنمية العلاقة مع المواطنين بالعمل معهم لتأكيد أن 
هدف هذه المنظمات هو خدمة هؤلاء المواطنين بالأساسء والرقى بأحوالهم؛ بتبني 
الخطاب الذي يفهمه هؤلاء المواطنين» وبجعل المنظمة وثيقة الققرب من 
اهتماماتهم . 
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١‏ - نحو السلطات الحكومية: بتأكيد أن دور هذه المنظمات هو في جانب 
منه يتكامل مع دور الحكومة ولا يتعارض معهاء وذلك بافتراض أن هذه الحكومة 
من النوع الذي يقبل مثل هذه العلاقة, وقد لا يكون ذلك متاحاً في كل الدول 
العربية, ولا بالنسبة لكل منظمات المجتمع المدني. 

" - نحو المنظمات الأخرى المشابهة: بالتعاون وليس بالدخول في 
علاقات تنافسية معها, أو على الأقل تحديد مجالات للتعاون وأخرى للمنافسة إذا 
كان لابد من المنافسة» فلا شك أن هناك أهداف مشتركة لكل هذه المؤسسات, وهي 
توسيع نطاق حركة استقلال المجتمع المدني. 

: - نحو المنظمات العربية: بتوثيق الصلات معها وتنمية الجهود 
المشتركة. إذ إنه يوجد قدر كبير من التلاقي في الأهداف والمشاركة في نفس بيئة 
العمل. 

د - نحو منظمات دول الجنوب: بتنمية فرص التعاون خدمة للمصالح 
المشتركة, وللتعلم من التجارب الناجحة في بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية خصوصاً. 

5 - نحو منظمات المجتمع المدني في الدول المتقدمة ذات التوجهات 
المتشابهة: لتوثيق عرى الصداقة وللتعلم من تجاربها, والاشتراك في مهام نضالية 
خدمة لأهداف مشتركة. 

“» - نحو العاملين في المنظمة ذاتها: لرفع مستوى كفاءتهم وتعزيز 
مهاراتهم وتنمية شعورهم بالانتماء لمنظمة تعمل في مجال المجتمع المدني, ولكي 


يتشربوا قيم حقوق الإنسان الضرورية لوجود مجتمع مدني فاعل. 
7 7 7 
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ثانياً:التعقيبات 


د.عز الدين سعيد الأصبحي”* 

أحضر منذ شهرين تقريباً ندوات متتالية حول التحديات التي تواجه الوطن 
العربي» كانت آخرها مناقشة حول خطة العمل الصادرة عن الدول الصناعية 
الثمانية, والتحديات التي تواجه الإصلاح في الوطن العربي. 

وصلت البارحة إلى الإسكندرية بعد رحلة فيها الكثير من التحديات, 
وفوجئت بأن علي أن أعقب على ورقة د. مصطفي كامل السيد فقلت هذه أيضاً 
إحدى التحديات التي تواجه المجتمع المدني العربي. أن تعقب على ورقة بهذه 
الأكاديمية وأكاديمي مثل د. مصطفي كامل السيدء وأن يرأس الجلسة د. عزمي 
بشارة فهذا تحد آخر في هذه الجلسة. 

يقول الباحث نفسه إنه يجد صعوبة في الحديث عن هذه الورقة وهي 
موضوع صعب للغاية» وبالتالي سيكون التعقيب عليه صعباً إلي حد ماء ول ذلك 
قوف أقتصر في تعقيبي علي بعض الملاحظات الأساسية التي عنت لي أثقاء 
قراءتي لها. ومن ثم فإن ما يجب أن أشير إليه بداية في حديثي أن هذه الورقة وهذا 
العنوان هو المحور والقلب الحقيقيان لندوة ولحلقة نقاش متكاملة تدرس معالم 
التغيير في المنطقة ودور منظمات المجتمع المدني في هذا التغييرء وأثر هذا 
التغيير على المجتمع المدني: وأيضا دور المجتمع المدني في إحداث هذا التغيير. 

هذه في الواقع هي العلاقة الجدلية في الموضوع, ولذا فإنني أعتقد أن هذه 
القضية من الأهمية بمكان بحيث إنها تتجاوز ورقة عمل واحدة» وتتجاوز أكثر من 
حلقة نقاش إلى ندوة حقيقية. ترى إلى أي مدى يكون هذا التغيير حقيقي في المنطقة 
العربية» وما هو دور المجتمع المدني بما فيه الأحزاب والنقابات والمنظمات في 
هذا التغيير؟ 


* مدير مركز التدريب والتأهيل لحقوق الإنسان» اليمن 
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الملاحظات الأساسية التي رأيت أن أتحدث عنها في عجالة سريعة تتمثل 
فيما يلي: 

الملاحظة الأولى: أبدأ من مسألة ما نسميه - كما سبق أن قال د.عزمي 
بشارة - مأزق المفهوم» وكل الأوراق التنظيرية التي تطرح عن المجتمع المدني 
قد تبدأ بهذه المشكلة التي ربما لم نخرج منها كثيراً خلال السنوات الماضية, وههي 
مفهومنا للمجتمع المدني» من حيث حدوده وتحدياته. 

يمر مفهوم المجتمع المدني في الوطن العربي بحالة من فوضى التعريف 
إلى حد كبيرء ما يجعلنا نرى بأن وصف هذا المجتمع يكون أكثر دقة من مسألة 
وجود تنظير دقيق للمفهوم. ولكن هناك وصف حقيقي للمجتمع المدني في الوطن 
العربي, ربما ليس فقط هذه المؤسسات التي نعني بها المؤسسات غير الحكومية 
والمؤسسات المستقلة والطوعية؛ ولكن نقصد بها أيضاً تلك التي تمارس مهام 
تحديث المجتمع» وأنها تمارس الديموقراطية داخلها وفيما بينهاء وكذلك يجب أن 
يكون لديها ما يميزها عن المؤسسات التقليدية. إنها تؤمن وتدعو إلى القبول 
بالتعددية والاختلاف والحوار والتسامح» وكذلك كمنظومة قيمية أخلاقية تلتزم بها 
نظرياً وتمارسها سلوكا. 

وعليه, فلابد إذن من توفر صفات أساسية في مؤسسات المجتمع المدني 
وهي: الفاعلية والإنجاز» والشفافية والمساءلة» والالتزام القيمي والأخلاقي لدى 
العاملين في هذه المنظمات» وخلق تقبل مجتمعي لها وتبادل الثقة. 

الملاحظة الثانية: أن الورقة قد ركزت بشكل أساسي على إرجاع مظاهر 
التغيير في المنطقة إلى حرب الخليج الثانية عام :١45١‏ وهي نقطة أساسية ربما 
يثيرها الباحث لأن المنطقة مرت بالتغيير الحقيقي فيها بسبب الحرب, وله بالفعمل 
الكثير من الحق في ذلك, لأن حرب الخليج الثانية ربما شكلت زلزالاً حقيقياً علي 
كل المستويات السياسية والثقافية والعلاقات, وحتى على مستوي المفاهيم التي بقيت 
راسخة لخمسة عقود في المجتمع العربي. ولكن السؤال الأساسي هو: إذا كانت 
التغييرات التي حدثت في عام ١11١‏ بسبب الحرب قد أثرت بشكل أساسي على 
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الأنظمة السياسية القائمة في المنطقة العربية» فإلى أي مدى أثرت على المجتمع 
المدني؟ بمعنى آخر هل أثر الانفراج السياسي والهامش الديمقراطي الذي حدث بعد 
١‏ في المنطقة بفعل عامل الحرب والعوامل الداخلية والخارجية بشكل أساسي 
على وجود مجتمع مدني قوي ونشط بالمنطقة؟ قد يكون الأمر غير ذلكء ولكن 
هناك ملاحظة طرحتها د.أماني قنديل تقول بأن هذه الأحداث ربما تكون أثرت 
على شكل النظام السياسيء ولكنها لم تؤثر على شكل المجتمع المدني ودوره في 
المنطقة. 

من جانب آخر هل يعني وجود هامش من الديموقراطية وحرية الصحافة 
وحرية الرأي وجود مجتمع مدني قوي وفعال؟ فإذا غاب الهامش الديمقراطي في 
بلد مثل المغرب وألغيت وزارة حقوق الإنسان أو حدثت مصادرة لحرية الرأي 
والصحافة, هل يعني ذلك غياب مؤسسات المجتمع المدني؟ إنني أرى العكس, إذ 
أعتقد أن مؤسسات المجتمع المدني ظلت فاعلة وقوية برغم ضمور هذا الهامش في 
بلدان مثل الأردن أو المغرب, وربما مثل اليمن, وبالتالي فلا يمكن الربط بين 
مسألة وجود هامش سياسي ديمقراطي ووجود انتعاش حقيقي لمؤسسات المجتمع 
المدني. 

الملاحظة الثالثة: وتتعلق بمسألة الربط بين انتتشار حالة العشف في 
المجتمع العربي واختفاء دور مؤسسات المجتمع المدني» والمثل الذي طرح هو 
الجزائر. والسؤال هو: هل عمل انتشار العنف في الجزائر خلال الفقترة الماضية 
على إلغاء دور مؤسسات المجتمع العربي .. أم العكس؟ ربما العكس, ذلك أن 
انتشار العنف قد خلق منظمات قوية من أجل نشر التسامح والثقافة». ومن أجل 
الحوار الديمقراطي, ولحل النزاعات السلمية, والدفاع عن الديموقراطية وحقوق 
الإنسان. 

وسأضرب على ذلك مثلاً سريعاً بما قمنا به في الشبكة الدولية للحد من 
سوء استخدام الأسلحة الصغيرة, فقد كنا نبحث عن بعض الحالات التي تنتشر فيها 
الأسلحة الصغيرة في المنطقة العربية ومنها الصومال؛ وكان التصور الأوَّلي كما 
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وزد في ورقة ذمصطفىي كامل السيد.يأن شكل الدولة شه انتهى تماما منذ 
٠سنوات‏ أو 7١سنة,‏ ومن ثم فلا يمكن أن يوجد فيها مجتمع مدني» ولكن كانت 
النفاجأة لنا حديا أكتاد البحف يان .هناك العشر اك مخ الستكليات غير الحكريي: 
ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في الصومال. كذلك يوجد لدينا نموذج آخر 
بالنسية لحالات العنف وهو نموذج فلسطين. 

الملاحظة الرابعة: كنت أتمنى أن نقف كثيراً أمام التغييرات التي طرأت 
على مؤسسات المجتمع المدني ذاتها بالمنطقة العربية» وما إذا كان هناك تحسن أو 
تطور, أو حدث نوع من التراجع عن الفكرة منذ بداية نشوء المجتمع المدني وبداية 
حركة حقوق الإنسان عام ١18”‏ عندما أنشئت المنظمة العربية لحقوق الإنسان» 
وإلى أي مدى أحدثت التغييرات الحديثة في التسعينيات, سواء الخارجية أو حرب 
الخليج أو الإصلاحات السياسية الداخلية نوعاً من التحسن الداخلي في مسألة 
المجتمع المدني العربي ذاته؟ من حيث طبيعة التغيير داخل هذه المنظكلمات بشكل 
أساسي؛ وظهور جيل جديد من مناضلي حركة حقوق الإنسان؟ ومدى فعاليته بسبب 
حرب الخليج أو غيرها. 

الملاحظة الخامسة: وهي تخصني شخصياً لأنني أتيت من اليمن وقد 


اليمن» وأعتقد أن هذا الجزء من الوطن العربي بحاجة إلى دراسة أعمق ونظرة 
أكثر دقة» ربما لأن لدينا تجربة أخرى تختلف تماماً عن بتعض الدول العربية 
الأخرى, كما أن هناك أسباباً داخلية غير مسألة حرب الخليج ودعوات الإصلاح 
الخارجية قد تكون تلبية لاحتياجات المجتمع اليمني» أو ربما لأن اليمن قد مر منذ 
سنة ١14٠0‏ بالوحدة اليمنية وإعلان الديموقراطية والانفراج السياسي؛» وظهر هناك 
أكثر من ٠٠٠١‏ منظمة. كما يوجد أيضاً نشاط حقيقي للمجتمع المدني وللمعارضة 
ينبغي أن يلقى عليها الضوء بشكل أكثر إيجابية. 
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أخيراً هناك نقطتان إضافيتان: 

النقطة الأولي: وتتعلق بأبرز التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع 
المدني بسبب التغييرات الحالية» وقد تناولتها الورقة بشكل عميق إلى حد كبير, 
ومن ثم فسوف أجملها في نقاط سريعة كنوع من ترتيب الأفكار. وذلك على النحو 
التالي: 
* تحديات قانونية: تتمثل في الاعتراف بشرعية المجتمع المدني» حيث قام الوسط 
العربي بعمل ما يمكن أن نسميه بالمطاردة القانونية والتشريعية لمؤسسات المجتمع 
المدني من حيث الاعتراف أو عدم الاعتراف بهذه المنظمات. 
* تحديات ثقافية: فلا تزال مسألة الثقافة والقبول بالآخر والثقافة المدنية تقف بقوة 
كتحد أساسي أمام مؤسسات المجتمع المدني. 
* تحديات على مستوى التمويل والإدارة: وهي أيضاً تحديات حقيقية ولا علاقة 
لها بالتغييرات الحالية, وتتعلق بمسألة التنظيم والافتقار إلى الكوادر البشرية داخل 
هذه المنظمات. 

تلاحظ أن د.مصطفي كامل السيد قد طرح في أول الورقة سؤالاً أساسياء 
وكنت أتمنى أن تركز الورقة كلها في الإجابة على هذا السؤال وأن يعطى حقه من 
الإجابة في حلقة النقاش الحالية. ويدور هذا السؤال حول ماهية دور مؤسسات 
المجتمع المدني في التغييرات الجارية في المنطقة» وكذلك دورها المستقبلي إزاء 
هذه التغيرات الحادثة. وهو بلا شك سؤال هام وعلى جانب كبير من الخطورة, 
ويجب أن نتوقف أمامه بقوة, حيث يحتاج منا جميعاً وليس من الباحث فقط أن 
نركز عليه بشكل أساسي. 

وبشكل مختصر وسريع, فإنني أرى أن دور المجتمع المدني يتمثل في 
الآت: 
* دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة. 
* فتح قنوات شرعية للمشاركة الشعبية وتنمية الديموقراطية, خاصة مع تراجع 
دور الأحزاب بالمنطقة العربية» وتغيير مؤسسات المجتمع المدني الحديث بشكل 
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إيجابي بحيث أصبحت تعتبر مدارس أولية للديموقراطية والرأي الآخر. 

* خلق مواطن قادر علي التغيير من خلال اكتسابه ثقافة مدنية تتمحور حول قيم 
الإنجاز والمشاركة والمبادرة والعمل الجمعي. 

* بلورة مفهوم المواطنة ذات الحقوق المدنية والسياسية. 

* تفعيل العلاقة الاجتماعية وفق أطر مؤسسية حداثية تتجاوز العلاقات العصبية, 
خاصة في هذه المنطقة. 
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ثالثاً ' المناقشات 


رئيس الجلسة (د.عزمي بشارة) 

الهدف الذي جتنا من أجله هو مناقشة دور المجتمع المدني في عملية 
الإصلاح الذي هو عنوان الندوة. في اعتقادي من خلال ملاحظة ما تم في الجلسة 
السابقة هو أننا نفتح عدداً من المحاور ثم نتركها, وقد نفتح الآن المزيد ونتركها 
مفتوحة أيضاً, بينما يجب أن يكون هناك تراكمية للمعرفة. من ثم علينا أن نعصصر 
النقاش في محور أو اثنين ولا داعي للحديث حول ما أغفله الباحث من 
التنظيمات, أو ما فات عليه أن يقوله.. إلخ. فإذا تركنا الحوار ليأخذنا إلى تحقيق 
أكاديمي في ماهية المجتمع المدني, وماهية الحداثة, ولا علاقة لها بموضوع هذه 
الندوة. 

ففي اعتقادي أنه موضوع طويل جداً وتم تشخيصه أوروبياً عند "هيجل" 
و"مونتسكييه' و"لوك" و"آدم سميث"؛ فماهية المجتمع المدني» كان تشخيصاً لعملية 
الحداثة, وكيفية نشأة المجتمع بدلاً من القبيلة :6ه أو من الأهل /اامداممهع لذلك 
فإنني أرى أنه من الأنسب التعامل مع لب الموضوع. هناك تحديات أدت إلى طرح 
تغيرات طارئة, وذلك بالإضافة إلى التغيرات التي طرأت على دور المجتمع أو 
القوى المجتمعية خارج الدولة في التأثير على عملية الإأصلاح. وأعتقد أننا إذا 
تعاملنا مع هذه القضايا فسيكون ذلك مفيداً للجميع. 
أ محمد سؤال 

هناك بعض المشكلات التي أعتقد أننا حسمناها في المغرب.. المشكلة 
المطروحة اليوم هي كيف يمكن لنا في إطار توافق سياسي أن نوزع الأدوار بشكل 
ناجح بين وظيفة الدولة في صياغة مشروع مجتمعي وضمان التضامن والانسجام 
المجتمعي, وضمان استتباب الأمن للأفراد والمجموعات؛ ودور القطاع الخاص 
والمؤسسات العمومية المنتجة في خلق الثروات والتوزيع المفصفء وأخيراً دور 
المجتمع المدني في المرافعة والدفاع» وكذلك كرافعة للاقتصاد التضامني. وكل هذا 
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في إطار التحديات التي تكلم عنها د.عزمي بشارة, تحديات الانتقال الديمقراطي 
وبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي. لأنه رغم كل ما قيل عن المغرب, وهو صحيح 
حيث اتسع مجال الحريات بشكل كبير جدا مقارنة بما كنا نعيشه في فترة سابقة, إلا 
أننا مازلنا نؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي. 

إن التحديات المطروحة على المجتمع المدني هي كيف يمكن أن يساهم في 
ضمان أن تعمل كل المؤسسات -عمومية وخصوصية ومجتمع مدني - معاً لتوفير 
الرفاهية للمواطن؟ وكيف لهذه النخبة أن تلعب دورها في السير قدماً بالمجتمع 
برمته والرفع من مستواه العام ومستوى كل فتاته» بدلاً من استغلال مكانتها 
لتكريس امتيازاتها في إطار صراع بين النخب. 

أعتقد أنه لابد أن نفكر في هذه التحديات بدلاً من أن نضيع الوقت في 
تعريفات تم تجاوزها. 


د. منيرة فخرو 

أشكر د. مصطفي على هذه الورقة المتميزة» وسوف أكتفي ببعض 
الملاحظات, وذلك على النحو التالي: 

أولاً: أشارت الورقة إلى أن تشكيل الجمعيات السياسية مسموح به في 
البحرين الآن, وفي واقع الأمر فإنها تخضع للقانون العام للجمعيات, بمعنى أنها 
مهددة بالإغلاق في أي لحظة تريدها السلطة. 

ثانياً: أتفق مع الكاتب أن عام ١194١‏ هو نقطة بداية التغيير في تكوين 
المجتمع المدنيء ولدينا تجربة البحرين حيث جاءت بدايات الحركة السياسية التي 
حدثت في التسعينيات بعد حرب الخليج. فقد تلاشى الحاجز النفسي والخوف من 
الأنظمة بعد هذه الحربء ذلك أن الأجنبي الذي جاء من الخارج هو من حرر 
الكويت, بينما لم تتمكن الأنظمة من حماية سكان المنطقة. 

وقد تمثلت البداية في جمع التوقيعات والقيام بالمظاهرات وبتحركات 
متعددة إلى أن احتدمت عام »١1135‏ وبعد ذلك حدث الانفراج عام .7٠١١‏ 
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ثالثاً: أتفق مع الباحث أيضاً فيما ذكره حول التأثير الإيجابي لقناة الجزيرة 
في فتح قنوات مشابهة, ومن ثم ازدياد الحوار العلني حول القضايا المسكوت عنها 
والتي تثار عادة ضمن التجمعات الصغيرة في الوطن العربي. ولكنني أود أن 
أضيف أيضاً تأثير العولمة» وما تبعها من انفجار في المعلومات وتوفر هذه 
المعلومات لمن يطلبها, سواء عن طريق الفضائيات أو الوسائل المتعددة الأخرى 
مثل شبكة المعلومات. كما أود التركيز على استخدام جمع التوقيعات على نطاق 
واسع من قبل منظمات المجتمع المدني؛ هذا ما حدث في الحركة السياسية في 
البحرين في التسعينيات: وكذلك في الحركة الدستورية الحالية التي تدور أحداثها 
في البحرين حالياً. 

رابعاً: أود الإشارة إلى أهمية الخارج في إحداث هذه التغييرات بالنسبة 
لمنطقة الخليج على الأقل» وهنا أختلف مع الكاتب في هذا الشأنء فترتيبات 
المصالح بالنسبة لدول الغرب والخليج» جعلت الخارج يتدخل لكي يضمن استمرار 
تدفق النفط على الأقل» وما حدث من تغييرات هناك يرجع سببه الرئيسي إلى نشاط 
جماعات الضغط الداخلية» وتأييد الخارج لهذه الضغوط. 

خامساً: فيما يتعلق بما ذكره الباحث بأن قدرة حكومات الخليج على إجزال 
العطاء للمواطنين قد ضعفت مع انخفاض سعر النفط؛ أرى أن المسألة أعمق من 
ذلك بكثير ولها علاقة بالوعيء حيث ارتفع الوعي بين المواطنين بصورة كبيرة, 
وبحيث كان هو المحرك الأساسي لمطالبات الجماعات السياسية لمزيد من الحقوق. 
أ. هاني الدحلة 

أشكن د مصطقى على ورقته الجيدة» وأشكر.المعقب أيضياً على ما ذكسره 
بأن لليمق وضيعاً خاضا. أما النقاظ التي أوه الإشازة إليها فهى: 

أولاً؛ أن يعض الدول تعتبر مؤسسات المجتمع المدني بمثابة جماعات 
معارضة. فنرى أن بعض الدول القمعية تقدم على اعتقال الهيئات الإدارية 
لمنظمات حقوق الإنسان إذا وجدت أنها تقوم بدور نشط. وقد حدث في إحدى الدول 
العربية أن اعتقلت الهيئة الإدارية لإحدى هذه المنظمات وحكم عليهم بالسجن ه 
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سنوات. أعتقد أنه لكي تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها الفعال والحقيقفي 
خاصة في دولنا العربية يجب أن يتوفر لها جو من الديموقراطية والحرية»؛ وأن 
تقوم المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بدعم منظمات المجتمع المدني الإقليمية. 
فعندما يكون هناك دور فاعل للأمم المتحدة والمنظمات الدولية فإن هذه المنظضمات 
تستطيع أن تدعم منظمات المجتمع المدني الإقليمي وتوفر لها غطاء دولياء أو على 
الأقل تمنع انتهاكات حقوق الإنسان. 

ثانيا: هل تشارك مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار؟ على 
المستوى الداخلي يجب أن يكون في كل دولة لجنة وطنية لحقوق الإنسان» ولا يتم 
تشكيلها من قبل الدولة, ذلك أنه عندما تشكل الدولة لجنة لحفوق الإنسان فإنها 
تصبح عبارة عن مرفق من مرافق الدولة يقوم بواجبه في حماية الدولة وتبني 
وجهات نظرها. 

ومن ناحية أخرى يجب أن تبتعد مؤسسات المجتمع المدني أيضاً عن تلقي 
التمويل المشبوه» فهناك بعض المنظمات التي أساءت إلى أعمال حقوق الإنسان 
بتقاضيها أموالاً من جهات مشبوهة» وهو ما يقلل من مصداقية منظمات حقوق 
الإنسان ومن ثم يجب عليها تجنبه. 

وعلى المستوى الدولي يجب أن يتم تعديل ميثاق الأمم المتحدة؛ فالدول 
الكبرى هي التي تسيطر على قرارات المنظمة, بحيث تجعل المقاومة المشروعة 
إرهابء وتجعل إرهاب الدولة دفاعاً عن النفس؛ وهذا الوضع لا يساعد منظمات 
حقوق الإنسان» ولا يشجع على ممارستها لعملها. 

ثالثاً: وتتعلق هذه النقطة بدور مؤسسات المجتمع المدني في الوطن 
العربي. إذ إنه ينبغي على منظمات حقوق الإنسان العربية بشكل خاص أن تتعاون 
وأن تنسق فيما بينها. لقد رأينا أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان عندما ذهبت إلى 
مؤتمر "ديربان" استطاعت أن تقنع المجتمع المدني هناك بإصدار توصيات خاصة 
بفلسطين تبنت فيها وجهة النظر العربية» بينما فشلت الدول العربية في أن يصدر 
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مؤتمر "ديربان" الحكومي أي توصية لصالح القضية الفلسطينية» بل تبني وجهة 
النظر الأمريكية/الإسرائيلية/الصهيونية. 

هنا يبرز دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار وعلينا أن نركز 
عليه. 
أ. هدى الخطيب 

أؤكد على أهمية الورقة والإضافات التي أتى بها التعقيب ولكنني أتوققف 
عند نقطة حمل القضايا المطلبية فأتساءل: هل بالفعل حملت مختلف قطاعات 
المجتمع المدني قضايا مطلبية انطلاقا من الاحتياجات الواقعية؟ وهل شكلت هذه 
القضايا المطلبية قوة ضاغطة ساهمت في تغيير القرار السياسي؟ وهل لديها معرفة 
بآليات التحرك لرسم السياسات العامة؟ وأبعد من ذلك هل لدى المواطن العادي 
ثقافة المشاركة في إعداد قرارات السياسات العامة؟ وأتوقف هنا عند نقطة أعتبرها 
جوهرية .. هل نجحت النخب العربية في قيادة مجتمعاتها من الناحية الفكرية. 

إذا كانت الأجوبة على هذه الأسئلة لا توفي بالمرادء فالواقع الحالي يدل 
على أن هناك ثغرات واسعة بين ما هو قائم وما نصبو إليه» وإذا لم نضع أيدينا 
على الخلل فإننا لن نستطيع أن نخرج بنتائج واضحة لرؤية مستقبلية أفضل. 


أ. بوجمعة غشير 

لازلت على عطشي كما يقول الفرنسيون. العنوان: المجتمع المدني في 
واقع متغير» والورقة لم تتحدث إطلاقاً عن هذا الموضوع. واكتفت بإعادة 
المحاضرة التي طرحها د. باقر النجار, والمجتمعات العربية تعرف تحولات 
ديانية والتشاعية والتصانية مرفيظة بيسكيا البعض قينا يضاق بالبواطنة: فيدل 
يمكن لشخص يفتقر إلى المواطنة الاجتماعية, وليس لديه عمل أو سكن, ومهمش, 
أن يكون فاعلاً في المجتمع المدني؟ 

إذن فعملية التغيير التي يعرفها المجتمع العربي, سواء في المجالات 
الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية تتطلب الوقوف مع كل مرحلة في كل مجال 


15 


71 . 0011261011 الاللالالا لو لوقعم 1121 ماظ لماع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


من هذه المجالات. هناك بعض التغييرات الإيجابية بالفعل مثل وجود دساتير» ولكن 
هل تطبق هذه الدساتير؟ في تونس كان هناك دستور عام ١88١‏ ولكنه لا يطبق, 
حتى أن المحاضر يعطي أمثلة سيئة جداً في تعامل السلطة مع المنظمات .. فدخول 
الحزب الحاكم في تونس في نقابة المحامين يعد إساءة لمحامي المجتمع المدني 
وليس تعاوناً. فالتفاعل مطلوب بين المجتمع المدني والحكومات؛ وعندما يستدعي 
رئيس الحكومة التونسية نقيب المحامين ويتشاور معه في تغيير بنعض القوانين» 
فهل يعتبر ذلك أمر جيد؟ أم أنه يريد الاستيلاء على نقابة المحامين؟ إذن فهذه ههي 
الكارثة والطامة الكبرى. 

حقيقة إن ما يجري في دول الخليج شيء جديد ويجب تحيته» ولكنه ليس 
بالمثال الجيد في الوطن العربي. ولا يمكن أخذه كنموذج. وهنا أشكر د.منيرة 
فخرو التى أثارت هذه الإشكالية بكل وضوح. فهل نعتبر التغييرات السياسية التي 
حدثت في الوطن العربيء والتي أدت في كل الحالات وفي جميع المجتمعات 
العربية إلى وراثة الحكم» سواء عن طريق البيولوجية أو الأيديولوجية؛ إمامن 
الأب للابن أو من نفس العائلة الأيديولوجية تغييرات إيجابية؟ 

إذن ما هو دور المجتمع المدني في كل التغييرات الحالية؟ وماهي 
تأثيراته خلالها؟ وهل كان له دور فيها بالفعل؟ أعتقد أن الورقة أغفلت كل تلك 
الأمورء وكان من الواجب أن تتطرق إليها لأننا في أشد الحاجة إلى معرفتها. 
رئيس الجلسة 

هذا المحور هو محور المواطنة» وقد طرح الأخوة المغاربة علاقته 
بالقومية» وأعتقد أن هذا مدخل جيد, فموضوع المواطنة سابق على الديموقراطية. 
ونحن على الأقل في تجربتنا في الداخل طرحنا مسألة االصراع مع الصهيونية 
وسميناها دولة المواطنين» كمقابل للدولة اليهودية ومفهوم الدولة اليهودية؛» وحتى 
الآن يقض هذا المفهوم مضاجعهم. ولكنني أعتقد أن أية دولة لا يمكن أن تكون 
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ديموقراطية إلا إذا كانت دولة المواطنين, وإلا إذا كان مفهوم المواطنة سابق - 
مثله في ذلك مثل سيادة القانون - على مفهوم الديموقراطية. 


د. صادق الشامي 

أولا: أشيد بالورقة» وأبدأ من عبارة حاكمة وردت في بدايتها بأنه لابد من 
وصف المجتمع العربي وصفا حقيقياء ولكنني أعتقد في ضوء هذا الوصف أن 
الدراسة كانت أكاديمية أكثر منها عملية» فقد اعتبرت السودان يدخل ضمن الدول 
التي يمكن تصنيفها بأن لديها تعددية سياسية» وأظن أن الباحث قد اعتمد في ذلك 
على ما ورد في الدستور السوداني. ولكن من الناحية العملية فالسودان دولة 
يحكمها حزب واحد وهو حزب المؤتمرء وكان نصيب هذا المؤتمر في آخر 
انتخابات 90٠١‏ ولكنه يحكم السودان الآنء بينما جميع الأحزاب الأخرى - بما في 
ذلك أكبر تلك الأحزاب مثل حزب الأمة والحزب الاتحادي - محظورة. 

إنني أعتقد أن أي عملية للإصلاح لابد أن تبدأ من تشريح وتوصيف 
المجتمع العربي توصيفاً حقيقياًء فبينما يؤسس الدستور السوداني على المواطنة» إلآ 
أنه يوجد تمييز ديني وعرقيء وتمييز بين الرجل والمرأة. لذلك فإن أي بحث يعتمد 
على الدساتير فقط أو المستندات والوثائق يعتبر بحثاً قاصرا, لأنه لم يأخذ في 
اعتباره الواقع العملي. 

ثائياً: تحدقت: الوزقة عن حالات. التصسنف» وكنا نود لو أنها فسئلك خالاك 
التعسفء وقوانين الطوارئ» والمحاكم الاستثنائية والاعتقالات التحفظية: والقيود 
على حرية النشر وحرية الصحافة» حيث هذه من أهم الأمور التي تساعد منظمات 
المجتمع المدني على القيام بدورها. لذلك فإن تعميم التعبير في القول بحالات 
التعسف يكون بالتالي غير كاف. 

ثالثاً: وردت عبارة في الورقة لم أتمكن من استيعابها تقول إن المجتمع 
المدني هو تمييز بين المدني والدينيء وأنا أعتقد أنه لا تمييز بين المدني والديني» 
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يح أنه بعد ذلك وضع تحفظات تلك العبارة ولكننى أظن أنها تحتاج | 
اصحوع وحَعع ره وا 3 


2 


تفسير . 
أ. عزة سليمان 

أتضامن مع كل من شكر الورقة. وأود أن أضيف فيما يتعلق بالأسباب 
التي أدت إلى التطوير والمتغيرات التي حدثت في المجتمع المدني» والتي قد تكون 
أكثر وضوحاً في مصر وفي بعض البلدان الأخرى. 

عندما حدث تقليص للديموقراطية وبدا أن هناك تفريغ للمؤسسات السياسية 
كالأحزاب والنقابات هربت بعض الشخصيات السياسية إلى العمل التنموي 
والاجتماعيء ولكن برؤية مختلفة تماماً, ذلك أن دخول هذه الشخصيات إلى العمل 
الاجتماعي أدى إلى تغيير المجتمع المدني. وإذا قمنا بتشريح المجتمع المسصري 
فسوف نتأكد من ذلك, لا سيما من خلال ظاهرتين: 

أولاً؛ طرح موضوعات على أجندة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع 
المدني لم يسبق طرحها من قبل» مثل مناهضة التعذيب» والعممل بشكل حقوقي 
وليس من خلال مفاهيم خدمية تنموية أو غيرها. 

ثانياً: بدء ظهور نوع من أنواع الرقابة على الحكومات بصورة لم يكن 
من المتوقع حدوثها من جانب الجمعيات الأهلية. لذلك فكما حدث نوع من التحايل 
من جانب بعض الشخصيات للدخول إلى المجتمعات المدنية, فقد بدأ يظهر نوع من 
التحايل الأكبر من جانب الحكومات حتى يقيدوا هذه المنظمات التي خرجت 
بشبكات مدنية, بأن تدخلها في قانون الجمعيات الأهلية الذي يعد في غاية السوءء 
ويعتبر من أكبر القيود المفروضة على المجتمع المدني. 

ومن هنا فقد بدأت تظهر مواجهات شديدة متواصلة تقوم على إلصاق 
الاتهامات وتلويث السمعة؛ والحديث عن التمويل الخارجيء. كما بدأ تكوين 
مؤسسات أو منظمات مناظرة مثل المجلس القومي للمرأة, والمجلس القومي لحقوق 
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الإنسان, والتى أخذت تتحدث بنفس لغة خطاب المجتمع المدنى. لذا فعلينا أن ذ 
8 واللي بنفس لي ان 3 
هذا الأمر, حتى إذا تحدثنا في الإشكاليات فسوف نجدها أكثر صعوبة. 


د. أسامة الغزالي حرب 

سوف أعقب على بعض النقاط التي وردت في ورقة د. مصطفي كامل 
السيد بوصدفه في المقام الأول أستاذا للعلوم السياسية. ولي بعض الملاحظات فيما 
يتعلق بمنهج التعامل مع قضية محددة وهي قضية العلاقة بين نهضة وتطور 
المجتمع المدني العربي وبين الظروف والعوامل الخارجية. 

لقد تبنت الورقة وجهة نظر تفسر الكثير من التضورات الإيجابية في 
المجتمع المدني العربي بعوامل داخلية تتمثل في أن الحكومات العربية قد استجابت 
للضغوط والتطورات الداخلية» وبما أدى إلى مزيد من النضج في المجتمع المدني. 
فهو يقول في ورقته إن البعض قد يسارع إلى اعتبار أن السبب في هذه التضورات 
هو مجاهرة الولايات المتحدة بتبنيها الدعوة إلى نشر الديموقراطية في منطقة 
الشرق الأوسط خاصة بعد أحداث ١‏ ١سبتمبر»‏ ويصل إلى أن الأسباب الداخلية هي 
السبب الأكثر والأهم ولكن للأسف ليست هذه هي الحقيقة. 

لق ذكر ملحت محموضة نف التقرير اكه التظير © علفيتا قناق الداحية 
المنهجية لا يمكن أن ننكر أن التأثيرات الخارجية كانت دائماً عبر التاريخ المعاصر 
عنصراً أساسياً في تشكيل الأوضاع الداخلية في بلادناء فلا يمكن لنا أن نفصل 
ظهور الحركة الشيوعية في العالم العربي عن ظهورها في الاتحاد السوفيتي في 
بداية القرن العشرين, أو ألا نربط بين ظهور الحركات الفاشية في بعض الدول 
العربية في الأربعينيات وظهورها في كل من ألمانيا وإيطالياء أو أن نعزل ظهور 
الحركات الإسلامية في العشرينيات والثلاثينيات عن سقوط الإمبراطورية أو إنهاء 
الخلافة العثمانية. 

نحن نعيش في منطقة - بحكم التاريخ والجغرافيا - تقع في قلب العالم, 
وتتأثر بكل المتغيرات والتطورات التي تحدث خارجها, بشكل ربما يصعب أن 
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تقاس به أي منطقة أخرى في العالم. لقد كنا من أكثر بلدان العالم تأثراً بالصراع 
الأمريكي السوفيتي بسبب وجود البترول» ووجود إسرائيل وقربنا من المعسكر 
الشيوعي. هذه هي حقائق الحياة السياسية العربية والمصرية بالذات على مدى 
التاريخ وهي مسألة بديهية من الناحية المنهجية. 

وعندما نطبق ذلك على الحالة التي نحن بصددها فليس صحيحاً أن أقول 
أن ما يحدث الآن هو نتيجة استجابة الحكومات العربية» ذلك أن ما حدث في العالم 
بعد ١١‏ سبتمبر والحشد الأمريكي والأوروبي لتغيير الأوضاع في العالمين العربي 
والإسلامي حقيقة موضوعية لا يمكن إنكارها, ليس لأنهم يحبوننا أو يحبون 
الديموقراطية, فلا يوجد في التاريخ المعاصر للولايات المتحدة حتى ١١‏ سبتمبر أي 
دعم للديموقراطية في هذه المنطقة, بل إنها كانت تدعم النظم الديكتاتورية في 
المنطقة» فقد دعمت شاه إيران والنظم المحافظة في منطقة الخليج» ولم تكن تذكر 
الديموقراطية نهائياً, لأن لها مصالحها في المنطقة متمثلة أساساً في البترول وفي 
إسرائيل وهكذا. 

لقد حدث تغير موضوعي بعد أحداث الحادي عشر من س بتمبر ٠١‏ إذ 
لتقت الو كناك المتعدة: اكققانا حقيقيا بولنين تكسا وهو أن مضده الغطر طلنيتا 
وعلى أمنها وسلامة مواطنيها هو هذه المشاكل الموجودة في هذه المنطقة وفي 
العالم الإسلامي كله» وأن تغيير الأوضاع في هذه البلدان مسألة هامة وأساسية 
لمصالح العالم الغربيء بل وللعالم كله. إن علينا نحن, سواء كنا نخبة أو علماء 
سياسة, مسئولية أن نوصل هذه المسألة بأن رغبة العالم وليس فقط الولايات 
المتحدة لتغيير الأوضاع في العالم العربي والعالم الإسلامي ليست رغبة هزلية» 
وليست مسألة "تهويش" ولكنها رغبة جادة وسوف نعاني منها, إذا لم نففح في أن 
نفهمها جيداً وأن نستجيب لها. 

ومن حسن الحظ أن تغيير أوضاع العالم العربي والإسلامي مسألة في 
صالحنا نحن أيضاً قبل أن تكون فى صالحهم»؛ وبصرف النظر عما ينادون به. 
وبالتالي فإنني مندهش في الواقع من تقليل الأثر الخارجي على الأوضاع السياسية 
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في بلادناء وبالذات فيما يتعلق بنهضة المجتمع المدنيء ولا أستطيع أبداً أن أقول إن 
الحكومات العربية في الخليج أو في مصر أو في سوريا بدأت من تلقاء نفسها في 
مباشرة هذا التغيير » فليست المسألة بهذا التبسيط. 

النقطة الثانية: يقول د.مصطفى في ورقته إن الحكومات العربية قد 
استجابت لشكوك الإدارة الأمريكية في كون الحركات الإسلامية في الوطن العربي 
هي مصدر مساندة وتمويل الحركات المسلحة التي ترفع راية الإسلام السياسيء 
إذن فهو يعتقد أن الحكومات العربية تضرب حركات الإسلام السياسي اس تجابة 
للضغوط الأمريكية فقط. إنني هنا أقول العكس» بل هي تضربها لأنها مسألة 
صراع سياسي بمعني الكلمة» بل الأكثر من هذا فإنني أدعي أن الولايات المتحدة 
والحكومات الغربية تسعى للاتصال بالحركات السياسية الإسلامية وتدعمها ولا 
تسعى لأن تضربها الحكومات. وعلى العكس أيضاً فإن مشكلة الحكومات هي في 
العمل على قطع هذه العلاقة بين الولايات المتحدة وبين هذه الحركات السياسية 
الإسلامية. 

النقطة الثالثة؛ تحدث د.مصطفي عن موضوع الإصلاح في مؤتمر مكتبة 
الإسكندرية» وقد شاركت في هذا المؤتمر, فقال إن أداء بعض الطقوس شبه 
الديموقراطية, مثل إنشاء منتدى الحوار في المملكة السعودية, والحديث عن 
الإصلاح في وثيقة مكتبة الإسكندرية.. الخ. إنني أعتقد أن ما حدث في مكتبة 
الإسكندرية أكبر بكثير من أن يكون مجرد طقس شبه ديمقراطي قامت به 
الحكومات. بالطبع أن ما حدا بالحكومات لدفع هذا العمل كان مسألة معقدة نفهمها 
جميعاً, ولكن ما حدث في مكتبة الإسكندرية كان عملاً عظيماً ساهم فيه مجموعة 
من المثقفين من كافة أنحاء العالم العربي»ء وصدرت وثيقة مشرفة لنا ولهم جميعاء 
وهذه الوثيقة نفسها كان لا مناص من الاعتراف بها في جميع أنحاء العالم, 
وأصبحت أيضاً موضع سجال بين الحكومات العربية والقوى الراغبة في 
الديموقراطية, ربما لأن البعض كان يستهدف من هذه المسألة مجرد تقفديم شيء 
للعالم الخارجي ثم ينتهي الأمر. ولكننا في الواقع كسبنا شيئاً اسمه وثيقة الإسكندرية 
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وهو أمر مشرفء وأحد المهام المطروحة علينا هي أن نعمل بجد على تطبيق هذه 
الوثيقة وتفعيلها والانطلاق بها إلى الأمام. 
د. ناصيف نصار 
الإصلاح, ولا يفتأ رئيس الجلسة أن يذكرنا بضرورة القيام بهذا الواجب» وهو ما 
سأحاول القيام بهر ولكنني أراني أمام صعوية أجدها أيضا على لسان رئيس الجاسة 
نفسه, حيث إنه يستبعد الاتجاه نحو التفكير النظري والاهتمام بتعريف مفهوم 
ومن هنا أتساءل كيف نستطيع أن نفكر في دور ما للمجتمع المدني في 
الإصلاح أيا كان هذا الإصلاح إن لم يكن المجتمع المدني يعرف ماهيته؟ ومعرفته 
لنفسه تبدأ بتكوين مفهوم قد لا يكون ولن يكون نهائيا عن ماهيته وعن حدوده وعن 
تطوره التاريخيء وأجد نفسي أمام مشكلات كثيرة لا أستطيع أن أعالجها لو تقيدت 
بحدود الأوراق المطروحة. 
أشعر على الإطلاق بأنني أستطيع أن أستوعبه أو أتعامل معه أو أن أبني عليه». 
وبخاصة عندما يجعل من المؤسسات الدينية والطائفية بالتبعية جزءا من المجتمع 
المدقي» وقد .سيقت أوراق أخرى وجعلت المؤسسات النسيانية والحزيية تحديذا 
أمام هذا الوضع أتساءل: ماذا عن المجتمع المدني بالذات؟ ولماذا سمي 
المجتمع المدني مجتمعا مدنيا بشكل حصري؟ إنني أود فقط أن أركز على ضرورة 
الاتفاق المنهجي على مفهوم محصور للمجتمع المدنيء» ولا أكتفي بالحلول التي 
ارتأتها الثقافة الغربية لهذا المجتمع. 
علينا إذن أن نعيد إنتاج هذا المفهوم على مسئوليتنا, حتى نعرف بالضبط 
كيف نتعامل معه نظريا أولا, وعمليا وتطبيقيا ثانياء الأمر الذي لم يحدث حتى 
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الآؤر بالزرغم من كثرة النصوص. المتذاخلة حول موضوع المجتمع المدني, والقسي 
رافقت بعضها إن لم يكن معظمها. 

أريد أن أضيف في هذا السياق نقطة واحدة, وهي أن دور المجتمع المدني 
فى الأضلاح يكون أولا في الورغي يتفسنه, والإفساك يزمام. أسوره ينفشة: وهذا 
يتطلب أن يكون المجتمع المدني متحرراً من سلطات ثلاث على الأقل: 

السلطة الأولي: هي سلطة المجتمع الأبوي الأهليء وقد أشير إلى ضرورة 
التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي من قبل. 

السلطة الثانية: هي سلطة الدولة الاستبدادية تحديداً. 

السلطة الثالثة: هي السلطة الدينية ذات الطابع الشمولي. 

هذه السلطات تمثل العوائق الكبرى في الوضع الحاضر أمام أن يكون 
المجتمع المدني مجتمعاً موجوداء وفاعلاً. وهذا يعني أن فكرة الحرية ومبدأ الحرية 
مقرونا بمبدأ المواطنة هو الهدف الرئيسي الذي ينبغي لنا أن نفكر فيه وأن نعممل 
من أجله حتى يكون للمجتمع المدني دور حقيقي في المرحلة المقبلة. 

وعلى هذا الأساس ينبغي للمجتمع المدني أن يكون قائدا لمسيرة المجتمع 
ككل في اتجاه المجتمع الديمقراطي الليبرالي. وحتى الآن لم تلفظ كلمة ليبرالية في 
هذه الندوة, ولم أجدها في أوراقهاء وأنا أعرف أن هناك خوفاً كبيراً من هذا اللفظ. 

إنني لا أستطيع أن أفكر في الحريات العامة التي ندافع عنها كثيراً إلا على 
أساس المجتمع الليبرالي والفلسفة الليبرالية. وينبغي أن تكون لدينا الشجاعة في أن 
نتحزب للديموقراطية في صورتها الليبرالية, على ألا نستورد الصيغ الليبرالية التي 
أنتجتها الأيديولوجية والفلسفة في الغرب. ويمكننا بكل بساطة - ولا أقول بسهولة - 
أن نعيد إنتاج الليبرالية على أساس أنها تعكس حاجاتنا وأوضاعنا. لذلك أقول إن 
للديموقزاطية أشكالا عقر ولكندا فتففى وزاء هذه الكلئة وتيقفة عن حقيقة1 
الديموقراطية بوصفها ليبرالية. 
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د. إبراهيم عوص 

أود أن أجيب على السؤال الذي طرحه د. مصطفى كامل السيد. لقد قال 
في بداية ورقته إنه متحير كيف يرد على السؤال الذي طرح عليه» وكل الورقة في 
الواقع عبارة عن محاولة للإمساك بتلابيب هذا السؤال والرد عليه. 

المسألة الأولى: كان من المفيد أن نبدأ قبل الولوج إلى الموضوع الذي 
تصدى له د. مصطفى أن ننظر إلى هذا الموضوع من المستوي الكلي. "الماكرو"؛ 
أي مستوى العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. وقد كان د. مصطفى على حق, 
فالمسألة ليست علاقة تخاصم بين الدولة والمجتمع المدني» ولكن مفهوم علاقة 
التخاصم يتبادر إلى ذهننا نظراً لأن الدول العربية خاصمث المجتمعات المدنية, 
وخ كان هذا لبن ضنضها بالضوورة فى كل مقاخ. ولا شك أيضا أن الدولة القرية 
ضرورية لقيام مجتمع مدني قويء ولا نعرف مثالاً على مجتمع مدني قوي إلى 
جوار دولة ضعيفة. ويعد المثال الذي ضربه د.مصطفي بأنه عندما انهارت الدولة 
اللبنانية انهار أيضا المجتمع المدني اللبناني هو أفضل الأمثلة على ذلك. 

المسألة الثانية: ماذا يراد بالإصلاح بعد ذلك؟ أعتقد أن الرد بسيط للغاية 
وهو أن نصوغ نظاماً سياسياً / اجتماعياً يمكن بلداننا من أن تعبئ مواردها المادية 
والبشرية أفضل تعبئة» ثم توظف هذه الموارد أفضل توظيف. 

نحن نعرف أن هناك بلداً متخلفاً يضرب الفقر فيه بأطنابه» ورغم أن معدل 
الادخار فيه :.9١5‏ فهو لا يستطيع أن يوظف ذلك الادخار. هناك إذن مشكلة 
حقيقية, ولابد من إعادة صياغة كيفية إدارة المجتمع لذاته. المجتمع يدير ذاته عن 
طريق الدولة» وهي علاقة فيها فرض وقمع مشروع» وفيها أيضاً احتكار لممارسة 
العنف المشروع, وتستأثر الدولة ببعض الأدوار, وفيما عدا ذلك فهو عبارة عن 
علاقة طوعية بين المواطنين يتم فيها التصدي لبقية الوظائف الضرورية في 
المجتمع الذي يعيشون فيه. 

إذن فهو تقسيم للمجتمع بين علاقة فرد وبين احتكار مشروع للقفوى من 
جانب» وعلاقات طوعية من جانب آخر. فلنحدد مساحة الدولة من جانب ومساحة 
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المجتمع المدني من جانب آخر. إن هذا متغير أساسي يختلف ما بين المغرب وبين 
عمان» وبين تونس وبين البحرينء لذلك لا ينبغي أن نطلب من د.مصطفي أن يرد 
على السؤالء والواقع أنه صنف البلدان العربية كما صنفها د.باقر وهذا شيء 
طبيعي؛ ولكن الأساس أن نتعرف على المتغير الذي ينبغي أن نعنى به وأن نؤثر 
فيه. وبعد أن نفعل ذلك أعتقد أن بإمكاننا أن نحدد الطريقة. إنني أعتقد أن المتغير 
الأساسي هو توزيع المساحة في المجتمع بين الدولة من جانب, والمجتمع المدني 
من جانب آخرء وبعد ذلك فلننظر ما هي المؤسسات التي تمارس العمل الطوعي 
لحل مشكلات المجتمع. بعد ذلك لدينا كيفية ممارسة الدولة لوظائفها دون أن تجني 
على المجتمع أو تنتهك القواعد التي توضع, وبحيث لا تغتصب لنفسها أدواراً 

المسألة الثالثة: تتعلق بالمجتمع المدني ذاته» وأعتقد أن له أن يقوم بأدوار 
في كل المجالات التي لا تستأثر الدولة بها. القضية في الواقع تتعلق بماهية وظائف 
هذا المجتمع المدني» والوظائف في الواقع هي تعبئة الموارد» ويمكن أن يحدث 
التباين فيما بين منظمات المجتمع المدني في تعبئته للموارد ثم في توظيفها لتحقيق 
مصلحة المجتمع ككل. 
أ.حجاج نايل 

الورقة جيدة بالفعل, ولكنني أتفق مع الرأي القائل بأنها لم تعكس بدقة 
عنوان الموضوع., وأعتقد أنها كانت عبارة عن سرد تحليلي تاريخي لحركة 
المجتمع المدني في العالم العربي بدون التركيز على دوره بشكل يتفاعل فيه مع 
الإرادة السياسية الموجودة» سواء كانت الإرادة السياسية للحكومات العربية على 
الصعيد المحليء أو الإرادة السياسية من الخارج, واللتان تشكلان دائما في تفاعل 
مزدوج حركة ودور المجتمع المدني. بمعنى أنه لم يكن هناك تقييم لدور المجتمع 
المدني سواء في الماضي أو في الحاضر, أو حتى في المستقبل, وذلك في ضوء 
التفاعل بين الإرادات السياسية المختلفة للداخل والخارج. 
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إنني أعتقد أن المجتمع المدني يختلف اليوم عن ذي قبل» وكذلك الحال 
بالنسبة للواقع المتغير الذي يحيط به. فالمجتمع المدني اليوم في العالم العربي على 
المحك في عدد من القضايا التي تشكل في حقيقة الأمر رؤية خلافية واسعة بين 
أطلن اقنا أسادية تقد آم فرق عتضيرا والهدا من عناصر المجتمع المدني, فهناك 
خلاف شديد في وجهات النظر داخل منظمات حقوق الإساق مكلا بذعا من فتك 
المدنيين إلى الموقف من "المثليين". أقصد أن هناك في الواقع في عام ٠٠١5‏ موقفاً 
متغيراً يختلف كلية عن الظروف التي أحاطت بنشأة وتطور الحركة في السبعينيات 
أو الثمانينيات. لذا كنا نتمنى أن تقوم الورقة بعمل عصف ذهني لعدد من القضايا 
التي تواجه المجتمع المدني عام .7٠١5‏ 

د بالدرجة الأولي أن مصمم جدول أعمال هذا المؤتمر كان يقصد 
ذلك بالأساس حينما وضع عنوان هذه الورقة؛ فلم يكن يقصد انعكاس الواقع 
0000 المجتمع المدني» ولكنه كان يقصد عجز المجتمع المدني العربي 
عن مواجهة عدد من الأسئلة الكبرى»: كما يحدث في العراق وغيرها. أي عدد من 
القضايا على الصعيد العربي اليوم» فالمجتمع المدني شأنه شأن غيره من بقية 
المؤسسات العربية, سواء كانت على مستوى النخب أو الحكومات أو الأحزاب أو 
النقابات فاشلة تماماً في مواجهة الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي والفكقري 
بشكل عام. هناك عجز شديد أمام هذه الأسئلة, لذا فقد كان من المفترض أن تحاول 
الورقة التطرق إلى هذا العجز فيما يخص المجتمع المدني. 
د.محمد السيد السعيد 

استطراداً للملاحظة السابقة مباشرة» فالتقسيم الذي اعتمدته الورقة يقوم 
بدرجة أو بأخرى على مقدار التسامح بين فئات مختلفة من الدول العربية:؛ بينما 
تمر المنطقة بتيارات عاصفة على مستوى الاقتصاد السياسي, والعلاقات الدولية» 
وبالنسبة لدرجات العنف ومدى انتشار الأيديولوجيات العنفوية؛ وكذلك بالنسبة 
للترتيبات والتحالفات الاجتماعية التحتية.. الخ. 
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وعلى كل الأحوال, فمنظمات المجتمع المدني لها وظائف متعددة, ههي 
ذاتها وظائف أي فاعل تجاه ذاته» حيث إنه يقوم بوظيفة حمائية» وبوظيفة توزيعية 
وتضامنية وتفاوضية» وعليه أن يقوم بهذه الوظائف في سياقات مختلفة. وعلى ذلك 
ووفقاً لتنوع هذه السياقات فهناك مستويات مختلفة من الاستراتيجيات التي يمكن 
للمجتمع المدني أن ينتهجها في كل سياق. فلدينا النموذج "النيوليبرالي"؛ والذي مثل 
الجيل الأول من كتابات المجتمع المدني؛ والذي أعتقد أن له أصولاً أو أسباباً 
نجيية الغاية 

هناك دول عربية كثيرة تعمل على حرمان مواطنيها من الحريات السياسية 
والفكرية؛ بينما هي تتبنى النموذج الليبرالي الجديد في المجال الاقتصادي. وإذا 
كانت الصيغة القديمة تمثل إخلالاً شديداً بالعقد القديم الشعبوي, والذى كانت تقوم 
فيه الدولة بمصادرة الحريات العامة والفردية» ولكنها تعطي مزايا مهمة في 
مجالات الاقتصاد والمجتمع والتعليم وفرص التشغيل...الخ, فهي في الوقت الحالي 
تنتهك هذا العقد وتتحلل من الكثير من الالتزامات الشعبوية» وترد الأمر إلى 
اقتصاد السوق, ولكنها لا تعترف بالحريات السياسية والفكرية. وبالتالي فالأمر 
المطروح في الواقع أنه عند مستوى معين لابد أن تستكمل الأجندة النيوليبرالية في 
بعض الحالات. 

في حالات أخرى أعتقد أن هناك خطاباً جديدا أعلى وأرقى, وهو من 
مصادر مختلفة ولكن في جوهرها خطاب البنك الدولي الجديد, الذي يقوم على 
فكرة نموذج الحكم الجيدء وهنا تكون القضية هي المحاسبية, والنضال من أجل 
سياسات بديلة, والشفافية» والتوازن الحقيقي والتشريعيء والتعزيزء والنضال من 
أجل تشريعات مثل مناهضة الاحتكار وحقوق المستهلك. وحقوق المرأة والبطالة 
واقتصاد الرفاهء والإصلاح القضائي, وغيرها من القضايا. وهذا النموذج يصلح في 
عدد كبير آخر من الدول العربية. 

هناك نمواج كالثك تطرحه بعض الذول العربية:والسودان تحديذا, بكم 
طبيعة الظروف المطروحة, ولا أريد أن أقول إنه أرقى أو أقل, لكنه ينطوي على 
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إمكانيات كبيرة جداً في التطور الاجتماعي, وهو نموذج يمكن تسميته بنموذج جديد 
للسياسة» وهو يتحدى نمط الدولة والمجتمع» حيث يتضمن فكرة نشر السلطة 
وتقريب السلطة للناس وإعادة التفاوض بين المركز والهامشء وكثير من هذه 
الأشياء .. صفقه اجتماعية جديدة» وموضوع العلاقة بين الإثنيات والجماعات 
الدينية. هنا إعادة هيكلة الدولة لضمان إعادة توزيع السلطة» وفي الحقيقة فإن 
المجتمع المدني والسياسي يقوم بدور أكبر بما لا يقاس في عملية إعادة تكوين 
الدولة والنموذج السياسي. 

لكن لدينا في نفس الوقت حالة جديدة, وهي حالة البلدان العربية التي إما 
أنها خضعت لظروف حرب أهلية ولم تقم فيها الدولة من جديدء أو تلك الحالة التي 
تناضل فيها من أجل الاستقلال الوطنيء كحالة كل من فلسطين والعراق على وجه 
التحديد. 

وفي اعتقادي أن كل من هذه المستويات يحتاج إلى معالجة وأجندة من 
نوع مختلف؛. وتتعرض لظروف مستوى الاقتصاد السياسي والمستوى السياسي 
الصرف بشكل مختلفء وعلينا أن نفكر في أداء الوظائف الأساسية للمجتمع المدني 
انطلاقا من هذه النماذج المختلفة في كل حالة على حدة» مع الاعتراف بأهمية 
التضامن والتشابك, 


د. أحمد يوسف القرعي 

لقد كان الفكر السياسي العربي بصفة عامة واعياً لحركة المجتمع والحراك 
الاجتماعي. وعندما رجعت إلى كتب علم السياسة التي صدرت أوائل الخمسينيات 
الماضية وجدتها قد ذكرت الدولة والسلطات الثلاث دون الحديث من قريب أو بعيد 
عن أية منظمات أهلية أو مجتمع مدني. ولكن مع منتصف الخمسينيات وتحديداً 
أعوام ١158- 1١951/‏ وجدت أن أساتذة العلوم السياسية بدأوا يُدرجون جماعات 
الضغط لتعبر عن المجتمع المدني ومنظماته واتحاداته. وقد بدأت عمليات الرصد 
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تلك في طبعات جديدة, وظل التوسع مستمراً حتى جاء الجيل الجديد وقتذاك, الذي 
بدأ يفرد للمجتمع المدني كتباً خاصة به. 

أقول ذلك على أساس أن المجتمع المدني المصري والعربي بدأ منذ 
سنوات أطول ومنذ 5 سنوات احتفلوا بمرور مائة عام على إنشاء أول نقابة 
مصرية. وبدأ المجتمع المدني ينمو ويأخذ حظه أيضاً في الفكر السياسي, في الكتابة 
والتعليق. 

لقد كانت هذه نقطة البداية على أرض الواقع أيضا, لأن نشأة الاتحاد 
الدولي لنقابات العمال العرب في منتصف الخمسينيات كانت قوية ولم تكن - كما 
قال د.مصطفى - مجرد منظمات مطلبية أو خدمية» بل على العكس لقد كان الشعور 
السياسي متوفراً جداً لأن هذه المنظمة الوليدة قادت بعد مرور أربع أو خمس 
سنوات من نشأتها مقاطعة السفن الأمريكية مقابل مقاطعة السفينة كليوباترة. 

كذلك فقد نشأت أيضاً الحركة العربية الواحدة» ربما كان هناك دافع 
حكوميء لكن هذه الحركة التي أعلنت في بداية الستينيات كانت تعبيراً أساسياً عن 
منظمات المجتمع المدني بوجهها السياسي الحزبي. 

هذه النقطة تقودني إلى أننا في حديثنا كله ندور حول قضية المجتمع 
المدني وكيفية مشاركته في الإصلاحء وتفعيل دوره؛ ولكنني أعتقد أن المجتمع 
المدني شيء هلامي وغير مجسد أو محسوسء ربما أقيمت شبكاتء مثل شبكة 
تجمعات المجتمع المدني بالنسبة للبيئة والكثير غيرها, وأنوه هنا إلى الدور الكبير 
الذي تقوم به د.أماني قنديل في هذا الأمرء لكن هذا ليس كافياً لأن إصلاح المجتمع 
المدني مطلوب. 

أتمنى لو أننا تجرأنا وناقشنا عدم إقامة اتحادات عربية للمنظمات 
والاتحادات تناظر تلك المشابهة في المجتمع المدني في المجالات المهنية أو 
الفئوية. بل هناك خطوة جريئة لا أعرف متى نقدم عليهاء وهي أن نطلق التعددية 
النقابية كما أطلقنا التعددية الحزبية, بمعنى ألا يكون هناك اتحاد نقابات عمال 
مصري واحد, بل أكثر من اتحاد. فطالما تقبلنا التعددية السياسية والحزبية على 
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المستوى السياسي في إطار الإصلاح الديمقراطيء فلابد أن نبحث بجرأة كيف 
نوصي أن تكون التعددية سمة في المجتمع المدني العربيء لأن التكتدل في 
التوجهات والأفكار ليست هي لغة أو أسلوب العصرء فربما يقود ذلك إلى ظهور 
أفكار جريئة؛ لا أعتقد أن أياً من المنتديات العربية قد بدأ في بحثها حتى الآن. 


د. فريدة العغلاقي 

أعتقد أنه من الصحيح أن تتواجد كل هذه الأطرافء والتي تواجدت منذ 
عشرين عاما مضتء وبحكم تجربتي الشخصية التي قادتني إلى أن أكون جزءاً من 
هذه الحركة فإنني أعتقد أن التوافق على المفهوم لن يتم في هذه الجلسة أو حتى في 
المستقبل» حيث إنه لازالت هناك مفاهيم مطروحة على الساحة العربية تناقش ثم 
تستجد أمور جديدة فتعاد مناقشتها. ويجدر بالنسبة لنا في المنطقة العربية ألا نتكقون 
حساسين أو نتعصب كثيراً لأننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق منهجي على مفهوم معين؛ 
حتى قضية التنمية وقضية الديموقراطية وغيرهما من القضايا المتعددة مازالت 
مطروحة:؛ ولكن المهم في الأمر هو أن التحركات التي تنبع من المواطنة لم تكن 
ترتبط بمفهوم معين» ولكنها بدون أن ندري هي جزء من المجتمع المدني الذي 
نتحدث عنه, 

ما يهمني في كل هذا الأمر, هو أننا هنا كمنظمات وأحزاب ومفكرين 
وباحثين وممولين ومواطنين نحاول أن نحاسب أنفسنا أولا. هفاك دمار شامل 
ورعب لأسباب قيلت وستقال» فهل وصلنا إلى مرحلة الوعي دون أن نشير بأصابع 
الاتهام إلى بعضنا البعض بشأن الاتجاهات الأيديولوجية أو الانتماءات التنظيمية؟ 
فمن وجهة نظري أن المدرسة التي تعمل في روضة أطفال في قرية فلسطينية, مع 
احترامي لكافة المفكرين والمثقفين, تساهم في تغيير المستقبل العربي لأنها تشجع 
الأطفال على الخروج وعلى الدفاع عن القضية؛ كما أن تلك المرأة الأمية التي 
فزاها تسنري تقيق المكل قيما مو فاخ من القاعدة الشعيية: 
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ليس من المعقول هذا التكبر الذي أصبحت تصاب به النخب العربية 
المفكرة. لذا يجب أن نؤجل مآسي الحكام ونكباتهم وما أوصلونا إليه حتى نحاسب 
أنفسنا. هل شارك المجتمع المدني العربي فيما وصلنا إليه وأين موقعه منذ نشأ من 
حوالي ٠١‏ أو "١‏ سنة؟ إنني شاهدة على الفساد الداخلي الذي تعيشه بعض - وليس 
كل - مؤسسات المجتمع المدني» وشاهدة على الديكتاتورية والنفاق وعلى شراء 
الذمم. هناك من يقول إن صدام حسين اشترى ذمم الكثيرين بعد حرب الخليج 
الثانية عام »١145١‏ وذلك مثل ما يحدث اليوم حيث يشتريهم البترول والديكتاتوريين. 

إذا أردنا أن نتحدث عن الإصلاح فعلينا أن نتساءل من الذي يبدأ 
الإصلاح؟ ومن يراقب ويقيم ويحاسب؟ فهناك ديكتاتورية وشخصنة في المؤسسات 
المدنية إلى درجة تدمير وإبعاد من يريد قولة الحق. 

إن ما يجعلني أؤمن بالإنسان العربي ليست المؤسسات وبيروقراطيتها 
وصراعتها ولكن عندما أجد العديد من الأشخاص يقومون بأعمال اجتماعية, في 
مجال محاربة التشرد والفقر. إنني لم أسمع في الأحاديث التي جرت من يتساءل 
حول إمكانية الاستفادة من القاعدة الشعبية, والتي إذا ما بدأنا معها اليوم سترتفع 


حتى تتحقق الديموقراطية والإصلاح. 
* ا ا« 
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تعقيب المتحدث الرئيسى د.مصطفي كامل السيد 

هناك بعض الكلمات الصريحة التي ينبغي أن تقال: 

أولاً: تعاملنا مع المفاهيم» نحن نتفق على أن مفهوم المجتمع المدني مفهوم 
غربيء وحتى يكون هذا المفهوم قابل للاستخدام ينبغي أن نبقي عليه في صيتغته 
النقية, ولا نخلع على كل مفهوم ما يقال في تراثنا العربي. فمفهوم المجتمع المدني 
هو تمييز بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي» ومن ثم فإن الأحزاب السياسية 
لا تدخل في المجتمع المدنيء وهذه مسألة على درجة عالية من الوضوح. 

ثانيا: إن المجتمع المدني لا يشمل منظمات حقوق الإنسان فقطء ولكنه 
يشمل أيضاً النقابات العمالية» واتحادات رجال الأعمال؛ والجمعيات الأهلية» ويشمل 
أيضاً المؤسسة الديئية» وأعود في تلك إلى أعمال "هيجل" واجرامشي" اللذين لا 
يستبعدان هذه المؤسسات من الدخول في المجتمع المدني, ولكنهم يشترطون أن 
تقبل هذه المؤسسات في إطار المجتمع المدني بحق الآخرين في الاختلاف. 
فالكنيسة البروتستانتية في ألمانيا التي قادت المظاهرات المعادية للتسلح هي جزء 
أساسي من حركة المجتمع المدني؛ ولا يمكن أن يخرج أحد هذه الكنيسة من تعريف 
المجتمع المدني, ولا يمكن لأحد أن يخرج الكنيسة الكاثوليكية في أي بلد من بلدان 
العالم من المجتمع المدني. فلماذا إذن نحظر دخول الأزهر والمؤسسات المسيحية 
في الوطن العربي في المجتمع المدني؟ 

إذن فالدكتور ناصيف نصار يدعو إلى الاستخدام العلمي للمفهوم,ء ولكنه 
يقتصر على المفهوم الليبرالي الغربي للمجتمع المدني. وبالنسبة لي فإن المجتمع 
المدني هو عكس المجتمع السياسي. وهي نقطة في غاية الأهمية, لأن بعض الكتاب 
العرب نصُبوا شبحاء وهم أنفسهم يعرفون أنه شبح» ثم تعاملوا مع هذا الشبح على 
أنه حقيقة» فأنتم تريدونني أن أتحدث عن مفهوم المجتمع المدني في الوطن العربي 
وعن دوره في دفع الديموقراطية والتحرر السياسي واحترام حقوق الإنسان» ولكن 
أين هذا المجتمع المدني العربي في أي بلد من البلدان العربية؟ فأين هو المجتمع 
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المدني الذي يطالب بالتطور الديمقراطي في مصرء هل يطالب بذلك رجال الأعمال 
أو النقابات المهنية أو الجمعيات الأهلية. 

أعتقد أننا إذا كنا نريد حصر المسألة في التطور الديمقراطي فيجب إذن أن 
نتحدث عن الأحزاب السياسية وجمعيات حقوق الإنسان» ويمكن أن ندخل في ذلك 
أحياناً بعض المراكز الفكرية» أو أندية القضاة. فمن يتحدث عن الديموقراطية في 
الوطن العربي هو الأحزاب السياسية وامتداداتها داخل النقابات وتنظيمات المجتمع 
المدني الأخرىء ثم جمعيات حقوق الإنسان.. فإذا كان ذلك هو المقصود فبإمكاننا 
أن نتحدث عنه, ولهذا قلت من البداية أن هذا سؤال صعبء فلا يمكن أن نتحدث 
عن دور المجتمع المدني إذا كان هذا المجتمع المدني غير متكامل» وقد اعترف 
الجميع أن المجتمع المدني ليس موجوداً في أي دولة من الدول العربية» فكيف أقول 
إن المجتمع المدني غير موجود ثم أنسب إليه أدواراء وأتوقع منه أن يمارس هذه 
الأدوار بقدر أكبر من الفعالية؟ 

إذن فلا بديل عن مفهوم آخر واسع ندخل فيه الأحزاب السياسية وغيرها, 
ثم نصدق أن الشبح موجودء ونقول إن هناك مجتمع مدني موجود ويقوم بأدوار 
ونحلل على هذا الأساس. ولكن هذا التحليل غير علمي وضار جداً سياسياًء لأني 
أعتقد أن نقطة البداية في معرفة أسباب تعثر التطور الديمقراطي في الوطن العربي 
كون الحديث عن هذا التطور يقتصر على أمثالنا من أعضاء منظمات حقفوق 
الإنسان وبعض الأحزاب السياسية الموجودة في المعارضة وقليلين من خارج هذا 
النطاق هم الذين يتحدثون عن التطور الديمقراطى في الوطن العربي» وهذه ههي 
الأزمة الحقيقية. إن التطور الديمقراطي في الوطن العربي ليس تطوراً جاداً ولا 
يمكن اعتباره تطوراً جاداً إلا إذا دخلت فيه الجماهيرء ولكنه في واقع الأمر قاصر 
على النخبة» وإذا ما سألنا أعضاء هذه النخبة عن مفهومهم للديموقراطية فسوف 

ثالثاً: لا أحب أن يبدأ أحد الحديث معي بالقول: فلنتتحدث بلغة العلوم 
السياسية, ذلك أن هذا الافتراض يعني أن أستاذ العلوم السياسية الذي كتب هذه 
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الورقة جاهل؛ ولكنني أيضا, وباستخدام لغة العلوم السياسية, أقول إن ما حدث في 
البحرين لم يكن استجابة لضغوط أمريكية, بل كانت هناك أزمة داخلية في البحرين 
أدت إلى هذه التطورات, وإن ما حدث في كل من الأردن والجزائر كان على نفس 
الوتيرة» ولو قرأنا الورقة جيداً لعرفنا أن ما حدث في الأردن لم يكن نتيجة مطلب 
للديموقراطية, ولكن بسبب الأزمة الاقتصادية التي لم تستطع الحكومة حلها, و 
ثم فقد حاولت شراء رضاء المواطنين بتقديم بعض التنازلات السياسية. ونفس 
الأمر بالنسبة للجزائر. وعندما جرى توسيع نطاق الحرية السياسية في مصر بعد 
اغتيال الرئيس السادات عام ١4/8١؛‏ هل يمكن القول بأنه كان هناك مطلب من 
الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع نطاق الديموقراطية؟ وهل احتجت الولايات 
المتحدة عندما ضاق نطاق الحريات السياسية في مصر في حقبة التسعينيات؟ 

إنني أؤكد على أهمية التطورات الداخلية» ولم أقل إن هذه التضورات قد 
وقعت بعد أحداث ١١‏ سبتمبر, ولكن ما هو نوع استجابة الحكومات العربية لدعوة 
الولايات المتحدة لتطبيق الديموقراطية في الوطن العربي؟ وأين حدث أي تحول 
جاد في أي من الدول العربية بناء على حديث الرئيس بوش عن الديموقراطية في 
الوطن العربي؟ حسب علمى لم أسمع عن ذلكء ومن ثم أعتقد أن مشكلة المشاكل 
هي قدرة النظم العربية على التكيف مع هذه الضغوط الخارجية» ووثيقة الإسكندرية 
ما هي إلا جزء من هذا التكيف . وأقول هنا بكل صراحة ووضوح وقد شاركت 
في مؤتمر الإعداد لهذه الوثيقة - إن وثيقة الإسكندرية أيضاً بمثابة أننا نقيم شبحاء 
ونعتبر أن هذا الشبح موجودء فما هو الأثر الذي ترتب علي وثيقة الإسكندرية حتى 
الآن؟ فهل حددت الوثيقة أطرافاً يقومون بتتفيذها؟ وهل حددت آجالاً زمنية لذلك؟ 

بتحليل وثيقة الإسكندرية أذكر بفقرتين هامتين: 
* عندما تتحدث الوثيقة عن التداول السلمي للسلطة تضيف عبارة "حسب ظروف 
كل دولة عربي". إذن فقد انتفت المسألة. 
* عندما تتحدث الوثيقة عن رفع القيود عن تشكيل الأحزاب السياسية تقول "وفق 
القانون” 
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إذن أين هو الانتقال الكبير؟ إن كل النظم العربية تقول إنها تؤمن بالتداول 
السلمي للسلطة, ولكن حسب ظروفها. ففي مصر هناك حرية مطلقة لتكوين 
الأحزاب السياسية, ولكن وفقاً لما ينص عليه القانون, الذي يأتي ليضع الكثير جداً 
من القيود على هذا التشكيل. 

والخلاصة, إننا لا يجب أن ننصب شبحاً ونتعامل معه على أنه موجود» ثم 
نعاقب الذين يرفضون الاعتراف بهذا الشبح. 

رابعاً: بالنسبة للتحليل» لقد أدخلت السودان في النموذج الثاني الذي تحدثت 
عنه فيما يتعلق بالدول التي تسير على طريق التعددية السياسية؛ لأنه بعد صدور 
قانون التوالي قبل عدد من قادة الأحزاب السياسية السودانية أن يعودوا إلي 
السودان» وهنا فإنني لم أقل إن النموذج الثاني الذي تمثله كل من مصر وتونس - 
وإلى حد ما الجزائر واليمن - نموذج ديمقراطيء ولكنني ذكرت أن هذه الدول تسير 
على طريق التعددية السياسية. أما إلى أي حد سارت على هذا الطريق فهي مسألة 
تتفاوت من دولة إلي أخرىء ولكنني ميزت بوضوح بينها وبين كل من المغرب 
ولبنان. ومن ثم فإنني لا أعتبر أن السودان أو أي من هذه الدول يعد مثلاً على 
الديموقراطية أو التعددية السياسية الحقيقية. فمصر ليست نموذجاً للتعددية السياسية 
الحقيقية» ولكن يبقى هناك الخلاف حول التوصيف, وهذه مسألة مشروعة. 

ويهمني أن يكون هذا التوضيح مفيد أيضاً ليس علمياً فحسبء ولكن سياسيا 
أيضاًء حتى نعرف بالفعل طبيعة الأزمة التي يواجهها ما نود أن يكون تطوراً 
ديمقراطياً في الوطن العربي. 


رئيس الجلسة: 

أثق أن بعض النقاشات ستتواصل في الجلسات القادمة وبخاصة النقاش 
حول الإصلاحء وما إذا كان بتأثير أجنبي أم لاء ومن الواضح أن حديث د.أسامة 
الغزالي كان عن الموجة الحالية في الحديث عن الإصلاح, بينما تحدث د.مصطفي 
كامل السيد عن الإصلاح الذي أنجب الأنظمة الحالية» وهو إصلاح نهاية 
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الثمانينيات الذي كان نتيجة انتفاضات الخبز في الأردن» وهنا في مصر عام 
, وما تلاها من إصلاحات في المغرب أو غيره. 

أعتقد أن هذا الكلام على مستويين مختلفين, وسنرى ماذا سوف تنجب 
موجة الحديث عن الإصلاح حالياًء إلى درجة الحديث عنه في اجتماع القمة العربية 
الأخيرة. بمعنى أن ما يناقشه الزعماء العرب الآن هو ماذا سوف ينجم عنه من 
نتائج» فمن الواضح أنه تجتاح المنطقة موجة من الحديث عن الإصلاح حتى أن 
الأمر يحتاج إلي تنظيم؛ ما هو في الداخل وما هو من الخارج, وكيف نواجه ذلك, 
وهما أمران مختلفان. 

لدي أيضاً ملحوظة حول ما ذكر بشأن الفساد» حيث أعتقد أن ذلك الكلام 
يساعد الأنظمة. فالديموقراطية نظام حكم للدولة وليس في المنظمات غير 
الحكومية» ومن المفيد الآن إدارة هذه المنظمات شأنها في ذلك شأن إدارة الأسرة 
والجامعة وغيرها بمنهج ديمقراطيء لأن هذا أمر يتعلق بالثقافة الديموقراطية 
السائدة. أما نظام الحكم الديمقراطي فهو أمر يختص بالدولة وليس بالمنظمات غير 
الحكومية» ولا نستطيع أن نصادر ونقارن فنقول أن هناك انعدام للديموقراطية 
بالدولة, وكذا في منظمات حقوق الإنسان وجميعنا نتشابه» فهذا كلام غير واقعي 
فحتى في الدول الديموقراطية يوجد الفساد» ومن قال إنه توجد داخل كل من 
الحزب الديمقراطي أو الجمهوري في الولايات المتحدة ديموقراطية؛ وحزب 
ميرتس في إسرائيل, وهو أكثر الأحزاب ديموقراطية, هو أقلها ديموقراطية في 
داخله, ومع ذلك فهذا لا يمنعه من أن يطالب بتطبيق نظام ديمقراطي. 

هذه قضايا أخرى تنظمها القوانين, وأحياناً لا تقوم بتنظيمهاء ولكن لا 


تقارن المنظمات غير الحكومية بهاء ويبقي أن التحدي الأكبر هو نظام الحكم. 
* # اي« 
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الفضصل الثالث 
إشكاليات الأداء 
(الإشكاليات الخاصة بواقع منظمات المجتمع المدني) 
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تقديم رئيس الجلسة 
د.أماني قنديل” 


تعتبر هذه الجلسة من أهم جلسات هذا المؤتمر. فقد تحدثنا كثيراً في متن 
الستاقشاك والأوراق عن تحديات وإشكالياك» وقد كنوقت شخصيا بطريقة مياثئرة 
عن إصلاح المجتمع المدني» وللأمانة لابد من التنويه إلى اعتراض الكثيرين علي 
هذا بدعوى أننا حينما نتحدث عن إصلاح المجتمع المدني فإن ذلك يعد بمثابة 
دعوى حكومية. 

ولكن فلنتابع إشكاليات المجتمع المدني, والتي من المععروف أن مصدر 
بعضها هو الدولة ذاتها والتشريعات؛» بينما مصدر البعض الآخر هو البيئة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تنشط فيها مؤسسات المجتمع المدني, 
والمصدر الثالث هو داخل المؤسسات ذاتها وأهمها إشكالية بناء القدرات. 

فلنر معاً ما الذي تطرحه الأوراقء والذي تثيره التعقيبات. 
”> ”> ”> 


أسكرتير عام الشبكة العربية للمنظمات الأهلية, وباحثة في مجال دراسات المجتمع المدن العربي. 


١ 617 
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أولاً: أفراق العمل 
)01( 
مداخل أولية حول إشكاليات الأداء في منظمات المجتمع المدني 
(حالة منظمات حقوق الإنسان) 


أ.الحبيب بلكوش* 

لاشك أن التطرق لإشكالية الأداء داخل منظمات المجتمع المدني تحيلنا 
على المناخ الذي انبثقت داخله هذه المنظمات والمؤثرات السياسية والثقافية 
والتشريعية المحيطة بها. ويزاد الأمر تعقيدا عندما نلامس الموضوع من خلال 
نموةج المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان, نظراً لحساسيتة بالنسبة لاأنظمة, 
ولواقع السياسات المتبعة من قبلها في تقييد الممارسات الديمقراطية» ولمسار إحداث 
هذه التنظيمات ضمن مخاض سياسي عام داخل كل بلد من البلدان العربية. 

لقد شكلت منظمات حقوق الإنسان في الأصل واجهات النضال من أجل 
الحقوق المدنية والسياسية, في ظل سياسات التضييق على الحريات العامة, وقمع 
القوى السياسية المناهضة لتوجهات الدولة. لذلك فإنها في كافة دول المنطقة تتبنى 
- عن حق وبالأساس - شعار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين, وعودة المنفيين, 
وضمان تعددية التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية, وحرية الإعلام. وإذا كانت 
مشروعية هذا التوجه قائمة» فقد اندرجت مقابل ذلك في جدول أعمال سياسي 
للأحزاب المستهدفة من قبل الدولة» التي شكلت أطرها القاعدة الأساسية لولادة هذه 
الحركة. وهذا ما سيجد له انعكاسات على مستوى برامج وأساليب العمل والثقافة 
المبنية عليها وطرق التدبير. 

وسنحاول هنا تقديم مجموعة من المداخل الأولية التي كانت لها انعكاساتها 
على أداء المنظمات الحقوقية : 


“مدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان - المملكة المغربية, 


١4 
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: الإطار القانوني‎ - ١ 
يعكس تتبع نشأة منظمات حقوق الإنسان بشكل جلي مدى توفر الإطار‎ 

المساعد على التعددية بكافة تعبيراتها ضمن سياسة الدولة. وهكذا نلاحظ أن أولى 
المنظمات عرفت النور في شمال أفريقيا (الرابطة الفرنسية »١9177‏ الجمعية 
المغربية ١1174‏ وتلتهما فيما بعد المنظمة المصرية), ارتباطاً بالانفتاح السياسي 
النسبي الذي عرفته هذه البلدان. أما الدول التي لم تشهد هذا الاختيار فلازالت 
التعبيرات الحقوقية لا تجد فضاءاتها القانونية إلى الآن (عدد من دول الخليج). إلا 
أن هذه النشأة لم ككل كذلك من اتعكاين مخلفات سياسة التضييق والقمعرسواء غير 
الملفات ذات الأولوية (الحريات السياسية), أو القوى الداعمة والمحتضنة للمشروع, 
والمتمثلة في ضحايا القمع من تنظيمات سياسية ونقابية أو شخصيات منتمية لهذا 
الحقل النضالي. وقد عانت مجموعة من التنظيمات الرائدة من تقلبات سياسة الدولة 
متل ما هو الحال في تونس ومصر. 

والواقع أن القيود المفروضة قد تأخذ أشكالاً متعددة (تهدف إما إلى خنق 
التننظيم والتمويل), أو تركه في منزلة معلقة (الاعتراف القانوني), أو محاولة 
الهيمنة عبر العضوية, أو غير ذلك من الأشكال. 

وإذا كانت بعض التجارب قد استطاعت إيجاد صيغ تمكنها من الوجود 
والعمل مثل الشركات غير الربحية» أو المساطر القانونية الممتدة لسنين» فإن 
الوضع العام في المنطقة كان هو الميل إلى التضييق على العمل الحقوقي وتعطيله 
ووضع العراقيل أمامه. 

وفي ظل وضعية جنينية لإرهاصات الفكر الحقوقي (والمدني بشكل عام) 
ومضايقات سياسة الدولة والحضور الوازن للفاعل السياسي (الأحزاب)ء فإن 
الحركة الحقوقية تجد نفسها أمام تحديات كبرى تصل أحياناً إلى الانشقاق وطموح 
للهيمنة السياسية على مكوناتها. 
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؟ - النخبوية والجماهيرية 

لقد طرحت هذه الإشكالية باستمرار داخل منظمات حقوق الإنسان, 
ولازالت إلى الآن مطروحة في بعضها. وفي اعتقادنا أننا أمام أحد موروثات العمل 
السياسي, ولسنا في صلب عمل المجتمع المدني. إذ من الملاحظ أن عمل المجتمع 
المدني حتى في الدول الديمقراطية» نخبوي في بنائه وإدارته وخبرتهء وفئوي أو 
جماهيري في خدماته وتفاعله مع القضايا المطروحة. أما في منطقتنا فقد أخذ بعداً 
آخر يتمثل في التعامل مع العضوية: هل تعمل منظمات حقوق الإنسان على تنظيم 
أوسع الجماهير الممكنة, أو تخص عضويتها لنخب ذات كفاءة وخبرة لبلورة 
البرامج وتدبيرها وبناء الأداة المناسبة للتفاعل مع المكونات المجتمعية الفاعلة 
والتأثير في سياسة الدولة ؟ 

والواقع أننا أمام تعدد المقاربات في التنظيمات الحقوقية بين بناء مركزي 
أو توافقي بين تيارات سياسية وشخصيات بما يسمح بإيجاد التوازن المطلوب للعمل 
المشترك؛ وبين مؤسسات مغلقة على شكل مراكز ومؤسسات بحثية وتدريبية. إن 
المقاربة الأولي (البناء المركزي أو التوافقي) تشكل الاتجاهين معا (الجماهيري 
والنخبوي)», وهذا ما نلاحظه في عدد من التنظيمات, سواء في المغرب أو مصر 
أو تونس أو لبنان أو غيرها. 

فالملاحظ أن أهم التنظيمات الحقوقية العربية عرفت ميلادها من داخل 
رحم قوى سياسية معارضة ومقصية من تدبير الشأن العام؛ بل وتعاني من 
مضايقات السلطة على عدة مستويات. الأمر الذي يجعلها تبحث عن أشكال مختلفة 
للتعبير عن آرائها وتعبئة أوسع الطاقات لترجمة شعاراتها (نقابات» جمعيات ...). 
وهذا ما نجد له انعكاسات على مستوى الإدارة والتسيير وأساليب العمل. وإذا كان 
لكل اختيار تاريخ وأسس وأهداف تتماشى واستراتيجيات الأفراد والهيئات المنبشق 
عنها التنظيم؛ فإن القاسم المشترك يتمثل كثيراً في ضعف المهنية لدى جل 
التنظيمات, مما ينعكس على الأداء وعلى تعبئة الطاقات والإمكانات اللازمة لنجاعة 
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الفعل الحقوقي, سواء على مستوى الخبرة أو التمويل, أو الفعل في السياسة العامة 
للدولة. 

ولاشك أن الدعم السياسي للفعل الحقوقي ضروري من حيث التأثير 
وتحقيق النتائج والمكتسباتء إلا أنه قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية تجعل الحقوقي 
يخضع لأجندة السياسي في التعامل مع القضايا المطروحة والظرفية المناسبة له 
وفي تحديد الأولويات. وهنا يصبح العمل الحقوقي أداة في استراتيجية السياسي, 
سواء كان في المعارضة أو الحكم. 

وفي اعتقادنا أن هذا الإشكال سيظل قائماً في ظل سياسات الدول المقيدة 
للديمقراطية في كل المجالات: تدبير الشأن العام» حرية التنظيم والتعبير... الخ. 
مما ينعكس سلباً على الممارسة الحزبية ويجعلها تبحث عن مواقع داخل جميع 
الحقول للرد على هذه السياسة» كما لا يسمح ببروز نخبة حقوقية منشغلة فكراً 
وممارسة بهذه القضية. 


“ - مشكلة التمويل 

في ظل هذه الشروطء فإن إشكالية التمويل كانت ولازالت قائمة وإن كان 
ذلك بدرجات متفاوتة. ذلك أن الأنظمة التي تضيق على العمل الحقوقي خاصة 
والمدني عامة على مستوى التشريع والممارسة» لا يمكنها أن تعمل على توفير 
الشروط المطلوبة لدعم هذا الفاعل. بل إن التشريع والقوانين الجاري العمل بها 
لا توفر أية تشجيع أو تسهيلات للخواص والمؤسسات الوطنية أو الإقليمية التي قد 
تدعم المنظمات غير الحكومية» كما أن التمويل الأجنبي محاصر في العديد من 
الدول, رغم ارتباط هذه الأخيرة أحيانا باتفاقيات شراكة تفتح الباب لذلك (الشراكة 
الأورومتوسطية مثلا). 

إن هذا الوضع لا يتماشى والتحولات الدولية الجارية في ظل العولمة 
وانحصار دور الدولة في عدة مجالات اجتماعية. كما أن المؤسسات الدولية المانحة 


أصبحت تبرمج عدداً من الاعتمادات عبر قنوات المنظمات غير الحكومية. وهكذا 
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تفضل العديد من الأنظمة حرمان قوى مدنية من إمكانيات العمل والمساهمة في 
سائجة قضانا بعاني منها التحفي ليه وائحة قز عنم خطوعيا لوويف: 
التوجهات الرسمية. كما ذهبت عدة دول إلى تأسيس منظمات "غير حكومية" موالية 
لها في حقول عدة (المرأة» الطفل...)ء ووفرت لها الإمكانيات والدعم لتكون أداتها 
في مواجهة نشاط المجتمع المدني المستقل» وخلق واجهة تحاول الإيهام بوجود 
تعدد في البلد كرد على الانتقادات الموجهة لها, خاصة على المستوى الخارجي. 

وينعكس هذا الوضع على أداء المنظمات الحقوقية, خاصة في ظل 
الإكراهات السالف ذكرها (سياسياً)» مما يعيق أداءها وبرامج عملها وتطور بنيتها 
ومتطلبات توفير الكادر المناسب للتدبير الإداري وتدبير المشاريع. 


4 - إشكاليات الإدارة والتسيير 

لقد استطاعت منظمات المجتمع المدني, ومن بينها منظمات حقوق 
الإنسان, أن تقطع شوطأ في اعتماد مبدأ دورية مؤتمراتها - متى سمحت السلطة 
بذلك - وتجديد نسبي لقياداتها. إلا أنها مع ذلك لم تستطع بشكل عام بلورة مقاربة 
عملية للمبادئ الديمقراطية في التسيير, تفتح الباب أمام تجدد القيادات. وهذا ما 
يُترجم في بقاء القادة لمدد طويلة وفقاً لسياسة التوافق بين التيارات المؤسسة أو 
المكونة لقاعدتها. وينتج هذا الوضع في نهاية المطاف حلقة مفرغة تجعل الاعتقاد 
سائداً في عدم توفر الكادر القيادي المناسبء بدلاً من الاعتراف بأن هذا الوضع ما 
هو إلا نتيجة لطرق التدبير الذي لا تنتج أطراً قيادية متجددة. 

ويضاف إلى هذا الواقع إشكالية الجمع بين التطوع والمهنية في الأداءء 
وانعكاس الصعوبات المالية على الرفع من المهنية في التسيير الإداري وإعداد 
البرامج. 

والواقع أنه لسنوات طوال ظل التخوف لدى المناضلين الحقوقيين من 
المهنية مبنياً على هوس الخضوع لتحكم التكنوقراط في التسيير والتدبير في مجال 
العمل المدني. وإذا كان الانشغال صحيحاً إلى حد ماء إلا أنه لا مفر منه في ظل 
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التحولات الجارية وطنياً ودولياء وحسب متطلبات العمل والبرامج وفق ضوابط 
ومقتضيات تقنية يصعب أن يوفرها الإطار المتطوع بالكامل. لذلك يُطرح التحدي 
على العاملين في مجال حقوق الإنسان, ومنظمات المجتمع المدني عامة, لرسم 
خطط تمكنها من الجمع بين المهنية والتطوع, باعتبارهما مكملان لبعضهما 
البعض. 

إن احتياجات وضع البرامج وإعداد المشاريع ورسم سياسات التدريب 
وتطوير الخبرة وتقييم الأداء, كلها مكونات تستدعي مهارات وتكوين وثقافة ودراية 
خاصة في المجال» وهو ما يدعو إلى إعداد الكادر الذي يملك هذه المواصفات 
والقادر على التفرغ لهذا العمل. 

وقد أظهرت التجارب أن هذا البعد يعبئ طاقات المتطوعين بشكل أقوى, 
ويوفر للمنظمات الإطار الملائم الذي يستثمر طاقاتهم وقدراتهم خدمة لأهداف 
المنظمات وخطط عملها. وقد تبينت المنظمات الحقوقية على امتداد الساحة العربية 
القا ما حل هددا مخ مر اكن الدريبي كطارل الأجانة كلك هذه الأخنياجات: عبت 
برامجها. إلا أن المتتبع لهذا العملء يلاحظ مع ذلك أن الاستفادة من هذه الخدمات 
تساهم في إغناء البعد النضالي (إعداد التقارير المضادة أمام اللجان المختصة بالأمم 
المتحدة» إعداد التقارير السنوية» نشر مبادئ حقوق الإنسان» تعبئة ففات الشباب 
والنساء..)ء أكثر مما يساهم في تطوير طرق التدبير والإدارة. ومن الأسباب 
المرجحة لذلك؛ هو توجهها إلى المتطوع, وعدم توفر الإطار التنظيمي الملائم 
للاستفادة من هذه الخبرة؛ فضلا عن المتطلبات المادية اللازمة لذلك (مقرات» 
تجهيزات» موارد...). 
خلاصات أولية 

لقد استطاعت التجارب على امتداد المنطقة العربية أن تراكم - إلى هذا 
الحد أو ذاك» وفي جانب أو آخر - عناصر هذا التوتر الداخلي في كل الأبعاد 
السابق ذكرهاء مما يساهم في رسم معالم تطور جزتي مكن العديد من تنظيمات 
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حقوق الإنسان أن تكتسب مكانة وثقلاً نسبياً على مستوى البلد» وحضوراً أهم على 
المستوى الإقليمي والدولي. إلا أن المكسب الأهم هو أن حركة حقوق الإنسان على 
امتداد المنطقة العربية استطاعت أن تجعل قضية الحقوق والحريات حاضرة بشكل 
أكبر ضمن جدول أعمال الفاعلين السياسيين والنقابيين وعلى مستوى الدولة, التي 
أصبحت تعمل جاهدة إما للتفاعل إيجابياً مع بعض عناصر ومطالب هذا الخظاب 
متى توفرت لديها الإرادة السياسية» وإما محاولة احتواء المطلب الحقوقي وتدجينه 
ضمن استراتيجيتها الخاصة» أو عرقلة تطوره وإشعاعه. 

إن الإشكاليات المطروحة على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني عامة 
هي تحديات مجتمع بأكمله, بكل ما يقتضيه ذلك من الارتقاء بأداء الدولة إلى 
مستوى تحولات وإكراهات الواقع الوطني والدولي, وما يستلزمه من إرادة سياسية 
للنهووض بحقوق وحريات المواطن وضمان كرامته وحمايته من التجاوزات 
والانتهاكات ضمن مشروع مجتمعي تتداخل فيه المكونات والضمانات الدستورية 
والتشريعية والمؤسساتية والثقافية. وهذا ما يجعل منظمات المجتمع المدني مع ذلك» 
تساهم بقوة - رغم كل المضايقات والقيود - في وضع لبنات هذا المشروع والدفاع 
عنها. إلا أنها مطالبة بالتقييم المستمر لأدائها ومتطلبات بلورة شعاراتها ومبادئها 
ضمن بنياتها, حتى توفر الأطر المؤهلة للاضطلاع وكيا نذاا وفيا 
وتعميماً لقم وممارساك جديدة. وهذا ما يستدعي بلورة الرؤى والخطط الملائمة 
لتقوية الأداء وتعزيز مكانة العمل في معركة البناء الديمقراطي المنشود. 
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)) 
إشكاليات الأداء فى منظمات المجتمع المدنى 

أمحسن عوض”" 
تنطلق هذه الورقة من افتراض أساسي هو أن مؤسسات المجتمع المدني 
هي مرآة المجتمع» تحمل آماله» وتحمل أيضاً أمراضه؛ وأنه لا سبيل إلى النفظر 
اليا كككلة صساف © على الشاحة العربية كل حريتث تتفارت التقويكات الاجقاعية 
تفاوتاً شاسعأء ولا داخل كل بلد عربي على حدة: حيث تضم كل البلدان -المتقدمة 

والتحافظة على السواف<قمط القمال وقظ الحتوب هع . 


وتتعرض هذه الورقة إلى ثلاثة موضوعات رئيسية: 
١‏ - التشوهات الناتجة عن القيود القانونية. 
؟ - إشكالية التمويل بين تقتير الداخل وشروط الخارج. 
" - إشكاليات الإدارة والتسيير. 

وانطلاقا من هذا الافتراضء تأتى هذه الورقة لتتكامل مع الورقة التي 
أعدها الأستاذ/الحبيب بلكوش بعنوان "إشكاليات الأداء في منظمات المجتمع المدني: 
حالة منظمات حقوق الإنسان" فتفصل في بعض القضايا التي أجملهاء وتمد النغفر 
لبعض قطاعات العمل الأهلي خارج منظمات حقوق الإنسان» وتضيف بعض 
النماذج من واقع خبرة ممارسة مختلفة» قد لا تختلف في الاستخلاصاتء ولكنها 
تتيح زوايا جديدة لرؤية القضية المطروحة للنقاش. 

وتعالج هذه الورقة موضوعهاء من منظور نقدي انطلاقا من مرتكزين» 
أولهما : إننا نؤمن بالنقد وسيلة لحفز التقدم» والثاني: إننا طالما ندعي لأنفسنا - 
وبحق - دوراً في الإصلاح فعلينا أن نبدأ بأنفسنا. 


"الأمين العام المساعد للمنظمة العربية لحقوق الإنسان 
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أولا: التشوهات الهيكلية الناتجة عن القيود القانونية والتدخلات الأمنية 

تعالج العديد من الدراسات القيود القانونية التي تحد من تأسيس المنظمات 
غير الحكومية وفاعليتهاء وأترها على انتشارها وأنشطتها. لكن ثمة وجه آخر لهذه 
الظاهرة لا يحظى بنفس القدر من الاهتمام في التحليلات السائدة رغم وقعه الشديد» 
وهو أثر هذه القيود على بنية هذه المؤسسات من الداخل» ومن ثم على دورها. 

وقد أدت هذه القيود في بلد مثئل مصر في ظل القانون رقم ”"؟ لسنة 
45, الذي جرى في إطاره تأسيس معظم الجمعيات الأهلية» إلى انصراف كثير 
من منظمات حقوق الإنسان ومراكز البحوث عن صيغة الجمعيات الأهلية التي 
يقيدها القانون» إلى استخدام صيغ قانونية أخرى لتلافى هذه القيود» منها صيغة 
الشركات المدنية التي لا تستهدف الربح» أو صيغة المكاتب المهنية المتخصصة 
التي تستصدر تراخيص نشاطها من نقابات مهنية. وكانت هذه الصيغ مناسبة 
لتجاوز القيود القانونية» والقرارات التحكمية من جانب جهة الإدارة» لكنها أدت 
أيضنا إلى تأقرات حلبية على عياقل و أساليب إدازة هذه النؤسانة: فشات مغلفة 
العضوية» لا تخضع هيئاتها المديرة للمساءلة» واتسمت هيئاتها الاستشارية بطابع 
شرفي. وعندما ألزمت هذه المنظمات - طبقا للقانون رقم )١51(‏ لسنة ١1995‏ ثم 
القانئون رقم (55) لسنة ٠٠١7‏ - بتوفيق أوضاعهاء اتسم هذا التوفيق بطابع 
شكلي لمجاراة النصوص القانونية» دون تغيير حقيقي في بناها المؤسسية. 

وتمتد هذه التأثيرات السلبية "لمنظمات العضوية"؛ فمع استمرار سعي 
منظمات العضوية لالتماس مخارج قانونية لأوضاعها مثل صيغة "تحت التأسيس". 
"وإعادة التأسيس" للتلاؤم مع تعدد القوانين وتقلبها انصرفت عن توسيع عضويتهاء 
رادها بحكهة الأقا عم ملاداف: الفصوية لقانت عذيدق وقية ستظ اك روهت 
ثلاث صيغ بتشكيلات مختلفة للحصول على الصفة القانونية. 

وخضعت الجمعيات الخيرية لوطأة الضغط الأمني» وجرى التشديد على 
هذه الجمعيات منذ مطلع التسعينيات» في ظل اعتقاد بأنها مصدر لتمويل أنشطة 
الجماعات الإسلامية المتطرفة» ووسيلة لتجنيد الأعضاءء والنفاذ إلى المجتمعء 
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وتفاقمت هذه النظرة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر» وامتدت إلى معظم 
البلدان العربية» وأصبح الشاغل الأساسي للجمعيات العاملة في حقل العمل الخيري 
ليس تعزيز نشاطها, وإنما تبرئة نفسها من تمويل الإرهاب. 

وانالمال فك تبنت الحركة النقازية أيضنا شنال هذا النأكن رادت القجوه 
التي فرضها القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١115‏ بعنوان: "ضمانات لديمقراطية 
المنظمات النقابية المهنية في مصر" إلى شل العديد من النقابات المهمة مثل نقابات 
المحامين» والمهندسين والأطباء» ومواجهة ما يسمى "بدكتاتورية الأقلية وتحكمها 
في الأغلبية"» كما أدت هذه الضغوط إلى إثارة نزاعات داخلية عميقة داخل بعىض 
هذه النقابات, حتى إنها عطلت نقابة مهمة مثل نقابة المحامين عن أداء واجباتها 
المهنية ودورها الفاعل في تعزيز الحريات لأكثر من ست سنوات. وتعاني نقابات 
عربية أخرى عديدة من ضغوط مماثلة على الساحة العربية من بينها نقابة 
الصحفيين في اليمن. 

وتصنع القيود القانونية أيضاً نمطأ فريداً من مؤسسات المجتمع المدني؛ 
ففي بلد مثل الكويت» التي تحظر النشاط الحزبي» تأسست منابر وكتل سياسية 
وبرلمانية تمارس وظيفة الأحزاب بدون اسمهاء وفى بلد مثل البحرين الذي خول 
الجمعيات ممارسة الشأن العام بعد المصالحة الوطنية» فقد تأسست بالفعل جمعيات 
سياسية تمارس العمل السياسيء وأتاح لها الأمر الملكي رقم "١‏ لسنة ٠٠١”‏ 
(بإلغاء المادة ؟؟ من قانون مجلس الشورى والنواب السابق) السماح بممارسة 
النشاط السياسي» وأصبحت بدورها تقوم بدور الأحزاب دون مسماها. 

والواقع أن أثر القيود القانونية والتدخلات الأمنية على مؤسسات المجتمع 
المدني» تتجاوز تأثيراتها المباشرة على بنيتها التنظيمية وأدائهاء إلى التأثير على ما 
يمكن وصفه بالديمقراطية القاعدية» فأهمية هذه المؤسسات لا تتوقف عند حدود 
نشاطها وتلبية احتياجات اجتماعية معينة» ولكن تكمن أيضاً في دورها كأحد مداخل 
بناء الديمقراطية في قاعدة المجتمع» والتدريب عليها, خاصة مع الإضعاف المستمر 
للأحزاب السياسية» والقيود الأكثر شدة المفروضة عليها. 
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ثانيا: إشكالية التمويل بين تقتير الداخل ... وشروط الخارج 

تعد صعوبات التمويل إحدى الإشكاليات الجوهرية التي تعاني منها 
المنظمات غير الحكومية في البلدان العربية» اتساقاً مع مستوى تطور المجتمع؛ 
والظروف السياسية والاجتماعية السائدة» وضعف الموارد المتاحة؛ ورؤية 
الحكومات لمنظمات المجتمع المدني. ولكن تزداد الأمور صعوبة في حالة منظمات 
حقوق الإنسان» والسريان المتصل لقوانين الطوارئ في عدد من البلدان العربية. 

وتشمل مصادر التمويل المتاحة للمنظمات غير الحكومية بصفة عامة 
ثلاثة مصادر: 

ولأ ما تزكر الحكرمات مخ ويل للمنظبات الى تدهم بر امجها, مكل تنك 

العاملة في مجال التنمية أو الصحة أو خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة, أو 
تلك المصنفة كجمعيات نفع عام. ورغم أنه لا تتوافر للباحث أرقام حول قيمة الدعم 
الذي تقدمه الحكومات لمثل هذه المنظماتء إلا أن بعض المصادر الصحفية في بلد 
مثل مصر تعكس شكوى هذه المنظمات من ضعف الاعتمادات المخصصة؛ وعدم 
مراعاة تطور تكلفة الخدمات التي تقدمها مثل هذه المنظمات» بل وأشار بعضها إلى 
أنه حتى التسهيلات التي يكفلها قانون الجمعيات, مثل الأسعار المخفضة لاستهلاك 
الكهرباء والمياه, تبددت بعد تحول هيئات الكهرباء والمياه إلى شركات. 

اقيا» ابره هن دعم المحتفع للنتظيات غين الحكومية, والفتقارطن أن 
يكون هذا الدعم هو المصدر الأساسي للتمويل» حيث يعبر عن مساندته لتلبية 
الاحتياجات الاجتماعية التي تقدمها هذه المنظمات. لكن في الواقع أن هذا المصدر 
يواجه عدة عوائق أهمها: 
* أن التشريعات القائمة لا تشجع مثل هذا التوجه على النحو القائم في الدول 
المتقدمة مثل الخصم من الوعاء الضريبيء بل أحيانا تكبحها مثل الأمر العسكري 
رقم (4) الصادر عن الحاكم العسكري في مصر. 
* ندرة المؤسسات المعنية بتقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني. ولم يصل لعلم 
الباحث سوى عدد محدود للغاية من هذه المؤسسات مثل برنامج الخليج العربي 
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لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية الذي يرعاه الأمير طلال بن عبد العزيزء 
ومؤسسة ساويرس التي يرعاها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس. 
* غياب هذا التقليد كتوجه عام لدى المقتدرين» وانصراف الجزء الأساسي من 
تبرعاتهم إلى دعم الأنشطة الإنسانية» وكذا نقص خبرة المنظمات ببرامج جمع 
المعونات. 

المصدر الثالث: التمويل الأجنبي المثير للجدل» وتخضعه معظم الدول 
العربية لشروط صارمة»؛ ومن ذلك أمر الحاكم العسكري في مصر السابق الإشارة 
إليه, ويقضي بضرورة الحصول على تصريح منه لتلقي التبرعات» وقد وضع هذا 
القيد القانوني المنظمات غير الحكومية -وخاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان - 
في دائرة مغلقة وزاد من اعتمادها على التمويل الأجنبي بدون تصريح, ومن ثم 
لجأت السلطات إلى محاولة التأثير على الجهات الأجنبية المانحة» كما شنت حملات 
قوية على المنظمات التي تحصل على مثل هذا التمويل» وأحالت بعضها إلى 
المساءلة القانونية. 

لكن بعيداً عن "توظيف" قضية التمويل الأجنبي في الصراع بين الحكومات 
والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان» فقد كانت القضية ولا تزال مثارة 
بشدة على الساحة السياسية/الثقافية العربية» بل وداخل المنظمات نفسهاء ويدور 
النقاش حول عدة محاور أهمها: 
* أثر هذا التمويل على روابط هذه المنظمات بالمجتمع» وتأثيره على برامجها. 
* مدى قدرتها على بناء شراكة مع الهيئات المانحة بدون مساومة على الاستقلال 
الذاتي. 
* كيفية تحديد أولويات التمويل, سواء داخل المنظمات غير الحكومية أو امع 
الجهات المانحة. وهل يتم ذلك في إطار عملية ثابتة, أم يكون موضوعاً للتفاوض؟ 
* هل يعد تزايد الاعتماد على التمويل الأجنبي عاملا إيجابياً أم سلبياً؟ وإذا كان قد 
أفضى إلى انتشار العديد من منظمات حقوق الإنسان, فهل يجدر تأييد هذه التعددية 
المتزايدة» أم نأسف على تفتيت الجهود الرامية إلى إحداث التغيير؟ 
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يذهب مؤيدو التمويل الأجنبي إلى أنه في حالة منظمة أصيلة لحقوق 
الإنسان» لديها مشروعات واضحة ومحددة:؛ وقادرة على إدارة شئونها. تصبح 
فرص التأثير الأجنبي بلا أهمية. وينفون محاولة المنظمات المانحة التأثير على 
البرامج» أو وجود صلة بين تزايد عدد منظمات حقوق الإنسان والمنافسة على 
التمويل الأجنبي. ويرون أن أغلب المبادرات جاءت استجابة لاحتياجات حقيقية» 
وأن ما يطلق عليه التفتيت قد أدى إلى تقسيم ضمني للعمل» حتى وإن كان قد حدث 
بدون تخطيط أو اتفاق مسبق. كما أن عددأ من هذه المنظماتث قد أثبث» فعاليته في 
الاستجابة للاحتياجات المحلية. ومع ذلك لا ينكر مؤيدو التمويل الأجنبي أنه ترك 
أثراً سلبياً في حالات بعينهاء حيث أدت سياسات الهيئات المانحة إلى وقوع 
صراعات ونزاعات داخل بعض المنظمات. 

وفي المقابل يرى ناقدو التمويل الأجنبي أن تأثيره كان "سلبياً إلى حد 
كبير", وأن تأثيره على البرامج أمر واقع. فالتمويل الأجنبي يأتي مقترناً ببعض 
الشروط التي قد لا تطرح صراحة:؛ ولكنها تحدد مجالات معينة للعملء. وهى 
مجالات تتفق وأولويات الجهات المانحة, ولا تتناسب بالضرورة مع احتياجات 
حركة حقوق الإنسان. ومن أكثر الأمثلة إثارة للانتباه الأولوية التي يعطيها التمويل 
للحقوق المدنية والسياسية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والتركيز 
على قضايا الحريات الدينية وحقوق الأقليات في تناغم مع اهتمام قطاعات من 
المنظمات الغربية لحقوق الإنسان, والمراكز البحثية المهتمة بشئون مجتمعات 
الشترق الأوسظ, فطيلا عن انه.يجرف. أولودات المتطنات 'المكافة يعدا عن قيتة: 
الدعم المالي والبشري الوطني, ويقلل من شأنه, فيفقد الحركة تماسكها مع قاعدتها 
الفعلية, أو حتى قاعدتها المأمولة. 

وينظر الباحث لإشكالية التمويل الأجنبي من منظور أنه لا يقع في إططار 
العمل الخيريء بل يتم في إطار استراتيجيات سياسية واجتماعية تتبناها الهيئات 
المانحة» وتساءل عن تحقيق أهدافها. وعندما يقع التوافق بين احتياجات المجتمعات 
المتلقية وأسبقيات الهيئات المانحة يتحقق النفع والفائدة» وإذا تناقضت الأسبقيات 
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كان تحفوك أغيرال المتطليا نت المالق # حنى انكدد “ا#تروظ مسق و لحيس عيض | أن 
إحدى الهيئات الدولية المانحة المرموقة قد تعرضت لمساعلة حول مساندتها 
لمشاركة منظمات عربية غير حكومية في المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة 
العنصرية والتمييز العنصري الذي عقد في "ديربان" في سبتمبر/أيلول١١٠7,‏ بعد 
الآراء التي أبدتها هذه المنظمات في محفل المنظمات غير الحكومية. 

وإذا كانت معظم المنظمات المانحة تلجأ لسياسة الجذب, وليس الضغط, 
للتأثير على توجهات المنظمات غير الحكومية:؛ فبعضها لا يتردد في إملاء 
شروطه؛ ومن ذلك فقد اشترطت بعض الهيئات المانحة التعاون مع منظمات 
إسرائيلية كشرط لتمويل بعض البرامج» ومن ذلك أيضاً اشتراط هيئات أمريكية 
توقيع بعض المنظمات الفلسطينية غير الحكومية إقرارات بعدم مساندة المنخضمات 
"الإرهابية" كشرط لتقديم المعونة» وهو مصطلح لا يعني منظمات المقاومة 
المشروعة فحسب » بل يعني أيضاً الخدمات التي قد تقدمها المنظمات الفلسطينية 
لضحايا الاعتداءات الإسراتيلية وعائلاتهم. 

وقد أتيح للباحث متابعة العديد من المناقشات الجادة في بحث إش كاليات 
التمويل على مدار العقد الأخير. ووردت عشرات الاقتراحات اتسم بعضها بمثاليات 
في واقع تعوزه المثالية, سواء بالنسبة للجهات المانحة أو المتلقين» مشل تأسيس 
صندوق من الهيئات المانحة يقوم بتوزيع الموارد المتاحة» أو إعطاء جهة محلية أو 
إقليمية صلاحية تحديد الجهات المتلقية» أو بحث فرص التمويل الحكومي الوطنيء 
أو إرسال المنح للهيئات المختصة في الأمم المتحدة لتقوم هي بتوزيعها. وقد وجدت 
هذه المقترحات راقضا قطعيا من جاتب النائخين والمتلقين على السواء. 

ولكن عبر هذه المناقشات المطولة» وردت مقترحات أخرى ذات طابع 
عمليء منها على سبيل المثال, ما يلي: 
* وضع ضوابط للتمويل مثل تنوع مصادر التمويل» أو التأكيد على ضرورة توافر 
الحد الأدنى من المصروفات الجارية من مصادر محلية, وقصر اللجوء للتمويل 
الخارجي على الأنشطة والبرامج. 
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* ضرورة تطوير فهم المنظمات المانحة لاحتياجات الواقع المحلي من البرامج 
والأنشطة, وتطوير آليات التفاوض بين الجهات المانحة والمتلقية لتلافي المفارقات 
بين أسبقيات الجهات المانحة وبين الاحتياجات النابعة من البيئة المحلية. 
* الحرص على التأكيد العملي لطابع الشراكة في هذا التعاون. 
* ضرورة التعامل بشفافية في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي, سواء بتوفير 
المعلومات الكافية عن الجهات المانحة ومصادر تمويلهاء أو إعطاء اهتمام كاف 
لتطوير معايير أداء يتفق عليها, أو إعلان المنظمات المتلقية عن المنح المقدمة 
إليهاء وسبل الرقابة على إنفاقها (تفعل ذلك بعض المنظمات تفصيلاً) . 

ورغم الطابع العملي لبعض هذه المقترحات يشل من الضروري ألا 
ينصرف الاهتمام والجهد عن السعي لتنمية موارد محلية» ليس فقط لأن ذلك لن 
يظل مستحيلاء رغم الصعوبات التي تواجهه اليوم» ولكن أيضاً لأنه معيار لاعتبار 
وجود هذه المنظمات كاحتياج للمجتمع» يدعمه ويعززه» وليس مجرد مبادرات 
نخبوية معزولة عن مجتمعها, فضلاً عن دورها في تعبئة المشاركة. 

وتتبنى هذه الندوة مناقشة مقترح بتأسيس صندوق عربي لدعم مؤسسات 


ثالثا: إشكاليات الإدارة والتسيير 
١‏ - التدريب 

يعد التدريب أحد المرتكزات الرئيسية في تطوير كفاءة منظمات المجتمع 
المدني» ودعم قدراتها التنظيمية» وزيادة الكفاءة المهنية والفنية للعاملين فيها. كما 
تتجه في جانب منه إلى تعميق وعي النشطاء بقضايا العمل العام, وفهمهم للمعايير 
القانونية, وآليات العمل على المستويين الوطني والدولي. 

وتتوافر لمؤسسات المجتمع المدني أشكال متعددة للتدريب في القطاعات 
النقابية المهنية والعمالية» والمؤسسات الإعلامية: والمنظمات غير الحكومية, 
خاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان» والبيئة» وحقوق المرأة» والطفل» وغيرها 


١58 


001 . 001121011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ /ا01أع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


من الأنشطة المماثلة. وتسهم في هذه الأنشطة التدريبية منظمات حكومية مثل 
المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة في مجالات اختصاصهاء ولكن يقوم 
بالجانب الأكبر من الأنشطة التدريبية مؤسسات المجتمع المدني من منظمات نقابية» 
ومؤسسات إعلامية» ومنظمات غير حكومية وطنية وقومية ودولية؛ كما بدأت 
الجامعات ومراكز البحوث الأكاديمية تلعب دوراً نشطأ في بعض القطاعات. 

وتركز هذه الورقة على ملامح المشهد التدريبي في مجال حقوق الإنسان, 
حيث يمثل التدريب الذاتي داخل منظمات حقوق الإنسان» أحد الوسائل الرئيسية 
الشائعة للتدريب»: من خلال نقل خبرة العاملين القدامى إلى العاملين الجددء 
والاحتكاك المباشر بالأداء اليومي للعمل. كما تنظم بعض المنظمات العاملة في 
مجال حقوق الإنسان دورات تدريبية للعاملين فيها. ويتوفر إلى جانب ذلك فرص 
للتدريب من خلال معاهد ومراكز ومؤسسات متخصصة, مثل المعهد العربي 
لحقوق الإنسان في تونسء ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, والمركز 
العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في القاهرة» ومركز الإعلام والتوثيق والتكوين 
في مجال حقوق الإنسان في الرباط» ومركز التأهيل في مجال حقوق الإنسان في 
تعزء ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في عمّان. كما توفر البرامج 
الأكاديمية» ومراكز البحوث الجامعية أيضاً فرصاً للتدريب, حيث ينظم بعضها 
برامج تعليمية متخصصة وثئيقة الصلة بمجال حقوق الإنسان. 

وتتيح المنظمات الدولية غير الحكومية بدورها عدة فرص تدريب سنوياء 
مثل الدورات ذات الصلة التي تنظمها منظمة "أميدست": والمعهد الدولي لحقفوق 
الإنسان في ستراسبورج كما توفر البرامج الأكاديمية في الولايات المتحدة وبعسض 
الدول الأوروبية بدورها فرصاً لتدريب بعض العناصرء ومنها جامعتي "هارفارد' 
و "كولومبي" في الولايات المتحدة» وجامعة "أسكس” في المملكة المتحدة. 

كذلك تقوم المنظمات المهنية التي تتبنى برامجاً في مجال حقوق الإنسان 
بمهمة إضافية في مجال تدريب المنخرطين فيهاء مثل اتحاد الصحفيين العرب» 
واتحاد المحامين العرب. وقد نظم الأخير دورات تدريبية للمحامين الشبان في 
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مصر في أفرع القانون الدولي المستجدة مثل "التحكيم'"؛ و "الإغراق". و "الملكية 
الفكرية", وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية. كما توفر النقابات العمالية 
والاتحاد العام لعمال مصر فرصاً واسعة للتدريب في مجال الحقوق النقابية عبر 
الجامعة العمالية» وبعض مراكز التدريب النقابية. وقد دسعت كل من المنظمة 
العربية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب واتحاد العمال العرب لتأسيس 
مركز للحقوق النقابية يختص بهذا النمط من التدريبء. ولكن واجهتهم بعمض 
الصعوبات التي عرقلت تنفيذه. 

ويختلف المشهد التدريبي المتاح للنشطاء في أهدافه ومحتواه وآلياته 
بالضرورة عن ذلك المتاح للعاملين في المنظمات. إذ إنه يهدف في المقام الأول 
إلى زيادة وعي النشطاء المستهدفين بقضايا حفوق الإنسانء» وتعميق إدراكهم 
للقضايا المختلفة المطروحة. ويتم تصميم محتوى البرامج التي تعد في هذا الشأن 
اتساقاً مع هذا الهدف العام؛ وفى إطار نوعية المشاركين المستهدفين (الشباب - 
المرأة... الخ). كما تختلف آلياته كذلك؛: إذ لا تقتصر على البرامج التدريبية فققطء 
بل تشمل الندوات وحلقات البحث وإدارة نقاشات حول موضوعات محددة. 

وتعتبر الملتقيات الفكرية الدورية والندوات والبرامج الثقافية التي ينظمها 
العديد من منظمات حقوق الإنسان أحد الملامح الثابتة في هذا المشهدء وينظم 
بعضها لقاءات دورية منتظمة. 

وتظهر الاحتياجات التي يتلقاها المعهد العربي لحقوق الإنسان إقبالآً 
متزايداً على التدريب» كما تظهر الدراسات أن هناك حاجة لتعميق محتوى البرامج 
التدريبية في بعض المجالاتء ومنها التدريب على إعداد التقاريرء وتطوير التوثيق» 
وهي مهمة بدأت بالفعل ولكن لا تزال تحتاج لكثير من الجهد. ويمكن أن يتجه 
الجهد أيضاً لتأهيل عناصر من بين هؤلاء العاملين لرسم استراتيجيات العمل 
ووضع البرامج التفصيلية على نحو علمي. 

كذلك توجد مجالات مهمة لم تتجه إليها برامج التدريب وتمثل ثتغرة في 
برامجه المطروحة؛ ومنها جسور الربط بين قضايا حقوق الإنسان وغيرها من 
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القضنايا ذاكه الصرلة متك التشية ووش المتقلمة العروية لكقرق الأشنان الس ببة 
هلام التفرة من نخلال بردامج ظموخ: والتعاوة., مع مكتب المنوضنية السائية الوق 
الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, والذي تنتظم في إطاره هذه الندوة. بينما 
تظل هناك قضايا أخرى ملحة غير مطروحة على البرامج التدريبية رغم أهميتهاء 
ولم يصل إلى علم الباحث أن هناك خططأ لمعالجتها, مثل التدريب على تقييم 
الأداء. 

ورغم تعدد إمكانات التدريب والمؤسسات القائمة عليه, فإنها تعمل كجزر 
منفصلة ولا يتوافر قدر كاف من التنسيق بينهاء وإن كانت الحلقات البحثية للتفكير 
ف تان اللدرينا الك نظمها الفعية. العروي الكتوق الاساق. نكيب العريية 
لحقوق الإنسان منذ العام 7٠١١‏ تمثل جهداً رائداأ في هذا الاتجاه. فمن الواجب أن 
تنبئق صيغة للتنسيق بين المؤسسات المعنية تعنى في حدها الأدنى بالإعلان 
المبكر عن برامجها. وقد أجرى المعهد العربي لحقوق الإنسان دراسة رائدة حول 
قياس أثر التدريب الذي قام به في أربع دول» ونوقشت نتائجها الأولية في ورشة 
عمل بالقاهرة لكن لم تكتمل نتائجها النهائية بعد. 

على أن مشكلات تدريب العاملين في منظمات حقوق الإنسان لا تتوققف 
عند البرامج والمحتوىء إذ إن هناك إشكاليات تنظيمية داخل المنظمات تؤثر على 
التدريب بشدة, منها مدى استفادة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان من 
الخبرات المكتسبة لدي المتدربين, حيث يتم أحياناً إيفاد متدربين إلي دورات 
تخصصية لا تتعلق بالأداء الوظيفي للمتدرب. كما يتم في أحيان أخرى نقل 
المتدرب الذي حصل على خبرات تدريبية متخصصة من وظيفة معينة إلى وظيفة 
أخرى بعيدة عن التخصص الذي تدرب عليه. ومنها كذلك مشكلة التسرب بانتقال 
الذين تم تدريبهم إلي مجالات بعيدة عن حقوق الإنسان, فيتم تبديد ما تم بذزله من 
جهد. 

وطيقاً لالنتخلاصات- الباحث ومتافشاته مع العدية .مق المهتمنين يقيضايا 
التدريب, يمكن إجمال احتياجات التدريب في الآتي: 
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أ - توسيع نطاق الفئات المستهدفة من التدريب؛ فمع استمرار التركيز على فئة 
العاملين في المنظماتء ينبغي إعطاء اهتمام كبير لفتتين أخريين (المنتخبون» 
المنظمة. 
والتوثيق» وتوسيع نطاق مجالات التدريب لتشمل المجالات التي لم تحظ باهتمام 
كاف, مثل تخطيط ورسم البرامج» وعلميات التقييم» وجسور الربط بين القضايا 
الكلية مثل حقوق الإنسان والتنمية»ء وحقوق الإنسان والديمقراطية. 
ج - إعطاء اهتمام أكبر لمسألة متابعة المتدربين. 
د - توفير قدر من التنسيق بين البرامج التدريبية المختلفة, بما يتيح لكل جهة معنية 
أن تضع في حسبانها البرامج المطروحة عند رسم خططها التدريبية» وبحث عقد 
لقاء دوري تشاوري بين من يقبل من الهيئات المعنية بالتدريب. 
؟- نظم المعلومات وتقنيات العمل 

تعد قضية المعلومات محور عمل منظمات حقوق الإنسان والتنمية ومراكز 
البحوث» ومناط قدرتها وكفاءتهاء فبمقدار قدرتها على النفاذ إلى مصادر المعلومات 
وكفاءتها في تدقيقها وتوثيقهاء تكون قدرتها على التحليل والتقديرء أو قدرتها على 
التدخل الفعال. 

وتكمن المشكلة - كما عبر عنها بحث صادر عن المركز القومي للبحوث 

الاجتماعية والجنائية في مصر في ما أسماه: عملية احتكار المعلومات علي 
المستوى القومي؛ وتتمثل في أن المعلومات عن جوانب مهمة في الواقع 
الاجتماعيء والتي تتحمل ميزانية الدولة أعباء ضخمة في سبيل جمعهاء لا ينتهي 
أمرها على النحو الذي يفترض أن ينتهي إليه» فالمفروض أن ما لا يمس الأمن 
القومي من معلومات ينشر ويتاح لمختلف مستويات اتخاذ القرارء أو على الأقل 
تتاح الإفادة منه لمن يعدون مستفيدين أو مستهلكين مشروعين» وفي مقدمتهم 
المؤسسات العامة وغير الحكومية» والباحثون والدارسون ومن إليهمء وربما 
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الشخص العادي المهتم. ولكن الذي يحدث في حالات غير قليلة هو أن يقتتصر 
تداول تلك المعلومات على مؤسسات وأجهزة بالذات. ويحظر على من سواها 
الاستفادة منهاء بل وحتى الوصول إليها. ولا يستبعد أن يجري توظيف بعض 
المعلومات على نحو قد ينطوي على الإضرار بالمصالح المشروعة لقطاعات من 
المواطنين والمؤسسات التي تمثلهم أو تخدم مصالحهم. 

وتختص المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بإشكاليات خاصة 
تميزها عن غيرها من المعلومات. فهي: 

أنلاة تمن عن مسال "تهات ا وطنميكباء نل كارن طنههانا مذ 
الانتهاكات أو المتضررين من وقوعها. ومن ثم فهي عرضة للمبالغة أو التحريف 
تحت وطأة الشعور بالألم أو الرغبة في إثارة الاهتمام. 

كانياًة عادة مآ تأثى تاقضة أو ميتورق وتغفل 'جوانب حيمة, تتيجة نقص 
الوعي وضعف الثقافة القانونية, أو صعوبة معرفة هذه التفاصيل الضرورية» 
وتحتاج إلى جهد إضافي لاستجواب الضحايا أو المبلغين لاستكمالها. 

ثالثاً: تتعرض في كثير من الأحيان 'للتسييس", بهدف دفع المنظمات إلى 
تقييمات معينة» أو تكون "مدسوس", بهدف جر المنظمات لمآزق التشهير. 

ويتميز التعامل مع المعلومات الخاصة بالانتهاكات بصعوبات خاصة في 
تدقيقها وتقييمها؛ لأنها تعبر عن انتهاكات للقانون "أي جرائم تتم خفيّ" مثل 
التعذيب؛: وعادة ما تكون موضع إنكار من السلطات المعنية» بل وأحياناً ما يشارك 
الضحايا أنفسهم أو ذويهم في إخفاء المعلومات؛ مثل ضحايا الاعتداء الجنسي تحت 
وطأة الشعور "بالعار", أو الرغبة في تدارك الآثار السلبية لتسجيل مثل هذه الوقائع 
على مستقبل طفل أو فتاة. 

وعلاوة على هذه الصعوبات النمطية تزداد الصعوبة في تدقيق المعلومات 
في معظم البلدان العربية بفضل التقاليد البيروقراطية التي تضفي طابعاً صارما 
على تداول المعلومات الرسمية» وتنظر بشك وارتياب لطلب أية معلومة. وطبيعي 
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أن تزداد مثل هذه الصعوبة عندما تكون الجهة التي تطلب هذه المعلومات موضع 
جدل مثل منظمات حقوق الإنسان. 

وثمة حالة نموذجية نوردها للتوضيح, عندما أرسلت إحدى المنظمات 
مندوباً عنها إلي إدارة إحدى الجامعات لتطلب عناوين كليات الحقوق وأسماء 
عمدائها بهدف دعوتهم للمشاركة في إحدى الندوات» حيث أحيل المندوب إلى 
مكتب الأمن في الجامعة وخضع لاستفسارات مطولة عن المنظمة الموفد منهاء 
وأسباب الدعوة وبرنامج الندوة وأسماء المشاركين فيهاء وأسئلة أخرى عديدة: ثم 
طلب إليه الحضور مرة أخرى بعد فترة طويلة حددها المكتب المذكور» حتى يتم 
النظر في طلبه. ولم يكن الأمر يحتاج مثل هذه الإجراءات المطولة» فقيد خطوات 
من مقر هذه الجامعة كان مكتب منظمة اليونسكو العالمية يضع على أرفف مكتبته 
قكايا ترققيا شاملا لكل هذه المناومات روناتر: المكتب ياهذاه الننظية شسبعة يق 
والواقع أن هذه الواقعة المعبرة - على بساطتها - لم تكن سوى نموذج لحالة 
عامة. 

ورغم مضى وقت طويل على هذه الواقعة» فقد بقيت نظرة البيروقراطية 
إلى المعلومات تميل إلى التقييد إلى حد بعيد؛ ولا تكف الحكومة عن بحث وسائل 
جديدة لإعاقة تدفق المعلومات» حتى بالوسائل التشريعية. لكن المثير للدهشة أن 
تصاب بعض المنظمات غير الحكومية بالعدوى؛ ففى غضون الأيام القليلة الماضية 
اشترطت منظمة غير حكومية لتوفير وسائل الاتصال بهيئتها المديرة تلقفى 
مراسلات رسمية:» بينما كانت متاحة على موقعها على شبكة المعلومات الدولية. 

في إطار هذه الصورة العامة تعاني منظمات حقوق الإنسان بشدة في 
تدقيق المعلومات التي تصلهاء وتخضع أداءها في تقييم المعلومات لمعايير صارمة: 
ليس فقط لأن رأسمالها الحقيقي هو مدى صدقيتها لدى الرأي العامء بل أيضا يسبب 
طابع التريص الذي تتعرضن له أحياناً» ونمط المشاكل التي يمكن أن يسيب فيها 
عدم الدقة أو الانسياق وراء أخبار مغرضة. ويذهب معظمها إلى مخاطبة السلطات 
المختصة بالشكاوى التي تصلها قبل النشرء لكن نادراً ما تستجيب السلطات لطلب 
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الإيضاحاتء وعادة ما تلجأ إلى التشكيك في نزاهة المنظمات: بل وتتهمها أحيانا 
باتهامات مشينة, على نحو ما فعل أحد وزراء الداخلية العرب فى مؤتمر رسمى 
فى بداية العام الحالى باتهامها بتشجيع الإرهاب. 

ولا تتوقف الصعوبات المتعلقة بالمعلومات عند الصعوبات "المهنية" في 
التدقيق والتقييم» ولكن يمتد الأمر بقدر ممائل لصعوبات "فنية" مماثلة في مجال 
التوثيق. إذ لا يزال كثير من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان يعتمد على 
نظام الحفظ اليدوية, يما يرافقها من. إشكاليات, مثل تضم حيز المحفوظات اتانيه 
التراكم»؛ وصعوبات الاسترداد للمعلومات بالسرعة الواجبة» وكل المشاكل المعروفة 
المررفيطةبنظام الحفكل الحو ..وجيفنا فحت نكن المتطماك في قظوير هذا الاقم 
واعتماد نظم المعلومات الحديثة» فلازالت المشكلة بعيدة عن الحل في كثير من 
المنظمات» حيث يققف دون الوضول إلى .مل هذا الكل العديد. من المشاكل الغالية 
والإدارية والفنية. 
" - الإعلام والنظام الاتصالي 

يعتبر الإعلام والنظام الاتصالي عموماً من أهم آليات عمل المنظمات 
العاملة في مجال حقوق الإنسان» ويتحقق هذا الإعلام على مستويين: مستوى 
مياشر انث النتظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان. غير إصداراتها المتختلفة من 
تقارير ودوريات ونشرات وبيانات..الخ. والمستوى الآخر هو نفاذها إإلى وسائل 
الإعلام المحلية والعربية والدولية المختلفة. ويعتمد تطور النظام الاتصالي أساسا 
على قدرة المنظمات على الاستفادة من تقنيات الاتصال الحديثة وتأسيس الشبكات. 

وتعد التقارير الدورية أبرز إصدارات منظمات حقوق الإنسان. ويصدر 
عدد منها تقاريراً سنوية. كما يصدر بعضها تقارير نوعية لرصد ظواهر محددة أو 
مجالات معينة. أو سلاسل إصدارات في مجالات معينة» ويصدر عدد آخر منها 
نشرات دورية. وبخلاف المطبوعات الدورية» تستخدم المنظمات العاملة في مجال 
حقوق الإنسان البيانات الصحفية للإعلام عن نتائج تحقيقاتها, أو دراساتها الميدانية, 
أو الإعلام عن أنشطتها المختلفة. 
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ولا تفسح وسائل الإعلام الرسمية (الإذاعة المرئية والمسموعة) مكاناً 
للإعلام المتخصص في مجال حقوق الإنسان إلا نادرأء ويرتبط ذلك بمدى توافققه 
مع سياسات الحكومة, مثل إدانة أعمال الإرهابء أو إذا ما ارتبط بنشاط شارك فيه 
أحد مسئولي الدولة» أو بحضور رفيع المستوى من الأمم المتحدة في القضايا 
موضع التوافق, مثل بعض قضايا المرأة أو التنمية, أو موضوعات نزع الألغام. 

ولكن يختلف الأمر بالنسبة للصحافة, إذ يفسح بعضها المجال لتنوع الآراء 
بما يسمح بمناقشة بعض القضايا التي تثيرها المنظماتء أو عرض بعض 
تقاريرهاء فضلاً عن اهتمام بعض الصحفيين البارزين في المؤسسات الصحفية 
الحكومية بعرض أو مناقشة بعض تقارير المنظمات. ويبقى المنبر الرئيسي المتاح 
أمام إنتاج هذه المنظمات هو الصحف الحزبية والمستقلة؛ إذ تهتم هذه الصحف 
بالفعل بتقارير المنظمات وأيضاً بمتابعة هذه المنظمات ذاتهاء وكثيراً ما فستخدم 
أدبياتها في نقدها لأداء الحكومات؛ لكن لا يعنى هذا الاهتمام بالضرورة توافقاً في 
الآن ارول اكقو اما وحدةه المكسن. 

ولن تقف هذه الورقة عند نقد إعلام المنظمات العاملة في مجال حقوق 
الإنسان, وهو أمر يستحق الجهد في إطار آخرء لكن ما تستهدفه هو معالجة البث 
الإعلامي كآلية من آليات عمل المنظمات. وهي مسألة تتأثر بالإطار القانوني» كما 
تتأثر بالبيئة الثقافية/الاجتماعية» وبمدى الاستفادة من تقنيات وسائل الاتصال 
المتطورة. 

ويتأثر إعلام المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بشدة بالبيئة 
الثقافية/الاجتماعية السائدة» بدءاً بتباين المرجعيات» وهي قضية تظهر بحدة تجاه 
بعض القضايا الحساسة؛ وانتهاء بصبغ هذا الإعلام بالطابع القانوني في الأساس, 
تأثراً بالإعلام الدولي المتخصص في مجال حقوق الإنسان. 

وتتفاوت قدرة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان على الاسنفادة 
من تقنيات الاتصال الحديثة؛ فبينما استطاع معظمها الاستفادة من شبكة الإنترنت 
في بث رسائله الإعلامية بالبريد الإلكتروني» فإن معظمها لم يستطع أن يؤسس 
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مواقع ثابتة على الشبكة الدولية. ورغم نجاح بعضها في النفاذ إلى الرأي العام عبر 
الفضائيات العربية والدولية» فقد ظل ذلك مرتبطا في الأساس بمناسبات معينة أو 
قضدايا مكيزة للعدل» وازفياطا بأشخاض المتسقين وليين: يمتظ ماهم 


4 - تقويم الأداء وقياس الأثر 

تعرف الدراسات العلمية التقييم بأنه "الكشف عما إذا كانت المنظمة أو 
البرنامج يقوم بما صمم من أجله, وإلى أي حد يتم ذلك", أي أنه قد يتجه للمنظمة 
ككل للتأكد من أنها تحقق أهدافهاء أو قد يتجه إلى برنامج من برامجها. 

وتبين دراسة مهمة للدكتورة أمانى قنديل بناء على استطلاع لحوالي ٠.٠١‏ 
منظمة غير حكومية مقيمة في مصر, أن 97,5 فقط منها قد قام بالتقييم» وأن 
أغلب الحالات التي ثم فيها التقييم كان مرتبطأ بمشروعات ممولة من الخارج. 
وتخلص إلى ما يعنيه ذلك أن التقييم لم يتم بمبادرات داخلية من المنظمات؛ وإنما تم 
في إطار إرادة المانح لتقييم مردود تمويله لمشروعات معينة» ولم يتم على مستوى 
برامج المنظمة ككل أو على مستوى قدراتها المؤسسية وعلاقاتها بالبيئة الاجتماعية 
والسياسية والثقافية التي تنشط من خلالها. كما تستدل الدراسة على محدودية 
الاهتمام بافتقار برامج التدريب؛» على كثرتهاء إلى برنامج تدريبي عن التقييم» 
وغياب موضوع التقييم وإشكالياته ومنهجيته عن حلقات البحث التي ينظمها القطاع 
الأهلي. 

وتكمن الصعوبة المتعلقة بتقييم عمل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان 
والبرامج المعنية بتعزيز الوعيء في عدم توافر معايير معتمدة متوافق عليهاء ولا 
تتوقف هذه الصعوبة عند منظمات الجنوبء؛ بل تعكس النقاشات الدولية أن 
المفظلمات الماتحة تولحه هذه الضصعوية أيضما. 

وتعاني المنظمات المصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان من هذه 
الصسعوية ابام كن تككلف: هدة البشكلة ومذاها وزفقا لعاملين؟ التلبيكة [تنظيبينة: 
للمنظمات العاملة» ونوعية الأنشطة. إذ توفر الجمعيات المفتوحة العضوية آليات 
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داخلية للتقييم من خلال هياكلها التنظيمية المنتخبة» وجمعياتها العمومية: بينما لا 
تتوافر مثل هذه الآليات للمراكز المغلقة العضوية وتعتمد على تقييم مجالسها 
الاستشارية. 

وبالمثل يتأثر التقويم بطبيعة الأنشطة» فثمة أنشطة يمكن قياسها قياساً كميا, 
مثل أنشطة المساعدة القانونية التي يمكن قياسها بعدد القضايا التي ساهمت فيها, أو 
قياس مردودها بعدد الأحكام القضائية التي حصلت عليها من أجل فتح السجون 
لزيارة أهالي السجناء مثلاً..الخ. بينما يظل كثير من الأنشطة الأخرى التي تتعلق 
بتعميق الوعي بقضية حقوق الإنسان موضع اختلاف كبير في التقييم. 

ويثور الجدل حول قضية محورية» عما إذا تقييم هذا الأداء يتحدد بحجم 
نجاح المنظمات في مساعيها, من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي أو السجناء 
السياسيين على سبيل المثال» أو في تحسين أوضاع معنية.. إلى غير ذلك مما تتبناه 
من أهداف. أم يكون المعيار هو مقدار ما تبذله من جهد وفق الأصول المرعية, 
بغض النظر عن النتائج المتوخاة؟ بمعني هل يكون معيار النجاح هو "الالتزام 
بنتيجة, أم الالتزام بغاية"؟ 

وإزاء عدم وجود معايير متفق عليها لتقييم أداء منظمات حقوق الإنسان» 
يثور العديد من المناقشات في الجمعيات العمومية لمنظمات حقوق الإنسان حول 
تقييم أداء منظماتهاء لكنها تصطبغ عادة بالخطاب الانتخابي. وتظهر هذه المشكلة 
أيضاً في الحملات الموجهة للرأي العام بقصد دعم أو نقد هذه المنظمات. كما 
تظهر في علاقة منظمات التمويل الدولية بالمنظمات التي تساعدها في إطار تقييم 
جدوى برامج المساعدات التي تقدمها هذه المنظمات. وتعكف هذه الأخيرة على 
وضع معايير لقياس الأثرء لكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى معايير محددة. 

والواقع أنه لا يمكن الاعتداد بمبدأ الالتزام "بالنتيجة" في تقييم أداء منظمات 
حقوق الإنسان؛ فحقيقة الأمر أنه يؤدي إلى نتيجة خادعة أحياناء حيث يضفي قدراً 
من "إرضاء النفس" بتحقيق نتائج. فبينما قد تفخر منظمة بالمساهمة في إطلاق 
سراح بعض المحتجزين تعسفياً يظل غيرهم قابعاً في السجون» وينضم إليهم زملاء 


١2 
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جدد. ومن ناحية أخرى فإن نوعية الإجراءات المتبعة» وهي ذات طابع إصلاحي 
ولا تهدف إلى تغيير "راديكالي" لا تظهر آثارها في المدى القصيرء ولا بشكل 
قطعيء, ولكنها تتم عبر تراكم طويل المدى يؤدي إلى تغبير نوعي في النهاية. 

على أن هذا الإطار العام لا يحجب بعض المعايير المتفق عليها في تقييم 
الأداءء وهي التزام الأهداف المحددة في اللوائح الداخلية لهذه المنظضماتء والتزام 
المعايير القانونية الدولية المتفق عليهاء وجدية الأداء» وتكافؤ التكلففة مع برامج 
النشاط.. الخ. 
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ثانيا : التعقييات 

د.ريما الصبان” 

لا شك أن ورقة أ.الحبيب بلكوش استطاعت أن تضع يدها على 
الإشكاليات والقضايا الأساسية بالنسبة لحقوق الإنسان. أما ورقة أ. محسن عوض 
فكانت إضافة جيدة؛ لأنها تعمقت في نفس الأبعاد التي طرحتها الورقة الأولى. فقد 
طرحت البعد القانوني والتمويل والإدارة, وقد أعجبني بُعد آخر في ورقة 
أ.محسن, وإن لم يتطرق له بالتفصيل, لذا فسوف أقوم من ناحيتي بإضافته» وهو 
دور البعد الإعلامي أيضا. 

وفي رأيي أن الورقتين أراهما في الإطار العلمي والمعرفي والواقعي الذي 
نعيشه اليوم أنهما لا تزالان في إطار البنى التحليلية الفكرية الأمسية الماضية بأي 
معنىء لأننا لا نزال, كما أثبتت لنا الأطروحات اليوم, ننظر إلى واقع المجتمع 
المدني بعلاقة جدلية بين الدولة (السلطة) والمجتمع المدني» وفي اعتقادي أن هذه 
النظرة متأخرة عن الواقع الذي نعيشه اليوم. 

بالنسبة للواقع الذي نعيشه اليوم؛ وهنا أشكر د.أسامة الغزالي لأنه طرح 
الخارج كبعد أساسيء وأعتقد أن علينا أن نتحرك في فهم المجتمع المدني اليوم 
بمثلث الدولة والمجتمع المدني والخارج وهذا المثلث ليس بسيطاًء ولكن توجد فيه 
تعقيدات. وأؤكد هنا على أهمية هذا البعد الخارجي, وأنه عنصر أساسي في كل 
الأبعاد التي طرحتها الأوراق التي حددت الإشكاليات. فهو أساس في تحديد الفككقر 
الذي نتحرك من خلاله» وهو جزء من مرجعيتنا ومن قضايانا. فالأسس الإدارية 
التي نمارسها في مؤسسات المجتمع المدني على علاقة جدلية بالخارج, والتمويل 
الذي يمكن أن نتحدث عنه باستفاضة يشترك فيه الداخل والخارج. 

أريد أن أركز على قضية أساسية طرحت وكأنها مسلمة» وبأن الخصخصة 
والبرجوازية الاقتصادية ستقوي المجتمع المدني, أو أنها تساهم أو تعبد الطريق 
لتقويته. لقد كان هذا صحيحاً في الماضي أيضاًء وربما كان صحيحاً في المجتمعات 


“أستاذة جامعية, وخبيرة دولية - دولة الإمارات العربية المتحدة, 


لا 
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الغربية» أما في مجتمعاتنا اليوم فنحن في مثلث السلطة والمجتمع والخارج فإن ذلك 
لوحك وخصرضا وأن تناك ضور قاتعة ليةه السلنات التظرية قؤذا اتنا 
دول الخليج, حيث الليبرالية الاقتصادية والخصخصة تمضي على أشدهاء وتتقدم 
فيها العولمة, ربما أكثر من أي مكان آخرء وهذا لن يسمح أو يتيح تقوية 
المجتمعات المدنية؛ بل على العكس فإنه يضعفهاء وأعطي هنا مقالاً, بإحدى دول 
الخليج لا تصل فيها نسبة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص إلى ,99١‏ فكيف 
إذن ستؤدي هذه المشاركة إلى تقوية المجتمع المدني؟ 

نقطة أخرى, لقد أتيت إلى هنا من الأردن» وهي ترتبط بما نسميه اليوم 
بالمناطق الحرة التي نراها في الخليج, التي بدأت في الأردن ومصر, هذه المناطق 
الحرة لها ارتباطات دولية وعالمية تعتبر أمرأً مخيفاً, وهي مخيفة في الخليج بشكل 
كبيرء ولكنني سأتحدث عن تجربة الأردن» فالمشاطق الحرة وما يسمى 
“20115 /[1+كنا0 ١‏ 1160ادن0" تشترط في الأردن أن يكون الشريك إسرائيلي, 
ورغم ما يفترض من أنها تحرر الاقتصاد وتخفف من بطالة العمالة الوطنية فإنها 
تأتي بعمالة أجنبية» بينما تكون العمالة الوطنية فيها أقل حجماء وتوضع هذه 
المناطق في أطر يوضع بمقتضاها العامل الوطني في مرتبة أقل من العامل 
الأجنبي, ولكنه مع ذلك يضطر إلى العمل, مثلما يحدث بالنسبة للعمالة الففسطينية. 
لح ام لأننا ننطلق من مسلمات ينقضها هذا الواقع. 

وأنتقل إلى نقطتين, وهما الخارج والبعد الإسلامي, ونظرة الخارج إلي 
الإسلام والجمعيات. إنني لا أريد أن أبدو وكأنني ضد التوجهات الدينية» وعلى 
العكس فإنني أعتقد أن الفصل بين الديني والمدني في أوروبا كان فصلاً تعسفياً 
وبدأوا يعدلون عنه» فالحضور الديني مقبول في الغربء ولكنه يرد علينا ويرفض. 
ونحن نحتاج إلى مناقشة هذه الأبعاد» والخروج بعلاقة سليمة بيننا وبين المؤفسسة 
الدينية. 

وختاماً أتمنى أن ننتهي بقضية أخرى أربطها بقضية حقوق الإنسان وهي 
قضية حقوق الشعوبء, فنحن نحتاج إلى أن ننتقل إلى ما هو أبعد من قضية حقوق 
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الإنسان, فنحن نحتاج في العالم العربي إلى طرح مبادرة بالنسبة لحقوق الشعوب, 
لأن العلاقة هنا بالخارجء فهناك الخارج الداعم؛ وهناك أيضا الخارج المتسلطء 
فبالنسبة للخارج الذي يتسلط علينا فإنه ينطلق من مفهومه للدولة ويمارس إرهاب 
الدولة, كما هو بالنسبة لإسرائيل والولاياث المتحدة. ومن هنا أتمنى لو خرجنا من 
هذا اللقاء بمبادرة تركز على مواجهة هذه الدول المتسلطة, لأنه دائما ما يركز علي 


حقوق الفرد, بينما نحتاج في الواقع إلى مبادرات أبعد من هذا. 
* ا ا 
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ثالثاً : المناقشات 


د.أماني قنديل 

أود أن أشير إلى أن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ستعقد اجتماعاً في 
جنيف خلال الفترة من 7/77 - ,75٠١ 54/8/١5‏ وستكون إحدى القضايا الأساسية 
التي تبحثها هي مسألة التضييق القانوني وملاحقة نشطاء حقوق الإنسان, التي 
تعتبر نوعاً من النقلة النوعية للانتقال إلى مستوى المجتمع المدني. 

وتحتاج مسألة قياس الأثر, أي مؤشرات قياس أداء أي منظمة, التي 
طرحتها ورقة أ. محسن عوض إلى بحث مكثفء نظراً لما تمثله هذه المسألة من 
أهمية» وهو موضوع ضخم تحاول أن تتصدى له الشبكة العربية في عامي 
4ه من خلال مشروع بحثي طويل المدى. 

ولا يفوتني أيضاً أن أشير إلى أن د.خريدة العلأقي دعت عام ١1494‏ إلى 
أول اجتماع عربي للمنظمات غير الحكومية. ويوثق هذا المؤتمر كأول مؤتمر 
عربي مهم ناقش قضايا المنظمات غير الحكومية أو ما يطلق عليه في العالم 
العربي المنظمات الأهلية» وقد توصل المشاركون في هذا المؤتمر إلى وضع 
خريطة لعملية بناء القدرات, والتي لم تكن موجودة أصلاً في ذلك الوقت, لأنه 
مصطلح من المصطلحات الحديثة التي صدرتها إلينا الأمم المتحدة فيما بعدء ولكننا 
لو كلانا توصيات ذلك الدوفن لرحدتاها حميعا صدلبات ينك قدرات (قرراعد ييانات 
- تدريب - مجالات - اتصالات - مؤتمرات...). 

وإذا كنا قد بدأنا بهذا عام ١184‏ فلم تنقطع هذه المسيرة» ونحن في عام 
4 نؤسس من خلال الشبكة العربية للمنظمات الأهلية لأول أكاديمية عربية 
لبناء قدرات المجتمع المدني في لبنان» وهناك شراكة بين كل من مؤسسة الحريري 
والشبكة وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية. وهذه 
الأكاديمية سوف تحدث نقلة على المدى الطويل في الإعداد المهني والفني لنشطاء 
المجتمع المدني. 


1١/7 


001 . 001121011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ /ا01أع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


لقد كانت لدينا جلسة ثرية أثارت العديد من النقاط الهامة:؛ أود أن أقتترح 
التوجه إلى مناقشة موضوع هذه الجلسة وهو إشكاليات الأداء, وهي إشكاليات 
متنوعة بعضها مصدره الدولة؛ والبعض الآخر مصدره البيئة الاجتماعية والسياسية 
والثقافية» والبعض الثالث يتعلق بأداء منظمات المجتمع المدني ذاتهاء وربما أثيرت 
هنا إشكالية عامة بمناسبة موضوع حقوق الإنسان التي أتصور أنها تستحق أن 
تلتلى اليا جوها من امقانكا راق سوال محده؟ هل تحن حرعنة جماعيرية أ 
حركة نخبوية؟ وفي هذا المجال أشير إلى مؤتمر هام للغاية عقد بالقاهرة في“ 
مارس ٠٠١4‏ بمناسبة الاحتفال بمرور عشرين عاماً علي تأسيس المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان» وقد حاول هذا المؤتمر الإجابة على سؤال واحد فقط.» وهو: هل 
تحولت منظمات حقوق الإنسان إلى حركة أم إنها لا زالت نخبة ومنظمات فردية 
تعمل؟ هذا السؤال يسهل أن نمده إلى المنظمات غير الحكومية على وجه العموم؛. 
وما إذا كانت منظمات جماهيرية أم أنها لازالت في إطار حركة نخبوية. 


أ سارة الخثلان * 

أختلف مع وجهة نظر د.ريما الصبّان فيما يتعلق بالسعودية؛ فالكل يعرف 
أن المملكة السعودية تواجه الآن مع الأسف الكثير من المصاعب الأمنية؛ وقد 
وُضعت المملكة في خانة يبدو فيها المواطن وكأنه شبح, ليس للمؤتمرين فقطء 
ولكن في أجزاء أخرى من خارج الوطن العربي, فقد وضعتها مؤسسة "راند" في 
أربع خانات أو أربع مسارات وهي الأصولي, والتقليدي, والعلماني, والحداثي. هذه 
المربعات التي أسميها "شطرنجية" لم تترك هناك أي مجال للخروج منها. 
وباعتباري مواطنة سعودية بسيطة فإنني لست مع هؤلاءء» ولي شخصيتي المستقلة 
ولنسث شيحاء وه انا أفامكم إنسان يسيظ له توجواته الثينية, لكن تكلل لي شخصيت 
المستقلة» وليس من حق "راند" أن تستبعد هذا أو تخرج ذاك. 


“قدمت ورقة حول الموضوع بعنوان '"'حقوق الإنسان بين الخارطة الجينية وذراع الرغبة - مدخل لإصلاح 


المكائن المطفأة"تم إدراجها فى الطبعة الإلكترونية للكتاب على موقع المشروع. 
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ورغم أنني من المملكة السعودية فقد استطعت أن أكون لنفسي هذه 
الشخصية المستقلة بهيبتها واستقلاليتها. فأن تقول د.ريما عن السعودية بأنها قنبلة 
تكاد أن تنفجر فهذا ينطبق على الوطن العربي كله» ولكنها لن تنفجر بإذن الله, لأننا 
نسعى إلى الإصلاح وأستطيع أن أذكر قولاً وفعلا أننا كسيدات سعوديات نستطيع 
أن ننظم حياتنا بشكل مستقل وحرء فإذا منعونا من دخول المنتدى الثقافي الخاص 
بالرجال كوّنا لنا منتدى خاصاً بالمرأة, حتى يعودوا ويمدوا يد التعاون بين المرأة 
والرجل. 

أردت أن أقول فقط إن هناك منطلقات تنطلق منها المرأة تختلف فيها عن 
غيرها, ولكننا نمد أيدينا لكم وننطلق معكم كمجتمع عربي أخوي لا توجد فيه أي 
فوارق, اللهم إلا هذا التنميط الذي وصفوه لناء وهو تلك المربعات "الشطرنجية". 

يجري التركيز الآن على المملكة السعودية, ولكنني أمامكم الآن أمد يدي 
لكم كأخوة وأحبابء ولنبدأ سوياً العمل المدني الاجتماعي: نركز على الاقتصاد 
وعلى تطوير ثقافة العمل التي ندعو إليها دائماً بدءاً من المراحل الدراسية الأولى 
في المدارس. 
أ. هاني الدحلة* 

لدى ثلاث مالاحظات: 

الأولى: لم تشر الأوراق إلى أن هناك بعض الدول العربية التي لا توجد 
فيها أية منظمة لحقوق الإنسان» ولا يسمح فيها إطلاقاً بقيام أي منظمة لحقوق 
الإنسان. والدول الأخرى التي تسمح بمنظمات حقوق الإنسان بعضها لا يعطي أية 
تراخيص إلا بموافقة الأجهزة الأمنية» رغم أن القانون لا يشترط ذلك. ل ذلك يلجأ 
البعض إلى الحيلة عن طريق الشركات غير الربحية» ويسجل منظمات حقوق 
الإنسان باسم بعض أقاربه, وقد رأينا كيف تتصرف مثل هذه الشركات في كافة 


“قدم ورقة حول الموضوع بعنوان ؟'واقع منظمات امجتمع المددى ودورها فى صنع القرار" تم إدراجها فى 
الطبعة الإليكترونية للكتاب على موقع المشروع. 
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شئونها, لاسيما من حيث التمويل الذي يرد إليها من بعض المنظمات الأخرى 
المشبوهة. لذلك يجب الحذر من مثل هذه المنظمات حتى لا تسئ إلى منظمات 
حقوق الإنسان التي تعمل باستقلال ولها هيئات عامة ومنتخبة. 

والملاحظة الثانية: تتعلق بالتمويل. فهناك بعض المنظمات التي تتلقى 
أموالاً من السفارات, وهذا لا يجوز بالطبع؛ لأن أي سفارة لابد أن يكون لها رأي 
في الموضوعات المطروحة؛ وعلى سبيل المثال تركز بعض السفارات في الأردن 
على موضوعات معينة مثل جرائم الشرفء وأي منظمة تقدم مشروعاً لتمويل ندوة 
أو محاضرة أو مؤتمر عن جرائم الشرف يستجاب لها على الفور» لأنهم يريدون 
من مجتمعاتنا أن تسير على النمط الأوروبي. نحن ضد جرائم الشرف بالطبع» 
ولكن التركيز على تلك الجرائم يدل على وجود نوايا غير سوية. كذلك الأمر أيضاً 
بالنسبة لقضايا المرأة» فكلنا مع حصول المرأة على حقوقهاء ولكن لا يجوز أن 
تأتي التمويلات لهذه المواضيع فقطء بل يجب أن تختار المنظمات الموضوعات 
وهي التي تقوم بتمويلها بنفسها. 

والملاحظة الثالثة: تتعلق بمسألة المناطق الحرة التي جرت الإشارة إليهاء 
وفي الواقع عندما نعرف أن الأردن يصدر من البضائع إلى الولايات المتحدة بما 
قيمته نحو مليار دولار سنوياً فعلينا أن نعرف بالتالي أن هناك رأس مال إسرائيلي 
يدخل في هذه البضائعء وإلا فمن أين للأردن أن يصنع منتجات بهذا الحجم الكبير 
ليصدرها إلى الولايات المتحدة؟ ومن هنا ندرك حجم الخطورة التي ينطوي عليها 
وجود تلك المناطق الحرة. 
د. ناصيف نصار 

لدي تعليقان: 

الأول: من المهم أن تركز حركات حقوق الإنسان اهتمامها على النواحي 
العملية وأن تحاسب نفسهاء وهذا شأن كبير ويجب أن يسجل لهاء ولكن إلى جانب 
ذلك ينبغي علينا أن نسأل هذه الجمعيات على امتداد العالم العربي عن الأسس 
النظرية التي تعتمدها لمفهوم حقوق الإنسان» وإنني أعتقد من خلال مواكبتي لهذه 


كما 
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الحركات أنها كسولة في هذا المجال» حيث لا يوجد في إطار هذه الجمعيات أو في 
إطار الكليات التي تعنى بتدريس القانون - إلا نادراً- مادة باسم فلسفة الحقوق» وإذا 
وجد شيء من ذلك فإن القائم على هذه المادة يهتم بتاريخ الأفكار والنظريات 
الحقوقية» وليس لدي علم بأن هناك كتابات لفلاسفة حقوق في العالم العربي تتأسس 
عليها أو تشتق منها مفاهيم حقوق الإنسان. ونحن في هذه الناحية أمام حاجة 
أساسية لا يشعر بها العاملون في المجال العملي؛ ولكنها في الواقع تكمن في 
الضعف الذي يعانيه المجتمع العربي في ثقافته الحقوقية. 

وبالنسبة لنا فالحقوق تأتي من مصدرينء إما من الله عبر الدين, أو من 
السلطان الذي يرمز إلى القوة. ولكن الإنسان بصفته إنساناً هل هو صاحب حق, 
ومن أين يأتي له هذا الحق؟ هذا يحتاج إلى تأسيس نظري لابد لنا من القيام به فوق 
ما أتى به الغرب من نظريات في هذا المجال. 

وباختصار علينا إذن أن نعيد فلسفة حقوق الإنسان على مسئوليتنا وانطلاقاً 
من مفاهيمنا وتراثنا وحاجاتنا. 

الثاني: جميل أن نركز على حقوق الإنسان» ولكن في نفس الوقت علينا 
أن ترك .على واخياك الكباك كاف أغرت عقوا متقضاة عدن الزاححات: 
وإذا جمعنا الحقوق والواجبات فإننا نحصل على ما يسمى في فلسفة الأخلاق 
بنظرية العدل. وهنا نلمس كسلاً وضعفاً كبيراً في مجال ثقافتنا الحقوقية يتمثل في 
غياب أو ضعف فلسفة العدل» وما أحوجنا إلى فلسفة من هذا النوع إذا نظرنا إلى 
مشكلاتناء ليس فقط الفردية أو الجماعية أو السياسية, ولكن إلى وضعنا على 
المستوى الدولى. وهذه الفلسفة لا ينبغي أن نستوردها لا من الأمريكيين ولاامن 
الأوروبيين» ولا حتى من التراث» ولكن علينا أن نبتدعها بأنفسنا لأنفسنا ولأولادنا 
من بعدنا. 
د. جمعة أحمد عتيقة 

أرى أننا جئنا إلى هنا لنبحث دور المجتمع المدني في عملية الإصلاحء» 
فإذا بنا نواجه أسئلة الاستعصاء الأولى حول العوائق التي تقف في سبيل تكوين 
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المجتمع المدني» وهذا يؤدي بنا في الواقع إلى تقرير حقيقية وهي أن المجتمع 
المدني لم يتكون عندنا ولم توجد أسسه بالفعل. 

ولكن هناك نقطة لاحظتها في الأوراق التى طرحت ولم يشر إليها وأراها 
في غاية الخطورة والأهمية؛ وهي التعرض إلى نسيج العلاقات العشائرية في 
المجتمعات العربية» وهذه العقبة هي التي تقف فعلاً في سبيل إنشاء المجتمع 
النائي؛ وهى لم تنحث ولع يكد' التعرضن إلبهاء خاضة وإننا نجد مثالاً ضارخا لها 
الآن في العراق» فبعد كل ما حدث أصبحت المحاصصة عشائرية؛ وانتهت الققصة 
كلها إلى فرع تمن التوؤيم المقائري أن القل التشائري اللنذي حلي مقن لضي 
الاعتبارات الأخرى. 

هناك قضية أخرى لم يتم التركيز عليها, وهي تحتاج إلى نوع من 
الشجاغة والجرأة, وهى تحديداً موقف الدين من تمكين المرأة. وعندما أفول الدين 
أقول مفهوم الإسلام لدور المرأة وتمكينها, دون الخوض في عموميات ومماحكات 
أن الإسلام مع المرأة. ولكن إذا رجعنا إلى الحقائق الكبرى في النص المؤسس 
سنجد الكثير من العوائق التي تقف في سبيل إنشاء المجتمع المدني بمفهومه 
المحاضن والمعقمت تاق فكثرا ما تكقية وراء'العديد: مخ الاغتيان اخاروالا نهد 
الجرأة على اقتحامهاء ونتجنبها بالكثير من المبررات. 
أ. بوجمعة غشير 

أشير إلى أن هناك عائقاً هاماً جداً أغفله المتحدثان» وهو العائق الثقفافي 
الموجود في المجتمع» والذي صبغ بلونه منظمات المجتمع المدنيء حتى أن نشطاء 
المجتمع المدني صارواء لا أقول كسلاءء ولكن نوعاً ما غير متضامنين أو معنيين. 
وهناك مثال رغم بساطته لا تخفى أهميته, فقد اقترح أحد الحاضرين في الجلسة 
الصباحية وهي لفتة نبيلة وإنسانية جداً أن نتمنى الشفاء للسيد الرئيس مبارك؛ ولكن 
لم يتكلم أحد عن إطلاق أكثم نعيسة من السجنء أو عما قامت به المملكة السعودية 
فيما يخص الأستاذ الأكاديمي الذي ألقي القبض عليه؛ كما لم ينطق أحد بشيء عن 
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أي شخص آخر يتعرض للتهديد. وهو ما يعني إذن أن ثقافة المجتمع قد انتقلت إلي 
ثقافة المجتمع المدني وأثرت فيه. 

هناك عائق آخر يتعلق بالتشبيك» ليس هناك أي تشبيك بين منظمات 
المجتمع المدني» حيث تعمل كل منظمة بمفردها وفي إطار منغلق, دون أن يكون 
هناك أي تضامن. وأعطي لذلك مثالاً آخرء لقد عشنا في الجزائر مرحلة قاسية 
للغاية كنا نتلقى خلالها رسائل التضامن من كل شعوب العالم إلا من العرب. 

ليس هناك إذن أي تضامن أو ثقافة للعمل في المجتمع المدني أو لتضامنه. 
كذلك فإن المجتمع المدني ليس ثلاثية» بل رباعية, وهي: الدولة» والقطاع الخاصء» 
والمجتمع المدنيء والممولين» وعلى ذلك فإن أي دراسة للمجتمع المدني ينبغي أن 
تكون من خلال هذه الرباعية. 
أرعزة سليمان 

النقطة الأولي: أبدأها بما استهل به أ. محسن عوض عندما تحدث عن 
العمل الجماعي, فنحن في المجتمع المدني ليس لدينا عمل جماعيء لذلك فهم 
يتصيدوننا وينالون منا بسهولة, لأننا لا نمثل قوة ضاغطة لها شأنها لديهم» وقد حان 
الوقت لنعمل بشكل جماعي حتى نمثل هذه القوة, وحتى لا يخفينا شيء حول دور 
مؤسساتنا أو قضية التمويل. 

النقطة الثانية تتعلق بالتمويل» وأود أن أوجه حديثي إلى من يتحدث عن 
الشروط الخاصة بالتمويل» إننا في مؤسستنا نتلقى تمويلات كثيرة» وقد سألت 
الكثيرين من زملائي عما إذا كانت تفرض عليهم أية شروط فنفوا ذلك» هناك إذن 
من يستخف بنا. وعلى أية حال يمكن أن تتصدى الدولة لمن يقبل بمثشل تلك 
الشروط, إذا كانت تمثل إضراراً بمصالح المجتمع. 

وفي سياق مسألة التمويل أيضا, فعندما تحدثنا عن الديمقراطية قام البعض 
ليقول إن هذه الموجة جاءت من الولايات المتحدة وإنه ليست لدينا أزمات» ونسي 
فعلاً طبيعة المشاكل والأزمات التي تعاني: منها بالفعل في ظل عدم وجود 
الديمقراطية. فهل القضايا التي نطرحها مثل قضايا الشرف»ء وتلك القضايا الخاصة 
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بالمرأة تمثل بالفعل معاناة حقيقة داخل المجتمع؛ أو أنها تطرح لمجرد الحصول 
على بعض الأموال من الخارج. إننا نحتاج إلى وقفة في هذا الأمر. لا شك أن 
التمويل العربي يمثل أيضاً إشكالية كبيرة» فلو اتجه هذا التمويل نحو الأعمال 
الخيرية أو الخدمية فلن نجد ما يوجه إلى العمل على رفع القدرات ونشر الوعي 
والتدريب. 

النقطة الثالثة: وتتعلق بالتدريب. فلا شك أن وجود أكاديمية للتدريب شيء 
طيب, ولكننا نود لو أنها قامت على التجارب الأخرى ووفقاً للاحتياجات الحقيقية 
لمؤسسات المجتمع المدني. 
د. بشير البكري 

إننا نحتاج إلى الحكم الجيد داخل المجتمعات المدنية بقدر احتياجنا إليه في 
الحكومات. وأود أن أركز على ضرورته شأنه شأن الإدارة. وبهذه المناسبة فإن 
أول أخطائنا هو عدم الاهتمام بالبعد الخارجيء فيجب أن نهتم بما يجري في المنبر 
الاجتماعي العالمي» ونحن كعرب لم نتصل حتى الآن بهذا المنبر» بينما قمناا في 
السودان بالاتصال به بالفعل, لأنه لا يقل أهمية عن منتدى دافوس فيما يتعلق 
بالعولمة» ولكن هذا المنبر يأخذ طريقاً آخر غير العولمة. 

كذلك لم يشر أحد للأسف إلى مشكلة المياه بصفة عامة, وفي الشرق 
الأوسط خاصة, وهي مشكلة كبيرة بالفعل. فلابد أن يهتم المجتمع المدني بقضية 
إدارة المياه إدارة متكاملة وترشيدها, باعتبارها إحدى الأزمات الخطيرة, التي يجب 
وضعها على أجندتنا. 

أود أيضاً إلى جائب خافن المشكلين أن تتحدث عن الموارده» ولا تتحدت 
عن التمويل» لأن الموارد تشمل التطوع وأشياء أكثر وأعم من التمويل» والتضوع 
بلا شك مورد هام جداً في مجال تنمية المجتمعات المدنية. 

ومن الناحية المعنوية فإن المجتمع المدني يقوم بخدمات للدولة بصفة 
عامة, وهي خدمات الرقابة» وأقصد هنا رقابة الضمير. 


001 . 001121011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ /ا01أع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


د.أسامة الغزالي حرب 

أشير إلى مداخلة أ.هاني الدحلة بشأن الأمثلة التي أراد أن يضربها لتدخل 
القوى الأجنبية لفرض أولوياتها علينا. وقد انزعجت مما ذكره حول ترحيب 
السفارات الأجنبية بأن تناقش منظمات حقوق الإنسان بعض القضايا بعينهاء مثل 
قضايا الشرف وغيرهاء وقوله إن هذا يمثل نوعاً من التدخل في قيمنا وتقاليدنا 
وعاداتنا الاجتماعية. 

ولكن من جهة أخرى فإنني سعيد شخصياً بهذا التدخل في هذه القيم, حتى 
ولو كانت بمثل هذه الأولويات. ذلك أن لدينا الكثير من الحساسية لفكرة الاعتراف 
بأن ثقافتنا وتقاليدنا تتضمن بعض العناصر السلبية» ولا شك في أننا سنكون أفضل 
حالاً إذا لم تكن .هذه العناصر موجودة: ولايد أن نمتلك الشجاعة وتعقرف بذلك 
ونحارب تلك السلبيات» ولن يعيبنا أو يصيبنا بالحساسية أن يأتي الآخرون 
ويضغطوا من أجل ذلك. 

حقيفة قد يكون هذا الضغط من أجل مصالحهم أو وفقاً لرؤاهم الذاتية: 
ولكن ليست هذه هي القضية» وإنما قضيتنا أن هناك أخطاء في مجتمعاتنا وعلينا أن 
نتصدى لها, لا أن نقاوم الإصلاح بدعوى أنه يتضمن اعتداء على خصوصيننا, أو 
تدخلاً في تقاليدنا وفي أولوياتنا. 

وحتى بالنسبة للديمقراطية فكثيراً ما يقال إنهم يريدون أن يفرضوا علينا 
الديمقراطية بالطريقة التي تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وثقافتناء وهذا أمر لا أستطيع 
أن أفهمه؛ فالديمقراطية هي الديمقراطية ومبادئها وأسسها معروفة للكافة؛ ونحن 
نعلم أيضاً أن الديمقراطية تختلف من مجتمع لآخر عند التطبيق, فلا يمكن أن نقول 
إن الديمقراطية في الهند هي نفسها التي في اليابان أو في فرنسا أو في الولايات 
المتحدة» فهناك بالقطع اختلافات؛ ولكن من المؤكد أن معنى الديمقراطية واحد بكل 
مشتملاتها من حرية التعبير والتنظيم؛ والانتخابات الدورية.. الخ. فقد أصبحت قيما 
عالمية؛ ولا ينبغي أن نخجل من أن يسعى الآخرون لكي يعلموننا إياهاء بل يجب 
علينا أن نسعى لكي نتعلمها منهم. وبالتالي فإن علينا أن نتخلص من الحساسية 
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الناجمة عن إضفاء القدسية على كل ما يرتبط بالتراث والتقاليد تحت أي معنى. 
وعلينا أن نتسلح ببعض التواضع ونتعلم من الآخرين. 
أ.عمر الفاروق حسن 

يقود الحديث عن العوائق التي تواجه منظمات المجتمع المدني ومنظضمات 
حقوق الإنسان بالضرورة إلى الحديث عن الوعاء القانوني الذي يجب أن تعمل هذه 
المنظمات من خلاله؛ ذلك لأنه إذا كان الوعاء القانوني مقيداً لهذه المنظمات, أو أن 
يكون مانعاً وليس جامعاً فهي لابد بالضرورة أن تعاق ولا تحقق أهدفها أو 
غاياتها. وهي مسألة أعتبرها في غاية الأهمية بالنسبة لتلك المنظمات. 

وفي الأساس, يجب أن تعمل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق 
الإنسان من خلال قانون فضفاض واسع يهيئ لها أكبر مساحة ممكنة لممارسة 
نشاطها وتحقيق أهدافهاء وأعطي مثالاً على ذلك بمنظمات المجتمع المدني في 
السودان التي كانت تعمل من خلال قانون "تسجيل الجمعيات" الصادر عام ,١551‏ 
وهو قانون بسيط يبيح للدولة التدخل بقدر محدود لفرض المصلحة العامة, بقصد أن 
تكون المنظمة في حالة شفافية وأن تعمل بمنهج ديمقراطي. ولكن في ظل النظام 
الحالي بالسودان» وبسبب الهواجس الأمنية, استبدل هذا القانون بآخر يسمى "قانون 
العمل والتطوع الإنساني", والذي صدر بغرض أساسي وهو ضبط المنظمات 
الإنسانية التي تعمل في منطقة الجنوب ومناطق الحرب لدواعي أمنية» ووضعها 
تحت الإشراف الأمني» وبحيث أصبحت منظمات المجتمع المدني بهذا الشكل لا 
تستطيع أن تجد الوعاء القانوني الذي تعمل من خلاله» ومن ثم فقد لجأت إلى 
تسجيل نفسها تحت قانون الشركات بصفتها منظمات ربحية» والأساس في هذا 
القانون هو الاقتصاد والمال» ولذا فإن إجراءات التسجيل من خلاله طويلة ومعقدة» 
كما أن هناك قيوداً كثيرة ترد على الهيئات المسجلة في إطارهء الأمر الذي أحبط 
أهداف منظمات المجتمع المدني. 

لذلك أقترح أن يكون هناك قانون نموذجي لكل منظمات المجتمع المدني» 
يتأسس على تعريف وظيفي وإجرائي لهذه المنظماتء بمعنى أن يوضح أنها 
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منظمات طوعية غير ربحية وليس لها أهداف سياسية (ولو أن هذه المسألة مختلف 
عليها, لأن السياسة قد تتداخل خصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.. لذا فإنني 
أعني ألا تكون منظمة سياسية بشكل مباشر وصارخغ).؛ وأن يكون تدخل الدولة 
محدوداً, ربما بقصد كشف مصادر التمويل في إطار الشفافية. ويجب ألا تكون 
هناك حساسية من مصادر التمويل الخارجية, طالما أنه خضع للكشف والمراجعة» 
لأن التمويل الخارجي لمنظمات حقوق الإنسان ينبع من عالمية هذه الحقوق» ومن 
ثم فإن حصول هذه المنظمات في دول العالم الثالث على إعانات مالية خارجية ينبع 
في الأساس من مبدأ عالمية حقوق الإنسان, ومن سيادة الفكر الليبرالي في العالم. 

أما بالنسبة للتساؤل حول ما إذا كانت حركة حقوق الإنسان جماهيرية أم 
نخبوية» فإنني أرى أنها تجمع الاثنين معاء فهي جماهيرية من خلال حشد الجماهير 
حول فكرة حقوق الإنسان» وجعلها تتغلغل في وجدانها وتفكيرهاء كما أنها نخبوية 
من واقع أن فكر حقوق الإنسان فكر متقدم ومتنوع الأهداف بحيث لا يعرفه إلا 
النخبة» ومن ثم فإن النخبة هي التي تتولى قيادة الجماهير. 
رئيس الجلسة 

أشار التعليق السابق إلى نقطة في غاية الأهمية وهي التعريف الوظيفي 
والإجرائي لمفهوم المجتمع المدني» وأريد أن أطمئنكم أن هذا هو الاتجاه الحديث 
الذي يؤخذ به للتركيز على الوظائف والأهداف التي يقوم بها المجتمع المدني 
والإطار الذي ينبغي أن يحكم ممارساته. 
أ.هدى بدران 

بالنسبة لما قيل بأن هناك حاجة إلى أن ننظر إلى فلسفة مفهوم الحقء وأن 
هذه الفلسفة مفروضة علينا من الغرب. في الواقع أن الاتفاقات الدولية لحقفوق 
الإنسان ليست مفروضة عليناء وقد اشتركنا في صياغة هذه الحقوق» ومن واقع 
خبرتي العملية لدى مشاركتي في صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛ فقد ظلت 
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الدول المختلفة - ومن بينها الدول العربية والإسلامية - تناقشها نحو عشر سنوات 
حتى تكون معبرة بالفعل عن فلسفة الحق» وليس فقط من وجهة نظر الغرب. 

إن فلسفة الاتفاقية وجميع أنواع الحقوق موجود في الديباجة» وهي لا تعبر 
عن مفهوم الغرب فحسب, ولكننا شركاء فيها. وبعد أن يتم التصديق عليها أيضاً 
يكون لنا عليها بعض التحفظات. لذا فإننا لا نريد أن نعود إلى الوراء وندخل في 
مجادلات على اعتبار أن لكل دولة خصوصيتها بالنسبة لفلسفة ومفهوم الحق. 
أ.عبد الله الولادي 

النقطة الأولى: فيما يتعلق بمسألة النخبوية, أعتقد أن مناضلي حقوق 
الإنسان ليس لهم اختيار إلا أن تكون النخبة هي المجموعة التى تشتغل في هذا 
المجال لسبب بسيط» وهو أن ميدان حقوق الإنسان ميدان ثقافي في الأصلء فلا 
يمكن أن أطلب من شخص ليس لديه الأدوات الضرورية للتحليل أن يشتغل كقائد 
في ميدان حقوق الإنسان» لأن طبيعة هذا الميدان تستلزم درجة معينة من الثقافة. 
ثم إن الاشتغال الشعبوي في ميدان حقوق الإنسان لابد أن يؤدي إلى انزلاق خطير 
أن تصبح "سياسوي". بدل أن تبقى في حدود العمل الحقوقي. 

النقطة الثانية: لقد سمعت كلمتين أثارتا انتباهي, أن تكون لنا علاقة سلمية 
مع ما هو ديني في ميدان حقوق الإنسان. إنني لا أتصور وجود هذه العلاقة 
السلمية مع مجموعة من الأصوليين الذي يقتلون الناس في الشوارعء والذين يدعون 
بتكفير غيرهمء ولا أعتقد أن هذه العلاقة ممكنة مع الأشخاص الذين يكووتون 
الأحزاب ويتخذونها ذريعة لخرق الديمقراطية. 

ولكن هناك كعلاقة سلمية فعلاً, ومن الأهمية القصوىء توضيح هذه 
العلاقة, وهي أن علينا كتشطاء حقوق الإنسان أن نتواضع قليلاً من أجل النظر في 
ثقافتنا نحن» وأن نبتدع ثقافة جديدة يفرضها علينا الواقع الذي نعيشه؛ لأننا لسنا 
باحثين على مستوى أكاديمي فحسبء ولكننا نشطاء على أرض الواقع في نفس 
الوقت. ولذلك يجب علينا بالضرورة أن نلتفت إلى هذا المكوّن في ثقافتنا والموجود 
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في مجتمعنا وهو العنصر الديني, لكي ننظر إليه نظرة مرجعية في بعض الأحيان 
إذا كان يرفع من شأنناء ويأتي بإضافة إلى المبادئ الكونية. 

النقطة الثالثة: وتتعلق بإشكالية التمويل» وأعتقد أن علينا أن ننفض عن 
ذهتنا هذا الخوف من الأجنبى علق أساين أنه سكس: قد يكون هذا الخوق مقي نا 
في الخمسينيات والستينيات, أما الآن فقد أصبحنا رشداء في ميدان السياسة وحقوق 
الإنسان, ويوجد الان بيننا في هذه الجلسة خبراء وعلماء ومختصون ووراءهم 
تجارب ممندة, لذلك فإننا أصبحنا قادرين على مواجهة هذا الأمر. وفي نفس الوقت 
فإنني أعتقد أن لدى الأجانب أنفسهم خططأً لتقديم المساعدات التي ترتبط بحقوق 
الإنسان في صورتها الحقيقية. 

النقطة الرابعة: تستطيع المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن تلعب دوراً 
هاماً في ميدان التمويل» وذلك بأن ترفع هذا المفهوم عن التمويل الدولي» 
بالتدريبات والعلاقات والأخبارء وأن تدرب على إعداد المشاريع باعتباره شيئا في 
غاية الأهمية من أجل الوصول إلى تقنيات لإعداد المشروع. 

وأخيراً فهناك التدريب بصفة عامة» فالمنظمة العربية لحقوق الإنسان 
مقصرة في هذا الشأن بالفعلء ولا يمكن لنشطاء حقوق الإنسان القيام بواجبهم دون 
أن تكون لهم التقنية الضرورية» وأنتم المسئولون عن ذلك ويمكنكم القيام بأشياء 
د. إبراهيم عوض 

المسألة الأولى: تتعلق بمثلث المجتمع المدني والدولة والخارج. فالخارج 
كان موجود دائماً وليس ذلك بجديدء أما الدولة والمجتمع المدني فهما نظام سياسي 
واجتماعي تحيط به بيئة دولية» وهذا الأمر موجود بصفة دائمة في كل الدول, حتى 
أثناء فترات الاستعمار. 

بإمكاننا أن نقاوم البيئة الخارجية إذا كان النظام الاجتماعي/السياسي, 
بشقيه: الدولة والمجتمع المدني قوياء نستطيع حينئذ دفع العامل السلبي الذي يجئ 
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من البيئة الخارجية» ونستطيع الأخذ بالعامل الايجابي القادم من الخارج» فليس كل 
الخارج شراء وليس كل الداخل خيرا. 

المسألة الثانية: بالنسبة للمناطق الاقتصادية الخالصة» يجب أن نميز بين 
المفاهيم» إن هذا ليس بمجتمع مدني وإنما هي مؤسسات اقتصادية» ولكن إذا وجد 
مجتمع مدني قويء وإذا وجدت نقابات قوية لأمكن الوقوف في وجه ما نشكو منه. 
وإذا كانت النقابات قوية في الأردن لكانت قوية أيضا في المناطق الاقتصادية 
الخالصة. فلا يجب أن نخلط ونقول إن المجتمع المدني هو الذي يأتي برأس المال 
الإسرائيلي. 

المسألة الثالثة:؛ هل حركة المجتمع المدني نخبوية أم شعبية؟ هي بالطبع 
نخبوية» فأي عمل عام شعبي يقوم به قلة من أجل مصلحة الأغلبية» هو شعبي من 
حيث المستفيدين» ولكن الذين يقومون به قلة» وهم بالضرورة نخبة. 

المسألة الرابعة: بناء القدرات والتدريب» ومعها على ما أظضن قضية 
محاربة الفسادء ومسألة الموارد الأجنبية. هذه كلها أشياء هامة ينبغي الاهتمام بها.. 
فلابد من تعزيز القدرات» ولابد أيضاً من محاربة الفساد» والقوانين موجودة بالفعل» 
ولكن المجتمع المدني لن ينمو بمحاربة الفساد, أو بمحاربة التمويل الأجنبيء أو 
بتعزيز القدرات. إن المجتمع المدني ضعيف ليس لضعف القدرات التقنية 
للمنظماتء ولكن المشكلة الحقيقية هي في العلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع 
المدني, حتى لو كان من الضروري تعزيز قدرات المجتمع المدني. إننا نتحدث هنا 
عن الإصلاح, وبالتالي فهذا هو المتغير الذي ينبغي الاهتمام به. 
أ.أمل محمود 

أتفق مع ما جاء في ورقة أ. محسن عوض حول الإشكاليات التي تجابه 
المجتمع المدني, ولكنني أضيف إليها مؤكدة ما ذهبت إليه د.أماني قنديل والمتعلقفة 
بالثقافة السائدة» وكيف أن هذه الثقافة هي أحد المعوقات الهامة. ولكنني أعود 
فأختلف حول نقطة محددة بشأن المسئول عن هذه الثقافة» حيث إننا نرجع هذا 
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الأمر أيضاً إلى مسئولية الدولة التي تتولى, عبر وسائط معينة كالتعليم والإعلام, 
مهمة تغيير هذه الثقافة» وهو ما نراه مفقوداً في واقعنا. 

أضيف أيضاً إشكالية أخرى تتعلق بتقاعس القطاع الخاصء؛ وهو أحد 
الأطراف المعنية بالتنمية كشريك رئيسي وفقاً لما اتفق عليه في المجتمع الدولي, 
عن لعب دور في التنمية الاجتماعية في واقعنا العربي. فإذا أشرنا إلى تجربة هنا 
أو هناك فهذا لا يعني أن هذا الأمر يمكن تعميمه على القطاع الخاصء ولكن يظفل 
النسبة الأعظم من هذا القطاع بعيدة تماماً عن أية مسئولية متعلقة بالتنمية في 
الدولة. 

وأخيراً فيما يتعلق بالإشكاليات, هناك إشكالية أعتقد أن لها تأثيرها البالغ 
في إضعاف المجتمع المدني» وهي التشويه المستمر لهذا القطاع. فحيئنما نتحدث 
عن المجتمع المدني في مصر على سبيل المثال ونشير إلى أن هناك انحرافات 
وتمويل وأجندة غربية» وما نسمعه في هذه اللقاءات فإنني أرى ذلك أمراً غريياً 
جداء لأننا حينما نتحدث عن المجتمع المدني في مصر فإنما نتحدث عن 7 نقابة 
عمالية» وعن ١7‏ نقابة مهنية وعن ١7‏ ألف جمعية أهلية» وربما تكون الأعداد قد 
تعدت تلك الأرقام التي تحت أيدينا الآن» وذلك مع استبعادنا للأحزاب أيضا. 

حينما نسمع عن جمعية أهلية واحدة أو أكثر يعمم الاتهام على المجتمع 
المدني كله؛ فلماذا لا تعلن الأسماء في إطار الشفافية والمحاسبية والرغبة في 
الإصلاح بشكل محدد. يجب علينا أن نتخلى عن هذا التعميم المخل الذي يكون من 
آثاره البالغة في النهاية ضعف قدرة المجتمع المدني على لعب دور في تعبئة 
المشاركة الشعبية في اتجاه التأثير في اتخاذ القرار. 
رئيس الجلسة 

أود أن أطمئن السيدة/أمل محمود وكل من ينتابه القلق بشأن بعمض 
السلبيات التي تذكر عن المجتمع المدني أنه لا يوجد إطلاقاً من يعمم» ولننظر في 
ذلك إلى الإعلام» إن الإعلام يعشق الآن المجتمع المدنيء ولا يوجد تضليل أو 
تسفيه من هذا القبيل. ولكن عندما نجلس في ندوة كهذه ويقول واحد أو أكثذر من 
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بيننا إن هناك سلبيات في المجتمع المدني وإن هذا المجتمع الذي نعلق عليه كل 
آمالنا في الإصلاح يعاني هو الآخر من ضعف الدولة فلابد أن نقبل ذلك. 


أ.عبد السلام بودرار 
التجاوز: 

الفكرة الأولي: التي ترفض الفصل بين ما هو ديني وما هو مدني في 
المجتمع المدني. إذا كان يراد بهذه الفكرة ألا نقصي الجمعيات ذات الطابع الديني 
فإنني متفق مع ذلكء ولكن إذا كان يراد بها أن نخضع المدني للديني, فإنني لا 
أتفق, حيث أرفض أن نخضع الأقلية لفكر الأغلبية في المجال الديني» لأن المجتمع 
المدني ينبني أولاً على حرية الفردء وحرية المعتقد هي أم الحريات» بمعنى حرية 
التدين واللاتدين. 

الفكرة الثانية؛ وهي حقوق الشعوب في مواجهة حقوق الأفراد. حيث 
أعتبر أن حقوق الشعوب تنتمي إلى عالم القانون الدولي, ولكنها تنتمي أيضا إلى 
عالم المجتمع المدني. هناك تقاطع» ولكنه تقاطع على مستوى منظمات المجتمع 
المدني على الصعيد العالمي. فحق الشعوب في تقرير مصيرها أمر مفروغ منه في 
القانون الدولي» بينما المجتمع المدني يقوم على حق الفرد في الوجود, وحقه 
كمواطن كامل المواطنة أيا ما كانت انتماءاته العرقية والدينية والثقافية وغيرها. 

الفكرة الثالثة:؛ وهي تتعلق برفض التمويل الخارجيء وأضم صوتي إلى 
القائلين بأن المشكلة تتمثل في أن كل من يعطي دينارا لديه أجندة داخلية أو 
خارجية. والمشكلة ليست في أجندته» ولكن في أجندتنا نحن» فإذا كان ذلك داخل 
في أجندتنا نقبله من أي طرف كانء ولكن ما لا نقبله هو الابتزاز. والمثال الذي 
أعطي حول جرائم الشرفء هذا ما أعتبره ضمن ما يجب أن يقوم به المجتمع 
المدني» وينبغي عليه أن يسعى للحصول علي الموارد لمواجهة هذه الأمور. 
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رئيس الجلسة 

أود أن أستغل هذه الفرصة:» فإذا كنا نشطاء المجتمع المدني أو أكاديميين 
نجتمع لنناقش وننتقد وندلي بآرائنا.. فإن مثل هذه المناسبات تعتبر محافل طبية 
لتكريم البعض ممن يمكن أن يفوتنا القيام بواجب تكريمهم في إطار زحام الحياة. 

أذكر هنا د.فريدة العلاقي عام ١187‏ حينما أدخلت على أول مؤسسة 
تمويل عربية, وهي برنامج الخليج لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنماتية, أدخلت 
تمويل حقوق المرأة وقضاياها ومشروعاتهاء وذلك قبل أن يتسع نطاق الحديث عن 
المرأة وحقوقها على النحو الحالي. 

أحيي أيضاً دفريدة لأنها دعت بجهدها الخاص, وبمسائدة الأمير طلال بن 
عبد العزيز إلى أول مؤتمر عربي للمنظمات الأهلية العربية عام ١189‏ ولم ينته 
هذا المؤتمر إلى مجرد توصيات ولكنه أسس آلية» وتم تخصيص موارد بشرية 
ومادية لها» واستمرت لجنة المتابعة في العمل حتى تحولت فيما بعد إلى الشبكة 
العربية للمنظمات الأهلية» والآن تتحول الشبكة إلى أكاديمية لبناء قدرات المجتمع 
المدني. 

إذن فهي مراحل تحولء وبالتالي فإن الجهد الذي قد نتصور أنه يضيع في 
زحمة الحياة لا يضيع بالفعل» ولكن تظل النبتة الخضراء موجودة وتستمر في 
الثمو تدز يجيا 


د.فريدة العلاقي 

ينتابني الخجل؛ لأن ما ذكر أنني قمت به لم يكن إل مجرد واجب 
ومسئولية» ولن أتحدث بإطالة عما ذكرته رئيسة الجلسة» ولكن يرجع الففضل في 
تأسيس أول إدارة لتمويل العمل الأهلي في الوطن العربي إلى سيدة سعودية, لقد 
جاءت إلى الأمير طلال بن عبد العزيز حينما أسس برنامج الخليج العربي ليمول 
منظمات الأمم المتحدة الإنمائية لمؤازرة النساء والأطفال في العالم الثالث» وقالت 
له الأقربون أولى بالمعروف, وأن الجمعيات النسائية تحتاج إلى هذا الدعم» وهذه 


حقيقة كان يجب أن تذكر للتاريخ. 


احلحل 
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ربما يشعر البعض إنني أتأرجح بين اليأس والأمل وهذا صحيح بالفعل» 
وأريد فقط أن أعقب على ما ذكرته أ.أمل محمود, وما أضافت إليه د.أماني قنديل. 
إننا نتتحدث عن مواجهة الذات, ومواجهة الواقع الحقيقي للمجتمع المدني ليس من 
منطلق الضعف, وإنما من منطلق القوة. فإذا أردنا أن نحاسب أو نصلح الغيرء 
فلابد لنا من إصلاح ذاتنا من الداخل. وبنفس المنطق, حينما انطلق الهجوم الذي 
شن على تقرير التنمية الإنسانية العربية قلنا آن الأوان أن نبتععد عن أن نعلق 
سلبياتنا على "شماعة", سواء كانت داخلية أو خارجية» فهناك مكامن الداء إذا لم 
نواجهها نصبح في مأزق. هذا لا يعني تعميماً على الإطلاق. 

فمن واقع التجربة الشخصية, منذ عام ١4854‏ وحتى عام 7٠٠١7‏ ونحن 
نمول العمل الأهلي العربي, وكذلك نتابع ونقيم ونرصدء وبهذه الطريقة أقنعنا 
مجلس إدارة برنامج الخليج العربي الذي يمثل حكومات دول الخليج أن يرفع قيمة 
التمويل للعمل الأهلي من 995 إلي ما يبلغ اليوم نحو :9675٠‏ واجهنا تجربة واحدة 
كان فيها فساد بالفعل. وهذا أمر هام جداً ولكن حينما نتحدث عن الفساد فهو ليس 
فساد مالي» ولكنه فساد إداري وأخلاقي؛ وهو فساد داخلي وهو حرب على الآخر 
الذي يريد أن يقول كلمة حق؛ فدرجات الفساد متعددة. 

الأمر الهام الذي يجدر أن أقوله إنني سألت السيد/ديفيد فرنش, وهو من 
مؤسسة وستمنستر للديمقراطية» حيث يهمني دائما أن أسمع وجهة النظر 
الخارجية» عن تقييمه وهو يتابع مداولاتنا, وكيف يرى هذه المداولات فقال لي إنها 
على درجة عالية من الأهمية» فهناك مناقشات وآراء وأفكار. أي أنه قدم تقييماً 
إيجابياً لما نراه نحن سلبياً إلى حد ما. بل إنه ذكر إلي أنه في الجانب الأوروبي 
بالمقابل يستمع إلى خطاباتء بينما أنتم تتحاورون وتختلفون على مستويات كثيرة. 
وقد ذكرني هذا أيضاً بأول مؤتمر للمنظمات الأهلية العربية, حينما وقف برلماني 
سويدي قائلاً: لابد أن أعتذر لكم لأنني لم أكن أراكم كمواطنين, ولكن كنت أراكم 
من خلال عيون حكوماتكم. كذلك فقد قال لي رئيس مجلس المؤسسات الأوروبية 
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إن هذا المؤتمر من أجمل اللقاءات التي شهدتها في الكثير من مناطق العالم» وإنكم 
بدأتم بالفعل خطوات تبشر بأنكم على الطريق الصحيح. 

ما أريد أن أقوله إن جلد الذات الدائم والمستمر أمر خطير ومتعب؛ فلماذا 
نستمر في جلد الذات؟ إننا بالطبع نعترف بأوجه القصور. وكل النواقص التي 
ذكرت في جميع الأوراق حقيقية وأنا شاهدة عليهاء ولكن هناك إنجاز وتعاون 
وتشبيك وتمويل للذات. نعم نمول المشاريع على المستويات الوطنية, ولكن إذا 
أردنا أن نقوى على المستوي العربي فإن ذلك يجئ عن طريق بناء المؤسسات 
العربية» وحينما انطلقنا في بناء المؤسسات جتنا بالجامعة العربية كشريك» في وقت 
كانت الجامعة العربية تتهم بشتى الاتهامات, ولكن للأمانة أقول إن د.عصمت عبد 
المجيد حاول وكان له دورء وفتحت لنا أبواب المجالس الوزارية العربية ودخلنا, 
وأثرنا في قرارات سياسية كثيرة, ودخلنا في تحالفات حتى على مستوى رسم 
السياسات في قطاعات مهمة ترتبط بالجانب السياسي وبحقوق الإنسان. 

وحينما نتحدث عن حقوق الإنسان الآن, فالجميع يتحدثون عنها كقضية 
سياسية» كذلك في قضايا المرأة والطفولة والشباب نجد أجندة لنقل تلك القضايا 
كجزء من قضايا حقوق الإنسان. 

ما أرية أن أقوله إنه توجد أزمات بالفعل ولستا بمفردئاء وقد كدت عضوا 
في اللجنة الدولية في جامعة "جون هوبكنز" التي أشرفت على دراسة عالمية عن 
المجتمع المدني» ووجدت أن المشاكل التي نتحدث عنها هنا موجودة في مؤسسات 
غربية عالمية عريقة, بل إن مشاكلهم لا تقل حدة عن مشاكلناء ربما قد تختلفء أو 
أن لديهم إنجازات في مجالات أخرى. 

وحينما نقول الإضافة النوعية» فنحن في حاجة إلى الحكم الجيد للمجتمع 
المدني» من يحاسب الفساد ومن يدافع عن الذين يتعرضون للظلم؛ إذا لم نستطع 
مواجهة الحكام فعلي الأقل لا نتيح الفرصة لظهور ديكتاتورية جديدة في المجال 
الذي أصبح الملجأ الوحيد الباقي. 
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لقد آن الأوان في مجال المجتمع المدني العربي أن نواجه الجهات التي 
تفسد ولكنني في نفس الوقت لست مع التعميم الخاطئ» ولكن نواجه من يفسد من 
الأشخاص. أعتقد أنه لابد من الحكم الجيد ومن مواثيق الشرف. 
تعقيب المتحدث الأول أ.الحبيب بلكوش 

لدي ثلاث نقاط: 

النقطة الأولي: ما أسميه بتأصيل ثقافة حقوق الإنسان» أعتقد أننا عندما 
نقول تأصيل يشعر البعض وكأننا نناهض الكونية ونناهض الالتزامات الدولية» 
والعكس هو الصحيح. فالالتزامات الدولية ما هي إلا التزنامات دول بمحصض 
إرادتها, وهي ملتزمة بالوفاء بهذه التعهدات أمام المنتديات الدولية وتجاه شعوبها 
أيضاًء ومن ثم فيجب ترجمة هذه الالتزامات, ولكن تأصيلها يعني أنه ينبغي على 
حركات حقوق الإنسان ضمن مكونات أخرى أن تعمل على امتلاك هذه المبادئ 
وترجمتها إلى إنتاج ثقافة. فلا أعتقد أنه يمكن الاكتفاء بالمبادئ» وبالمواد المختلفة 
من الإعلانات أو الاتفاقيات المختلفة» بل إن المحامي مثلا مطلوب للترافع بناءً 
على شهادات معينة» والقاضي مطلوب منه شهادات قضائية» والمربي مطلوب منه 
بلورة مقاربات تربوية لإيصال ثقافة حقوق الإنسان. هذا ما أقصده بتأصيل ثقافة 
حقوق الإنسان» أي بأن تصبح هذه المبادئ وهذه الكونية جزءاً من ثقافتنا. 

النقطة الثانية: وتتعلق بالإشكالية التي طرحت حول مسألة الإسلام التي 
أشير إليهاء وأعتقد في هذا المجال أنه لا يوجد سلم أو حرب, ولكن هناك ثقافة 
للجميع وكيف ندرجها في مشروع مجتمعيء هناك صراع الفكقر بالفكرء فهناك 
اختلاف بالطبع؛ ولكن هذا حق يجب الاجتهاد فيه» فقوانين الأسرة على امتداد 
الساحة العربية ليست واحدة» ومختلف المقاربات في قانون الأسرة نفسها هي 
مقاربات واجتهادات في الإسلام.. فكيف نقرأ التعامل مع قضايا المرأة من خلال 
الثقافة المحلية. وأعتقد أن هذا مطلوب فيه اجتهادات أيضا. 

والاجتهاد في حقوق الإنسان أمر مطروح على الجامعات والمنظومات 
التربوية وعلى أجهزة الدولة المكلفة بذلك؛: كما أنه مطروح كذلك على المفكرين 
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في مختلف الواقع» وبالتالي لا يجب أن نحمّل حركة حقوق الإنسان مهام تعد في 

النقطة الثالثة: وهي نقطة التمويل, وأعتقد أنها نوقشت بشكل كبيرء ولا 
يمكن أن نفكر في لحظة كيف نقدم توصيات ونحصل على التمويل العربيء لأن 
التمويل العربي غير موجودء ومن ثم سوف نخرج بتوصيات فارغة. التمويل 
الموجود تمويل دولي؛ فهناك تمويل على مستوى التزامات مثلما هو في أوروبا 
وغيرها من الدول؛ وهناك تمويل من جهات دولية أخرى. 

أعتقد أننا في مقارباتنا للتعامل مع ذلك لن نستطيع أن نحلها بتوصية أو 
بخلافه, لأن لكل مقاربته. ولكن عندما نجد من يدعم اختياراتتا فمرحباً به دون 
شروط, أما أن ندخل في أجندة الآخر فهنا تكمن المخاطر. ولهذا آمل أن تأخذ 
التوصيات في هذا المجال شكلا جديا بدلاً من الآمال والأماني التي تتمناها لهذه 
المنطقة بكل خير. 
تعقيب المتحدث الثاني أ. محسن عوض 

هناك ثلاث مالاحظات سريعة: 

الملاحظة الأولي: وردت إشارة عن واجبات الإنسان بدلا من الحديث عن 
الحقوق وحدهاء والحقيقة أن كل القوانين التي تتكدس بها المكتبات ما هي إلا 
واجبات» وما نتحدث عنه هو القليل من الحقوق, ونطالب لها بالمزيد من 
الضمانات. 

الملاحظة الثانية: لقد حذرت عند الإشارة إلى النقد الذاتي في المجتمع 
المدني حتى لا أصل إلى الاستنتاج الذي توصلت إليه أ.عزة سليمان حول عدم 
اختزال الإصلاح في قضية الإصلاح المدني. نحن قادرون بكل عيوبنا أن نواجه 
على الساحة العربية» ولكن تدعيم جهودنا بإصلاح أنفسنا سوف يساعدنا علي أداء 
واجباتنا. 

الملاحظة الثالثة: تتعلق بالشروط الخاصة بالتمويل. نعم هناك شروط 
خاصة بالتمويل» نحن لا نتحدث عن اللمم من الشروطء فعلى الساحة الفلسطينية 
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اشترطت هيئة تمويل أمريكية نبذ الإرهاب, وعدم مساعدة أسر ضحايا الاعتداءات 
الإسرائيلية. هناك أيضاً شروط أخرى طرحت لتعاون منظمات حقوق الإنسان 
عربية مع منظمات إسرائيلية لحقوق الإنسان. 

إننا نحذر من الانسياق وراء هذه الشروطء فنحن لدينا أجندتنا الوطنية» 
وعلينا أن نتبعهاء وعندما تتوافق شروط التمويل مع شروط هذه المنظمات يقع 
الخير ويتهيأ بالتالي الدعم الصحيح. 
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الفصل الرابع 
مداخل الإصلاح: نموذج وثيقة الإسكندرية 
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تقديم رئيس الجلسة 
د. سهام الفريح” 
وأق كانت وئفة الإسكندرية فك حملت أنكارا وأهذافا بقاءة وتايل أن 
تكون مطابقة لما جاء في إعلان مؤتمر الإصلاح العربي وهو الرؤية والتنفيذء 
فنتمنى لهذه الرؤى ولهذه الأفكار أن تتحول من حيز التفكير إلى حيز التنفيذ. 
وهناك جانب آخر قد التقطناه من الصدى الذي دار حول هذه الوثيقة إن 
كان حول الديموقراطية» أو ما دار بالأمس من أحاديث بأن منظمات المجتمع 
المدني يجب ألا تحمّل فوق طاقتهاء وأن يكون الدفاع عن الديموقراطية والتأكيد 
عليها في مجتمعاتنا العربية من أعمال الأحزاب, وليس من جهود وأعمال منظمات 
المجتمع المدني. 
فلو توقفنا عند هذاه التاحية, واسمهرا لى أخ. أخيرب مكالاً يسيطاء ميلد مت 
الكويت الذي يتمتع بفسحة من الحرية» وبه برلمان» ولكن هناك بعض القصور 
والنقص في الديموقراطية من حيث عدم منح المرأة حقوقها السياسية. وفي الوقت 
ذاته, فمع وجود هذه الحرية, لم يصرّح بالأحزاب السياسية. فمن سيقوم بهذه 
المهمة بتحقيق كل جوانب الديموقراطية كاملة» وحتى لا تكون عرجاء في هذا البلد 


الصغير؟ واضح أن هذا الدور يقع على كاهل منظمات المجتمع المدني. 
#* يو 


“أستاذ بجامعة الكويت. 
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أولا: ورقة العمل 
مداخل الإاصلاح 
(نموذج وثيقة الإسكندرية)' 
.ل ** 
د. محسن يوسف 
مقدمة: 
تعبر وثيقة الإسكندرية عن رؤية ووجهة نظر المجتمعين في مؤتمر 
الإصلاح العربي المنعقد بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من ١5 - ١١‏ مارس عام 
4 في أسلوب وطرق الإصلاح في المجتمعات العربية » وذلك على اعتبار أن 
المفكرين العرب الذين اجتمعوا في هذا المؤتمر يمثلون عدداً من المنظمات المدنية 
العربية؛ لذا فقد كان من الطبيعي أن تركز الوثيقة على دور منظمات المجتمع 
المدني بكل أنواعها في عملية الإصلاح الشامل, كما تطرقت الوثيقة إلى الخظوات 
التنفيذية, والتي تركز على ضرورة التعاون بين الهيئات الأهلية والقطاع الخاص 
والسلطات التنفيذية في نسق متوازن لتحديد ملامح مرحلة جديدة يبدأ فيها العالم 
العربي فهم وتفعيل القواسم المشتركة بين أقطاره, في سبيل كيان عربي أكثر 
إيجابية وفاعلية وتأثيراً على الصعيد الدولي. 


الإصلاح السياسي: 

تركز الوثيقة في المحور السياسي على بناء الديموقراطية الحقيقية التي 
تكون فيها الحرية قيمة عظمى لا يمكن التنازل عنها على أي مستوى من 
المستويات, والتي يجب أن يصحبها أعلى قدر من الشفافية ودعم الحقوق. 
والديموقراطية الحقيقية يجب أن تبدأ بإصلاح ما عفى عليه الزمن من بعض 


* أعد الورقة منتدى الإصلاح العربي. 
““أمين عام منتدى الإصلاح العري, مكتبة الإسكندرية. 
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التشريعات والأطر القانونية في بعض الدول, والتي تستلزم إعادة الننفر في 
صياغتها في ضوء أهداف المرحلة الجديدة. 

كما تؤكد الوثيقة أن الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق من دولة مؤسسات 
تخضع لسيادة القانون, ولا يكون فيه مجال للاستثناء, أياً كانت مبرراته أو أشكاله, 
وبالتالي تلغي كافة الإجراءات الاستثنائية القائمة في بعض الدول. 

إن دولة المؤسسات والديموقراطية لا يمكن أن تقوم في ظل قوانين مقيدة 
للحريات؛ لذلك تؤكد الوثيقة على ضرورة إطلاق كافة الحريات في إطار المواثيق 
الدولية, مثل حرية تشكيل الأحزاب السياسية وإعلان برامجها, وحرية الصحافة 
ووسائل الإعلام, وحرية تشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات التطوعية. 
كما تنادي الوثيقة بضرورة الاهتمام بقياسات الرأي التي تعبر عن الحقائق التي 
يعتمد عليها في أعمال الإصلاح المختلفة. 


الإصلاح الاقتصادي: 

تمتد الحرية بطبيعة الحال للجانب الإصلاح, فيكون تحرير الاقتصاد 
الوطني هو أولى الخطوات التي تخرج به من النطاق المحلي إلى النطاق الإقليمي, 
ثم إلى المستوى العالمي, وأن تهدف السياسة الاقتصادية إلى التواففق مع آليات 
السوق المحلية والعالمية, مما يستلزم ضرورة إعاددة هيكلة الجهاز الإداري 
الحكومي وتقليص البيروقراطية. هذا بالإضافة إلى ضرورة إعداد قاعدة بيانات 
مكتملة للاقتصاديات العربية, تكون بمثابة نقطة الااطلاق نحو تفعيل التعاون 
الاقتصادي وتحرير التجارة, وتنظيم انتقال العمالة بين الدول العربية. 

وتؤكد الوثيقة أن للجامعة العربية دوراً هاماً في النهوض بالإصلاح 
الاقتصادي العربي, وما يتبع ذلك من خطوات تنفيذية يمكن أن تنهض به للاندماج 
الفعلي في الاقتصاد العالمي, ومنها تأسيس إدارة متخصصة على درجة عالية من 
الكفاءة, لتمكين الدول العربية من الانخراط في منظمة التجارة العالمية. 
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إن من أهم خطوات الإصلاح على الصعيد الاقتصادي, والتي أشارت إليها 
الوثيقة, الاهتمام بإلغاء كافة معوقات الاستثمار, والاهتمام بقضايا الفقر بأبعاده 
المختلفة, وتشجيع الابتكار, فضلاً عن الاهتمام بقضايا عمالة الشباب, وتشجيع 
عمالة المرأة وتمكينها, مع تطوير برامج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. 
وقد اقترحت الوثيقة على الجامعة العربية أن يتم التعاورن مع منتدى الإصلاح 
العربي في عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التي تناقش هذه القضايا بحيث 
تضع ملامح التحركات الاقتصادية للدول العربية على المستويين القطري 
والإقليمي, خاصة فيما يتعلق منها بالتجارة البينية وغيرها. 

وفي إطار هذا كله تضع الوثيقة جانباً كبيراً من المسئولية في المرحلة 
المقبلة على مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني, بعد تحريرها ورفع كافة القيود 
عنها. 
الإصلاح الاجتماعي: 

يقوم الإصلاح الاجتماعي على مقومات أساسية ثلاث, تحددها وثيقة 


الإسكندرية على النحو التالي: 
* بناء الفرد المتميز المستقر, من خلال تطوير نمط العلاقات الأسرية التي تشكل 
الفرد. 


* بناء الثقافة العامة للمواطن. 
* توجيه المجتمعات العربية نحو اكتساب المعرفة ونشرها وإنتاجها. 

وتضع الوثيقة الخطوات الأساسية لتحقيق ذلك من خلال ما يلي: 
* ضرورة إصلاح التعليم في كافة مراحله, وإنشاء هيئات للجودة والاعتماد 
والرقابة على التعليم. 
* التركيز على دعم البحث العلمي, وإزالة كافة المعوقات البيروقراطية التي 
تعرقل حرية البحث وإنتاج المعرفة. 


00 
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* التوجه نحو اللامركزية في إدارة المؤسسات التعليمية, وفتح المجال أمام 
مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تمويل التعليم. 
* ضرورة القضاء على الأمية, والاهتمام باللغة العربية وتطوير مناهجها لمواكبة 
التقنيات الرقمية لعصر المعلومات. 

كما اهتمت الوثيقة بمشاكل المهمشين وضرورة احترام حقوق الإنسان» 
وتمكين المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها. وذلك جنباً إلى جنب مع 
الاهتمام بالشباب والأطفال, والتعامل الإيجابي مع ذوي الاحتياجات الخاصة 
والمسنين. 
الإصلاح الثقافي: 

تدعو الوثيقة إلى ترسيخ الفكر العقلاني والعلمي, وذلك بتشجيع البحث 
العلمي, وإطلاق حرية المجتمع المدني في دعمه. كما تدعو إلى تجديد الخطاب 
الديني سعيا إلى تجسيد الطابع الحضاري التنويري للدين, والتتصدي لصور 
التطرف والتشدد والوصاية, أو الإرهاب الفكري باسم الدين. كما تدعو إلى تجديد 
الخطاب الثقافي وتخليصه من معوقات قبول الاختلاف وقبول الآخر, من خلال 
إصلاح مؤسسات الثقافة العربية. 

ويعتمد تحقيق ذلك على إلغاء كافة أشكال الرقابة, وكفالة الحرية الكاملة 
للمبدعين والمفكرين, ورفع أشكال الوصاية عنهم. 

كما تحفز الوثيقة على تشجيع العمل الثقافي القومي, من خلال رفع القيود 
الرقابية والجمركية على المنتج الثقافي, وتنمية مشروعات النشر الإليكتروني 
المتبادل, ومؤسسات الترجمة. بالإضافة إلى التفاعل الثقافي مع العالم كله,بما يؤكد 
ثقافة التنوع البشري الخلاق لتحقيق الاستفادة من فكر الآخرين, وبالطريقة التي لا 
تتعارض مع خصوصية الميراث الثقافي العربي الأصيل. 

كما تعرضت الوثيقة إلى الآليات الخاصة بطرق المتابعة مع المجتمع 
المدني متمثلة في تأسيس منتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية, وتشكيل 
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لجنة لمتابعة أعماله تنعقد كل ستة أشهر,و تأسيس مرصد اجتماعي عربي لمتابعة 
نشاط المجتمع المدني العربي, وعقد المؤتمر السنوي الثاني للإصلاح العربي, الذي 
سيهتم بعرض التجارب الناجحة لمؤسسات المجتمع المدني في كل أنحاء العالم 
العربي, حتى تشيع عدوى النجاح وتقدم الحافز على المزيد. 
صدى وثيقة الإسكندرية في الصحافة العالمية 
شكلت وثيقة الإسكندرية رأياً عاماً على المستويين المحلي والعالمي. وقد 
تعددت الرؤى والآراء, وتنوعت بين التأييد الكامل للوثيقة, أو تأييد بعض أجزائها. 
وكذلك بعض الآراء التي عارضت أجزاء منها. 
ويتابع "منتدى الإصلاح", الذي أقامته المكتبة في الإطار التنفيذي للمؤتمر, 
تلك الرؤى والآراء في محاولة للاستفادة منها, وإيماناً من المنتدى بأن الاختلاف 
في الرأي لا يفسد للود قضية, ويثري المناقشات, ويسمح بالخروج برؤى أكثر 


شمولية. 
وعلى الرغم من تعدد الآراء وتباينها, إلا أنها أجمعت على عدة أشياء, 
كان من أهمها؛ 


أولاًة أن المجتمعات الغربية في حاجة إلى إضلاع جذري وشامل, سواء 
على المستوى القطري أو الإقليمي!' , وأن هذا الإصلاح لابد أن يخرج من حيز 
الفكر النظري إلى الواقع التنفيذي!"'. وأن هناك الكثيرين قد تعرضوا من قبل 
لقضية الإصلاح من جانب أو آخر, إلا أن وثيقة الإسكندرية تعتبر فريدة من حيثْ 
التفعيل, وذلك لكونها وثيقة فكرية وعملية في آن واحدا". 

ثانياً: أن وثيقة الإسكندرية قد قدمت أساساً لورقة إصلاح عربية تسد 
الطريق على خطط الإصلاح التي تحاول القوى الخارجية فرضها كمدخل للسيطرة 
من نوع جديد على منطقتنا), وأن الإصلاح لابد أن ينبع من إرادة وطنية ذاتية!”, 
لومم كاصيرضنية النجهيداك: التريية ركمو ضوة ير انبا الث #ربسه عد 
مدى الغصون: الدضاركة مذ للدم ريحي أن كزين الجهره لعفاف لبن الووزية 
العربية والإسلاميةا"'. ولذلك جاءت وثيقة الإسكندرية كمبادرة نبعت من داخل 
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المجتمعات العربية", لا تعتمد على نماذج مستوردة, أو قوالب معدة سلفاً لا 
تراعي الهوية التاريخية العربية. 

إن هذه المبادرة استطاعت أن تقدم لمجموعة الثمانية الكبرى بديلاً عربياً 
جاداً وشاملا لما قامث يه الولايات المتحدة من مشروع الشرق الأوسط الكببرة, 
والذي تم تعديله بناء على المقترحات العربية, والعمل الذي قدمته وثيقة 
الإسكندرية/"). كما أن معارضة دعاوى ومبادرات الإصلاح من الخارج تؤكد على 
أن مشروع الإصلاح المتكامل الذي أطلقته وثيقة الإسكندرية له مصداقيته لأنه نابع 
من الداخل, ولذلك يجب أن يتحول إلى مشروع وطني تتبناه الدول الراغبة في 
الإصلاح والتحديث بعيداً عن المناورات والمزايدات. وذلك على الرغم من خشية 
البعض, وعلى حسب تعبيرهم, من أن تكون الوثيقة "حبلاً غليظاً صنعناه لأنفسنا 
''. في حين رأى البعض الآخر أن وثيقة 
الإسكندرية طوق نجاة لعالم عربي يشرف على الغرق''", وإنها والمؤتمر الذي 
أنجزها قد جاءا في توقيت مناسب رداً على الزوبعة الهائلة التي هبت على الشرق 
الأوسطل فأمظرت العديد من النيائو لك مقددة المقبياك 1 

كما أشار البعض الآخر إلى أن الوثيقة قد تجاهلت جميع المبادرات التي 
قدمتها أحزاب المعارضة. والحقيقة أن الدكتور إسماعيل سراج الدين, رئيس 
المؤتمر ومدير المكتبة, قد تحدث مراراً عن المحاولات السابقة في طريق 
الإصلاح, وأشاد بالجهود التي بادر بها الآخرون, مثل اجتماعات الدوحة وجدة 
وصنعاء ودبي والعقبة والرياض, وأن الوثيقة قامت بمعالجة القضايا على المستوى 
العربي وليس على المستوى الوطني, ولكن إلى جانب ذلك فإن منتدى الإصلاح 
العربي - ضمن خططه التنفيذية - سوف يركز على فتح ملفات الإصلاح الداخلي 
في مصر, من خلال مؤتمر ينظمه عن مشاكل التعليم في مصر, وغيرها من 
المشاكل. 

ثالثاً: أن وثيقة الإسكندرية تمثل صحوة جديدة للمجتمع المدني”", وأن 
الوقت قد حان ليسهم المجتمع المدني بصورة إيجابية في عملية الإصلاح. كما أن 


بخيوط من أفكار دخيلة ومدسوس" 
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الوثيقة توفر الحافز للحكومات العربية لتحقيق التواصل مع المجتمع المدنيا؟', 
ليتحقق بذلك ما يطلق عليه مثلث المحكومية, والذي يتكون بطبيعة الحال من 
الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي, وهو ما ركزت عليه وثيقة 
الإسكندريواة©, 

وبالرغم من أن موضوع الإصلاح ليس بالموضوع الجديد على العرب, 
ولا هو وليد لحظة أو موقف ما, فتاريخ العرب الحديث مليء بالمفكرين 
والتنويريين, الذين أطلقوا من قبل الدعوة للإصلاح هنا وهناك, غير أن ما اتتسمت 
به وثيقة الإسكندرية من شمولية غير تقليدية لكافة القضايا, يقدم علاجات تضمن 
شمولية الإصلاح واستمرار مسيرته'', من خلال تناوله التفصيلي لمختلدف 
القضايا. وقد اتقئقت معظم الآراء على مصداقية ما ورد بالوثيقفة بشأن 
النيمؤقراظية, سواء.من حيث المفهوع أو الممارسة الفعلية. حيث دمت قصورا 
داخلياً يراعي واقع المجتمعات العربية بدلاً من الصياغات التي تقترب من كونها 
شعارات بعيدة عن إمكانيات التطبيق"". كما أوضحت الوثيقة أن: بناء نظم 
ديموقراطية يجب أن ينطلق في غير إيطاء أو تردد, وأن هذا البناء يقع على عائق 
كل من الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص"!*". 

وقد زعم بعض المعلقين على الوثيقة أنها قد "هبطت بالباراشوت", ولا 
نعرف من أين جاءوا بهذا الحديث أو لا على ماذا يستندون, حيث إن الوثيقة لم 
تكن مسودة, وإنما استمدت جميع نصوصها من الحوار بين المشتركين في كل 
محور, وأن الطرح المبدئي لورقة العمل الأساسية جاء في المؤتمر التحضيري 
وفي جلسات المؤتمر نفسه, كما عرضت على المشاركين في المؤتمر كنوع من 
الطرح المبدئي لفتح أبواب المناقشة. وإن الوثيقة لا تحتوي - كما يرى البعض - 
على تعريف حكومي فضفاض للديموقراطية, يشبه ما جاء في الميثاق الناصري 
الذي لم يتحقق منه شي'(ة'). 

والحقيقة أن كل الصفات التي سبقت الإشارة إليها لا يعيبها سوى أنها لا 
تنطبق على الوثيقة, فهي تقتصر بالفعل على ما اتفق عليه جميع المشاركين, فهي 
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تورد في الفقرة السادسة تعريفا وتفصيلاً للديموقراطية المنشودة لا يحتمل التأويل, 
حيث تقول الوثيقة: "وعندما نتحدث عن نظم ديموقراطية - بوصفنا ممثلي المجتمع 
المدني العربي - فإننا نقصد بها دون أدنى لبس الديموقراطية الحقيقية التي قد 
تختلف في أشكالها ومظاهرها, وفقاً للتغيرات الثقافية والحضارية من بلد لآخر, 
ولكن جوهرها يظل واحداً.. فهي تعني ذلك النظام الذي تكون الحرية فيه هي 
القيمة العظمى والأساسية, بما يحقق السيادة الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه 
من خلال التعددية السياسية التي تؤدي إلى تداول السلطات, وتقوم على احترام كافة 
الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع. ومع وجود مؤسسات 
سياسية فعالة, على رأسها المؤسسات التشريعية المنتخبة, والقضاء المستقل, 
والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية, والأحزاب السياسية بمختدف 
تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية". 

وقد أشاز البعن الآخن إلى أ3 الوقفة تخلو هن الإشارة "إلى كسرورة 
الخرزية الكائلة لنشأة الكحزاب؟ ",ركان من الممكق أن يكرن .هذا الكلام مقيولا لو 
أنه نشر قبل صدور الوثيقة التي تنص في الفقرة الثانية عشرة منها على: "إطلاق 
حريات تشكيل الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقانون, بما يضمن لجميع 
التيارات الفكرية والقوى السياسية المدنية أن تعرض برامجها وتدخل تنافساً حرا 
شريفاً على الحكم بشكل متكافئ, تحت مظلة الحريات المنصوص عليها في 
المواثيق الدولية". 

وقد نوه كثير من المعلقين بأهمية تعرض الوثيقة لهموم العرب الملحة. 
فشغلت قضية التكامل الاقتصادي الفعلي للعالم العربي حيزاً كبيراً من اهتمامات 
الوثيقة, مع التأكيد على ضرورة تحرير الاقتصاد الوطني!' '), وتسييره حسب 
مقتضيات السوق'"'. ويتضمن ذلك تشجيع المبادرات الفردية, على ألا تكون على 
حساب المسئولية الاجتماعية للدولة, وعلى ألا تتال من السلام والاستقرار 
الاجتماعي. ونبهت الوثيقة أيضاً إلى الارتباط بين آليات السوق والديموقراطيةا""", 
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فالهدف في الواقع هو التنمية, أي تنمية طاقات المواطن حتى يعيش حياة أفضل, 
وتنمية المجتمع وإدخاله عصر المعرفة؟' '' بكل ما فيه من معطيات. 

كما اهتمت بعض الآراء بمعالجة الوثيقة لأهمية تمكين المرأةل”", والذي 
أفردت له جلسة كاملة من جلسات المؤتمر. ورأى أصحاب هذا الرأي أن صدور 
وثيقة الإسكندرية أتاح للمرأة أن تدخل عصراً جديداً تصبح فيه مؤهلة للحاق بعالم 
يتسابق على طريق الألفية الثالثة ''. واهتم آخرون بالجلسة الخاصة بعمالة 
الشباب"", والتي انعكست نتائجها في الوثيقة فكانت إحدى إيجابياتها, فضلاً عن 
تعرضها لمشكلات المهمشين. 

وعن مؤتمر الإصلاح العربي الذي أثمر هذه الوثيقة, فقد رأى الكثيرون 
أنه نقلة نوعية جديدة للاستفادة من مكتبة الإسكندرية, بما تحمله من مكانة تاريخية 
عالميةا""!..وعلى النقيض من .هذه الفكرة أشاز البعضن الآخراة'" إلى أن المكنية قد 
توغلت في مجال السياسة, وكان يجب عليها أن تترك السياسية للأحزاب, وتكتفي 
بكونها منارة للحضارة, وحافظة أمينة للتراث والمعرفة. 

ورغم ذلك يرى آخرون!'' أن المكتبة بتنظيمها واستضافتها لمؤتمر 
الإصلاح العربي قد اكتشفت دورها وأدته بإتقان, وهو دور مركزي في عملية 
الإصلاح الشامل, لأن المكتبة في عصرنا لم تعد مجموعة من الكتب المرصوصة 
على الرفوف, أو قاعات بحث فاخرة, وإنما المكتبة "دور". كما أن المكتبة لا يمكن 
اعتبارها كتباً أو دوراً فقط, وإنما هي رسالة, بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. 
ولو حق لمكتبة ما أن تكتفي بالكتب أو بالدور, فإن مكتبة الإسكندرية غير مسموح 
لها بذلك, فتاريخها يشهد بأنها غيرت الفكر العالمي, ليس في مجال المعرفة 
الإنسانية فقط, وإنما في مجال الحياة بأكملها, بما تشمله من توجهات سياسية 
وفلسفية ودينية وغيرها. وسوف يحاسبنا التاريخ لو تقاعسنا عن الاستمرار في أداء 
هذه الرسالة السامية لمجتمعاتنا ونحن في أشد الحاجة إليها. 
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لقد تحمل مؤتمر الإصلاح العربي مسئولية استكشاف الجديد في مجال 
الفكر, مما يستطيع أن ينقذ المنطقة من دوامات التبعية أو الغرق في الصراخ الذي 
يلغي القدرة على التفكير!"'". 

وتحقيقاً لهذا الهدف الملح دارت أعمال المؤتمر في جو حر رفعت فيه 
كافة القيود التي من شأنها أن تكبل الفكرا"". وأعلن الدكتور إسماعيل سراج الدين 
للجميع في كلمة الافتتاح أنه: "لا توجد في مؤتمر الإصلاح العربي خطوط حمراء 
أو صفراء أو خضراء". كما انتهج المؤتمر منهجاً اتسم بالشفافية واحترام عقلية 
المشتركين, وعدم الخضوع للقوالب النمطية!"". وكانت للمشاركين كل الحرية في 
اختيار المحور الذي يرغبون في المشاركة فيه, على حسب رؤيتهم لمناسبته 
لفكرهم ومجالات عطائهم. 

وعلى الرغم من ذلك جاء من يقول إن المؤتمر قد عقد في سرية انتابت 
كل أعمالها؛''. ونحن نتساءل أية سرية في مؤتمر افتتحه السيد رئيس الجمهورية 
بنفسه ليعلن للداخل والخارج أن قاعات مكتبة الإسكندرية ستشهد نقاشاً جاداً حول 
قضايا الإصلاح؟ أية سرية في مؤتمر فتح أبوابه عقب كل جلسة لممثشي وسائل 
الإعلام المختلفة ليطلعوا, ويطلعوا العالم على ما يدور داخل قاعات المؤتمر؟ وأية 
سرية في مؤتمر يصوغ نتائجه تفصيلاً في وثيقة يعلنها للعالم أجمع, ويشارك في 
صياغتها ثمانية وعشرون مشاركا, ويأخذ في الاعتبار ثلاث وستين مداخلة من 
المشتركين في المؤتمر. 

ورأت بعض الآراء أن الوثيقة لم تتعرض لبعض القضايا العربية الساخنة, 
وخصوصاً قضية فلسطين وقضية العراق/*'". وعلى النقيض من هذه الآراء صرح 
آخرون بأن الإصلاح واحد من الأبعاد المنسية للصراع العربي/الإسرائيلي, وأن 
جوهر العربدة الإسرائيلية يعود إلى الاختلال الكبير في عناصر القوة المادية 
والمعنوية بين إسرائيل من جانب وكل العرب من جانب آخرا"". 

والواقع أن وثيقة الإسكندرية لم تقصر في التعرض لقضيتي فلسطين 
والغراق, وق هذا الأمن واضح كل الوصو والايحتاج إلى تطيلاة شقصية أر 
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تفسيرات, ذلك إنه قد جاء بالفقرة الثانية من الوثيقة نص صريح لا لبس فيه, إذ 
تقول: "وينبغي ألا يحجب الإصلاح الداخلي عن منظورنا أهمية معالجة القضايا 
الإقليمية التي تفرض نفسها على جدول أعمالنا, وفي مقدمتها الحل العادل للقفضية 
الفلسطينية طبقاً للمواثيق الدولية التي تقضي بإقامة دولتين مستقلتين, لكل منهما 
سيادة حقيقية كاملة. وتحرير الأراضي العربية المحتلة, وتأكيد استقلال العراق, 
والحفاظ على وحدة أراضي". 

وترددت مناقشات حول ما يطلقون عليه "الحلقة المفقودة بين التفكير 
والتنفيذ'7"". والحقيقة أن لأصحاب هذه المخاوف من طرح القضايا والحلول دونما 
خطوات ننفيذية ملموسة بعض العذر في شكوكهم, فنحن لدينا تاريخ لا يستهان به 
من الأطروحات والأفكار التي امتلأت بها كثير من القاعات في مشرق العالم 
العربي ومغربه, دون أن ينفذ منها سوى النذر اليسير. 

ولكن مكتبة الإسكندرية عندما بادرت بعقد هذا المؤتمر, وضع منظموه 
نصب أعينهم ألا يكون مؤتمر الإصلاح العربي ووثيقة الإسكندرية حبراً على ورق 
بأي حال من الأحوال, أو أن "تبقى الخرائط التي رسمها بيان الإسكندرية نوعاً من 
النيات الطيية(0, 

إن البدفه من المؤاتمن. لتريكق: أبدا الح على حكزمات او مننينالة أيه 
جهات, إلا أن إنشاء منتدى الإصلاح في نفس يوم إعلان الوثيقة, وإعلان موقع 
المنتدى على الإنترنت للمشاركين في المؤتمر ولممثلي وسائل الإعلام المختلفة, 
قبل أن يغادر الناس مبنى المكتبة, كان يحمل في طياته رسالة مؤداها أننا نبدأ 
بأنفسنا, وأننا نفتح باب الإصلاح لمن يريد إصلاحا. 

لقد تمنى البعض أن يكون مؤتمر الإصلاح باكورة سلسلة من المؤتمرات 
تنهض بها منظمات المجتمع المدني العربي ممولة من القطاع الخاص7'". وييدو 
أن ذلك قد بدأ يتحقق إلى حد كبير على المستويين المحلي والإقليمي, فأخذت الهيئة 
العامة لقصور الثقافة تنظم أكثر من ندوة ومؤتمر بمحافظات مصر المختلفة لطرح 
الشق الثقافي من الوثيقة. 
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وجدير بالذكر أيضاً أن المحور الثقافي قد نال جانباً كبيراً من الاهتمام, 
انطلاقاً من أهمية تجديد الخطاب الثقافي, مع الحفاظ على الهوية الثقافية لأقطار 
العالم العربي, بما تمثله من حضارة ذات معالم يجب ترسيخها واحترامها. وقد بلغ 
مصر والعالم العربي أربعة وثلاثون مشاركا, وذلك على عكس ما ذكره البعض 
من أن جلسات المؤتمر قد خلت من حضور الأدباء. وإن نظرة على قوائم 
المشتركين توضح بجلاء عدد الأدباء والمثقفين الذين اشتركوا في المؤتمر 
التحضيري, والمؤتمر نفسه في مارس عام .5٠١5‏ 

ولقد بدأت نقابة الصحفيين حوارات متصلة لاس تكمال الرؤية القومية 
للإصلاح. وقام الحزب الوطني بدراسة الوثيقة!'*). كما قام المركز الثقافي بالرباط 
بدراسة بنود الإصلاح”'*). وتعد المكتبة الآن لمؤتمر الإصلاح الثاني المزمع عقده 
في مارس عام ,٠٠٠١5‏ مع الحرص على أن يشمل المؤتمر محاور تقدم فيها بعض 
التجارب الناجحة على مستوى العالم العربي, بهدف أن يدرك الجميع أن العرب 
على تعميم عدوى النجاح بدلا من عدوى الفشل واليأس, فيتلاشى الخوف من 
الأمل''*. كما تعد المكتبة في نفس الوقت عدداً آخر من الأنشطة, التي سوف 
نتعرض لها في فصل آخر من هذه الورقة. 

وقد شدد بعض أصحاب الرأي بأن أهم النتائج الفعلية لكل من المؤتمر 
ووثيقة الإسكندرية جاءت عندما أعنت الحكومة الأمريكية إنها قد عدّلت من 
خططها بالنسبة لمشروع الشرق الأوسط الكبيرا”*. وإنها استندت على ما جاء في 
وكذلك ما جاء في وثيقة الإسكندرية, والذي بناءً عليه تم تعديل المشروع المقدم 
لاجتماعات الدول الثمانية المنعقد في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة 
الأمريكيةا'*). فقد بات واضحاً أن بعضاً من أعضاء المجتمع المدني في الدول 
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العربية عندما تحركوا بشكل جماعي, ووضعوا رؤية مشتركة واضحة لقضايا 
الإصلاح العربي, استطاعوا أن يفرضوا على الآخرين الإصغاء إليها”“). 

إن كفاح الشعوب من أجل النهوض والتغلب على ما يواجه قضاياها 
المصيرية لا يمكن أن يختزل في مؤتمر, ولكن لابد من بداية جادة. ويعلمنا الدرس 
التاريخي أن الشعوب لا تنهض من كبواتها فجأة, وإنما بجهود متصلة لا تعرف 
اليأس, من علمائها ومفكريها, من فلاسفتها وحكمائها, من أدبائها وفنانيها, من 
أغنيائها وفقرائها, من أفرادها ومؤسساتها. بهذا كله تنهض الأمم. 

ومؤتمر الإسكندرية قد حقق فيما أنجزه, اتفاقاً من المشتركين فيه على 
الحدود الدنيا للإصلاح”! “, قد حقق توافقاً ضمنياً بين كافة النخب العربية على أطر 
الإصلاح. وإن المكتبة تهدف إلى تحويل مفاهيم الإصلاح المعبرة عن إرادة 
المشتركين فيه إلى ثقافة, وإلى أن تصير الشفافية منهجاً وطريقاً. 
ماذا بعد وثيقة الإسكندرية؟ 

طرحت وثيقة الإسكندرية تصورا للإصلاح العربي الشامل, بأبعاده 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, انطلاقاً من منظور أن إصلاح 
الأوضاع المتردية في العالم العربي أصبح قضية مصيرية, فلا بقاء لمجتمع جامد 
في عالم سريع التحرك والتغير, ومن لا يواكب ويشارك في الثورة العلمية 
والمعرفية العالمية رافضاً للجديد يستسلم لانتحار بطيء, وسيترتب على ذلك عدم 
المشاركة العربية في مسيرة التطور العالمي, إلا إذا سادت الدول العربية نظم 
ديموقراطية تسيودها الحرية والعدالة والعقلانية: 

ولذلك جاءت وثيقة الإسكندرية تعبيراً عن خلاصة تيار شامل من الفكر 
الإصلاحي, أنضجه مجموعة من المثقفين وأصحاب الرأي من منظمات المجتمع 
المدني في البلدان العربية, حيث وضعوا فيها رؤيتهم للإصلاح المعتمد على تأكيد 
الهوية, المّراعي لخصوصية المنطقة العربية, والمرتبط بحل مشكلاتها الساخنة. 

وقد أكدت الوثيقة على أن الرؤية العربية للإصلاح وآليات التنفيذ يجب أن 


تنبع من الإيمان بضرورة انبثاق مشروعات الإصلاح من حاجات الناس, وأن 
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تستجيب لتطلعاتهم, وإنها لا يمكن أن تفرض عليهم من الخارج. كما يجب أن 
تراعي الواقع القائم في الدول العربية, وتحافظ على المقومات والكيان العربي, 
وخاصة ما يتعلق بتنمية الحركات الإصلاحية الضاربة بجذورها في تاريخه 
القريب, وفي نفس الوقت تغذي الاتجاهات الإيجابية في المجتمع العربي, إذامن 
غير المجدي أن نهتم بتشذيب أوراق الشجرة وتوجيه فروعها دونما تغذية حقيقية 
للجذور التي تأسست عليها. 

وقد تعجب البعض من أن وثيقة الإسكندرية لم تدخل في تفاصيل الأوضاع 
في شتى الدول العربية. ولكن لم يكن هذا هو التصور الذي قام عليه مؤتمر 
الإصلاح العربي, والذي تأسس في إطار أنه خطوة من بين الخطوات الأولى في 
مسيرة الإصلاح العربي, يمكن استكمالها من خلال أربعة أمور: 

أولاً؛ معالجة تفاصيل الإصلاح في كل بلد عربي بخصوصياته ومشكلاته 
بمؤتمرات ودراسات لاحقة, وبحوار مفتوح مع السلطة التنفيذزية في البلاد, مع 
الاستئناس بتجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في مسيرة الإصلاح. 

ثانياً: دراسة المشاكل الفنية التي تعوق التكامل العربي والتحرك: العربي 
المشترك من خلال أهداف موحدة, مثل "السوق العربية المشترك", أو زيادة وزن 
وفعالية العالم العربي على الساحة الدولية, وأن تكون محصلة الإصلاحات في 
الأقطار العربية أكبر من مجرد أن تكون مجموع التطورات في كل دولة عربية 
على حدة, والقيام بدراسة وتنسيق السياسات المصرفية والاستثمارية في العالم 
العربي, والاهتمام باقتراحات محددة لتغيير التشريعات والنظم في الدول المختلفة. 

ثالثاً: تعميق مفاهيم معينة مثل "حرية التعبير", و"المنهج العلمي", 
و"العقلانية", ودراسة تجارب الإصلاح المختلفة في شتى أنحاء العالم التي خدمت 
شيوع هذه المفاهيم بصورة جادة وصحيحة. 

رابعاً: تقوية مؤسسات المجتمع المدني العربي, لأن التجربة العالمية أثبتت 
أن الديموقراطية, والشفافية, والمساءلة, وسيادة القانون, تتواجد في المجتمعات التي 
تقوى فيها منظمات المجتمع المدني, وتغيب في المجتمعات التي تضعف وتضمر 
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فيها تلك المؤسسات, فهي التي تضمن التعددية, وزيادة مشاركة المواطنين في 
العمل العام. والمشاركة والتعددية هما أساس الديموقراطية. 

ولذلك جاء برنامج وثيقة الإسكندرية محدداً للأعمال المطلوبة في كل من 
المحاور الأربعة, بدءاً بتقوية عمل المجتمع المدني العربي, من خلال أمور ثلاثة: 

الأول: إيجاد آليات للمتابعة تعتمد على المجتمع المدني مثل تكوين منتتدى 
الإصلاح العربي, وإقامة شبكة عربية عبر الإنترنت, وتكوين لجنة متابعة لأعمالنا. 

الثاني: إقامة المرصد الذي نصت عليه وثيقة الإسكندرية في مقترحاتها 
الختامية على جزأين: جزء إليكتروني, وآخر يعتمد على الدراسات والتقارير. 

الثالث: ممارسة العمل الديموقراطي في كل خطوة من خطوات العمل, 
وذلك من الخطوة الأولى في التفكير في مؤتمر الإسكندرية.. وربما يكون من 
المفيد هنا أن نذكر بما حدث في الإعداد لمؤتمر الإسكندرية, وكيف تمت صياغة 
وثيقة الإسكندرية. 

اتسمت كل خطوات مؤتمر الإسكندرية بالحوار الجاد والحر, في ممارسة 
ديموقراطية حقيقية, بدأت بفكرة مبدئية طرحها بعض المثقفين المشغولين بهمموم 
الأمة العربية ومستقبلها وسط عالم سريع التغير, أصبحت فيه المعرفة والمعلوأمات 
الأساس الموجه لمسيرته. لذا حرص منظمو مؤتمر الإصلاح على أن تخلو جميع 
حواراتهم واجتماعاتهم من الخطوط الحمراء, وأن تتميز بالمصداقية والشفافية, 
والحرص على المشاركة الفعالة لعدد من منظمات المجتمع المدني, والجمعيات 
الأهلية العاملة في الدول العربية. كما حرصوا على استبعاد المسئولين الحكوميين, 
شماناً لعدم كأثر الأفكاز المطروحة يمقتضبياك المناضب. أو التسياباك العانة 
للدول, مع استثمارها لهامش الحرية الكبير. 

وكما نعلم فإن مؤتمر الإصلاح عقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية, 
تأييداأ ورغبة منه في التعرف على آراء واقتراحات أصحاب الفكر والخجرة من 
مختلف الأعمار, وتشجيع النقد البناء الذي يبغي المصلحة العليا, وتفضل الرئيس 
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بافتتاح المؤتمر في جلسة خاصة منفصلة قبل بداية أعمال المؤتمر, أكد فيها على 
أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في عملية الإصلاح. 

بدأ الترتيب للمؤتمر بعقد مؤتمر تحضيري في شهر فبراير اشترك فيه 
أكثر من مائتي شخصية مصرية, ساهموا جميعاً بجدية واحترام كامل لجميع الآراء 
في التحضير لمجموعة من الأوراق الخاصة بالمؤتمر وجدول أعماله. كما عقد في 
الأسبوع الثالث من شهر فبراير اجتماع تحضيري آخر شهدته مجموعة من 
الشخصيات المعروف عنها حرية الفكر وعمق الرؤية من الدول العربية الأخرى, 
حيث عرضت عليهم نتائج المؤتمر التحضيري الأول مما أسفر عن تعديلات هامة 
في المحاور والمقترحات المطروحة. 

وعندما عقد المؤتمر الرئيسي في شهر مارس اشترك فيه مائة وخمس 
وستون شخصية عربية, يمثلون ثماني عشر دولة عربية, واتسمت المناقشات فيه 
بالمشاركة الواسعة, والحرية التامة, والديموقراطية, والتي امتدت إلى مرحلة 
الصياغة. حيث قامت لجنة مكونة من ثمانية وعشرين مشاركاً, ومقرراً للجلسات, 
وممثلاً لهيئات المجتمع المدني بصياغة الوثيقة النهائية, آخذين في الاعتبار جميع 
الملاحظات والتعليقات التي أضافها المجتمعون, مما جعل الوثيقة تعكس بوضوح 
ودقة مطالب الإصلاح الحقيقي في جميع المستويات, على أساس تفعيل جهود 
المجتمع المدني, لبلورة الرؤى المشتركة والملائمة للمنطقة العربية. 

ولأن المنهج الذي اعتمد عليه المشاركون في المؤتمر لتحديد المطالب 
الإصلاحية وتوصيف وسائل تنفيذها لا يهدف إلى تحميل السلطات التنفيذنية 
المسئولية كلها, فإنه قد ركز على دور المجتمع المدني بمنظماته المختلفة في خلق 
المناخ الملائم لجعل الإصلاح أكثر جدوى وجدية, على أساس من الشراكة في 
القرار والمصير, طبقاً لرؤية مدروسة تتجاوز الظروف المميزة لكل بلد من البلدان 
العربية, لتضع التوجهات الأساسية التي تنطلق منها عمليات الإأصلاح السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي, ويبقى لكل دولة بعد ذلك أن تقوم بدورها على 
النطاق المحلي بتفعيل هذه المنظمات, وعقد التحالفات الإيجابية الناجحة, بين ممثلي 
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المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المنطقة العربية كلها, كي تصل إلى تفاهم 
يؤدي إلى إعداد مشروعات مناسبة, يمكن تنفيذها محلياً وإقليمياً. 


منتدى الإصلاح العربي: 

وفي سبيل تحقيق الطموحات التي قدمتها الوثيقة تآأدسس عقب المؤتمر 
منتدى الإصلاح العربي, وبدأ عمله بإعداد برنامج تنفيذي بدأ فعلياً بإنشاء موقع 
إليكتروني على شبة الإنترنت, باسم منتدى الإصلاح العربي 
٠-1111 .7‏ الاللاللا, يستعرض فيه جميع جوانب الأنشطة التي سيقوم 
بها المنتدى, والأخبار والحوارات والمراسلات مع المهتمين بقضايا الإصلاح 
العربي, وعرض الأفكار والآراء على اختلاف توجهاتها فيما يتعلق بقضايا 
الإصلاح, كما اعتبره البعض منبراً يستطيعون من خلاله المساهمة, أو المقارنة مع 
بعض التجارب الإصلاحية الأخرى. 

وقيما يلنى .عضا اآهم الأنشطة الثى يخظط متقدى الاصلاخ العريي 
لإقامتها, وحتى انعقاد المؤتمر الثاني للإصلاح العربي: 

احورشة غدل الددة يومين في 14-15 يويو +٠4‏ 7 ييقنية الإسكددرية 
إغذاداً لمؤتسر "حرية التعبير", الذي سيعقد في ١١-318‏ سبتمير 4++1, وسكساهم 
ورشة العمل هذه في تحديد محاور مؤتمر سبتمبر الخاصة بقضايا حرية التعبير 
وتحديد التكليفات المتعلقة بإعداد أوراق بحثية في الموضوعات المرتبطة بكل من 
الرقابة, وحرية التعبير, وغيرها من الموضوعات الأخرى في هذا الشأن. 

؟ - مؤتمر مشترك بين منتدى الإصلاح العربي والمنظمة العربية لحقوق 
الإنسان في 5١‏ -7؟ يونيو ,7٠٠4‏ يحضره حوالي 45 مشتركا من مختلف الدول 
العربية» يمثلون منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة, وتتركز أعماله على 
المحاور التالية: 

واقع المجتمع المدني في الإصلاح في البلدان العربية. 
* دور المجتمع المدني في ظروف الواقع المتغير. 
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* الإشكاليات الخاصة بواقع المجتمع المدني. 

© مداخل الإصلاح - وثيقة الإسكندرية. 

؟- ورشتا عمل تستغرق كل منهما يومين في يوليو وأغسطس ,٠٠١٠5‏ 
إعدادا لمؤتمر إصلاح التعليم, الذي سوف يعقد في نوفمبر ٠٠١5‏ بمكتبة 
الإسكندرية. وستناقش ورشتا العمل هاتان المحاور التالية: 

«٠‏ تأكيد الاتجاه نحو اكتساب ونشر وإنتاج المعرفة. 

«» تأكيد الحاجة للتنمية الإنسانية, وأولوية تطوير التعليم. 

9 تحقيق التطوير التكنولوجي, وتوفير بنيته الأساسية. 

» تطوير استراتيجيات البحث العلمي. 

كما سيناقش ارتباط هذه المحاور بقضايا الإصلاح في مراحل التعليم 


مرحلة ما قبل المدرسة. 

© مرحلة التعليم ما قبل الجامعي. 

© مرحلة التعليم الجامعي. 

9 البحث العلمي. 

© برامج التدريب والتعليم المستمر. 

«» تعليم الكبار ومحو الأمية. 

©« الازدواجية بين التعليم الديني والمدني. 

؛ - مؤتمر حرية التعبير في ٠١ ١8‏ سبتمبر بمكتبة الإسكندرية, وهو 

مؤتمر دولي يقوم بالإعداد له منتدى الإصلاح العربي, وتتلخص أعماله المبدئية في 
المحاور التالية: 

ه صور الرقابة. 

» الإعلام وحرية التعبير. 

حرية الفكر والإبداع. 
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حرية التعبير: تحديات مستقبلية (الإنترنت - الملكية الفكرية). 
9 المكتبات وحرية التعبير. 
9 حرية التعبير وحقوق الطبع من منظور كوكبي: التركهيز على الشرق 

الأوسط. 

» التركيز على أفريقيا: التقاليد والحرية الفردية. 
* الاستماع لجيل الشباب. 
وسوف تضم أنشطة المؤتمر حلقات نقاش وورش عمل. 

ه- مؤتمر عن إصلاح التعليم في مصر بمكتبة الإسكندرية في نوفمبر 
٠4‏ , وسيتناول قضايا الإصلاح في مراحل التعليم المختلفة, كما تم الإشارة إليه 
آنفاً. 

5- ورشتا عمل عن الإصلاح الاقتصادي تعقدان في أغسطس وس بتمبر 
4 ببالتعاون مع مجلس الأعمال العربي, عن قضايا الإصلاح الاقتصادي التي 
ناقشتها وثيقة الإسكندرية, ومن بين هذه القضايا: التجارة البينية, ونظم 
الاستثمار..الخ. 

" - اتفاق مبدئي بخصوص عقد مؤتمر مشترك في عمّان بالمملكة 
الأردنية, بين منتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية, ومنتدى الفكر العربي 
بالأردن, وسوف يتم تحديد الموعد لاحقا. 

4- خمس زيارات للبلدان العربية المختلفة (دولثان أو ثلاث في كل 
زيارة), إعداداً لمؤتمر الإصلاح العربي السنوي الثاني في مارس ,٠٠١5‏ والذي 
سيعقد بمكتبة الإسكندرية. 

4- تنظيم مؤتمر في مصر في يناير 2٠٠٠‏ عن الإصلاح, يركز على 
الإصلاحات التشريعية وإطارها العام, وسوف يدعى إليه كل المتخصصين في 
الققيف للشو وسية روسك النقانه ررق عر كتصورة لدعا نكن 
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-٠‏ عقد اجتماع مشترك بين المصريين والعرب, وآخر للمصريين فقط, 
لأعمال متابعة قضايا الإصلاح النابعة من أعمال منتدى الإصلاح العربي, وسوف 
يعقد الاجتماع الأول لكل من لجنة المتابعة العربية والمصرية في سبتمبر .7٠١5‏ 
1- طيقاً لتوضياث مؤتمر "الإصلاح العزبي" قام منقدى الإضلاح 
العربي باتخاذ عدة خطوات في سبيل إنشاء مرصد اجتماعي يتكون من وحدتين: 
ال”ا1اهاة 4150 , ووحدة المرصد الاجتماعي البحثي. وقد تم بالفعل وضع ملامح 
وتصورات أساسية لأهداف المرصد الاجتماعي, وتنقسم هذه الملامح إلى جزئين: 
* التصور المبدئي لل "10411 88560 بأن يُنشأ موقع على الإنترنت يحتوي على 
تسجيل لجميع أنشطة ومؤسسات المجتمع المدني ومنظماته في الدول العربية, 
وسيحتوي على قاعدة بيانات تضم خرائط وأشرطة فيديو وصور, كما سيكون هناك 
جزء خاص بالأخبار. بالإضافة إلى منتدى يتبادل فيه المهتمون بقضايا الإأصلاح 
الآراء والأفكار, ويمكن لهم أن يدخلوا هذا الموقع عن طريق كلمة سر, ثم يقوممون 
بالبحث عن الموضوعات التي تمثل اهتماماتهم. وسيضع منتدى الإصلاح العربي 
القواعد التي تنظم أنشطة كل مكونات ال "11311 41660 وتحكمها, وذلك لتنظيم 
التعامل معها. 
* سوف يتم إجراء بحوث لإنشاء المرصد الاجتماعي لتحقيق الأهداف التالية: 
- دراسة علمية عن التحول الديموقراطي في العالم العربي. 
- دراسة المشكلات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي في العالم العربي. 
- وضع استراتيجية اجتماعية لمعالجة قضايا الفقر والتهمميش 
الاجتماعي, وتحسين الرعاية الصحية, ودور مؤسسات المجتمع 
المدني والقطاع الخاص في التنمية. 

- دراسة ظاهرة الصراع الثقافي في العالم العربي, والمؤشرات المتعلقة 
بالتفكير العلمي والإنتاج الثقافي وتبادل المعرفة, عن طريق المكتبات 
وجلسات النقاش. 
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ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر, والخاصة بمشروع المرصد, سيتم 
عقد ورشة عمل لتبادل الأفكار والآراء تتكون من عدة جلسات يشترك فيها من 
٠٠‏ إلى ١5‏ خبيراً من أجل تنفيذ المشروع. بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل 
مشتركة بين منتدى الإصلاح العربي وكل من معهد التخطيط ومعهد الاقتصاد 
الكمي بتونس, وستعقد في مكتبة الإسكندرية لتحقيق تنفيذ مشروع المرصد. 

5- مؤتمر الإصلاح العربي الثاني الذي سيعقد في مارس ٠٠١5‏ بمكتبة 
الإسكندرية, وستتركز أعماله حول دور المجتمع المدني, وخاصة فيما يتعلق 
بمجالات التنمية المستدامة المختلفة, وسوف تختار مؤسسات المجتمع المدني في 
كل قطر عربي عدداً من نماذج مشروعات الجمعيات غير الحكومية, ومنظمات 
المجتمع المدني الناجحة في مختلف المجالات, وذلك لعرض نشاطاتها وبيان 
مردودها الاجتماعي. وستتم دعوة كل من شارك في مؤتمر قضايا الإأصلاح 
العربي, الذي عقد بمكتبة الإسكندرية في مارس ٠٠١54‏ للاشتراك في هذا المؤتمر, 
بالإضافة إلى توجيه الدعوة إلى آخرين. وسيصل عدد المشتركين في هذا المؤتمر 
إلى حوالي ٠٠١ - ١٠٠١‏ مشترك من البلاد العربية. 
خاتمة 

أدت وثيقة الإسكندرية إلى زيادة الثقة في فعالية منظمات المجتمع المدني, 
وقدرتها على أن تتجاوز مرحلة انتظار القرارات من السلطات التنفيذنية لإحداث 
التغييرات المنشودة, وذلك بأن تجعل هذه القرارات محصلة لوعي عام, وثمرة 
لجهود يقوم بها المشاركون في هذه المؤسسات, بحيث تصبح ضرورة لا يمكن 
تجاهلها. 

وفي هذا الصدد فقد تشكلت قناعة متنامية لدى قطاعات عريضة من 
المشاركين في هذه المؤسسات بأن عملية التغيير لا تتم بطريقة فوقية تملى فيها 
إرادات السلطة, وتنفذ توجيهاتها, وإنما تتخذ مسارها الطبيعي من القاعدة المتمثلة 
في الهيئات والمنظمات والجمعيات الأهلية القادرة على ممارسة الديموقراطية, 
وفرض تجاربها الناجحة على الساحة, مما يؤدي إلى تغيير شامل في ممارسات 


58 


01 . 5011261011 الاللاللا للوأواع/ا 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن0 عارامط 


الحكومات والشعوب المختلفة. 

فإذا نظرنا إلى الحركة العالمية من أجل البيئة, فقد انبثقت من المجتمع 
المدني, وأدت إلى خلق مناخ عام أصبح من الصعب معه على أي حكومة في 
العالم أن تتجادل: قضية البيكة وكفر ا ما حاءت الفشر يعات المحفنة اليذه الرؤمة 
مبنية على اقتراحات ودراسات قام بها المجتمع المدني. 

ولدينا العديد من التجارب الدولية التي تؤكد قناعتنا بأن الإصلاح لا يأتي 
من أعلى, وإن كنا نرحب بكل القرارات الإصلاحية, وأن الإصلاح لكي يكون باقيا 
وعميقاً فيجب أن تشارك قوى المجتمع المدني في صناعته. 
دورها الفعال في المشاركة السياسية, والدعوة لإصلاح الأحزاب القائمة في كل بلد, 
ووضع الضوابط الوطنية لطرائق تمويلها وعلاقتها بالخارج. 

كما أصبح من الضروري إعادة النظر في جميع التشريعات المعوقة 
للمسيرة الديموقراطية, وإجراء حوار حر وصريح لتعديلها في أقرب وقت. 

كذلك تنمية الوعي الديموقراطي لدى الشعوب, الذي يجب أن يعتمد على 
الحكومات, والحرص على استقلالها الحقيقي, وإطلاق حرية إنشاء مراكز البحوث 
المتخصصة, ومراكز قياس الرأي, مع التأكد من قيام الهيئات التنفيذية بأخذ نتائجها 
في الاعتبار عند صياغة القرارات المصيرية. 

وبذلك يمكن اعتبار وثيقة الإسكندرية نموذجاً للدعوة للإصلاح السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي, يمكن من خلاله تحقيق أمل الشعوب في التغيير 
الإيجابي» من خلال خطوات جادة وملموسة لتعميق الدراسات وبلورة الاقتراحات, 
وتقوية أواصر التعاون بين منظمات المجتمع المدني, والتني تسهم فيه بزمام 
المبادرة, والتغلب على حالة الانتظار والإحباط, وتجاوزها إلى مرحلة الفعمل 
المؤسس على الثقة في الخطوات المنهجية المدروسة, الذي يمكن أن يسفر عن 
تحولات حقيقية في المستقبل المنظور لمنطقتنا العربية. 
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الهوامش: 

-١‏ محمد الرميحي, مؤتمر الإسكندرية والخطة الاستباقية للإصلاح, الحياة 7٠١5/1/١1‏ محمد سيد أحمد, 
حول مؤتمر الإسكندرية, الأهرام ٠٠١5/7/١8‏ ؛ طلعت جاد الله, الإصلاح السياسي..الهوجة والمدخل, 
الوفد ١5/؟/5١٠5.‏ 

؟- طارق الطاهر, الأسئلة الحرجة تظل حرجة حتى إشعار آخر, أحداث, ٠٠١5/5/7١‏ محمد بركات, 
القمة العربية وتحديات الإصلاح, آخر ساعة 5 5/5/5 .7٠١‏ 

”- إبراهيم نافع, الإصلاح في العالم العربي مسئولية الجميع...ومؤتمر الإسكندرية خير مثال, الأهرام 
7 أحمد يوسف القرعي, وثيقة الإسكندرية... رسالة عربية لكل من يهمه الأمر, 
الأفرام ٠٠١4/5/١6‏ ؛ طارق الطاهر, الأسئلة الحرجة تظل حرجة حتى إشعار آخر, أحداث 
لط كل 

:- مكرم محمد أحمد, هل تصلح وثيقة الإسكندرية أساساً لمبادرة الإصلاح, المصور .50١05/ 5/١5‏ 

ه - طلعت جاد الله, الإصلاح السياسي .. الهوجة والمدخل, الوفد ١؟/؟/5١٠7.‏ 

5- أشرف العشري, الأهرام العربي, 5/9/5 .7٠١‏ 

-٠‏ خليفة أدهم, منتدى تحضيري للإعداد لمؤتمر قضايا الإصلاح العربي وآليات التنفيذ, الأهرام 
1ع 

8- السفير أحمد طه محمد, مبادرات الإصلاح كبرامج معونات, الأهرام 5؟/5/5١٠7.‏ 

3- الإصلاح الضروري, الأهرام !5/9/7 .7٠١‏ 

.7٠١ 5/5/5 في الهواء نحن..والحكومة..والثقة الغائبة, الوفد‎ ٠ 

.7٠١ 5/9/١ أحمد بهجت, وثيقة الإصلاح, الأهرام‎ -١ 

7- إبراهيم سعدة, فكر متطور وتوصيات عقلانية, أخبار اليوم .7٠١ 54/1/٠١‏ 

.7٠١5/؟/١ أحمد يوسف القرعي, وثيقة الإسكندرية... رسالة عربية لكل من يهمه الأمر, الأهرام‎ - ١ 
.7٠١ 5/7/١5 إبراهيم يسري, صحوة عربية بين ندوة بيروت ومؤتمر الإسكندرية, الأهرام المسائي‎ -١ 5 
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ثانياً : التعقييات 


أ.السيد ياسين” 

يحتاج موضوع وثيقة الإسكندرية إلى مناقشة في ضوء المفاهيم السائدة في 
العلوم الاجتماعية» وفي ضوء لحظة التطور التاريخي الموجود في المجتمع 
العالمي وفي المجتمع العربي. فمن الفصول الغائبة عن كثير من المثقفين العرب 
أن هناك تاريخاً طويلاً لفكرة ومحاولة الإصلاح العربيء وللأسف الشديد لم يلق 
الضوء الكافي على هذا التاريخ المهم. 

نقطة البداية في تصوري هي ندوة تاريخية عقدتها جمعية الخريجين 
الكويتية باسم "أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي" في الكويت سنة 
4 . وهي في رأيي ندوة تاريخية, لأنها بادرت بالنقد الذاتي وشخصت الأزمة 
الحضارية التي يمر بها الوطن العربي» وكانت ترتيبات الندوة رائعة في الواقعء 
فقد كانت هناك أوراق» وتعقيبات مكتوبة متعددة» ومناقشات» وبلغ حجم الأعمال 
المطبوعة نحو 8٠١‏ صفحة:؛ واجتمع فيها أقطاب الفكر العربي في ذلك الوقت. 
كانت تلك هي البداية.. تشخيص الأزمة الحضارية في الوطن العربي. 

أما النقلة الكيفية فقد تمت في ندوة حاشدة نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية في قبرص سنة »١187‏ وكان موضوعها أزمة الديموقراطية في الوطن 
العربي: وفي هذه الندوة اجتمع نحو مائة مفكر عربي من مختلف التيارات: 
الإسلامية, والماركسية, والقومية, والناصرية... الخ. وأجمعوا على أن 
الديموقراطية هي مفتاح التطور القادم في الوطن العربي. 

وبالمناسبة فإن انعقاد تلك الندوة في قبرص كان بسبب رفض جميع الدول 
العربية عقدها على أراضيها. وفي آخر يوم من أعمالها تم إعلان قيام "المنظضمة 
العربية لحقوق الإنسان" كجمعية عمومية» وكان هذا إعلاناً عن انتقال المتقف 
العربي من مجال النقد والكلام إلى مجال الفعل» وأصبحت المنظمة العربية مؤسسة 


“مستشار مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام, 
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عربية معروفة محليا وإقليميا ودوليا. 

إذن فندوة أزمة التطور الديموقراطي في الوطن العربي مسألة مهمة, لأنها 
تحمل أفكار المفكرين العرب حول طموحاتهم نحو ديموقراطية عربية أصيلة. 

من هنا يمكن القول إن كل الدعاوى الأمريكية وغيرها عن الديموقراطية, 
ووثيقة الشرق الأوسط الكبيرء وهي وثيقة سطحية في الواقعء؛ ويكفي أن "وليم 
كوانت" الأكاديمي والسياسي الأمريكي المعروفء ذكر في مقالة منشورة ومترجمة 
في جريدة الاتحاد أن هذه الوثيقة لو كتبها طالب في الدراسات العليا تحت إشرافه 
لرسب في الامتحان» لأنها وثيقة سطحية وفجة» حيث إنها تتجاهل الفروق التاريخية 
والمجتمعية بين مجتمعات لا صلة بينها بشكل ضروري. 

عقد مركز دراسات الوحدة العربية بعد ذلك ندوة هامة عن التراث 
وتحديات العصر. وأخيراً عقدت عام ٠٠١١‏ ندوة, لم يلتفت إليها الكثيرون للأسف, 
بعنوان: "نحو مشروع حضاري عربي", طبعت أعمالها في نحو ٠٠٠١‏ صفحة, 
وصدرت عن مركز دراسات الوحدة العربية» وتحمل في طياتها مشروعاً حضارياً 
متكاملاً. صحيح أن هذا المشروع قد وضعت خطوطه قبل أحداث الحادي عشر 
من منكنين ولكنها تحصل على الألل. لتفال المقكرين العري من تشدره قسن 
والتشخيص إلى التأسيس والإنشاء, بتصور مشروع حضاري متكامل. وكان من 
مده الك هدع الفدى ‏ كلك الفسقيل: الحيذ كاقة القزار انك السياضية العرينة. 

أردت بذلك العرض الموجز أن أشير إلى أننا في التعليق علي وثيقة 
الإسكندرية: وفي الصخب الخاص بمشروع الشرق الأوسط الكبير أو غيره قد 
تجاهلنا تاريخ الفكر الإصلاحي العربي» وهو موجود وموثق» ويحتاج في الواقع 
من مكتبة الإسكندرية إلى ندوة خاصة. 

كيف فكرنا كمثقفين عرب خصوصاً بعد هزيمة يونيو ١1517‏ في ممارسة 
ما نسميه الموجة الثانية من النقد الذاتي. 

الموجة الأولى بدأها "قسطنطين زريق" بعد هزيمة ,١558‏ حين كتب 
كتايه انق النكية". والمررحة الثانية جد المطاغطيق زور كقايه تون 1 مستي 
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النكبة مجدداً, وشارك في النقد الذاتي "صادق جلال العظمة"؛ و"صالح المنجد" من 
الاتجاه الإسلامي, و "أديب نصور" من الاتجاه المسيحي. 

لابد إذن أن نرصد هذه المحاولات العربية لتأصيل أن لدينا -كمثقفين 
عرب - وعياً بالأزمة» وأننا حاولنا بطريقة إيجابية تجاوز هذه الأزمة. 

ميزة الورقة التي قدمها د. محسن يوسف أنها لخصت ببراعة المقولات 
الأساسية التي قامت عليها وثيقة الإسكندرية» وفيها قسم خاص يبين كيف اس تقبلت 
الوثيقة. واستقبال الوثيقة نسميه في النقد الأدبي مسألة ال “مهنامءعه8". كيف 
يستقبل العملء وتتعدد الاتجاهات في عملية الاستقبال وفقاً للأيديولوجيات» ووفقاً 
لكيفية فهم الوثيقة. وبالتالي فإنني اعتقد أن هذا الجزء من الورقة بالغ الأهمية لمن 
يريد دراسة كيفية استقبال الوثيقة. ثم تركيزه على آليات التنفيذ فيما يتعلق بمنتتدى 
الإصلاح العربي» وبالمرصد الاجتماعي الإلكتروني ونظيره العادي. 

وأريد في تعليقي هذا أن أتجاوز وثيقة الإسكندرية» ولا أريد إعادة إنتاج 
مقولاتهاء وإنما هدفي في الواقع من هذا العرض أن أحول هذه المطالب المتعددة 
في الوثيقة إلى عملية اجتماعية وسياسية, حتى نفهم كيف ستسير المسائل في إطار 
الواقع. 

فالوثيقة عبارة عن قائمة من المطالب ولكننا إذا أردنا أن نتترجم فكرة 
الإصلاح فلدينا مبحث في علم الاجتماع نسميه “التغيير الاجتماعي 
المخطط أووودكن ادءهد مواط”, هذا هو الإصلاح. هذا التغيير الاجتماعي 
المخطط له مكونات في علم الاجتماع, وهي: 

أولا: لابد أن ينطلق الإصلاح أو التغيير مما نسميه رؤية استراتيجية 
محددة» ولمفهومها تعريف محدد في أدبيات التنمية في العلم الاجتماعي المعاصر, 
فالرؤية الاستراتيجية هي مجموع السياسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية 
لمجتمع أو إقليم ما في الربع قرن القادم» ليس أكثر. من هنا إذن لا مجال للحديث 
عن الإصلاح أو التغيير بدون تحديد الرؤية الإستراتيجية .. إصلاح في ضوء أي 
أهداف. وبالتالي يمكن القول إن نقطة البداية هي الرؤية الاستراتيجية. 


58 


001 . 001121011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ /ا01أع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


هذه نقطة ينبغي أن نتناقش حولها كثيرأء لأن الإصلاح لن ينطبق تلقائياء 
ولكن لابد وأن نحدد هذه الرؤية الإستراتيجية. 

ثانيا: المبحث الثاني في التغيير الاجتماعي هو ما نسميه ب"القوى 
الاجتماعية والسياسية التي ستقود التغيير “©9:ة© 06 5غمهءوم”: والتي لابد من 
رسمها وتحديدها في كل بلد عربي. فالسعودية تختلف عن مصر وعن اليمن وعن 
تونس. وبالمناسبة فلا مجال للحديث عن الوطن العربي ككل على سبيل التجريب, 
ولكن لابد من عمل تصنيف. فهناك دول عربية تفتقر إلى مقومات الدولة الحديئة. 
من حيث وجود دستورء. وسلطات منفصلة؛ ونظام قضائي مستقل. وهناك دول 
أخرى بها نظام الدولة الحديثة» ولكنها خاضعة لهيمنة حزب واحدء وبالتالي يمكن 
القول بأنه لابد من التصنيف والتنميط أولاً, حتى لا نعمم الحديث عن الإصلاح 
العربي أو الدولة العربية. 

إذن فنحن في حاجة إلى أن نحدد في كل دولة ماهية القوى السياسية 
والاجتماعية التي ستقود عملية التغيير. 

ثالثاً: لدينا ما نسميه مقاومة التغيير "3006© 06 عءدهؤونوهء8", فكل تغيير 
لابد أن تصادفه مقاومة» ولابد أن نحدد خريطة القوى التي تقاوم التغييرء وهي 
مسألة مهمة للغاية» وهذه الخريطة قد تكون فيها السلطة في حد ذاتهاء وقد تكون 
بعض جماعات المجتمع المدني هي التي تقاوم التغيير. وبالتالي فلابد أن نحدد منذ 
البداية ما هي القوى التي تقاوم التغييرء شم لابد أن نحدد بالتالي ماهية 
الاستراتيجيات الديموقراطية التي علينا تطبيقها لمواجهة مقاومة التغيير. فبيئنما 
نقول ديموقراطية فلا ينبغي أن يوجد ميل لاستخدام العنف لمواجهة من يقاومون 
التغيير. 

إذن ما هي الوسائل في علم الاجتماع؟ هناك استراتيجيات مختلفة, سواء 
للحث أو تغيير الاتجاهاتء أو تغيير القيم» أو الإقناع. لابد من البحث عن ذلك. 

رابعاً: وأخيرا, فلابد من عملية التقييم "0ه56داه6” للتغيير. فلابد بعد 
فترة زمنية محددة أن نقيم ما حدثء والتقييم بدوره يحتاج إلى مؤشرات» هل نجحنا 
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أم فشلناء وفي أي الميادين تحقق النجاح أو حدث الفشل؟ 

والنقطة الأساسية هنا في واقع الأمرء إنني عندما قمت بتحليل مضمون 
أزمة التطور الديموقراطي في الوطن العربي ونشرت ذلك في كتابي بعنوان: 
"الوعي القومي المحاصر" اكتشفت إيمان المثقفين العرب بمفهوم مركب 
للديموقراطية يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: 

العنصر الأول: الحرية السياسية بكل أبعادها. وقد أخذت الحرية أساساً في 
هذا المجال من النظرية الليبرالية. 

العنصر الثاني: العدالة الاجتماعية» وتؤخذ من الاشتراكية. 

العنصر الثالث: ما يمكن تسميته بمسمى غير دقيقء وهو الأصالة 
الحضارية» ويؤخذ من التيارات الإسلامية التى تركز على دور الدين في المجتمع. 

ويجمع المثقفون العرب على هذا المركب؛ ولكن توجد خلافات بالطبع 
حول كيفية تحقيق الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية والأصالة الحضارية: 

البعد الأول: من ناحيتي فإنني أعتقد أن المطلوب في مجال الحرية السياسية 

هو تعميق فكرة المواطنة. هناك كتاب مشهور لخالد أحمد خالد بعنوان: "مواطنون 
لا رعاي"» على أساس أن المواطنين في الدول العربية هم مجرد رعايا للدولة؛ 
وليسوا مواطنين حقيقيين» لأن المواطنة تعني حقوق وواجبات والتزامات على 
الدولة تتمثل في تعميق فكرة المواطنة» ونشر ثقافة الديموقراطية (وهذه رسالة 
مهمة)» وضمانات حرية التفكير والتعبير» والقبول بالتعددية:؛ وتقنين لقواعد 
الاختلاف مع الآخرء والإبداع السياسي بتجاوز القوالب الأيديولوجية التقليدية. 


لقد انتهي عهد الجمود الماركسي أو الرأسمالي في التفكير السياسيء» 
ويوجد الآن كتاب لأحد علماء الاجتماع يقول: عا أوصه ونه 0ملاه8, فقد 
اختلطت الأوراق. وهناك اتجاهات ما بعد الحداثة تقول بأنه قد سقطت الأنساق 
الفكرية الكبرى» فلا مجال لماركسية متطرفة أو لرأسمالية جامدة. هناك أنساق 
مفتوحة» وهناك محاولات للتأليف بين متغيرات مختلفة. 
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البعد الثاني: وهو العدالة الاجتماعية» وحيث ينبغي بمقتضاها العمل على 
تحقيق المساواة وتكافؤ الفرصء والمؤسساتية» والشفافية» والمحاسبة» والمسئولية 
الاجتماعية عن رأس المال» وضبط وترشيد الإنفاق العام, ومواجهة الفساد المعمم 
الموجود في الدولة العربية» وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني من حيث اقتحام آفاق 
التنمية للقضاء على ظاهرة الفقرء ونشر ثقافة المجتمع المدني. 

البعد الثالث: وهو الأصالة الحضارية» بمعنى الاستناد إلى قيم مشتركة في 
الإسلام والمسيحية واليهودية» والانفتاح على الآخرء وثقافة التسامح» والتركيز على 
التنتوع البشري الخلاق» وتجديد التأويل الديني. 

أريد أن أطرح في عجالة رؤية استراتيجية مقترحة نشرت في العدد 
الأخير من المستقبل العربي للمفكر اللبناني المعروف "غسان سلامة"» الذي التففئت 
منذ سنوات إلى أهمية ما أسماه بضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة 
والمواطنين» والذي نشر في كتاب صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية. لقد 
تكلم عن عقد جديد بين الدولة والمجتمع» حيث يقول في رؤيته الاستراتيجية إن 
هناك ٠١‏ معادلات - أكتفي بمجرد الإشارة دون التطرق إليها - وهي بلا شك 
تحتاج إلى تأمل لأنها تتضمن أفكاراً جديدة خاصة بالعلاقة بين الدولة والمواطنين. 

أصل إلى النقطة الأخيرة من هذا العرضء وتتعلق بآليات التنفيذ. فمن 
المميزات التي فعلتها مكتبة الإسكندرية أنها وعت منذ البداية أنه لا يكفي مجرد 
إصدار وثيقة بالمطالب» ولكن لا بد من تحديد آليات للتنفيذ» تمثلت هذه الآليات 
أساسا ف إنقناء منتدى الأضلاح العريي» لذ يكوم بمجموعة مين الحدزات ؤورين 
العمل, سواء في مصر أو في البلدان العربية. 

الفكرة الهامة الثانية هي إنشاء مرصد اجتماعي عربي. وفكرة المرصد 
التي اقترحتها تستند إلى خبراتنا في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية, 
وقد أنشأنا مرصداً اجتماعيا منذ عام ويعمل فيه ١5‏ أستاذاء والهدف هو عمل نظاء 
للإنذار الاجتماعي المبكر بالأزمات والتوترات الاجتماعية وأحداث العنف؛. بتطبيق 
مناهج الدراسات المستقبلية. 
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فمعنى إنشاء المرصد الاجتماعي العربي إنما هو لقياس شيئين: 

ف" .مق هر مت وتياك المتتمع المدني العر بي 

شق حو رماع اللعون المكطاظ كي المسحتال الساني والافخضادي 
والاكضاعي والقاقي.: 


إن تفعيل وتجاوز وثيقة مكتبة الإسكندرية يحتاج كما قلت إلى تحديد 
الإشكاليات في كل موضوع: 
فموضوع الإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي له مبحث خاصء 
التحول الديموقراطي ومشكلاته. 
٠‏ والإصلاح الاقتصادي يطرح سؤالاً: هل سياسات التكيف الهيكلي كما 
ذكرت وثيقة الإسكندرية هي السياسة الاقتصادية المثلى؟ أم أن هناك طرح 
آخر يقول إنه لابد من التركيز على التنمية المستقلة» هذا أمر لابد أن 
« في مجال الإصلاح الاجتماعي, هناك حديث عن العدالة الاجتماعية: 
والبطالة» واغتراب الشبابء والفقر. 
٠‏ وفي مجال الإصلاح الثقافي فإن المشكلة الكبرى في رأيي الخاص في 
المجتمع العربي الآن هي الصراع الثقافي بين اتجاه علماني يركز على 
شرعية الدولة العلمانية» واتجاه إسلامي متطرف يدعو إلى إنشاء دولة 
دينية تقوم فيها الفتوى محل التشريع. هذا محك من المحكات الأساسية 
للمناقشة. 
وأعتقد أننا بصدد التحول في مجال الرصد الاجتماعي إلى بلورة مؤشرات 
كمية وكيفية تحاول قياس نمو المجتمع المدني من ناحية» والتحولات الديموقراطية 
في المجتمع العربي من ناحية أخري. 

وأرجو بهذه الملاحظات أن أكون قد تقدمت خطوة نحو ما أطلقت عليه 
تجاوز وثيقة الإسكندرية. 
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د.أسامة الغزالي حرب”* 

سوف أقصر حديثي هنا على البعد السياسي في وثيقة الإسكندرية, وبشكل 
عام. 

ونان لك أن | لسن اسن قد لحن صكعا عنما ركق على حفيفة ريا 
فاتت على كثيرين في تقييم وثيقة الإسكندرية, وهي أنها من حيث الجوهر تمثل 
امتداداً لجهد كبير قام به المثقفون العرب عبر العقود الثلاثة الأخيرة, يدور حول 
أهمية الديموقراطية وضرورات التحديث..الخ. وهذه المؤتمرات والمناسبات التي 
أشار إليها هي بالتأكيد علامات هامة في تطور جهود المثقفين العرب نحو بلورة 
رؤى معينة للتحديث وللديموقراطية في بلادنا. 

فالوثيقة جزء من تيار وسلسلة من الجهود المتوالية. ولكن في الواقع أيضاً 
لا شك أن الوثيقة كانت في جانب مهم منها استجابة لتحديات وضغوط خارجية لا 
يمكن إنكارهاء وهذا في حد ذاته ليس عيباًء ولكن العيب هو أن نتجاهل هذه 
الضغوط, أو أن نلخصها فقط في أنها مجموعة من المؤامرات الموجهة ضدناء أو 
مثل هذا النوع من التبسيط المخل. فقد كانت هناك ضغوط خارجية بالقطعء 
وبالقطع أيضاً فقد ارتبطت هذه الضغوط الخارجية بنقاط ضعف خطيرة سائدة في 
المجتمعات العربية والإسلامية» وليس من العيب على الإطلاق أن نعتترف 
بوجودهاء وأن نعترف بضرورة تغييرها. ولكن الأهم من ذلك أن نشدد على أن 
مثل هذه الضغوط أو المطالب الخارجية ليست ضغوطاً أمريكية أو أوروبية, بل 
إنني أكرر ما سبق أن ذكرته في هذه الندوة, إنها ضغوط دولية على العالم العربي 
والإسلامي كله لتغيير كثير من السلوكيات. فهناك قلق يسود العالم من الكثير من 
التوجهات السائدة في هذه المنطقة, والتي تنتج بالتأكيد تأثيرات سلبية» علينا وعليهم 
جميعا. 
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“رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية 
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هذه مسألة مشروعة ليس من العيب أن نعترف بهاء ولكن العيب أن 
نتجاهلها وألا نعترف بالقصور الموجود في بلادنا في كثير من الممارسات 
والمفاهيم والأفكار » وفي الفهم الخاطئ للتراث والدين» فنحن نشكو من هذه 
المسائل. 

وهنا أحب أن أربط المسألة ليس فقط بجهود المثقفين العرب في العقود 
الثلاثة الأخيرة» وإنما بجهود المفكرين والمثقفين العرب والنخبة العربية المثقفة منذ 
أكثر من مائة عام تحت عنوان الإصلاح والتغيير. وعندما نعود إلى أعمال "رفاعة 
الطهطاوي", أو "خير الدين التونسي": أو "جمال الدين الأفغاني", أو "محمد عبده, 
مرورا ب"طه حسين", أو "محمد حسين هيكل"؛ كل هؤلاء المفكرين كانوا يسعون 
إلى تطوير العالم العربي وتطوير الثقافتين العربية والإسلامية» وتنقية التراث 
العربيء وتنقية الفهم السائد للدين الإسلامي. 

كل هذه الجوانب والجهود ليست مجرد ضغوط خارجية؛ ولكنها عيوب 
حقيقية موجودة» وهي جهود للتغيير» وفي هذا السياق التاريخي وفي إطار 
الاستجابة للضغوط أو التحديات الخارجية تأتي الجهود الممائثة لما حدث في 
الإسكندرية في هذا العام. إذن فهذه الاستجابة في واقع الأمرء وهذه الرؤية لما تم 
في الإسكندرية في سياقها التاريخي تمثل علاقة حيوية وأمل فى أن يحدث التغيير 
في هذه المنطقة. 

ثانياً: من خلال مشاركتي المباشرة في هذه الوثيقة, سواء في إعدادها أو 
في إدارة مناقشاتهاء فمن المهم أل نغمط ما حدث فيهاء أو نغمط المشاركين فيها 
حقهم في أنهم حاولوا بالفعل أن يعبروا تعبيراً صادقاً عن تطلعات وآمال الشعوب 
والنخب العربية في التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وأن 
المناقشات التي دارت في مكتبة الإسكندرية بشأن هذه الوثيقة كانت بالفعل نموذجاً 
للمناقشات الحية والجريئة والبناءة» والتي لا يمكن التقليل منها علي الإطلاق. 

ولذلك فإنني أدعو مكتبة الإسكندرية إلى أن تنشر الأعمال الكاملة لهذه 
المناقشات» ليس فقط في شكل مطبوعاتء وإنما أيضاً فى شكل تسجيلات صوتية 
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ومرئية حتى تتاح لأكبر عدد من المثقفين» حيث ينبغي لعمل شارك فيه حوالي 
8 أو علا مقا أن كوى متها لكبو خدد ين المقفين يقن الوساتل 

كالثاً؛ فيما يتعلق يردود الأفعال .على هذه الوثيقة: فقد دهشت شخصيا 
لحجم الاستقبال الجيد الذي قوبلت به هذه الوثيقة في الخارج؛ وربما لأنها جاءت 
مستقلة مع المفاهيم الأساسية المتعلقة بالحريات السياسية والاققصادية وبالتنوير 
والإصلاح الثقافي والاجتماعي في العالم العربي. لقد كان استقبالها الخارجي ملفتء 
وبما يعد شيئاً إيجابياً, ويجب أن نفخر به ولا نتضايق منه. 

أما على المستوى الداخلي فكانت هناك ردود فعل واستجابات موضوعية 
لا شك في ذلك: كما كانت هناك أيضاً انتقادات» وأتذكر أن أهم تلك الانتقادات قد 
دارت حول أن الوثيقة جاءت شديدة العمومية» من حيث كونها تغطي كل أوضاع 
العالم العربي» بالرغم من الاختلافات المهمة بين أقطاره المختلفة» وهذا بالطبع نقد 
موضوعي سليم. كما كانت هناك أيضاً نقاط موضوعية أخرى بين هذه الانتقادات: 
تتناول واحدة أو أخرى من نواحي القصور العربي التي لم تشر إليها الوثيقة» وهذا 
كله لا غبار عليه» لأنه من غير المتصور أن تلم أية وثيقة بكل الجوانب أو بكافة 
القضبايا والتفاضيل: 

وفي المقابل كان هناك جانب سلبي في بعض الانتقادات التي وردت علي 
الوثيقة» وفي الواقع أنني قد ترددت كثيراً أن أذكرها أمام هذا المؤتمرء ذلك أنني 
شعرت أن العديد من الانتقادات التي جاءت من البعض, وبالتحديد من قطاعات 
المثقفين أو من إفرادهم الذين لم يشاركوا مباشرة فيها, نبعت من دوافع ذاتية أكثر 
من كونها موضوعية» وتحول النقد الذاتي أو المشكلة الذاتية إلى قضية موضوعية» 
وأصبحت الوثيقة متهمة لا لشيء إلا لأن شخصاً ما أو آخر لم يشارك في المؤتمر. 
وهي مسألة قد يبدو من السخف الإشارة إليهاء ولكان يجب أن نعترف ببعض 
نواحي القصور السلوكية السائدة بين المثقفين. 

رابعاً: أتصور أن الحديث عن الوثيقة أو التقليل من شأنها من منظور ماذا 
بعدء أو ثم ماذا؟ فكما ذكر أ.السيد ياسين أن الوثيقة بذاتها لم تفعل شيئاء وقد تكون 
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مجرد ورقة تضاف إلى آلاف الوثائق التى كتبت من قبل وحفظت وطواها النسيان. 
المسألة ترتبط في الواقع بكيفية استقبال هذه الوثيقة بين النخب والقوى السياسية 
العربية لكي تجعل منها أساساً للتغيير والإصلاح؛ لأن أي وثيقة بذاتها لا يمكن أن 
تؤدي إلي شيء. لذلك فلا شك أن أحد النواحي الإيجابية للغاية التي تقوم بها مكتبة 
الإسكندرية هي أنها تحرضن على أن تكون هذه الوقيقة أساساً لعديد من الأنشطة 
التي تمتد إلى أكبر عدد ممكن من المفكرين والمثقفين العرب في كل أنحاء العالم 
العربي» للمساهمة في حشد الجهود والقوى لهذه الوثيقة. 

خامساً: إنني أعتقد أن هذه الوثيقة قد أسهمت بشكل ربما يكون غير 
مباشر, في إعطاء طابع عربي كما يجب أن يعطى لمكتبة الإسكندرية في مرحلة 
نشاطها الأولي. فمكتبة الإسكندرية بحكم التعريف ترتبط بالبعد المتوسطي والبعد 
الأوروبي لمصرء وربما بالنسبة لبعض العرب هنا أو هناك أن هذه علامة علي 
مصر اليونانية أو الرومانية أو المتوسطية أو بعلاقاتها الأوروبية, ويقصتوضيا أن 
هناك تيار بين المثقفين المصريين يؤكد على انتماء مصر لهذه المجالات. 

ومن ثم فإن مكتبة الإسكندرية بما قامت به قد وضعت اللبنة الأولى لدور 
متميز يجب أن تقوم به» وهناك حاجة إليه» ويمثل امتداداً لمنتديات عربية أخرى 
جمعت المثقفين العرب. وأعتقد أن مكتبة الإسكندرية مؤهلة وتستطيع من خلال 
هذه البداية أن تلعب هذا الدور بشكل متميز لخدمة ليس فقط المثقفين العرب 
فحسبء وإنما المجتمعات العربية بأسرها. 
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د.سمير رضوان” 

يقتصر حديثي على نقطتين هامتين فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية في 
وثيقة الإسكندرية: 

النقطة الأولي: تتعلق بمغزى الجانب الاقتصادي في الوثيقة. لقد رصدت 
الوثيقة الواقع الاقتصادي العربي بشيء كبير من التعميم؛ نظراً للاختلاف بين 
الاقتصاديات العربية» ولكن الحقيقة الأساسية تتمثل في تدني معدلات الأداء في 
الاقتصاديات العربية خلال العقدين الأخيرين لينعكس هذا التدني على نسبة النمو 
الاقتصادي التي لم تتعد نسبة نمو السكان في معظم البلدان, كما تنعكس في نقص 
الاستثمارات, سواء المحلية أو الأجنبية» حيث لا تزيد نسبة تدفق الاستثمارات إلى 
المنطقة عن 99١,8‏ من إجمالي التدفقات العالمية, وذلك رغم كل ما بها من موارد. 
وينعكس أيضا في ضعف القدرة التنافسية لمنتجات هذه المنطقة في الأسواق 
العالمية. حيث تبلور كل هذا في نتيجتين أساسيتين: 

أولاة قصور الاقتضباديات العربية عن إحذالة نظ للنمى يمتوهب الذياةة 
في اليد العاملة» وبالتالي أصبحت المنطقة هي صاحبة المقام الأول في البطالة بين 
المناطق العالم قاطبة متقدمة كانت أو نامية» حيث يبلغ معدل البطالة في المتوسط 
نحو »9١/‏ ويرتفع هذا المعدل إلى نسبة تتراوح بين 940-70 بين الشباب. 
وتأخذ مشكلة البطالة أبعادا مختافة في دول مثل مسر والمغرب والجزائن وتؤنس؛ 
تتمثل في زيادة اليد العاملة مقابل القصور في معدل النموء بينما تتركز في دول 
مثل السعودية ودول الخليج الأخرى في عدم مواءمة مواصفات قوة العمل للطلب 
على العمل؛ فلا يوجد قصور في الطلب على العمل» ولكن قوة العمل غير مؤهلة 
لشغل الوظائف المطلوبة. 


“المدير التنفيذى لنتدى البحوث الاقتصادية, 
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وفي ظل هذا الواقع» وما يحدث على مستوى الاقتصاد العالمي جرت 
مناقشات ثرية للغاية تناولت محاور عديدة للبحث عن الحلول الممكنة, وتوصلت 
إلى نتيجة مؤداها: أن تكلفة عدم الإصلاح الاقتصادي في المنطقة قد أصبحت 
باهظة للغاية» وأن هذه الدول لا تستطيع تحمل تلك التكلفة, والتي تنعكس بالأساس 
في تهميش أعداد كبيرة جدا, سواء من خلال العمل في القطاع غير المنظم» أو 
استشراء ظاهرة الفقرء أو التمييز بين قطاعات هامة كالمرأة. أو ظاهرة عمالة 
الأطفال... إلى آخر مظاهر التهميش, من ناحية. بالإضافة إلى ظهور التطرف 
كنتيجة أساسية لهذا الواقع الاقتصادي, من ناحية أخرى. 

لقد رصدنا إذن فشل أنماط التنمية السائدة» وتزامن هذا مع نقد يكاد يكون 
إجماعياً ضد ما يسمي بال دنادداء05© 106010ناوهلالا, وهو المنهج الذي استبعد 
كلا من البنلك وصندوق النقد الدوليين» وأصبح الحديث عن هذا المنهج في الوقت 
الحالي حديثاً عاماً. وقلنا إن برامج التثبيت قد نجحت في معظم الدول العربية التي 
طبقته ولكنها لم تتعد مرحلة التثبيت إلى مرحلة التغيير الهيكلي أو مرحلة 
الانطلاق. 

وبالتالي فقد تقدمت وثيقة الإسكندرية بخطوط عريضة. وليس بوصفة 
سحرية, بأنه لابد من تحقيق معدل للنمو يتراوح بين 5 901 سنوياً على المستوى 
القطري, ولمدة لا تقل عن ١5- ٠١‏ سنة» وهذا من واقع تجارب الدول التي س بقتنا 
في هذا المضمار. 

ذافيا : م هذا سورت ترق على كللة حداسن رلشية: 

العنصر الأول: تحقيق طفرة في الاستثمار. 

العنصر الثاني: قيام مؤسسات تكرس وتساهم في استمرارية عملية النمو. 

العنصر الثالث: وهو أهم هذه العناصرء ويتمثل في مهارة اليد العاملة 
العربية, والتي تقل كثيرا في الواقع عن تحقيق الأهداف المرجوة بالنسبة للنمو 
الاقتصادي. 
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كان ذلك هو المحور الأول على المستوى الوطني. أما على المستوى 
العربيء فكانت النتيجة التي يتوقعها الجميع؛ والتي تؤكد أن الوقت قد حان لكي 
نتخلى عن الشعارات الفارغة فيما يتعلق بوحدة العالم العربي وما إلى ذلك, وكان 
هناك زميل من دولة الإمارات العربية قال إننا نشتري المنتجات من تايلاند أو من 
الصين فلماذا أشتري من مصر هل لأنها تتكلم اللغة العربية؟ 

هناك حقائق واقعة لابد أن نعترف بهاء وهي أن يقوم الاندماج العربي 
على أساس المصلحة» وأن تكون هناك مؤسسات مثل المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي أو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأن يعاد تفعيلها. وقد طالبنا 
بإنشاء شيء شبيه بمنطقة الوحدة الأوروبية لكي تراقب وتكون موازية للمرصد 
الاجتماعي. 

خلاصة ذلك أننا إذا ما قارنا ما يتعاق بالشق الاقتصادي في وثيقة 
الإسكندرية بما جاء في وثيقة الثمانية نجد أن وثيقة الإسكندرية تفوق بكثير ما جاء 
في وثيقة الثمانية من حيث العمق والنظرة الاستراتيجية التي تحدث عنها أ.السيد 
ياسين. 

النقطة الثانية: إن هذا يثير قضية أساسية, وهنا أحاول الربط بين المناقشة 
التي دارت بالأمس وإقامة بعد بينها وبين الجلسة القادمة. لقد أثارت مناقشة الأمسس 
موضوعات عديدة» وفي معظم الأحيان على جانب كبير من الاختلافات» والقضية 
الأساسية هي: هل هناك فعلا توجه استراتيجي فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية؟ 

هناك مدرسة اقتصادية في أمريكا اللاتينية لها توجه واضح ومحدد. وإذا 
ما درسنا تجارب الإصلاح, سواء في ماليزيا أو الصين أو شيلي, نجد أن العنصر 
الأساسي المشترك هو وجود توجه استراتيجي واضح بشأن ما هية نوع المجتمع 
الذي يراد خلقه. بينما كان ما حدث في العقدين الماضيين هو أن السياسات 
الاقتصادية العربية كانت تصاغ في مؤسسات من خارج المنطقة العربية» وتكتفي 
الحكومات بأن تضيف إليها نوعاً من الدهان» وتصوغها وكأنها نابعة من الواقع 
العربي. وهي في واقع الأمر ليست نابعة منه. 
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إذن فأولى الأولويات أن تكون هناك صياغة استراتيجية لنمط التنمية في 
هذه المنطقة» سواء على المستوى القطري أو على المستوى الإقليمميء وهو ما 
ينبغي أن يقوم به المحور الاقتصادي. 

أشين أيضا إلى ما لتحكلقة من وجرة يعض اللسن والاختلاط في متاقشاك 
الأمس. حول ماهية الموضوع. وماذا نناقش؟ 

إنني أعتقد أننا نناقش دور المجتمع المدني في دفع عملية الإصلاح؛ وهذا 
يثير قضايا عديدة : أولها وأهمها هو التوتر القائم بين دور الدولة, ودور المجتمع 
المدني.. هذا هو التوتر الأساسيء ولابد أن نجد له حلولاً. هل هناك إمكانية أن 
نصل إلى موقف يكون الجميع فيه رابحون؟ ”3600د515 1لا «اللا", ونقول إننا جميعا 
في قارب واحدء وأن هذا هو الهدف في المرحلة القادمة. وهل عملية الصراع بين 
الأفكار المختلفة المطلوبة في هذه المرحلة؟ وحتى يتم التوفيق بين حركة كل من 
الدولة والسوق والمجتمع المدني؟ وإذا ما اتفقنا على هذا فما هي الناحية المؤسسية؟ 
فالناحية المؤسسية غائبة تماماً من المناقشات, بينما هي عصب التغيير المطلوب في 
تجارب الإصلاح التي حققت النجاح. 

كذلك فقد غابت عن المناقشات بالأمس نقطة أخرى بالغة الأهمية, تتعلق 
بما هية شرعية منظمات المجتمع المدني. ولو نظرنا على سبيل المثال إلى 
المنظمات التي تعاملنا معها على مستوى العالم نجد أنها تستمد الشرعية من 
خلال ما لها من عمق جماهيري معين وتبنيها لقضية معينة. لقد 
عملت فى الثمانينيات مع منظمة في الهن د تسمي "سيو" فعلإهواممع مم5 " 
"وأ ةأ35506 (اءناه وكانت هذه المنظمة قد بدأت متواضعة كداء واليوم لها عضو 
في البرلمان وآخر بمجلس التخطيط على مستوى الدولة» لأن لها فنفاً محددا 
وتدافع عن قضية جماهيرية محددة» ومن ثم فقد بدأت الجماهير تشعر بذلك. 

أيضا خلال عملي في فلسطين في كتابة التقرير السنوي عن الأراضي 
العربية المحتلة, وجدت أن المجتمع المدني له دور مختلف, ولكنه أصيل في نفس 
الوقت» لأنه يعبر عن احتياجات واقعية داخل الأراضي العربية المحتلة» وبالتالي 
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قالمظاوي هنة داقن #وحدك كات طية أو الكاجات السفيةة الويدية انحن 
الجماهير, وذلك على غرار جمعية المقاصد الإسلامية. 

من الممكن الاستطراد في هذه الأمثلة» ولكن العنصر الأساسي الذي تيقنا 
من أهميته هو أن يكون هناك توجه استراتيجيء وأن يعكس هذا التوجه احتياجات 
قطاع عريض من الناس. 

وفي الختام, لقد كانت بالفعل تجربة ممتازة, وهي بداية وليست نهاية. 
وأعتقد أن الوقت لا يزال متاحاً الآن, ويفرض علينا أن نستمر في صياغة توجه 
اقتصادي للمنطقة العربية. 


5 / 


071 . /011261011ج. الاللالالا تلو أواع/ا 121 0اظ لمق ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


ثالثاً: المناقشات 

رئيس الجلسة 

أود أن اركز على نقطة وردت في حديث أ.السيد ياسين تصب في قضية 
تفعيل ما جاء في وثيقة الإسكندرية» وهي التي تتعلق بتحديد القوى السياسية 
والاجتماعية, والتي يجب أن يكون تحديدها مختلفاً في كل قطر من الأقطار الوطن 
العربي ويمكن أن نخرج بعد هذا الاجتماع, أو في المؤتمر القادم بتحديد الناقفطين, 
أو بتقديمهم في كل قطرء لأن لكل بلد خصوصيته كما أشار أ.السيد ياسين. 

كذلك فإنني أقدر ما جاء في حديث د.أسامة الغزالي من وضوح بأنه لا 
خير بأن نقول إن هذه الوثيقة جاءت استجابة للكثير من التحديات والضغوط. 

أيضا أقدر ما جاء في هذه الوثيقة بأنها استطاعت أن تجعل الدول الثمانية 
تعتبرها بديلا عما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية في مشروع الشرق الأوسط 
الكبير. ولعل الرئيس الأمريكي في إحدى مقابلاته الصحفية أشار بتقدير إلى مؤتمر 
الإصلاح العربيء وأنا لا أذكر ذلك على سبيل التباهي؛ وإنما هي حقيقة:» بأننا 
عندما نتقدم كعرب بأعمال جادة وموضوعية سوف تنال التقدير من الآخر أيا كان. 
د. فريدة العلاقي 

لدي بعض الإضافات أو الاستفسارات» وأوجه حديثي إلى د.محسن 
يوسف. تحدث البعض في مؤتمر الإصلاح مؤكداً ضرورة تضافر الجهود على 
الساحة العربية وتحدث عن الإصلاح.ء فلدينا مؤسسات عديدة من بينها مؤسسة 
الفكر العربي: ومنتدى الفكر العربي» ومركز دراسات الوحدة العربية...الخ تنفذ 
جميعها تقريباً ما تقومون أنتم بتنفيذه. هذه معضلة حقيقية:» وقد طالبنا بتقسيم 
الأدوار بين هذه المؤسسات» فنحن نتحدث عن المعاناة من التمويل ومن عدم 
التنسيق بين مختلف الأطراف بينما لازالت هذه الحقيقة قائمة. لقد تحدثتم عن 
ورشة عمل لإصلاح التعليم» بينما كانت تعقد في بيروت أربعة ورش عمل في 
أسبوع واحد حول نفس هذا الموضوع.ء كل منها يتحدث بطريقته. فمن يحاسب إذن 
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على هذا الهدر للطاقات؟ يجب أن تحاسب منظمات التمويل الدولية على هذا الهدر. 

وإذا تحدثنا من الناحية النظرية والفكرية» فإن وثيقة الإسكندرية بالفمل 
على قدر كبير من الأهمية» ولكن تحضرني دراسة قام بها د.إسماعيل صبري عبد 
الله حول أسباب فشل استراتيجيات العمل العربي المشترك. وهنا أتساءل عن 
ضمانات التغيير» فوثيقة الإسكندرية تناقش قضية الإصلاح, ولكن السؤال هنا هو: 
من بيده مفاتيح الإصلاح؟ 

وهذا يقودني إلى نقطة أخرى تتعلق بأزمة قائمة حتى على الصعيد 
الوطني» وهي قضية المصالحة بين الدولة والمعارضة, بينما المجتمع المدني 
ضائعء ومعه القوى الوطنية التي فشلت في تغيير الواقع, سواء على الصعيد 
الوطني أو الصعيد العربي. وبمناسبة ما ذكر عن مبدأ “هقلالا هذللا" فهل هناك 
بالفعل اتجاه لفتح حوارات جادة. 

أتساءل إذن عن الضمان, وما إذا كان في إنشاء مرصد اجتماعيء أم في 
عقد مجموعة من ورش العمل والمنتديات؟ إن هذا مأزق حقيقي بالفعل. 

أتمنى أيضاً أن يكون هناك تركيز في أولويات أنشطتكم» فلا زلت أرى 
غياباً كاملاً للشباب العربي» وأرجو أن تدعم مكتبة الإسكندرية مؤتمراً خاصاً 
بالشباب دون الثلاثين عاماً ليناقشوا بحرية وثيقة الإسكندرية, حتى يشاركوا في 
رؤية المستقبل الذي هو بالأساس مستقبلهم وحدهم. 
د. أماني قنديل 

تركز مداخلتي على فكرة واحدة فقط لها علاقة بالمجتمع المدني 
والإصلاح» فنحن نتحدث عن مؤسسات المجتمع المدني, سواء على المستوى 
القومي أو على المستوى الإقليمي, باعتبارها كتلة واحدة متجانسة. وموقف المجتمع 
المدني من التغيير والإصلاح مسألة في غاية الأهمية» وكانت هذه النقطة بالذات 
موضع دراسات خاصة بي شخصياء حيث أذكر أنه في عام ١114‏ أصدرت كتابا 
عن هذا الموضوع بعنوان: "التغيير الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني"» 
واستمر اهتمامي حتى عام ٠٠٠١‏ فظهر لي كتاب آخر عن هذا الموضوع؛ وكان 
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السؤال المطروح لدي هو: هل تتوافر لدى المجتمع المدني رؤية للتغيير الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي؟ وهل هناك رؤية نقدية للواقع؟ وقد وجدت أن هناك 
اختلافات شاسعة بين مؤسسات المجتمع المدني, حيث إننا لا نتحدث عن مفهوم 
واحد متجانسء ولكننا نتحدث عن خريطة تختلف عليها مواقع مؤسسات المجتمع 
المدني وفقا لموقفها من التغيير: 

الملاحظة الأولى: لدينا مؤسسات مدنية حديثة ارتبط معظمها بتسعينيات 
القرن العشرين؛ وأوائل القرن الحادي والعشرين, تنزع إلى تغيير الواقع أهمها 
المنظمات الدفاعية أو الحقوقية» ومنظمات تدافع عن حقوق المرأة والففات 
المهمشة» بالإضافة إلى منظمات حديثة توجهت إلى مكافحة الفقر بآليات حديثة. 

لدينا أيضاً في نفس النسيج مؤسسات مدنية تقليدية, ليس لها أي رؤية نقدية 
للواقع وتنزع إلى العمل الخيري التقليدي. فهي علاقة مباشرة بين مانح ومتلقي» 
وينتهي الأمر عند ذلك. 

وأود أن أنبه إلى أن الساحة قد شهدت في بداية عام 7٠٠١5‏ نحو ١٠”؟‏ 
ألف منظمة غير حكومية مسجلة تسجيلاً قانونياً في العالم العربي 9055 منها 
منظمات خيرية محضة. أي علاقة بين مانح ومتلقي. ولا ننسى أن 907١‏ منها 
منظمات خدمية ورعائية» أي أنها تنطلق من مفهوم وظيفي يتكامل مع الدولة. 

شقى بعد ذلك هنة ضعيفة جدا شكل: الننظات السوية والننظبات 
الحقوقية التي تنزع بالفعل إلى التغيير. 

الملاحظة الثانية:؛ وهي المرتبطة بذلك, فتتمثل في غلبة مكوّن المنظضمات 
ذات السمة الدينية على منظمات العمل الخيريء؛ فعلى سبيل المثال من خلال مسح 
ميداني قمت به في مصر حوالي عام ١115‏ كان على الساحة نحو 908 منلمات 
قبطية» 907 منظمات ذات سمة إسلامية. فما هو موقف هذه المنظمات من 
عمليات التغيير؟ إنها تدخل رسمياً أيضا ضمن مؤسسات العمل المدني. 

النوع الثالث ويتمثل في المؤسسات التي تتكامل وظيفيا مع الدولة في تقديم 


خدمات ورعاية. 
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إذن هناك أجيال متعددة ومختلفة تنشط وتعمل داخل نسيج المجتمع المدني» 
ومن ثم فإن الوعي بالواقع والرؤية النقدية له والنزوع إلى التغيير تعد عملية مهمة. 
وإذا قمنا بعمل استراتيجية للعمل المدني فلابد أن يكون في خلفيتنا طبيعة الفاعلين 
معنا في عملية التغيير. فليست كل هذه المؤسسات تنزع إلى التغييرء بل على 
العكس فإن هناك نسبة كبيرة منها تميل إلى الحفاظ على الوضع القائم. 

الملاحظة الأخيرة: تتعلق بموقف هذه المنظمات من الديموقراطية واحترام 
حقوق الإنسان» ذلك أن مؤسسات المجتمع المدني لا تقف جميعها على نفس 
المستوى بالنسبة لاحترام حقوق الإنسان وإعلاء قيمة الديموقراطية» فقد تبين من 
خلال سلسلة من البحوث التي أجريت خلال التسعينيات أن مؤشرات الممارسة 
الديموقراطية في مؤسسات المجتمع المدني محدودة للغاية, سواء من حيث تداول 
السلطة» أو في مجال حشد وتعبئة الأعضاء في الفترات الانتخابية» وتصل فترات 
رئاسة بعضها لأكثر من ٠١‏ عاماء بجانب محدودية شغل المرأة لمواقع صنع 
القرارء والتي لم تتجاوز نسبتها 9,١‏ فقط في مجالس إدارات البعض الآخر من 
هذه المنظمات. 

إذن فالموقف الفعلي لمؤسسات المجتمع المدني من قضايا الديموقراطية 
واحترام حقوق الإنسان يتباين بين بعضها والبعض الآخرء وهو ما يجعلنا نتبين 
مدى الصعوبة التي ستواجه وضع استراتيجية للمجتمع المدني حتى يتحالف مع 
الإصلاح وتحقيق التغييرء حيث نتعامل مع كتل متنوعة ومختلفة, سواء بين الدول 
العربية أو حتى على مستوى البلد الواحد. 
د. محمد المتوكل 

في البداية أود أن أوجه عتاباً بسيطاً إلي د.أسامة الغزالي في اتهامه للذين 
انتقدوا وثيقة الإسكندرية مشيراً إلى أنها انتقادات ذاتية» وكان الأجدر به أن يطرح 
الأفكار التي انتقدوا من خلالها الوثيقة» ثم يرد عليهاء لأن هذا أسلوب تمارسه 
السلطة ضد الآخرين. 

النقطة الأولى: لماذا لم تذكر وثيقة صنعاء, وهي التى ذكرها الأمريكيون 
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والأوربيون» وكانت جزءاً من مشروعهم الجديد, بجانب وثيقة الإسكندرية. 

النقطة الثانية: وهي عبارة عن سؤال لمن يقولون إنه ينبغي الفصل بين 
السياسة ومؤسسات المجتمع المدنيء فإنني لا أدري ما هو مفهومهم للسياسة؟ 
فمؤسسات المجتمع المدني لابد أن تصحح المناخ الذي تعمل فيه» ولابد أن يكون 
هناك سيادة للقانون» وأن يكون هناك فصل بين السلطاتء وأن يكون هناك حيادية 
مؤسسات الدولة» وهذه كلها عبارة عن سياسة» وإذا لم تناضل فيها مؤسسات 
المجتمع المدني فلن تتمكن من ممارسة دورها. 

النقطة الثالثة: وتتعلق بطبيعة احتياجات مؤسسات المجتمع المدني حتى 
تؤدي دورها. 

إنني أعتقد أن هذه المؤسسات تحتاج إلى إعادة البناء المؤسسيء وإلى 
الدعم المالي» وإلى الضغط الخارجيء وإلى التطور الثقافي» وإلى الاستقلالية عن 
السلطة وعن الأحزاب أيضا. 

ولابد أن نتساءل في نفس الوقت عن موتقفنا من المبادرات الخارجية» فقد 
أصبحت مؤسسات المجتمع المدني اليوم شريكاً مع الدول الثمانية» ومع الحكومات. 
إذن فما هي القضية التي سوف تطرحها تلك المؤسسات؟ لكم أتمنى أن يكون 
لمؤسسات المجتمع المدني العربية جميعها موقف محدد وواضح تستطيع أن تقدمه 
عندما تبدأ عملية الشراكة. 

النقطة الأخيرة تتعلق بالموقف من الدين» فلقد لاحظت للأسف الشديد أن 
هناك "طاليبان" علماني و"طاليبان" إسلامي» يرى الأول أن حقوق الإنسان ضد 
الدين» بينما يرى الثاني أن الدين ضد حقوق الإنسان» وكلاهما غير صحيح:؛ فيجب 
ألا نتناقض مع ثقافات الشعوبء فقد أخطأت الماركسية عندما جاءت بلغة تختدف 
عن لغة الناس وفشلت. لقد تركنا الساحة لهؤلاء المتطرفين» ولو أننا عدنا إلى 
ثقافتنا التقليدية وقدمنا الإسلام بالطريقة الصحيحة, ما وقعنا فيما وقعنا فيه فلا 
يجوز أن نفشل قضايا حقوق الإنسان كما أفشلنا قضايانا القومية من خلال 
الماركسية أو غيرها من الأفكار. 
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د.إبراهيم عوض 

هناك بعض الملاحظات أستهدف بها إلقاء الضوء على عدد من 
الموضوعات التي قد يكون من المفيد الاهتمام بها عند وضع خطط إجرائية لتنفيذ 
ما ورد بالوثيقة» أو لتدارك ما غاب عنها. 

أولاه أكاق أندروك: لني اتتكيضى: أساق المشكلة لد نكا د انحاتة 
الغزالي فقال إن هناك خوفاً في العالم مما يجري في هذه المنطقة» وهذا صحيح.ء 
ولكنني أقول إننا أيضا نخافء» وأظن أن الكثيرين يخشون مما يخبئه المستقبل إذا 
استمر الحال على ما هو عليه. 

وبالتالي فإننا نتساءل من المسئول عن الفهم الخاطئ للدين الذى نأخذه على 
مجتمعاتنا؟ المسئول عنه هي الدولة في المقام الأول» ثم النظام الدولي» فقد تلاعب 
النظام الدولي بالدين» ولابد أن يعرف أن تلاعبه بالدين هو الذي أدى إلى هذا 
الوضع الذي وصلنا إليه, حتى لا يرجع هو وأقطابه إلى فعلته بالتلاعب بالدين مرة 
أخرى. وتلك مسألة في غاية الأهمية» فلا يمكن أن يعفى الآخرون من المسئولية 
تمامء فكيف تعفى الولايات المتحدة من التلاعب بالدين في هذه المنطقة من العاله؟ 

ثانياً: حدثنا د.محسن يوسف عن عدد من المؤتمرات والاجتماعات 
القادمة» وإنني أخشى أن تؤدي كثرة المؤتمرات والندوات إلى تمييع المسألة 
وإغراقها تماماً بحيث تختفي المشكلة الحقيقية. ولقد قرأت الوثيقة بتمعن, ولا أفن 
أن هناك إصلاحاً اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياء وحتى إذا قرأت ذلك في الوثيقة 
فمن هو المخاطب بها؟ عندما نقرأ في الإصلاح الاجتماعي أو الثقافي فالمخامفب 
بهذه الإجراءات في الواقع هو الدولة» وبالتالي فإن هذا إصلاح سياسي وليس 
إصلاحاً اجتماعياء فهو إصلاح في المجال الاجتماعي أو الاققتصادي أو الثقافي. 
ولقد جربنا إصلاحاً اقتصادياً بدون إصلاح جذري حقيقي في السياسة وفي علاقة 
الدولة بالمجتمع» وهانحن نرى ما وصلنا إليه. 

فالمسألة في حقيقتها هي قضية إصلاح علاقة الدولة بالمجتمع.. في البنى» 
بنى الدولة وفي عملية صنع السياساتء وثقتنا في أن الإصلاح في بنى الدولة» وفي 
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عمليات صنع السياسات هي التي سوف تنتج السياسات والإجراءات الضرورية 
لإصلاح المجتمعات» والثقافات والاقتصادات» وبدون ذلك سنرجع دائما القهقفرىء 
تحدث أزمة اقتصادية فيعود الأمر إلى ما كان عليه. لذلك فإنني أظن أن هناك 
تمبيعاً لمسألة الإصلاح. 

ثالثاً: أود أن أقول إن الوثيقة تنتقل من المستوى الكلي إلى المستوى 
الجزئي فتدخل في دقائق. مسألة المرصد الاجتماعي العربي الموحد مثلاً فكرة 
ممتازة» ولكنني أتساءل عن المعايير التي سوف يستخدمها هذا المرصد.ء وما إذا 
كانت تلك المعايير هي التي ترضي المواطن في المغرب أو في مصر, أم تلك التي 
تأخذ في الاعتبار مستوى التنمية الثقافية والاجتماعية في المملكة السعودية؟ هناك 
مشكلة حقيقية إذن في هذه البنى الجامعة التي لا تأخذ في اعتبارها الخصوصيات 
في مستويات التنمية. 
أسحمود مراد 

تحدثنا كثيراً جداً عن وثيقة الإسكندرية» فهل نحن نروج لها؟ أو بمعنى 
آخر هل هي تحتاج إلى الترويج؟ لقد صدرت الوثيقة وأصبحت حقيقة مؤكدة, إذن 
فليست هناك مشكلة» ولا ينبغي قطع كل هذه المسافة في الحديث عنهاء وبصرف 
النظر عما يوجه إليها من انتقادات من هنا أو من هناك»: فهذه الوثيقة موجودة 
وجادة وحقيقة واقعة» وبالتالي لا ينبغي الحديث عنها من زاوية الترويج لها» ولكن 
نتحدث عنها لكي نتجاوزها, ولكي نترجم ما فيها إلى نقاط محددة متفق عليها. 

لقد تحدث أ.السيد ياسين عن التجارب الماضية» وهي مسألة مهمة بالطبع» 
وهناك بالفعل تجارب كثيرة» وإن كان قد أغفل بعض هذه التجارب والمؤتمرات» 
ومنها الندوة التي نظمها الأهرام عام ١455‏ وحضرها 56 مفكراً ومثقفاً عربياً 
بعنوان: "نحو مشروع حضاري عربي"» وأيضاً: "نحو عقد اجتماعي جديد"» وعلى 
أية حال ليست هذه هي القضيةء ولكن القضية الحقيقية هي كيف يمكن أن نلملم 
حصاد الماضي وكل الجهود أيضا, بما فيها وثيقة صنعاء, وأن نستفيد من ذلك, 
حتى نصل إلى هدفنا. 
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القضية إذن تتعلق بماهية الإصلاح الذي نطالب به, وماهية الإصلاح في 
الخارج» وهل يرغب الخارج في الإصلاح بالفعل؟ فهل تريد الولايات المتحدة فعلاً 
تحقيق إصلاح؟ أم إنها تريد أنظمة تابعة وموالية لها تماماً؟ هل تهمها بالفعمل 
الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية. ومن شم الاستقلال والإرادة الكاملة؟ 
وهل مهمتنا هنا أن نتحدث عن الإصلاح بمفاهيم غامضة لا نعرف منها طبيعة 
الترجيالة«الاضااهية؛ قيواة التفكن امدالكها ر امحماتياء وجواة المعضن الأكدصسر 
اشتراكيا؟ فهل مهمتنا أن نتحدث عن عناوين كبيرة, أم أن نفكقك هذه العناوين 
ونطالب ونتبنى تنفيذ خطوات معينة؟ 

هنا يجئ السؤال: إذا تبنينا تنفيذ خطوات معينة» فما هي سلطة المجتمع 
المدني في التطوير والإصلاح؟ إنني أعتبر أن الجمعية الخيرية تقوم بعمل تغيير 
سياسيء ولكن هل يريد المجتمع المدني أن تكون له سلطة؛ فالمجتمع المدني ليس 
بالضرورة دائماً ضد الحكومة أو يتعامل في السياسة بشكل مباشرء ولكن يمكن من 
خلال الجهود المدنية القيام بذلك, فهناك أعضاء في المجالس النيابية أو في الحكومة 
يمكنهم أن يتبنوا مواقف معينة» أي أن تترجم المواقف بقدر ما تصل إلى خطوات 
محددة . 

وأختتم حديثي بسؤال واحد: بماذا نخرج من هذه الندوة؟ ماذا نقول حول 
مطالبنا؟ وما هي نتيجة عملنا خلالها؟ وما هي الخطوات المحددة التي خرجنا بها 
3 1 1 
د.مختار هلودة* 

سأتناول في حديثي ما نحن في حاجة إليه على وجه التحديد» ذلك أن لدى 

العالم العربي إمكانيات كبيرة» ولكن أمامنا مثال واضح, فهذا الاجتماع يضم ممثلين 
لجمعيات اجتماعية وسياسية..الخ, ولكن تتبقى العلوم التقدمية وهي المتعلقفة 
بالتطوير المعرفي والتكنولوجيا وتفعيل التكنولوجيا والمعرفة» ذلك أن هذه الجزئية 


“قدم ورقة فى الموضوع بعنوان "الاعتماد المتبادل بين الدول العربية كمدخل لتحقيق التقدم والتمية" تم 
إدراجها بالطبعة الإلكترونية للكتاب على موقع المشروع. 


هم" 
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هي التي تجعل للدول مكانة. فمجموعة الثمانية هي مجموعة المصنعين» فلابد من 
أن يتواجد بيننا هنا هذه النوعية من المتخصصين في هذا المجال حتى يستطيعوا 
الربط ما بين كل هذه الأيعاد. 

ثانيا: إن رأس المال البشري في العالم العربي موجود ولكنه ليس مجمعاء 
ولا يجتمع أو يتحاور مع بعضه البعض خصوصاً في النواحي العلمية الراقية. 

ثالثا: إننا لا نستطيع أن نتعرف عن الفارق ما بين التقدم والتضور 
والتنمية, ومع ذلك فباستطاعة الجمعيات الأهلية أن تتحدث وتدرس هذه الأمور. 

رابعاً: فيما يتعلق بالاعتماد على الذات؛ ما هي الخطوات التي قام بها 
العرب حتى يحتققوا الاعتماد على الذات؟ هل قاموا بعمل معدات وبرامج خاصة 
بهمء أم إنهم يكتفون بالتقليد؟ ليس هناك مانع للأخذ عن الخارج, ولكن هناك أمثلة 
واضحة ينبغي أن نضربها في هذا المجال. فقد كنا نسبق الهند مثلاً في فقرة من 
الفترات» واليوم قامت بعمل ما يسمي بال “/عداممه5”, أي الكومبيوتر المعدل 
للهنودء حتى يصلح لغير المتعلمين» فالدول تأخذ الفكرة ثم تطورها بما يلائمها. وقد 
تمكنت الهند أيضاً في إطار العمل في هذا النظام من استيعاب طاقة عمل بشرية 
تقدر بنحو " ملايين شخص. 

والفكرة هنا حول كيفية تكوين منظومة فاعلة ليست عملية سهلة» ومن 
المفروض أن يتم التعرف عليها بطريقة جادة. والاعتماد على الذات مسألة هامة» 
والاعتماد بين الدول العربية بعضها البعض مسألة ضرورية, فقد توسع العالم إلى 
الدرجة التي لا تستطيع دولة بمفردها أن تفكر في دراسات متكاملة. وأمامنا 
النموذج الأوروبي الذي أقام نظاماً متكاملاً, سواء بتصنيع طائرات "الإيرباص": أو 
نظام فضائي مثل "اليوروسات", وهو ما تم إنجازه بعد تجمع أوروبا مع بعضها 
البعضء وكذلك ما تم بالنسبة للتعليم وخلافه. 

فنحن كدول عربية نحتاج إلى التكامل» وعلينا أن نستفيد من وحدة اللغة, 
فلو ترجمنا كتاباً سنضمن أن الجميع سوف يقرؤه, في الوقت الذي تتحدث الدول 
الأوروبية ١١‏ لغة ومع ذلك يمكن الحصول على أي معلومة عن أي شئ. 
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فلابد أن يكون لدينا إرادة التحضيرء والانتقال من الكلام إلى الموضوعية. 
نيدأ بالتحضيرء ثم نعمل استراتيجية خطواتية, وهي ما تسمى 'او51/2:6 285/0855 ثم 
فض خطو ها اللفقيتية: وعيفية المحاسية التلن .ولاككرين بعد قلك, 

د. ناصيف نصار 

ينصب تعليقي على حديث أ.السيد ياسين» وإنني أؤيده في ثلاث نقاط: 

أولا: دعوته إلى تجاوز وثيقة الإسكندرية. 

ثانيا: دعوته إلى تبني رؤية إستراتيجية للتغيير كما عرفها. 

ثالثا: دعوته إلى التذكير بفكرة الإصلاح والمحاولات الإصلاحية في العالم 
العربي, وصولاً إلى وثيقة الإسكندرية وما بعدها. 


لكنني أود انطلاقا من النقطة الثالثة أن أذهب إلى ما هو أبعد من التذكير. 
فمحاولات الإصلاح التي ينبغي أن نسترشد بهاء وأن نحدد موقفنا وموقعنا بالنسبة 
إليها ترقى إلى عصر النهضة الأولى في أواسط القرن التاسع عشر وحتى أواسط 
القرن العشرين. لا أريد أن أعود إلى هذه المسألة بالتفصيل» ولكن من الضروري 
أن ننظر إلى تاريخنا الحاضر في إطار التاريخ الطويل نسبياء وليس فقط بالنسبة 
إلى المرحلة المنصرمة التي تلت مرحلة الهزائم بعد عام .١9571/‏ 

أريد أن أركز على نقطة واحدة في مداخلة أ.السيد ياسين, وهي ما قدمه 
خدمة للرؤية الاستراتيجية» وهذا بالطبع ينسحب بقوة على قضية المجتمع المدني. 
قضية الرؤية الاستراتيجية المركبة على المفهوم المركب للديموقراطية, كما 
استخلصه من الدراسة المقارنة للأدبيات العربية حول هذا الموضوع. 

إنني لا أوافق على هذا النوع من التفكير في الديموقراطية للمرحلة 
القادمة, لأنني أراه أقرب إلي التوفيقية» وبالتالي إلى العجزء لأننا إذا وضعنا أنفسنا 
في إطار مفهوم مركب بالطريقة التي طرحها أ.ياسين» فإننا لن نتقدم كثيراً. 

فكيف يمكننا الجمع على أرضية واحدة بين الليبرالية والاشتراكية, والنظرة 
إلى الحياة والإنسان؟ هذا مستحيلء فلقد حاول الفكر العربي مرات عديدة أن يقوم 
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بذلك وفشل. فعلينا إذن أن ننهج نهجاً مختلفاً في الدفاع عن القيم الرئيسية التي تقوم 
عليها الرؤية الاستراتيجية المتركزة على قضية الديموقراطية. 

والرؤية الاستراتيجية يمكن أن تتركز على قضايا وقيم أخرى بطبيعة 
الحال. لكن ما دمنا نتحدث عن الديموقراطية فلندخل إلى الديموقراطية من باب 
نظرية محددة» وفي اعتقادي أن هذه النظرية المحددة هي النظرية الديموقراطية 
الليبرالية حصرا, لأن الديموقراطية الليبرالية تتضمن نظرة إلى الشعبء وإلى 
الحرية أساساًء وإلى الدين» وإلى العقل وإلى العدل وإلى السلطة وإلى الدولة. كل 
هذه المفاهيم محددة في إطار رؤية منظمة اسمها الديموقراطية الليبرالية وليست 
بالضرورة الديموقراطية كما أفرزتها المجتمعات الغربية. فلا شئ يمنعنا من أن 
نعيد بناء هذه النظرية, وأن ننتجها بحيث تتجاوب مع حاجاتنا وتطلعاتنا. 

إنني أدعو إلى الخروج من المنهج التوفيقي إلى منهج راديكالي واضح في 
التعامل مع قضية الديموقراطية كأساس لرؤية استراتيجية. 
أ.هاني الدحلة 

دعونا لا نختلف, لأننا بحاجة إلى إصلاح النظام العربي والوضع العربي» 
وق ذعزنا أيضا فنفه كلك سنا وتر كفا رقنتا وحاجاقكاء وككذلك علدى 
الحضارات الإنسانية الأخرى. 

نحن لدينا العلماء والمفكرون القادرون على صياغة وثيقة عربية لإصلاح 
الوضع العربيء؛ وأشير إلى ما ذكر بالأمس عن قضايا التمويل» فقد أقمنا ندوة في 
الأردن تحدث فيها قاض شرعي وأساتذة جامعيون وممثلات للاتحاد النسائي, وكان 
هناك حديث عن جرائم الشرف واستطعنا أن نصدر قانوناً مؤقتاً بتغليط العقوبة, 
مما دفع إلى التقليل من هذه الحوادث بنسبة تصل إلى نحو .905٠0‏ 

وبالنسبة للإصلاح. فالأهم هو وضع دستور ديموقراطي قائم على 
الانتتخاب وتداول السلطة ودولة المؤسسات» وعلى حرية الصحافة والإعلام وعدم 
سيطرة الدولة عليهماء وعلى قضاء مستقل نزيه غير خاضع للأجهزة الأمنية 
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والتنفيذية» وعلى مشاركة شعبية في صنع القرار عن طريق الأحزاب السياسية 
ومؤسسات المجتمع المدني» وعلى سياسة اقتصادية متوازية ومتوازنة تشجع على 
التطوير والاستثمار ومكافحة البطالة والفساد وتأمين تكافوؤ الفرصء وأن يكون ذلك 
كله في إطار عمل فعال لتأمين الوحدة العربية» والبدء بالوحدة الاقتصادية والسوق 
العربية المشتركة» آخذين بالاعتبار ما رأيناه في أوروبا, حيث لا توجد الآن 
تأشيرات أو حدودء والعمالة مشتركة» كما سيتم انتخاب رئيس للاتحاد الأوروبي 


ووزارة خارجية موحدة. أعتقد أن هذا هو الطريق للإصلاح. 


أ.عبد الله الولادي 

الملاحظة الأولي تتعلق بشروط الإصلاح. أكاد أتصور أننا نقوم بعملية 
ثقافية وليس بعملية سياسية» مع أن الإصلاح يرتبط في المقام الأول بالسياسة, لأنها 
هي التي تقود المجالات الأخرى وتدعمهاء وهذا العمل السياسي تقوم به الأحزاب 
السياسية بالضرورة؛ والحكام بصفة مباشرة. 

أما دور المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان بصفة خاصة 
فهو مواكبة هذه العملية والتأثير فيها وليس صنع القرارء وهذا هو محك الخلاف 
فيما يتعلق بدور المنظمات أو الحركات الحقوقية.. أن تتدخل في السياسة فهذا 
واجب عليها ومن صميم مهمتهاء ولكنها لا تصنع القرار السياسي. بمعنى أنها لا 
تصل إلى مناقشة كيف يصنع القرار السياسي» ولا تناضل من أجل صنع القرار 
السياسي» ولكنها تدرس وتقترح وتواكب. 

لقد عانينا من هذه العملية لمدة طويلة في العالم العربي, فهناك منظمات 
حقوقية تشتغل بالسياسة كما لو كانت حزباً سياسياء ونجد في أوساطها أشخاصاً 
يجرونها إلى هذا الاتجاه أو ذاك فتصبح قائمة بعمل "سياسوي".: وهذا هو الفرق. 

لذا يجب الإلحاح على تدقيق مهمة منظمات حقوق الإنسان. وإنني لا أجد 
في هذا المؤتمر ممثلين للأحزاب السياسية» لذلك فإنني أعتقد أننا نقوم بعمل حقوقي 
في الأصل. 


001 . 001121011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ /ا01أع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


الملاحظة الثانية: أعتقد أنه لا يمكن لمشروع الإصلاح أن يقفز على حل 
المعضلة التي عرفتها جميع الدول العربية والدول المتخلفة بصفة عامة» والمتمثلة 
في طول فترات الانتهاك الجسيم الذي وقع في هذه المجتمعات بكثافته وخطورته, 
كالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.. الخ. هذا الملف من الملفات التي تقف حجر 
عثرة أمام أي إصلاح, لأن الإصلاح يجب أن تقوم به الحكومات والأحزاب 
الحاكمة» في حين أن ملف الانتهاكات له طرف آخر وله ضحاياه. هم المهتمون 
بهذا الموضوع. 

فهذه المصالحة بين الشعب وتاريخه؛ وهذه العلاقة والتواصل التي تمت 
الإشارة إليها من قبل لا يمكن إقامتها إلا بحل معضلة هذه الملفات التي تعوق 
العلاقة بين المجتمع المدني والسلطة الحاكمة, سواء كانت الحكومة أو الأحزاب 
التي ستصبح يوما ما في السلطة. لذا فإنه سيكون من الخطأ أن ندعي أننا نقوم 
بالإصلاح دون أن نتصدى لحل هذه المعضلة الكبرى. 


أ.بو جمعة غشير 

مع احترامي لمن ساهموا في كتابة وثيقة الإسكندرية» فإنني أعتقد أنها 
تعكس الفكر السياسي العربي السائد» وإلا فلماذا أغفلت تماماً الحديث عن 
الانتخابات وتداول السلطة» وعندما تتكلم عن السلطات لا تقولها بالاسم وإنما تعبر 
بضمير هيء ولماذا طلبت فقط الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بينما 
أغفلت تماما النبلظة القضدائية: 

لم أفهم أيضاً لماذا طالبت فقط بالمصادقة على بعض المواثيق الدولية 
وأغفلت بعض المواثيق الأخرى, رغم ارتباطها وتكاملها وعدم تجزئتها؟ ومن 
العجيب أيضاً أنها تطالب بالتصديق على ما لا يزال مشروعا, وهو مشروع 
تحديث الميثاق العربي» في حين أنه لا يزال محل مناقشة؛ وكان المجتمع المدني 
ضده. وبالتالي فإنني أرى أن هذه الوثيقة في حاجة إلى إعادة النظر والتفكير. 

ومع أن الأنظمة العربية قد عجزت عن تسيير مجتمعات متنوعة؛ فقد 
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أغفلت الوثيقة مكونات المجتمعات العربية غير العربية وغير المسلمة. 

وفيما يخص الجانب الاقتصادي أيضاً فقد أغفلت الوثيقة الفساد الموجود 
في القطاع الخاص وعلاقته بالسلطة» لأن كل أنظمة القطاع الخاص الموجودة في 
بلدتناء إما أنها بأسماء وهمية لحكام» أو ترتبط بالرشوة بدوائر مالية أو حكومية. 
د. هدي بدران 

أولا: أود أن أشيد بجهد قام به منتدى العالم الثالث في الفكر والتغيير على 
مستوى بلد كمصرء وقد شارك العديد من المؤسسات ومن الأفراد في وضع 
تصورات ومتطلبات التغيير المطلوب. 

ثانيا: أشار كل من أ.السيد ياسين ود. سمير رضوان إلى بعد معين في 
التغيير, وهو تكلفة عدم التغييرء وأود أن أنوه إلى تكلفة التغيير نفسه, فهناك تكلفة 
للتغيير الجذريء وأود الإشارة هنا أيضاً إلى الثمن الذي يدفع عندما يحاول المجتمع 
المدني أن يساهم في عملية التغيير» ونحن نعرف حالات دفعت فيها بعمض 
الجمعيات الأهلية ثمناً غالياً؛ لأنها نادت بتغيير جذري يتصل بالنواحي السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية. 

يثير هذا البعد تساؤلاً على جانئب كبير من الأهمية» يتعلق بكيفية قيام 
المجتمع المدني بحماية نفسه حينما يحاول الإسهام في عمل تغيير جذري ويتعرض 
إلى التشكيك» أو يتعرض إلى إغلاقه في أحيان أخرى. 

ثالثا: نحن في حاجة إلى أن تقام علاقة بين مؤسسات المجتمع المدني 
بعضها ببعض.. علاقة بين الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات, لأن الفصل بين 
العملية السياسية والاجتماعية في دول العالم الثالث ليس مفيداًء حيث أدى الربط بين 
عمل الأحزاب والجمعيات الأهلية في بعض دول أمريكا اللاتينية؛ على سبيل 
المثال, إلى إعطاء دفعة كبيرة للتغيير» ولكن مما يؤسف له تلك النظرة المتدنية - 
ولو بدرجة معينة - إلى الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين. 

في حين أننا إذا رجعنا إلى المفهوم الذي ذكره د.سمير رضوان عن أهمية 
القاعدة الجماهيرية» فإن وصول هذه الجمعيات إلى الجماهير يهيئ لها القدرة على 
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البناء على الخدمات المباشرة, فالخدمة الأساسية التي يمكن لها أن تقدمها هي خدمة 
التشغيل بحكم ما تمثله البطالة من أهمية لدى الناسء الذين ليس بوسعهم الاستماع 
إلى أحاديث حول حقوق الإنسان بينما يعاني أبناؤهم من البطالة. ولكن لو تم الربط 
بين تقديم الخدمات المباشرة وبين الوعي السياسي والثقافي وحقوق الإنسان» فإن 
ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحقيق النتائج الإيجابية المنشودة. 


تعقيب المتحدث الرئيسى د.محسن يوسف 

أقصر تعقيبي على بعض التعليقات التي قيلت. 

أولاً: إن التشتماق الوحيد لأى عمل هو الاسشراز+ آما بالنسية للشياب فقة 
أفردنا لهم جلسة خاصة»؛ وفي ندوة عقدت في الأسبوع الماضي حول حرية التعبير 
أفردنا جلسة خاصة لهمء كما أن هناك خطة لإضافة عدد أكبر من الشباب بين 
المشاركين. 

ثانياً: لم تغفل الوثيقة أي منظمة من منظمات المجتمع المدني» بل إنها 
تنادي بمشاركة الجميع» ويضع كل منهم لبنة خاصة حتى يكتمل البناء. 

ثالثاً: فيما يتعلق بما ذكر عن إغفال وثيقة صنعاء؛ فإن ورقة العمل 
الرئيسية التي بنيت عليها الوثيقة لم تغفل أية جهودء بل إنها أشارت إلى الدوحة 
وجدة وصنعاء والعقبة والرياض وذكرت كل منها بالتفصيل. إننا نتحدث عن وثيقة 
الإسكندرية كنموذج من النماذج التي تمتء وليست لأنها الوحيدة, ولكن باعتبارها 
واحدا هن أساليب العمل. 

رابعاً: أما عن المحاور فقد تحدثنا عنها بهدف إبرازها في الوثيقة, ولكن 
تلك الأوراق تؤدي إلى ترابط هذه المحاور مع بعضها البعض, وليس هناك فصل 
بين التأثيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

خامسا: أما فيما يتعلق بتداول السلطة» فهناك تعريف واضح في الوثيقة 
في هذا الشأن وكذا بالنسبة للانتخابات وغيرها, فكافة هذه الأمور موجودة في 
الوثيقة وفي ورقة العمل وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على ما طرح حول الفساد. 
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الفصل الخامس 
نحو استراتيجية لتعزيز المجتمع المدني 
وتفعيل دوره في الإصلاح 
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تقديم رئيس الجلسة 
أ. فاروق أبو عيسى* 

هذه الجلسة هندستموها أنتم» إذ إن المشاركين بالأمس أبدوا رغبة تجاوبت 
معها الجهات المنظمة في أن تخصص جلسة مطولة لحديث عن برنامج العملء 
ووضع استراتيجية وبرنامج عمل. 

إن الظروف المناسبة مهيأة الآن أمام المجتمع المدني كي يسير خطوة إلى 
الأمام. لذا فإن المناقشات التي دارت منذ الأمس وحتى الآن يمكن أن تكون أساسا 
طيباً للخروج بما يشبه الأفق الاستراتيجي لحراك مؤسسات المجتمع المدني لمدى 
منظور معقول» وبرنامج عمل محدد من أجل إنجاز رسائل وهياكل محددة تساعد 
حركة المجتمع المدني العربية في الاستفادة من الفرصة المتاحة. 

بالأمس شخصت الفرصة المتاحة» من حيث ماهيتها ومن أين أتت. 
والإصلاح الذي نتكلم عنه هو الإصلاح السياسيء والذي يقف في موقع القلب منه 
قضية التحول الديموقراطي. ويعنى المجتمع المدني بالدرجة الأولى بسيادة قيم 
الديموقراطية وحكم القانون واستقلال القضاء ومهنة الدفاع في المجتمع؛ بما يمكن 
كل جماعة تبني مؤسسة مدنية من تحقيق الأهداف التي اجتمعوا من أجلها. 

صحيح أن هذه الأسرة وهذا الجسم العربيين انبثقا من رحم الأمة العربية, 
ولكن هناك حقيقة في نفس الوقت أن لكل من هذه المجتمعات في قطّره ظروفه 
الخاصة. ومن ثم يستحيل علينا عمل وصفة طبية واحدة لكل المجتمعات المدنية في 
كافة الأقطار العربية:» ولكن يمكننا عمل إطار عامء وهناك موجهات تساعد 
المجتمعات المدنية القطرية في النهوض كل حسب مستواه. 

وإنني أعتقد, انطلاقاً من المفاهيم التي توصلنا إليها من خلال مناقشاتنا 
بالأمس, أن هذه الجلسة سوف تخصص ففقط للقضايا العملية؛ والحديث عن 


“عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. 
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الاستراتيجية لفترة مناسبة, وبرنامج عمل محدد ناتج عن بعض المقترحات التي 
ترددت بالأمسء كما يمكن أيضا أن نأتي بجديد. 

نود أن نستفيد من الوقت المتاح أمامنا للخروج ببرنامج عمل, لأن الناس 
يعلمون أن هذه القدرة لحك موضوها 'هاما, وشغرينا أصبحت: حساسة وتكايم لأنها 
تعاني من مشاكل الحياة اليومية, وهي مرهقة ومغلوبة على أمرهاء ولم تعد السياسة 
بالنسبة لهؤلاء الناس حكر على المثقفين والسياسيين المحترفين وحدهم,ء ولكنها 
أصبحت تخص كل الذين يعانون منها. لذا فإن المواطن العربي يتابع هذا النوع من 
المؤتمرات باهتمام. ولذلك فإنه يجب على هذه النخبة التي تمثل قلب حركة المجتمع 
المدني العربية والقوة الرئيسية الضاربة فيها ألا تضيع هذه الفرصة التي لا نعلم 
متى تتاح مرة أخرى. 
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أولاً: أوراق العمل 
)01( 
تعزيز المجتمع المدني 
د.عزمي بشارة* 


أولاً: لقد وضح لي منذ بداية النقاش أنكم عندما تتحدثون عن المجتمع 
المدني تتحدثون عن جمعيات» وفي اعتقادي أن اعتبار الجمعيات هي المجتمع 
المدني ليس خطأ في المفهوم ولكنه كارثة» لأنه يتبعها مصائب استراتيجية في 
التخطيط. إن هذا شئ متأخر جداً في أوروبا, وهو أن تكون الجمعيات خارج 
السوق أي خارج قوانين السوق» وخارج المجتمع السياسي بطءاءه5 اهءةةامط: 
وخارج الدولة وخارج العائلة. بمعنى أن تسمية الحيز العام ”“ع©هم5 عناطب”, الذي 
تبقي خارج هذا بالمجتمع المدني فهذا نتاج السبعينيات في أوروبا. وهو أشبه بممن 
يقفز إلى ما بعد الحداثة دون أن يمر بالحداثة بالمرة» فعندما أصبحت المجتمعات 
تدافع عن نفسها من انتشار قوانين السوق إلى الصحة والتعليم وخلافه. وعندما 
باتت المجتمعات تدافع عن نفسها من كثرة الأحزاب وفسادها, بات تبحث عن 
التواصل العقلاني بين فئات المجتمع خارج السياسة وخارج السوق وخارج العائلة, 
متمثلة في الجمعيات الأهلية غير الحكومية» وهذا في الواقع أصبح متأخر. 

وقد جئنا به إلى هنا واستوردناه من الغرب؛ مع أنه ليس لدينا اقتتصاد 
سوق يعيد إنتاج هذا المجتمع: فأول مقومات هذا المجتمع هو تدعيم المجتمع 
المدني, فأي مجتمع مدني نقصد؟ إن تدعيم المجتمع المدني يعني وجود مجتمع ينتح 
ذاته خارج الدولة» وهذا غير قائم عندنا نقول إن هناك ملكية دستورية في البحرين 
أو في قطر, فهل يوجد فيهما بالفعل مجتمع ينتج نفسه خارج الدولة؟ إن الدولة هي 
التي تدفع له وليس هو الذي يدفع للدولة» لذلك اختلطت علي المفاهيم بعض الشيء» 


“مفكر قومي - فلسطين. 
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كيف لمجتمع لا يدفع ضرائب أن يحصل على الديموقراطية؟ إنه هو الذي يحصل 
على ضرائب من الدولة وليس العكس. هذا لا يمكن أن يصنع الديموقراطية. 

القضية الأساسية هي أن يكون المجتمع هو الذي ينتج نفسه خارج الدولة, 
وهي قضية لم تعد تدخل للأسف في منتديات المجتمع المدني» والسؤال الآخر هو: 
هل المجتمعات العربية قادرة على إنتاج نفسها منفردة أم بتكامل عربي؟ وفي رأيى 
أن القول بأنه ليس بالإمكان أن نتحدث في إطار عربي متكامل نوعاً من قصر 
النظر. 

ثانيا: إننا لن نستطيع أن نتحدث عن مهمات إصلاح ديموقراطي دون 
وجود أحزاب ديموقراطية تطرح نفسها للسلطة وللحكم» فكيف نقفز إلى جمعيات 
دون أن نمر بهذا؟ وكيف نرغب أن تخرج العملية السياسية وإصلاح المجتمع 
السياسي وتأهيل تيار ديموقراطي على الساحة العربية؟ هل هناك تيار حزبي 
سياسي منظم على الساحة العربية؟ في الواقع يوجد ديموقراطيون, ولكن لا يوجد 
تيار سياسي منظم يطرح نفسه كتيار له أيديولوجية وسياسة وخطة واستراتيجية. 

ثالثا: إذا كنا لا نستطيع أن نتحدث عن مجتمع, ونحن نقصد “اطلام اماه0” 
وليس المجتمع العضوي مثل القبيلة والعشيرة الذي لم يصبح فيه الفرد مواطنا بعد. 
لذلك فإننا نتحدث عن مجتمعات تكون الديكتاتوريات وحدها هي التي تحمي الفرد, 
لأنه لا توجد منظومة حقوق تحمي الفرد في الديكتاتورية» بل يلجأ إلى العائلة 
والعشيرة. لذلك فعندما انهار النظام في العراق وجدنا العشائر والطوائف هي التي 
تقوم بحماية الفرد, لأنه لم تكن هناك منظومة حقوق تحميه فلجأ بالتالي إلى 
عشيرته. ولذلك يخطئ البعض منا عندما يعتقد أن هذا هو المجتمع المدني» ولكن 
في غياب المجتمع المدني تقوم العائلة والعشيرة بحماية الفرد وتحول بينه وبين 
الديكتاتورية. وهذه الأمور موجودة في المجتمعات العربية. 

في غياب هذا نحن نتحدث عن إصلاح.؛ وبالنسبة لما قيل في الجلسة 
الماضية فلا يوجد تيار ديموقراطي يطرح نفسه للحكم؛» نحن لا نستطيع أن نرى 
في هذه الأثناء, فالاستراتيجية هي أن نقوم بدفع النخب الحاكمة أن ترى أن لها 
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مصلحة في الإصلاحء فهي لن تقوم بالإصلاح إلا إذا رأت أن مصلحتها في القيام 
بهذا الإصلاح» ول ذلك عيبا لأنها إذا ارتأت أن الإصلاح يتناقض مع مصالحها 
فلن تقوم به» ولكن ينبغي هنا أن نميز وأن نكون في غلية الدقة بين أن السلطة لها 
مصلحة في القيام بالإصلاح» أو أن مصلحتها في أن تتحدث عن الإصلاح. وهما 
أمران مختلفان تمام الاختلاف. 

ولو أن النظام القائم في دولة عربية ما توجه إلى المثقفين فيها مبدياً رغبته 
في القيام بعمل خطة للإصلاح وطالبا المساعدة» لكان ذلك شرفاً كبيراً لهمء ولكقن 
قبل ذلك يجب أن يشخصوا ما إذا كانت لدى هذا النظام مصلحة في هذا الإصلاح, 
أم أن مصلحته تتمثل في أن يكتبوا له وثيقة عن الإصلاحء ومن ثم فإذا تأكد أن له 
هذه المصلحة الحقيقية في الإصلاح تثار بالتالي عدة أسئلة حول الكيفية. 

لذلك فإنني لا أرى أية مشكلة على الإطلاق في أن يتوجه المثقفون 
المحسوبون خارج الدولة - سواء كانوا تجمعات أو جمعيات المجتمع المدني أو 
أكاديميون - ويساهموا في عملية الإصلاح في الدولة, بشرط أن يتوفر الوضوح 
الكامل في العملية الإصلاحية. 

أخيراًء إنني أعتقد أن الحائل الأساسي أمام نشاط القوى الديموقراطية في 
الوقت الحالي, والتي قد نعتبرها خارج الدولة أو خارج السوق, للمساهمة في عملية 
التحول الديموقراطي بالوطن العربي هي الازدواجية» والانقسام القائم بين خطابين 
مهيمنين» ويكبلاننا: 

* الخطاب الأول: أن نكون ليبرالبين دي موقراطيين» وبالتالي موالين 
لأمريكا, ولسنا وطنيين, ولا مع القضية الفلسطينية, ومستعدون لتقديم تنازلات» ولا 
نهتم بالقضايا القومية» وبعضنا يظن ذلك نوعاً من التحضر, دون أن يعرف أنه 
بذلك يخسر الجماهير نتيجة لهذا السلوكء. ويترك القضايا الوطنية والقومية للغيبيين» 
ويحسب أن الديموقراطية والوطنية نوعاً من قلة الوطنية, دون أن يعرف أن 
الديموقراطيين والليبراليين في الغرب هم أكثر الناس وطنية واستبسالاً في الدفاع 
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عن أوطانهم. إذن فهذا الخطاب الليبرالي الديموقراطي يعتقد أن علينا أن نكون أقل 
قومية ووطنية وأقل اهتماماً بالقضايا القومية. 

* والخطاب الثاني: ويقوم على مسايرة وتملق الفكر الغيبي غير العقلاني؛ 
والذي لا يترك مساحة على الإطلاق لأي عمل الديموقراطيء فهو خطاب متطرف 
مغامر يحتكر الحديث باسم القضايا. 

مهمة قوى المجتمع المدني تنصب في اعتقادي على أمر واحد, وهو 
تثقيف التيار الديموقراطي العربيء وتثقيف الجماهير بكل الوسائل الممكنة؛ء من 
خلال منظمات حقوق الإنسان أو بقية منظمات المجتمع المدني» و بلغة المجتمع 
المدني نسميه تدريب “و«نهذهم”. هذا الأمر المتعلق بتثقيف الناس والمجتمعات 
وبلورة خطاب وطني يتمسك بالقضايا الوطنية والقومية لكل شعب وللشعوب 
العربية بأجمعهاء وفي نفس الوقت يكون ديموقراطياً. 

وفي واقع الأمر, فإنني لا أرى مهمة خلال المرحلة القادمة أقدس من هذه 
المهمة, لأنها هي التي تفتح أمامنا المجال للعمل» وإلا فسوف نظل نتسلل بين 
الخيارين وبين الخطابين الكبيرين المطروحين» مرة نتهم بالتطرفء وأخرى نتهم 
بالخيانة. 
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)1( 
المجتمع المدني وعلاقته بالدولة 
أ محمد أوجار * 

سوف أتحدث عن تجربة مواطن عربي شاءت الظروف أن يساهم في بلده 
في واحد من أهم مشاريع الإصلاح السياسية على امتداد الوطن العربيء ولا أود 
أن أغرق أو أبدي كثيراً من الملاحظات على بعض التدخلات التي أصابتني 
بالرعب الشديد. 

أعتقد, وبكل إخلاصء ومن موقع التجربة, أننا كثيراً ما نبتعد تحت 
إجراءات أكاديمية وعلمية عن الميدان» لذا سأحاول أن أصب حديثي على أرض 
الواقع. 

لقد قدنا تجربة إصلاح سياسي عميقة وجذرية في المغرب منذ عام ١93/7‏ 
بوصول أول معارضة إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع. أما كيف وصلنا؟ 

أولاة لد وضلنا يشمن كنال و##تصحياة كبيرة من القتلتي» ويالاق من 
المغاربة دخلوا السجون لكي يصل الوطن إلى هذه الوضعية» وبالتالي لابد أن 
نخرج من أوهام المثقفين. فالإصلاح السياسي والتغيير لا تصنعه الندواتء ولا 
تصنعه جمعيات "النجوم الخمس". ولكن يصنعه النضال في الميدان» وكان ما 

ثانياً: وصلنا أيضاً عبر استراتيجية بناء الثقة مع السلطة الحاكمة؛: مع 
الملك الراحل» كيف يحدث في ظل نظام سياسي عربي.. أن يصل محكوم عليه 
بالإعدام منذ أربعين سنة ليكون الوزير الأول لجلالة الملك؟ لقد بدأنا في أوائل 
النسعينيات الماضية في حوار عميق لبلورة توافق وطني كرّسه دستور عام 
5 اوكذلك أيضاً دستور عام 2١145‏ وهو الدستور الوحيد في المملكة المغربية 
الذي صوتت عليه الأحزاب الرئيسية في المعارضة آنذاك» فتوفرت لبلادنا أرضية 


* وزير حقوق الإنسان السابق - المملكة المغربية, 
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توافق مجسدة في وثيقة دستورية تعيد إنتاج كل الهندسة السياسية المتعارف عليها 
في العالم .. فنحن لم نبتدع أو نكتشف نظاماً جديداًء فالديموقراطية تقوم على 
التعددية الحزبية» والتنافس الحزبي واستقلالية السلطاتء والتداول على السلطة. 
إذن فإن هذا الدستور جاء في مرحلة تحول. 

ثالثاً: كان لابد أيضاً ونحن نصل إلى دستور عام ١115‏ والدينامية 
التوافقية التي خلقها أن يُطرح سؤال مؤلم» هو: هل نمر إلى المرحلة المقبلة على 
هذا النحو؟ وهل نقلب الصفحة؟ أم أنه من الضروري أن نقرأ ما حدث من جرائم 
وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؟ لقد اختار جيراننا في أسبانيا والبرتغال في 
مرحلة الانتقال وأن يقلبوا الصفحة, كما أن التحول الديموقراطي في دول أوروبا 
الشرقية مؤخراً لم ينظر إلى الماضي "الحق في التذكر وفي قراءة ما حدث". ولكن 
الاختيار المغربي كان اختياراً صعباًء ذلك أنه لإنجاز المصالحة الوطنية الحقيقية 
كان لابد من قراءة تاريخ البلد بكل شجاعة سياسية وبكل جرأة ومسئولية» وقد لعب 
المجتمع المدني المغربي دوراً رائداً سأعود إليه لاحقاً. 

في هذه الأجواء من الثقة والتوافق حول النظام السياسي بصفة عامة شهدنا 
أمثلة أخرى في أفريقيا بعد الحروب الأهلية والأزمات السياسية» وهي ما نسميه 
بالمؤتمرات الوطنية, كيف يجلس الفرقاء السياسيين للتوافق حول تصور لتدبير 
شئون البلاد. 

وفي الواقع فإن الثقافة العربية عامة - باستثناء شمال إفريقيا - تفتقر إلى 
تصور الديموقراطي واضح. وأشير هنا بسرعة إلى أن أفريقيا كانت أكثر جرأة من 
العالم العربي في مواجهتها سؤال الديموقراطية والإصلاح السياسيء وأن الإصلاح 
السياسي الذي تم خلال عقد من الزمن في دول تقل في إمكاناتها الاققصادية عن 
الدول العربية وصل إلى جعل التداول علي السلطة ورئاسة الدولة تمريئا عادياً في 
كل من مالي والسنغال وبنين وفي عدد من الدول الأخرى. 

إذن لقد كان سؤال الديموقراطية والإصلاح السياسي يواجه الأحزاب 
السياسية» وإنني ممن يدفعون في اتجاه تمايز المجتمع المدني عن المجتمع 
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السياسي» والأحزاب مكوّن أساسي من مكونات المجتمع السياسي. فضعف 
الأحزاب السياسية في العالم العربي يدفعها إلى الاحتماء بلافتة المجتمع المدني» 
ولابد أن يحدث هذا التمايز الأساسيء إن ما يهمني في المجتمع المدني هو 
الاستقلالية إزاء الدولة وإزاء الأحزاب السياسية. 

وحين كلف جلالة الملك الراحل الحسن الثاني السيد/عبد الرحمن اليوسفي, 
وهو من قيادات المنظمة العربية لحقوق الإنسان, لتدبير ورئاسة الحكومة ولمواجهة 
سؤال الإصلاح توليت وزارة أو ورشأً من أهم ورش الإصلاح في حكومة 
اليوسفي الأولى» وفي حكومته الثانية لتدبير هذا الملف, والذي مر إعداده بمراحل 
أساسية وساهم فيه المجتمع المدني. 

لقد طلب مني أن أتحدث هنا عن علاقة المجتمع المدني بالدولة.. إذن بعد 
عقود من احتكار الأحزاب للعمل السياسي وللفعل المدني برزت حركة مدنية مهمة 
في المغرب امتلكت المبادرة ونجحت في إحداث نقلة جوهرية» هي أن تنتقل من 
ثقافة الاحتجاج والمناهضة إلى ثقافة الاقتراح. 

أما فيما يتعلق بمعالجة ملف الانتهاكات الجسيمة في الماضيء فإنني سوف 
أتحدث عن علاقة الدولة بالمجتمع المدني في هذه النقطة» وهي نقطة أساسية 
ومهمة جداً في المجال الحقوقي» كما سأتحدث عن نقطة أساسية أخرى وهي حقوق 
المرأة, وكيف أن جمعيات حقوق النساء في المغرب قد تحولت إلى "لوبي" ضاغط 
في الاتجاهين: الاتجاه المحافظ, والاتجاه الحدائي, لدرجة مكنت البرلمان المغربي 
من المصادقة قبل عدة أشهر على مدونة جديدة للأسرة تكرس المساواة بين الرجل 
والمرأة, وتدخل تعديلات ثورية على قانون الأحوال الشخصية في انسجام تام مع 
الدين الإسلامي الحنيف, وفق رؤية اجتهادية متميزة في المغرب. 

كيف أسهم المجتمع المدني في هذه النقطة بالذات؟ وسأتحدث أيضا عن 
نقطة أخري تثير الحساسية على امتداد العالم العربي وهي الحقوق الثقافية والحق 
في الهوية. فبطبيعة الحال تطرح في شمال أفريقيا مشكلة الأمازيغية؛: وكيف أن 
النسيج الجمعوي الأمازيغي هو نسيج ديناميكي حيوي متحرك, دفع الدولة إلى اتخاذ 
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سلسلة من القرارات تجسدت في إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛ وفي 
تدريس اللغة الأمازيغية في المناهج التربوية المغربية. 

يمكن الحديث أيضاً عن إسهام منظمات المجتمع المدني في الضغط على 
الدولة, أو في الشراكة مع الدولة من أجل إصلاح وملاءمة القوانين المغربية مع 
المعايير الدولية» فقد اشتغلنا مع النسيج الجمعوي الذي يضم نحو 57١‏ جمعية 
بالمغرب لإصلاح قانون الجمعيات» علماً بأن القانون الجديد للجمعيات في المغرب» 
لا يعتمد نظام التراخيصء كما أنه يفتح كل أبواب التمويلات الداخلية والخارجية 
أمام الجمعيات المغربية» ويلزم هذه الجمعيات في نفس الوقت بالشفافية المالية 
وبنشر حساباتها. 

وأختتم حديثي بنقطتين أساسيتين: 

أولاً : إن الإصلاح السياسي سؤال جوهري ونحن متخلفون عن هذا 
الإصلاح؛ وذلك لتماهي النخب مع السلطة الحاكمة؛ ولضعف الامتدادات 
الجماهيرية للجمعيات. فنحن الآن نتحدث باسم المجتمع المدني.. فمن أعطانا 
مشروعية أن نتحدث باسم الجماهير العربية؟ 

ثانيا: هناك إغراء الحلول محل المعارضة السياسية مع كل ما يتبع ذلك 
من بريق سياسيء وهذا واقع عشناه في عدد من الدول» وحتى في المغرب حينما 
انتقلت المعارضة إلى الحكم أصبح هناك فراغ في المعارضة. لأن الأحزاب التي 
كانت في الحكم أصبح من الصعب عليها أن تتجه إلى المعارضة. 

ولكن في كافة النقاشات التي جرت حول مسلسل الإصلاحات التي قدناها 
تلاقت إرادة السلطة السياسية وإرادة المعارضة على صنع إصلاح سياسي. ولكن 
مع كل تلك الإنجازات فلابد أن أتحدث عن سلسلة من النقاط التي ينبغي أن أتوقف 
عندها. ففي الحكومة الثانية كنا نعتبر أن التحدي الأكبر هو أن ننظم لبلدنا 
انتخابات شفافة ونزيهة» ونجحنا في تنظيم هذه الانتخابات على المستوى المؤسسي 
وحياد الإدارة ونزاهة الانتخابات» ولكننا صدمنا بشيء آخر وهو أننا عجزنا عن 
تعبئة الجماهير لصالح الديموقراطية» فقد كانت نسب المشاركة في المدن الكبيرة لا 


لا 


001 . 001121011 الاللاللا لاو أ5اع/ 121 0اظا الماع 3 01م طاأأنلا 0ع1دهع0 ارام 


تتجاوز "١‏ إلى 75, » في الوقت الذي يعبئ فريق لكرة القدم من الجماهير ما 
يشاءء وفي الوقت الذي يعبئ كثير من التنظيمات الظلامية لصالح رؤاها الغيبية ما 
يشاء من الجماهير. 

إذن فللمجتمع المدني وظائف أساسية» ولكن لابد أن يدخل مع الدولة من 
موقع استقلاليته» وحين تنتفي الاستقلالية, وحينما نكون أمام جمعيات ذيلية يوصى 
بإنشائها أو تمولها الدولة, فإننا لا نكون أمام جمعيات مجتمع مدني على الإطلاق. 

لابد للمجتمع المدني أن يكون مستقلا ويبني شراكات ميثاقها المرجعي 
الانتصار لمشروع ماء وفي العالم العربي يجب أن ننتصر في المرحلة الراهفنة 
للديموقراطية» وللتعددية؛ وللاحتكام لإرادة المواطنين عبر صناديق الاقتراع. كيف 
تعبر الأحزاب السياسية عن نفسها في موقع التنافس؟ فلينتصر الإسلاميون ولكن 
عبر الانتخابات. 

إننا كمجموعة إقليمية نعاني عجزاً ديموقراطيا كبيراً حتى أصبحنا 
المجموعة الإقليمية الأكثر تخلفاً في مجال المشاركة السياسية وولوج الديموقراطية, 
وحتى إزاء أكثر الدول فقراً في العالم, سواء في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية. 
حينئذ يمكن للمجتمع المدني العربي في المرحلة الحالية في تنظيماته أن يبشر 
للديموقراطية» وأن يبشر لفكر يرفع هذا الرعب من الإصلاح. يجب أن نقنع نخبنا 
الحاكمة بأن الإصلاح في مصلحتها ولا يجب أن نتوهم أن المجتمع المدني يمكن 
أن يقود إصلاحاً سياسياء ولكن بإمكانه أن يثري الإصلاح السياسيء وأن يغنيه إذا 
أقدمت عليه القوي السياسية المؤهلة لذلك. 


ا" 


01 . 5011261011 الاللاللا للوأواع/ا 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن0 عارامط 


0( 
المجتمع المدني وعلاقته بالمجتمع الدولي 


د. فريدة العلاقي* 
لابد أن ننطلق من تعريف لكل من المجتمع الدولي والمجتمع المدني وعلى 


أي المستويات يتحددان. وسوف أتحدث من واقع تجربة شخصية؛ وأسلط الضوء 
على الجمعيات العربية الأهلية التنموية التي أقامت بعض الجسور في المرحلة 
الحالية مع بعض مؤسسات المجتمع الدولي. ولكن من الأهمية بمكان أيضاً أن نلفت 
النظر إلى أن هناك علاقات بين بعض القيادات الفكرية العربية مع المؤسسات 
العلمية والفكرية الدولية من خلال المنظمات والجمعيات والنقابات..الخ. وأيضاً 
هناك دور لبعض القطاعات المتخصصة, لا سيما في قطاع رجال المال والأعمال, 
في بناء تحالفات وشراكات جديدة مع مجتمعات المال والأعمال الدولية. 

أود طرح بعض النقاط في عجالة: 

أولأ4 تع المطلكة العردية مق شف مفاظق العالم فوانهدا طن السسترى 
الدولي في كافة المجالات؛ ودون الدخول في تفاصيل الأسباب التي أدت إلى هذا, 
فهي معروفة للجميع؛ كما لن أرجع هذه الأسباب إلى التفسير التآمري أيضاً. 

ثانياً: أصبح ينظر اليوم إلى العلاقة بالمجتمع الخارجي بالنسبة لمؤسسات 
المجتمع الدولي من زاوية أساسية تتمثل في علاقة التمويل والذي يأتي من جهات 
متعددة (منظمات دولية وإقليمية - حكومات..), ومع ذلك فليست هناك أية دراسة 
علمية عربية تحليلية لمصادر التمويل ومساراتها وأحجامهاء إلى درجة أن سيطر 
على البعض نوع من الوهم الخاطئ بأن كل تمويل للمجتمع المدني العربي يأتي 
بالدرجة الأولي من الخارج. 

وفي نفس الوقت لا تتوفر لدينا أي دراسات مقارنة لعمليات التمويل في 
آسيا أو في أفريقيا أو أمريكا اللاتينية على كل المستويات (حقوقية - فكرية - 


* مستشار رئيس برنامج الخليج العربى لدعم منظمات الأمم المتحدة الإغائية, 


ك/ا؟ 
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علمية - أكاديمية - تنموية - قضايا المرأة والشباب..)؛ بالنسبة للمنطقة العربية. 
وذلك رغم الأهمية البالغة لقضية المعلومات والإحصائيات. 

ومع ذلك, ورغم ضعف مصادر التمويل العربي بالفعل: فلدينا ما بين ٠١‏ 
إلى ”٠‏ مؤسسة عربية تقوم بتمويل مشاريع متعددة في الكثير من المجالات؛ وإن 
كان .يمكن للقول إن تحو +908 من حهم هذا التمويل ينم هدره ولا يذهب إلئن 
الجهات الأساسية, بسبب غياب التنظيم والتخطيط العلمي الصحيح. 

ثالثاً: لدينا واجهات حكومية لشخصيات نافذة في الدول العربية أصبحت 
هي التي تستقطب التمويل الدولي» وتقوم المنظمات الدولية في سبيل إرضاء 
شخصيات معينة بإعطاء التمويل إلى هذه الجهات على حساب من يقوم بالعمل 
الميداني الحقيقي » وبما سيؤثر في قضية الإصلاح. 

رابعاً: حينما نتحدث عن الجمعيات فهي جزء من كل» ونحن في مرحلة 
نأمل فيها أن تكون الجمعيات هي الوعاء لبداية التدريب الديموقراطي, وأن نغرس 
الشجاعة وننزع الخوفء وأن يكون ذلك بداية التلاحم والتكامل وأن نتوافق على 
مفهوم للمجتمع المدني على المستويات الفكري والبحثي والأكاديمي. إن للجمعيات 
التنموية سلبيات كثيرة, وأن نكون لدينا نظرة كلية متكاملة ومترابطة للإصلاح 
السياسي على مستوى قواعده الشعبية: الحرية أم رغيف الخبز؟ الديموقراطية أم 
الرعاية الصحية؟ إنها جميعها أشياء لا يمكن تجزئتها. 

خامساً: نلاحظ أن المجتمع المدني لم يعط اهتماماً كافياً لقضايانا القومية - 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية» والحرب على العراق - فالمصيبة الحقيقية تكمن 
في أن كلا منا يعايش في داخلة نكبة خاصة به تفوق النكبة القومية التي كان 
يعايشها خلال مرحلة الستينيات والسبعينيات. فأين وعلى أي مستوى يتحرك 
المجتمع المدني العربي إزاء مشكلة الأطفال المشردين والذين يقدر عددهم 
بالملايين» وكذا حيال الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين العاملين في حقوقهم 
المشتروعة. 


ولا 
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سادساً: لدينا اليوم حركة عالمية قوية في قضايا المرأة» وكان هناك دور 
لبعض الوجود النخبوي النسائي؛ ولكنه كان دوراً ضعيفاً لأسباب كثيرة أساسها قلة 
التمويل والذي كان دائماً ما يؤدي إلى عرقلة المبادرات التي كانت تبثل من جانب 
النشطاء العرب على المستوى الدولي. يجدر بنا ألا ننغلق, ولكننا نلاحظ الآن أن 
هناك نوعاً من الهرولة للحوار مع الغرب». وهنا يثور تساؤل حول من يقوم باختيار 
هؤلاء الذين يقومون بهذا الحوار» وما هي خلفياتهم أو أجنداتهم ورؤاهمء: وقد 
أصبحت الحكومات اليوم تدفع لأولتك المهرولين. لذا نتمنى أن يقوم المجتمع 
المدني العربي بالاهتمام بالحضور على المستوى الدولي خاصة وأن هناك منظمات 
لها من القوة على مستوى قضايا البيئة» والحرب والسلام وغيرها ما يؤهلها لذلك. 

سابعاً: لقد قمنا بمبادرات وبنينا تحالفات مع منظمات التمويل الدولية 
والعربية والإقليمية» وأتمنى إقامة لقاء موسع بين مؤسسات التمويل الدولية علي 
تنوعها. وأن تكون هناك جهة معنية تتبني مجلساً من المؤسسات العربية 
ادناه طوة مثل ما هو قائم في أمريكا اعصيهه مءتعصم 
31ل دنه » ونظيره الأوروبي, لأن هذه المؤسسات تمول عدة مشاريع في 
أفريقيا وفي دول أخرىء وهو أمر جيد بالتأكيد» لأن الجاذب الإنساني بالنسبة 
للعالمين العربي والإسلامي هام للغاية» إلا أنه لا توجد لدينا أية معلومات 
يخضوض هذه المؤننات الث يمكن من خلال التحالق معها أن نوق مصدرا 
جديداً لمؤازرة المجتمع المدني العربي. 


* ا 32 
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(:) 
بعض الآليات لتعزيز المجتمع المدني ودوره في الإصلاح 


أ. محسن عوض”" 

تهدف هذه المداخلة إلى تقديم بعض المقترحات العملية للمساهمة في تفعيل 
دور مؤسسات المجتمع المدني فى الإصلاح. بالتكامل مع الجهود السابقة التي 
انخرطت فيها العديد من مؤسسات المجتمع المدنيء والتي أسهم فيها كثير من 
المشاركين في هذه الندوة في العديد من البلدان العربية. كما تتصل بأهداف 
المشروع الذي تنبثق عنه هذه الندوة» والذي يهدف في الأساس للدمج بين مفاهيم 
حقوق الإنسان والتنمية البشرية. 
أولاً: منبر الحوار الاجتماعي 

تناولت مقترحات منظمات المجتمع المدني هذه الفكرة بأشكال متعددةء 
فتناولتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان مثلا, في إطار المشروع الإقليمي حول 
التنمية البشرية وحقوق الإنسان الذي تنفذه منذ عام ٠٠١7‏ من منظور تأسيس منبر 
للحوار الاجتماعي» وعقدت في إطاره حوارات حول قضايا التنمية والحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وقضايا المساواة وحقوق المرأة؛» وتعزيز 
الحريات الإعلامية» والحوار بين منظمات المجتمع المدني حول دوره في 
الإصلاح. 

كذلك فقد طورت مكتبة الإسكندرية, بالتعاون مع المنظمة وغيرها من 
منظمات المجتمع المدني, الفكرة في إطار وثيقة الإسكندرية بالدعوة إلى تأسيس 
مرصد اجتماعي عربي على صلة بإطلاق منتدى الإصلاح العربي بمكتبة 
الإسكندرية» وتسعى منظمات أخرى على الساحة العربية لتأسيس منابر اجتماعية 


متنوعة بعضها في إطار أوعية دولية أوسع. 


“الأمين العام المساعد للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. 


اكول 
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وتقترح المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن تهتم الندوة بتطوير هذه الأفكار 
بوضع برنامج إقليمي عربي قابل للتنفيذ يجمع مفاهيم الحوارء والرصدء والتضامن 
يكون واسطة العقد بين حلقتي الحوار الوطنية والدولية» ويكون من مهامه ما يلي: 
١‏ - متابعة الحوار الاجتماعي القائم حول قضايا التنمية البشرية والديموقراطية 
وحقوق الإنسان. 
؟ - توسيع نطاق مشاركة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والإعلاميين» وإيلاء 
اهتمام خاص لمشاركة قطاعي الشباب والمرأة. 
* - إصدار تقرير سنوي حول حرية المجتمع المدني يقوم برصد أنشطته؛ 
وتطورهء. وسبل نذليل العقبات التي تواجهه. ويكشف عن احتياجاته في التدريب 
والدعم المالي والإعلامي وغيرهاء ويطرح السبل المتاحة لتلبية هذه الاحتياجات. 
؛ - أن يكون بمثابة بيت خبرة استشارية للمنظمات الأهلية. 
ه - التنسيق مع وسائل الإعلام بقطاعاتها المختلفة لحفز اهتمامها بمؤسسات 
المجتمع المدني, ونشر الثقافية المدنية, وعرض التجارب الناجحة بشكل دوري 
منتظمء وإثارة اهتمام الرأي العام بشأن قضايا مؤسسات المجتمع المدني ودورها 
في النهوض بالقضايا التي تمس الاهتمام المباشر للمواطنين. 
ثانيا: معهد لقياس الرأي العام 

قد يكون من نافلة القول تأكيد أهمية قياس الرأي العام في النظم 
الديموقراطية, حيث يفترض أن تراعي الحكومات الرأي العام» ومن المؤسف أنه 
لا يوجد على الساحة العربية معهد لقياس الرأي العام» ويحدث جدل كبير في 
الأحوال التي تجرى فيها مثل هذه القياسات. 

وتقترح المنظمة العربية لحفوق الإنسان أن تدرس الندوة تأسيس معهد 
عربي مستقل لقياسات الرأي العام على أساس علميء ووفق الأصول المرعية في 
هذا الشأن, وأن يتم بحث خيارات تأسيسه من الناحيتين القانونية والعملية ومصادر 
تمويله» وما إذا كان يتم تأسيسه من خلال إطلاق مبادرة جديدة» أو بتبنيه من جانب 
إحدى المنظمات القائمة» وبشكل منفرد أو في إطار تحالف من مجموعة منظمات 
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على غرار المعهد العربي لحقوق الإنسان, الذي شاركت في تأسيسه ثلاث منظمات 
أهلية هي: المنظمة العربية لحقوق الإنسان» واتحاد المحامين العربي» والرابطة 
التونسية لحقوق الإنسان. 
ثالثا: تأسيس صندوق أو وقفية لدعم منظمات المجتمع المدني 

تناولت بعض أوراق العمل المقدمة للندوة إشكاليات تمويل المنظخمات 
الأهلية على الساحة العربية تفصيلاًء وبينت ندرة الصناديق الأهلية التي تتبنى مثشل 
هذا الجهد الهام. كما تقترح إحدى الدراسات المتاحة لأعضاء الندوة دراسة مقارنة» 
أعدها أحد الخبراء المشاركين» حول إنشاء صندوق تمويل عربي في شكل وديعة 
أو وقفية, بهدف توفير الدعم المالي للمؤسسات العاملة في حقل العدالة الاجتماعية 
في المنطقة العربية. 

وتقترح المنظمة أن تهتم الندوة ببحث جوانب هذه الفكرة» وإطلاق حملة 
لتأسيس مثل هذه الصناديق» لصالح عدد من قطاعات المجتمع المدني التي تعاني 
من إشكاليات التمويل» خاصة خارج العواصم والمدن الرئيسية. 
رابعاً: دعم مقترحات سابقة في مجالات الرصد 
* إنشاء مرصد للحريات الصحفية والإعلامية, يتولى إصدار تقرير سنوي يرصد 
الحريات الإعلامية في ضوء مبادئ حقوق الإنسان. 
* المبادرة برصد المنظمات العاملة في مجال التنمية البشرية» والتي تدعم الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية» وتبادل المعلومات بشأن التجارب الناجحة في إعمال 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر آلية منتظمة. 
* إنشاء آلية رصد دائمة في مجال إعمال وتمكين وتفعيل حقوق المرأة, تتولى نشر 
تقارير دورية» وتعزيز التواصل مع اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال 
التمييز ضد المرأة في جميع مراحل إعداد التقارير. 


خامساً: الشباب والمجتمع المدني الدور الغائب 
تحظى المؤسسات الشبابية بكثير من الاهتمام في الخطاب السياسي 


لمجي 
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العربيء والقليل من الجهد في السياسات العربية» وجرى توظيف دورهم خلال 
العقود الماضية من جانب الحكومات والقوى الحزبية على حد سواء. فيما لمست 
المنظمة في إطار جهودها للتحضير للمؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العشصرية 
والتمييز العنصريء مدى الصعوبة في عقدة ندوة تعبر عن الشباب العربي في هذا 
المؤتمر الدولي المهم, الذي أولته الأمم المتحدة الاهتمام لأول مرة بتمثيل الشباب 
فيه بمحفل مستقل تحت ضغط المنظمات الشبابية الدولية. 

وتقترح المنظمة بحث بلورة إطار يستوعب اهتمامات الشباب العربي» 
ويعزز حضورهم في مختلف القضايا الاجتماعية التي تهم بلدانهم» كما يعزز 
القضايا العربية من خلال حضورهم في الملتقيات الدولية. 
سادساً: التنسيق بين المنظمات الأهلية العربية ونظيرتها في المهجر 

وبالمئل تنظر المنظمة باهتمام بالغ لقضايا التعاون والتنسيق بين المنظمات 
الأهلية العربية» ونظيرتها في المهجرء وتتزايد أهمية هذه القضية في ظل الظروف 
الدولية الراهنة مع تزايد الضغوط الواقعة على عرب المهجر من ناحية» وبلدانهم 
الأصلية من ناحية أخرى: وكذا تزايد الحاجة لدعم جسور التواصل مع العالم 
الخارجي من خلال دور هذه الجاليات العربية التي استوعبت الثقافتين العربية 
والغربية. 

ويظل مفهوم المنظمة في هذا الصدد يتمثل في أن اندماج هذه الجاليات في 
مجتمعاتها الجديدة يوفر المصلحة لها ولمجتمع المنبت» ومجتمع المهجر على حد 
سواءء لكنه يحتاج إلى تعزيز سبل التواصل. 


سابعاً: تأسيس مركز للأمم المتحدة لدعم جهود الحكومات والمنظمات غير 
الحكومية لتعزيز حقوق الإنسان 

تقترح المنظمة دعوة الأمم المتحدة لإنشاء مركز لمكتب المفوض السامي 
لحقوق الإنسان, لدعم الجهود الحكومية وغير الحكومية للنهوض بحقوق الإنسان. 
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ثامناً: آلية المتابعة 

يعتبر ترتيب آلية متابعة لتنفيذ التوجيهات التي تصدر عن مثل هذه الندوة 
أحد الوسائل المهمة لإنجاز أهدافهاء وأحد المؤشرات على جدية السعي لهذا التنفيذ 
في نفس الوقت. 
وجود مؤسسات جادة قادرة على تنفيذ هذه المقترحات, ووجود هيئات بارزة من 
منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة:. في مقدمتها مفوضية الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ومنظمة العمل 
الدولية..الخ» وجميعها تملك أواصر وثيقة مع مؤسسات المجتمع المدني في الساحة 
العربية, وبرامج تعاون مع حكوماتها. 

وتقترح المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن تنظر هذه الندوة في الخيارات 
المتاحة أمام تأسيس آلية متابعة. ومن بينها إسناد مهام لبعض المنظمات المشاركة 
(أو مجموعات منها)ء من بينها المنظمتين المشاركتين في تنظيم هذه الندوة: 
المنظمة العربية لحقوق الإنسان» ومنتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية» أو 
النظر في تطوير مشروع حقوق الإنسان والتنمية البشرية الذي تنبثق عنه هذه 
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ثانياً: المناقثشفات 


أ.طاهر المصري 

لدى عدة نقاط: 

النقطة الأولى: تحدث كل من أ.محسن عوض ود.فريدة العلاقي حول 
موضوع التمويل ولن أزيد على ما قالاء وأؤيد إنشاء صندوق لدعم عمل مؤسسات 
المجتمع المدني» وإذا حدث ذلك الأمر فيكون بذلك قد غطى ناحية مهمة وخلصنا 
جزئياً من تمويل خارجي قد يكون في بعضه غير مريح. فالتمويل العربي مهما 
كان يبقى مريحاء ونستطيع أن نتعامل معه بأسلوب آخر. 

النقطة الثانية: أتمنى أن يتحدث البيان الختامي للندوة عن مفهوم التكاملية 
بين دور الحكومات ودور مؤسسات المجتمع المدني» حيث لم يتم التطرق إلى هذه 
النقطة بالذات, ولكنني أعتقد أنها في غاية الأهمية» فهناك تشويشء, ولابد أن يتحدد 
الدور الحكومي ودور مؤسسات المجتمع المدني بصفة تكاملية تعطي لكل منهما 
دوره الهام. 

النقطة الثالثة: لقد قرأ معظمنا أو سمع أو حضر عشرات الندوات خلال 
العامين الماضيين, وعنوان كل منها هو إما الإصلاح أو الديموقراطية أو المجتمع 
المدني» وذهبت هذه الجهود إما في نداءات أو قرارات أو بيانات ربما تكون مجمدة 
الآن. ويجب أن نستفيد من تلك الأفكار القيمة ومن هذه الجهود. وربما يكون لدى 
منتدى الإصلاح العربي القدرة على جمع بعض المسئولين أو القائمين علي هذه 
الندوات» وأن يجمع بياناتها ويخرج باستراتيجية عربية تتعلق بكل من هذه العناوين 
الثلاثة. قد لا يكون ذلك عملاً سهلاء ولكننا لا نستطيع أن نترك كل هذا الجهد 
يذهب هباء. 

النقطة الرابعة والأخيرة: لابد أن ندعو في بياننا الختامي إلى وسائل لتقوية 

وتدعيم المجتمع المدني. وإنني أعتقد أن أحد أسس تقوية مؤسسات المجتمع المدني 
هو في الدعوة إلى إنشاء اتحادات داخل الدول العربية» قد تكون قطاعية أو مهنية» 
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بعضها موجود والآخر غير موجود. هذا يجعل للمجتمع المدني ثقلا, اليس على 
المستوى القظري فحسب: ولكن أيضا على مستوى الوطن العربي؛ وأعتقد أن ذلك 
مسألة جديرة بالبحث؛. وأتمنى أن تذكر في البيان الختامي للندوة. 


أ. أمين فهيم 

أنتمي إلى أولتك البسطاء الذين تكلمت عنهم د. هدى بدران» ممن يدافعون 
عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالاهتمام بالبيئة مهضومة الحقء والتي تعاني 
من القهرء والتي تمتلك رغم ذلك قدرات هائلة في التغيير» لأنه كلما ازداد فققر 
الإنسان كلما زادت قدرته على التغيير. فلدي أولاً الحلم بمعنى الهدف بعيد المدى 
الذي نأمل في الوصول إليه, وأضرب مثالاً عملياً على ذلك من واقع تجربة 

فقد طلب مني أحد المسئولين السويسريين والأمين العام للشبكة السويسرية 
للمنظمات غير الحكومية, أثناء تواجدي في رحلة عمل في سويسرا, مشورة فنية 
في مشروع اتفاق كانت الحكومة السويسرية تنوي عرضه على مصر لإنشاء 
صندوق سويسري/مصري تتنازل من خلاله عن ديونهاء على أن يوجه هذا المبلغ 
الذي يقدر بنحو 17١‏ مليون فرنك سويسري لمساعدة الهيئات غير الحكومية» كما 
قام مسئول من الشبكة بزيارتي في الصعيد للاطلاع على نشاط جمعية الصعيد 
وبقية الجمعيات غير الحكومية في مصر. وبعدها أخطرني السفير السويسري 
بالقاهرة بإتمام الاتفاق مع الحكومة المصرية. ولكن عندما طلبنا من الأخيرة وضع 
جمعية الصعيد بمجلس الخبراء الذي سيقوم بإدارة هذا الصندوق رفضت: 

والمغزى في حديثي يتعلق بالكيفية التي أدارت بها الحكومة السويسرية 
الموقف, من حيث لجوئها إلى الجمعيات غير الحكومية أولاً طلبا للمشورة» وهو ما 
أقصد بقولي الحلم بعيد المدىء الذي نأمل في تحقيقه. 

المشكلة الأساسية التي سأعطي مثالا عليهاء أن وزارة الشئون الاجتماعية 
فتحت في عام ,١1314‏ وللمرة الأولى, حواراً رسمياً مع المنظمات غير الحكومية 
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حول مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية, حتى تبدي الأخيرة رأيها فيه قبل 
عرضه على مجلس الشعبء وامتد الحوار عدة أشهر, وتم إدخال عدة تعديلات 
على مواده؛ مما أثار إعجاب بل ودهشة الجمعيات. لقد كان هناك تيار في الحكومة 
المصرية يتزعمه د"فتحي نجيب" ظل لسنوات عدة يكافح من أجل قضية المرأة 
وغيرها, يعبر عن اتجاه منفتح نحو الديموقراطية» ولكن كان هناك تيار آخر يعبر 
عن الجانب الأمني, وهو الذي انتصر في النهاية. 

هنا أثير تساؤلاً عن دور الجمعيات الأهلية. إنني أعتقد أن دورها هو 
التقييم والنقد الذاتي وتغيير عقلياتنا قبل أن تحاول تغيير عقلية الحكومة, حتى يمكننا 
بذلك ممارسة الديموقراطية, ليس كآليات وإنما كروح, واحترام الإنسان لنفسه أولا 
ثم للآخرين بعد ذلك» وحينئذ ندخل مع الحكومة في حوار نضع بمقتضاه الخطة 
الثي تتقدم بها البلاد نحو الديموقراطية, والثي تقوم على مساهمة من المنظماتث 
الأهلية والحكومة معاً لتربية الشعب وتأهيله لممارسة الديموقراطية. وفي هذه 
الهالة ينكن كذويب المغاوف المشتر كة. 

لذا فإنني أقترح أن تتضمن الورقة التي تخرج من هذه الندوة أسلوباً يمسك 
بخيط قوامه ألا نعادي أحداً ولكن نبني معاء قد يكون الأمر صعب في البداية ولكن 
بالإمكان تحقيقه. 
د. ناصيف نصار 

سوف أطرح بعض الاقتراحات, للجمعيات العربية لحقوق الإنسان تحديدا, 
في إطار العمل على تدعيم المجتمع المدني: 

أولاً: أن يتم العمل على تطوير وتعزيز مادة التربية المدنية, وأفضل 
تسميتها بالتربية المواطنية في مناهج التعليم العام وأن توضع هذه المادة في 
المناهج التي لا توجد بهاء فهذه مسألة لم نتطرق إليهاء رغم أهمية النظام التربوي 
في عملية تدعيم وتطوير المجتمع المدني. 

ثانياً: التعاون مع المؤسسات المعنية - مثل كليات الحقوق - على ترجمة 
أمهات الكتب المتعلقة بفلسفة الحقوق المنشورة بالغرب. 
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ثالثاً: العمل على تنقية الدساتير والقوانين العربية من كل ما يتعارض مع 
مفهوم حقوق الإنسان ومشتقاتها. 

رابعا: إنشاء مجلة متخصصة باسم المجلة العربية لحقوق الإنسان» سواء 
على صعيد المركزي أو القطري. 

خامساً: إنشاء جائرة سنوية لأفضل كتاب أو بحث متعلق بحقوق الإنسان. 


د. أحمد يوسف القرعي 

كان حديثنا في الجلسات الماضية وهذه الجلسة حول استراتيجية تعزيز 
مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها في الإصلاح. وبالطبع لن يتحقق ذلك 
بمعزل عن نفعيل النظام الإقليمي العربي ككل. 

فقد صتّفت وثيقة الإسكندرية منذ صدورها وأدرجته ضمن وثشائق النظام 
الإقليمي العربيء بمعني أنه من المستحيل تفعيل دور المجتمع المدني إلا بمشاركة 
الجناح الحكومي في النظام الإقليمي العربي ككل. وإنني أعتبر هذه الوثيقة جزءاً لا 
يتجزأ من الوثائق العربية التي صدرت للإصلاح العربي منذ بروتوكول 
الإسكندرية عام ,١144‏ وما بين ذلك التاريخ وصدور وثيقة الإسكندرية عام 
4 أي ستون عاما مر الوطن العربي خلالها بمتغيرات كثيرةء وفشلت كافة 
جهود الإصلاح حتى وثائق قمة عمّان الاقتصادية عام ١18٠١‏ في أن تترجم على 
أرض الواقع. 

وأيا كان الأمر فإن ترحيل عملية الإصلاح إلى قمة الجزائر عام ٠٠٠١©‏ 
لم يجعلنا نتكاسل أو نتمهل في خطواتنا في سبيل تفعيل وتعزيز دور المجتمع 
المدني. ومن هنا يأتي بيت القصيد.. فالقراءة الواعية لوثيقة الإإسكندرية تجعلنا 
نتأكد أنها تقصد أنه لن يحدث تفعيل للمجتمع المدني إلا بتفعيل النظام الإقليمي 
العربي» ولذلك أذكر فقط بأنها حرصت على إبراز دور الجامعة العربية في عملية 
الإصلاح, وهناك إشارات لا تخطثئها العين في الوثيقة أوكل فيها المجتمع المدني 
إلى الجامعة مسئوليات معينة لتقوم بها في إطار المشاركة معأ من أجل الإصلاح: 
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٠‏ عملية رعاية تصديق الدول التي لم تصدق من قبل على منظومة المواثيق 
الدولية والعربية, ورعاية مشروع تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 

تشجيع إجراء قياسات الرأي العام وتحريرها من العوائق, بوصفها إحدى 
وسائل الديموقراطية الأساسية» والعمل على تأسيس الهيئات والمراكز 
البحثية لاستطلاع الرأي العام العربي بصورة دورية ...الخ. 

© الاقتراح بتأسيس إدارة متخصصة, على درجة عالية من الكفاءة في إطار 
الجامعة العربية, لمتابعة قضايا التجارة الدولية» وتمكين الدول العربية من 
الانخراط الفعال في منظمة التجارة العالمية..الخ. 

ه اقتراح باتفاق مكتبة الإسكندرية وجامعة الدول العربية على عقد سلسلة من 
المؤتمرات العامة والندوات المتخصصة لمناقشة تنفيذ مقترحات وثيقة 
الإسكندرية بالعمق الذي يتناسب وأهميتها ودقتهاء وضرورة وضعها في 
إطار عملي يستجيب للتحديات الاقتصادية العربية على المستويين القطري 
والإقليمي..الخ. 
إذن, وفي ضوء ما تقدم, فإن وثيقة الإسكندرية لا تدعو إلى تفعيل دور 

المجتمع المدني فقط» وإنما تدعو إلى تفعيل الجامعة العربية.. ومعا , بالمشاركة لا 
بالانفصالية, يتحقق الهدف المنشود. 
أ. أمل محمود 

إننا أمام مداخلات أراها من أثرى المداخلات التي قدمت في هذه الورشة, 
وأؤيد كل ما ذكر في مداخلة د.عزمي بشارة و أ.محمد أوجارء والذي يصل بنا إلى 
أن القضية الأساسية هي قضية الإصلاح السياسي وتحقيق التحول الديموقراطي» 
وأن الهدف المنشود من هذا اللقاء هو تفعيل دور المجتمع المدني في هذا الإططارء 
وأقف باهتمام شديد أمام الملاحظة المتعلقة بأهمية أن تشمل لقاءاتنا وحديثنا عن 
المجتمع المدني بعد ذلك كل من النقابات والأحزاب, إذا ما أردنا فعلاً حقيقيا 


مؤثرا. 
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وحول مهمة المجتمع المدني المتعلقة بالتثقيف الديموقراطي من أجل تهيئة 
المناخ لتحول ديموقراطي» وهنا أربط بينها وبين مسألة غاية في الأهمية لدعم 
قدرات المجتمع المدني» وهي قضية بناء القدرات. ولعلنا سمعنا في هذه الورشة 
تلك الأفكار عن الأكاديمية التدريبية» ولكنني أود أن أشير إلى ضرورة إعادة النظر 
في مناهج التدريب القائمة» لأنها تكرس المركزية الشديدة في اتخاذ القرار, حيث 
تقوم على تراتبية إدارية ترتبط بمركزية السلطة, وما لم تتغير هذه المنهجية في 
التدريب ويرتبط التدريب بتنشئة الديموقراطية, ويتم ربط هذا بإدارة المؤسسات 
المختلفة فسنظل نعيد إنتاج نفس أسباب الأزمة. 

أنتقل إلى ما بدا لنا خلال هذا الحوار من ملامح انفصال بين بعصض 
المثقفين والأكاديميين والعاملين الميدانيين» وأرى أننا يجب أن ننوه إلى ضرورة 
سعي كل منهم للآخرء وأن نجد وسائل لسد هذه الفجوة. 

وفي مجال الحديث عن الرصدء فقد استمعنا إلى تجربة المغرب» وأعتقد 
أن لدينا في مصر وفي عدد آخر من الدول تجارب رائدة في هذا المجال؛» ومن 
المهم أن يولي المرصد اهتماماً برصد هذه التجارب التي حاولت أن تصل بالمجتمع 
المدني إلى التأثير في صناعة القرارء ولدينا تجربة ملتقى تطوير العمل الأهلي التي 
حاولت التأثير في قانون الجمعيات الذي صدر في مصر مؤخراًء وتعرض 
نشطاؤها لبعض الاضطهادء وهذا ما يطرح أيضا أهمية إيجاد آلية لحماية هؤلاء 
النتشطاء. 

إن رصد هذه التجارب وطرحها يحقق العديد من المزاياء وأهمها تسليط 
الضوء على النماذج المضيئة» ومواجهة حملات التشويه المستمرة التي تحاول 
تفريغ جهود المجتمع المدني لصالح بعض التجارب الفاسدة التي يمكن أن تسيء 
للعمل الأهلي. 

أخيرا أعتقد أنه من المناسب أن نفكر في دعوة الشبكات الكبيرة التي تملك 
من الإمكانيات ما يمكنها من تبني الدعوة إلى مؤتمر دوري, قد يكون كل ثلاث أو 
خمس سنوات, ليضع استراتيجية للمجتمع المدني العربي تتضمن أولويات القضاياء 
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وأجندة وطنية غير قابلة للاختراق» وبحيث يصبح التعامل مع الجهات الأخرى قائم 
على أساس الأولويات الوطنية. 


د. أمين مكي مدني 

أود أن أتناول موضوع الإصلاح من زاوية حقوق الإنسان» ومن منطلق 
أن الزاوية الحقوقية ركيزة أساسية في أي إصلاح. وأتفق مع د. عزمي بشارة في 
مسألة ارتباط إقدام السلطة علي الإصلاح برؤيتها لمصلحتها في ذلك» وأعتقد أنه 
لابد لأي سلطة أن تعرف أن مصلحتها الحقيقية تتحقق من خلال الإصلاح. 

والشيء الهام بالفعل هو أن من واجب مؤسسات المجتمع المدني المساعدة 
على أن تدرك السلطة ذلك؛ ولكنني -ومن خلال عملي في مجال حقوق الإنسان 
في المنطقة العربية خلال العامين الأخيرين - ألاحظ أن هناك محاولات تجري على 
استحياء لتحسين أوضاع حقوق الإنسان» وقد يكون جزء منها تحت وطأة ضغوط 
خارجية» ولكنني أعتقد أن منها الكثير في نفس الوقت يأتي ثمرة لجهود المجتمع 
المدني, وعلى سبيل المثال تكوين لجان أو مجالس وطنية لحقوق الإنسان» خلافاً 
للمؤسسات غير الحكومية, في كل من مصر والأردن والسودان وقطر والسعودية, 
خلال العام أو العام ونصف الماضيين. 

هناك أيضاً موضوعات كثيرة تتعلق بترك حالة الطوارئ في ثلاث دول؛ 
وإصدار الدستور والاستفتاء عليه في قطرء والانتخابات المحلية» ومشروع حكومي 
يتعلق بالمرأة في الكويت» والصحافة في كل من مصر والأردن واليمن, ورغم أنه 
لم تصدر قوانين بذلكء إلا أنه طرحت إشارات حول حرية النشرء بالإضافة أيضا 
إلى موضوع الجنسية, وغير ذلك. 

هذا في الواقع ينقلنا إلى الحديث عن موضوع حقوق الإنسان. إنني أعتقد 
أن المرجعية القانونية في غاية الأهمية» وإذا استعرضنا موقف الدول العربية في 
هذا الشأن نجد أن هناك حوالي ١١‏ أو ١١‏ دولة عربية فقط هي التي صادقت على 
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. كما أن موقفها من قضية التعذيب يتراوح ما بين 
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عدم المصادقة أو التحفظء فالمملكة السعودية تتحفظ على اللجنة المعنية بمناحفضة 
التعذيب. كذلك بالنسبة لاتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة نجد إما أن يكون هناك 
تحفظ على المادة الثانية, والتي تمثل قلب العهدء أو بالقول بقبول الميشاق بما لا 
يخالف الشريعة الإسلامية» ويترك هنا التفسير وفقاً لما تراه كل دولة في هذا 
الشأن. 

هذا يقودنا إلى موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان» لقد صدر هذا 
الميثاق للمرة الأولى من مجلس الجامعة العربية عام ١145‏ » ولم توقع عليه إلآً 
دولة واحدة وهي العراق في العهد السابق. وقد جرت جهود مع المفوضية السامية 
بميادرة من أمين هام الجائعة لتحديث الميثاق, تم على إثرها اختيان خمسة هن 
الخبراء العرب العاملين في اللجان التعاهدية في الأمم المتحدة, والذين بذلوا جهداً 
كبيراً في تحديث الميثاق, حيث كان في صورته الأولى غاية في الضعف وليس له 
سقف واضح. 

وفي رأيي أن الميثاق في صورته الأخيرة بعد التحديث قد تضمن جزءا 
كبيراً من الشرعة الدولية» كما وضع للمرة الأولى آلية من 7 خبراء مستقلين لا 
يمتلون دولاً معينة. وإذا قارناه بغيره نجد أن هناك الميثاق الأوروبي والمحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان» وهناك أيضاً ميثاق ومحكمة أمريكيين لحقوق الإنسان» 
وكذلك ميثاق أفريقي لحقوق الإنسان» ودخلت المحكمة حيز النفاذ» وسيتم تحديد 
كافة تفصيلاتها في القمة الأفريقية المقبلة. كذلك نلحظ في هذه المواثيق التطور 
والتدرجء فقد ألحق بالميثاق الأوروبي عشرات البروتوكولات: كما يتضمن العهد 
الأفريقي أيضا بروتوكولات متعددة, منها ما يتعلق باللاجئين, وآخر للطفل, وأخيراً 
ما يخص المحكمة. ومع ذلك فكوؤن الميثاق العربي يقف في مستوى أدنى من سقف 
الشرعية الدولية لا يعد سبباً للتخلي عنه» وإلا فسيكون الأمر أشبه بالمضي خطوة 
إلى الأمام ثليها خطوتان إلى الخلف, وهذا ما أختلف معهه وأعتقد أنه من المهم جدأ 
أن نعمل على التوقيع والتصديق على الميثاق, وأن نواصل النضال لتفعيلة 
وتطويره. 
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ثالثاً: هناك أيضاً بعض الملاحظات بالنسبة للمجتمع المدني» فقد ذكر 
البعض بالأمس على سبيل المثال مسألة اللجوء إلى قانون الشركات كنوع من 
التحايل على القيود القائمة أمام تكوين الجمعيات الأهلية» هناك أيضاً دول لا تزال 
تطبق القانون العثماني فيما يتعلق بإشهار الجمعيات» وأعتقد أنه من الضروري 
العمل في إطار الوضع التشريعي بالنسبة للمنظمات. 

أما بالنسبة لمسألة الصفة الاستشارية لمنظمات المجتمع المدني العربية في 
المنظمات والهيئات الدولية» فإن لدينا حوالي ” أو 7 جمعيات على مستوى الوطن 
العربي تتمتع بهذه الصفة. 

وفيما يتعلق بالتقارير الموازية» تقدم الدول تقاريرها بالنسبة للعهود السبعة, 
ولكن لا تكاد توجد تقارير موازية من جانب المنظمات غير الحكومية» بينما يأتي 
فقه الاتفاقيات من واقع التقارير التي تقدمها اللجان التعاهدية. 

رابعاً وأخيراً: لا تزال حقوق الإنسان في الوطن العربي تتمحور حتى 
الآن حول الحقوق المدنية والسياسية» بينما لا يوجد اهتمام بقضية إدماج حقوق 
الإنسان في التنمية» فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
د. جمعة أحمد عتيقة 

أولاً: أود أن أطرح سؤالاً محدداً فيما يتعلق بعلاقة المجتمع المدني بالدولة 
وهو: هل توجد دولة من واقع المفهوم السياسي والقانوني والسيادي على مستوى 
أغلب, ولا أقول كلء؛ الوطن العربيء أم أنها لازالت في مرحلة الحكم المطلق أو 
حكم الفرد؟ وإن ما نسميه نحن بالمجتمع المدني بكل هذه التشكيلات إنما هو في 
حقيقة الأمر يعمل على الهوامش التي تعطيها له السلطة» وهي هوامش لم تخلقها 
هذه الجمعيات. 

ثانيا: إن الخطووة الحقيقية تكنن في أن :تعمد السللة, أو تلك المتظوة: 
الفردية الضيقة, إلى استخدام المجتمع المدني كحزام أمان ضد المطالب الحقيقية 
للجماهيرء خاصة وأنه قد طرحت بعض الدعوات هنا لفصل المجتمع المدني عن 
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العمل السياني: ونخطورة ذلك أنه قد ستخدم أيضاً كأقكال مدجدة اتجميل وجمه 
السلطة» وذلك لإظهارها أمام الداخل والخارج بمظهر ديموقراطي متحضرء بينما 
هي في الواقع تؤدي دوراً عكسيا. 

وهنا ونحن نقترب من نهاية اللقاء فإنني أدعو لأن نواجه الأمور بأسئلتها 
الحرجة» وأن نشخص واتعنا الفعلي تشخيصاً حقيقياًء وإلا سنجد أنفسنا في ظل ما 
يحيط بنا من تطورات العولمة وغيرها نحرث في البحر بعد فوات الأوان. 

ثالثاً: أقترح إنشاء هيئة عربية دائمة للدفاع عن حقوق سجناء الرأيء وأن 
يتبنى هذا اللقاء إنشاء منظمة أو هيئة دائمة للدفاع عنهم. ليس بإصدار بيانات 
التنديد والاحتجاج فحسبء ولكن بأن تعمل وفقاً لقانون الإجراءات في الدول 
الأخرى عن طريق الإنابة القضائية» وأن تكون مستعدة بشكل دائم وذلك من خلال 


صد يقوم برصد كافة الاختراقات المتعلقة بحرية الرأى والتعبير. 
هر يهوم بر حدر بحرد بي و 2 


أ. بوجمعة غشير 

أولاً: فيما يتعلق بالعلاقة بين الدولة والمجتمع المدنيء يجب ألا تشكل 
تجربة المغرب الشجرة التي تغطي الغابة» ففي أكتوبر عام 7٠٠١7‏ اجتمع مدراء 
الأمن العام في تونس في إطار جامعة الدول العربية» حيث تضمن جدول أعمال 
الاجتماع ذلك الخطر القادم من منظمات حقوق الإنسان» وكيفية مواجهته. وقد قمت 
بتقديم شكوى مباشرة بحضور أكثر من ١٠جمعية‏ عربية باعتباري ممثل المفوضية 
المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية» ولم أتلق أي رد بشأنهاء وأخبرني رئيسها بأنها 
لتقل إلى حلمم أو الى بعل مسافةه يكنا : 

إذن فأين العلاقة بين المجتمع المدني والدولة؟ بالأمس حوكم في سوريا 
شخص بأنه قام بفتح شبكة المعلومات الدولية واطلع على تقرير ماء وما زال أكثم 
نعيسة في السجن لأنه يترأس منظمة حقوق الإنسان. فهذه إذن العلاقة الحقيقية 
الموجودة ما بين الدولة والمجتمع المدني في الوطن العربي. 

ثانياً: بالنسبة للمجتمع الدولي فإن د.فريدة, بكل تاريخها النضالي» تصيبني 


57 


001 . 001121011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ /ا01أع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


في بعض الأحيان بالإحباط» فلماذا تربط المجتمع المدني دائماً بالممولين؟ فهل 
مؤسسات المجتمع المدني مجرد "بوتيكات" تبحث عن التمويل؟ هذا ليس صحيحاًء 
فالتمويل وسيلة وليس هدف. إن الانطلاقة الأساسية تتمثل في العلاقة مع المجتمع 
الدولي, وهو هيئات الأمم المتحدة واللجان التعاهدية, فماذا فعلنا؟ وحتى إذا كنا قد 
تعاملنا مع الممولين فإننا نتعامل أساساً الآن مع الاتحاد الأوروبي لأنه يمول بلداتناء 
ويمكننا التأثير من خلاله على بلداننا وعلى التنمية فيهاء ولماذا لا نطبق المادة 
الثانية من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية فيما يتعلق 
بقضية فلسطين وغيرها؟ فلماذا لا نضغط كمنظمات عربية لصالح ما يجري في 
العراق؟ خاصة وأن اجتماع الثمانية الكبار معنى أيضاً بحقوق الإنسان» وهو الذي 
يوزع الأموال على مستوى العالم. 
ثالثاً: فيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان» قد يكون د.أمين مكي مدني 

بحكم موقعه متفائلاء ولكنني غير متفائل» ذلك لأن هذا الميثاق العربي في الواقع 
أقل من السقف الدوليء وأشير هنا إلى فقرة بسيطة وهي أنه يجيز التمييز الإيجابي 
ضد المرأة» أرجو ممن يفهم هذه العبارة أن يفهمني إياها. 
د. عبد الباسط تركي 

لقد كان الحديث عن المجتمع المدني العربي» وعلاقة المجتمع المدني 
بالدولة من القضايا الجيدة التي تناولتها ورقة د. باقر النجارء وفي الواقع فإن كل 
سلطاتنا ما هي إلا امتداد لدول ريعية أو شبة ريعية» وهي الدولة التي تستطيع أن 
ترشي الطبقات وتفسد الشرائح وتدمر المجتمعات» وهي الدولة التي تتصرف 
اقتصاديا من خلال النفقات» فلا نجد دافعي ضرائب. وهي الدولة التي تستطيع أن 
تشتري النخب وتهمشها. 

هكذا واجهنا المشكلة في العراق, وما حدث أن هذه الدولة اختفت ولم 
يوجد هناك مجتمع مدني يدافع عنها. في الستينيات كانت نقابة المعلمين في العراق 
أهم من الوزارة ذاتهاء وفي عام ١177‏ أسقطت إضرابات الطلاب الحكومة» وقبلها 
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عام ١157‏ أسقطت امتدادات الحركة الشعبية للتنظيمات المهنية الحكومة ومعاهدة 
"بورتسموث" أيضاً. لكن هذا الدور أسقطته هيمنة السلطة الشخصانية. فكيف نمنع 
مثل هذه التجربة من أن تتكرر في الوطن العربي. 

إنني سعيد بالمناقشات التي طرحت خلال الندوة, وأثني على ما ذكره د. 
مدنيء» ومع ذلك أستذكر ما جاء في اجتماعات أخرى. ففي ؛ يناير ٠٠١5‏ عقد 
اجتماع للخبراء في جامعة الدول العربية لمناقشة ميثاق العمل العربيء وكان 
الهدف هو دفع هذا الميثاق إلى الأمام» وقد واجهنا صعوبة أولاً في أن يرضى 
المجتمعون - وهم يمثلون الدول والحكومات - بأن تكون الورقة المقدمة من 
الخبراء هي الأساس الذي تجري عليه المناقشة» بدلا من المشروع الأول الموقع 
عام ١1115‏ من دولة واحدة فقط وهي سيدة خروقات حقوق الإنسان. 

وعندما انتقلنا إلى مناقشة الفقرات, وكانت هناك فقرة في الميثاق تقول: "لا 
يجوز الحكم بالإعدام بسبب جريمة سياسية"» فقلت إنه من العار أن يصدر في 
ميثاق عربي ما يسمي العمل السياسي جريمة؛ ومن العار الأكبر أن تكون هناك 
عقوبة على العمل السياسي.. وعلي هذا الأساس طلبت رفع هذه الفقرة, والتأكيد 
على عدم الحكم بالإعدام على أي فعالية أو عمل سياسيء ولكن انبرت ممثلة واحدة 
من الدول الخمس التي أوردها د.النجار ضمن تصنيف مجموعة الحرية المحدودة» 
وليست فاقدة الحرية» واعترضت علي ذلكء فذكرتها مرة ثانية إننا نتتحدث عن 
حقوق الإنسان وليس في مجال اجتماع لوزراء الداخلية العرب» ومع ذلك انتهى 
أمر الاقتراح. 

وإعمالاً لما ذكر من أن نكون مقترحين بدلاً من أن نكون معارضين» 
أقترح التثنية على طلب د. أمين مدني بأن نعمل على دفع الحكومات العربية إلى 
التوقيع على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته جامعة الدول العربية, 
والتسريع في التصديق عليه. مع أننا قد ناقشنا ما أشار إليه أبوجمعة غشير مطولاً 
آنذاك, ولكنها بمثابة خطوة أولى, من الممكن أن ترضى بها الحكومات. 

وأقترح أيضاً من واقع تجربة قمنا بها في العراق, حيث وجدنا أن هناك 
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مجتمعاً مدنياً ممزقاً, فاقترحنا إقامة ميثاق عمل إنساني لحقوق الإنسان في العراق» 
ودعونا إلى هذا الميثاق كافة الفعاليات السياسية - بما فيها ما يوصف بالتطرف - 
وعرضنا عليهم مسودة, ثم شكلنا لجنة تحضيرية تضم أربعين شخصاً من هذه 
الفعاليات لتناقش هذا الميثاق. ولم يكن الغرض من هذا هو تكرار ما ورد في 
إعلان جنيف العالمي» ولكن كان الغرض هو أن نضع أسلوباً للتحاور, فنحن في 
الوطن العربي لا زلنا في مرحلة العقد الاجتماعي. ولذلك كنت أعتقد أن المهمة 
الأساسية أن تجد ميثاقاً, ثم يتم بعد ذلك الدعوة إلى مؤتمر عام لكل الفعاليات 
المجتمعية للتوقيع على هذا الميثاق» وعند ذلك يجري العمل على الالتزام به. لذلك 
فإنني أدعو جميع الإخوة إلى القيام بعمل ممائل لذلك في بلدانهم أيضا. 

أي أيضاً على مقترحات د.ناصيف نصارء وأطوّر ذلك بأن أقترح بأن 
يتضمن المنهج في مادة التربية والواجبات الوطنية ما يتعلق بحقوق الإنسان» كما 
سعينا إلى ذلك في العراق» وأن تدرس مادة حقوق الإنسان في كليات الحقوق في 
جامعاتنا العربية. 

كذلك فإنني أثني على مقترح د.جمعة عتيقة بإنشاء هيئة لحماية سجناء 
الرأي. 
أ. صادق الشامي 

أود أن طرح بعض الاقتراحات الأولية» فيما يتعلق بعمل آليات للتنفيذ: 

الاقتراح الأول: أثني على اقتراح المنبر والشبكة, ولكنني أضع بديلا له 
بأن نسعى إلى إيجاد علاقة بين منظمات المجتمع المدني, وذلك في شكل محدد بين 
المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتحاد الصحفيين والاتحادات المهنية العربية, تبدأ 
بعلاقة عضوية ثم تتطور فيما بعد حتى تكون هي الشكل الذي يجمع بين منظمات 
المجتمع المدني. 

الاقتراح الثاني: فيما يتعلق بما ذكره د.أمين مكي مدني, أتصور أن يكون 
الضغط على الدول العربية لدفعها إلى توقيع الميثاق من خلال شن حملة إعلامية 
ضكمة اقرح هذا الميقاقء ذلك أن انتخدام أنكوي: المناقذة لق يجدي شينا: 


5335 


001 . 001121011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ /ا01أع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


الاقتراح الثالث: إنشاء محكمة عربية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان, 
على آلا فرقطة كه النحكية بالصرورة بالأهيةة الدكربية: قلة يعترط: الانتظطار 
حتى توقع الدول العربية على الميثاق حتى تنشأ المحكمة من خلاله, ولكن من 
الممكن أن تكون محكمة أهلية» ليس من مهمتها إصدار أحكام بالسجن أو خلافه: 
ولكن تكون وظيفتها الأساسية هي فضح هذه الانتهاكات. 

الاقتراح الرابع: إيجاد علاقة عضوية أيضاً بين هذه الآلية, التي نسعى إلى 
إقامتها, وبين المنظمة العالمية للشفافية ومكافحة الفساد ومقرها برلين» ومهمتها 
الرقسية كف مظاس الشناك على سنكوى درل الغالم ركني قريو لها صدن قل 
نحو شهر جاءت جميع الدول العربية بعد المائة في الترتيب العام بين دول العالم 
من حيث الشفافية ومكافحة الفساد, باستثناء سلطنة عُمان التي جاءت في المركز 
السادس والعشرين. 

. مها عبد الفتاح 

هناك بعض المالاحظات: 

أولا: فيما يتعلق بوثيقة الإسكندرية فمع كل الاحترام قد راعت في 
ضياغاتها الحساسيات التقليدية للحكومات بتحديد ساهية المطالب الاضلاحية: لذلك 
فقد جاءت الصياغة النهائية للوثيقة في إطار تغلب عليه العمومية. 

ثانيا: لما كان الإصلاح السياسي هو الأساسء فلا فعالية إذن للتشكيلات 
الخاصة بحقوق الإنسان دون وجود إصلاح سياسيء وإلا فسندخل في قضايا تتطلب 
وقتاً طويلاً كالتعليم على سبيل المثال. إن الوقت المتاح أمامنا قصير, ولابد من 
تحقيق إنجازات واضحة»؛ ومن ثم فلابد من وضع جدول زمني مستهدف. 

ثالثا: من المتصور أننا جتنا لبحث الواقع والآفاق» ولقد أخذ منا الحديث 
عن الواقع فترة زمنية طويلة في النقاش» ولكنني أفهم أن الآفاق ما هي إلا 
استشراف ونظرة ووضع تصور للمستقبل» وكنت أتمنى أن تتعرض إحدى أوراق 
العمل لتصور مستقبلي قريبء وماهية الخطوات التى يمكن اتخاذهاء ولكننا 
استغرقنا في التأصيل والتنظير وفي الإشكاليات دون التطرق كثيراً إلى التصور. 
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رابعاً: أعتقد في ارتباط الدور بحجم التأثير والقدرة على الضغط وقت 
اللزوم. ولما كان المجتمع المدني يواجه الآن قضية هامة وهي قضية الإصلاح 
السياسيء وهذه القضية هي أفضل حافز له للتحركء. فالسؤال هنا هو: "كيف 
يستطيع هذا المجتمع أن يباشر تأثيره وضغطه على الحكومات؟ 

في اعتقادي أنه لابد من وجود تواصل مؤسسي بين كافة مؤسسات 
المجتمع المدنى في كل دولة, وعلى مستوى الدول العربية ككل. وقد تمكنت 
التجمعات المدنية من دول مختلفة في مؤتمر "ديربان" من إثارة الضجة التي حدثت 
هناك, حتى إنها تفوقت على المواقف الحكومية. وبحيث يمكن وصف هذا التواصل 
المؤسسي بما يشبه الجامعة.. ويمكن مناقشة كيفية تحقيق ذلك من خلال الخبراء 
والمتخصصين. 

خامساً: لابد من أن يكون هناك خيار أخير للحركة» ورقة أخيرة في يد 
المجتمعات المدنية للضغط بها وقت اللزومء فلا توجد حكومة تتجه إلى الإصلاح 
أو تقبل بالتخلي عن سلطاتها بإرادتها. وبالطبع فإن وسائل المجتمع المدني لابد أن 

سادساً؛ لذ ذكن سن الحعيات. الكيرية يشكل مكرن» واطقه أن هذه 
العبارة من مخلفات الماضيء وأعتبر أن الأنسب هو أن نستخدم تعبير العمل 
التطوعي, فمسمى الجمعيات التطوعية له قيمة أكبر, حيث يتوافر فيه الالتزام 
والمسئولية» حيث يتطوع كل شخص بجزء من وقته وجهده لصالح المجتمع» ومن 
هنا تأتي قوة المجتمع المدني ولا أقول أيضاً الجمعيات الأهلية, التي ترجع تسميتها 
إلى سيزة الانشمان: 

سابع لقد أتعضت: الورقة الأخيره لديا قرا من التقائل :يدلا من الأعياط, 
حيث إنها بلورت بعض الأمور التي يمكن تسفر عن أمور إيجابية. 
أ. الحبيب بلكوش 

لدي أيضاً بعض الملاحظات: 

الملاحظة الأولي: عندما نتحدث عن علاقة المجتمع المدني بالمجتمع 


5518 


01 . 0011261011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ /ا01أع 3 ألم طأأأننا امعأدعن0 عارام 


الدولي فإنها لا تتحصر فقط في التمويل, سواء كان جيداً أو مشكوكاً فيه, ولكنني 
أعتقد أن الأساس في هذا الأمر هو علاقتنا بالمجتمع المدني الدولي؛ وماهية مكانة 
منظمات المجتمع المدني العربي بقضاياها وانشغالاتها لدى المنتديات المماثلة على 
المستوى الدولي» سواء في مجال حقوق الإنسان أو المرأة أو غير ذلك. وأعتقد أنه 
كان من المطلوب التفكير في ذلك» ودراسة كيفية توظيف تلك المنتديات لخدمة 
قضاياناء وذلك حتى نسمع صوتنا على غرار ما تم في مؤتمر "ديربان", والتي 
كانت مبادرة جيدة حصلنا فيها على الكثير من التأييد» ولكن للأسف لم يتم البناء 
عليها. 

الملاحظة الثانية: بطبيعة الحال فإن معركة الإصلاح معركة سياسية» 
ومعركة موازين قوة, ففيها نضال القوى السياسية التي تعمل من أجل التغيير, كما 
تتوفر فيها أيضاً الإرادة السياسية للدولة. فمتى نحقق هذا التغيير على مستوى 
موازين القوى, بما يترجم في التأثير على الإرادة السياسية للدولة؟ يجب التفكير 
خلال هذه الورشة في القنوات والأسس الضرورية لدعم المجتمع المدني والإنصات 
إلى انشغالاته من جانب الفاعلين السياسيين, سواء على مستوى السلطة أو 
المعارضة. ولابد أيضاً من التفكير في قنوات ضغط, ليس من خلال البيانات, ولكن 
من خلال تشكيل لوبي لدى الأحزاب والمركزيات والبرلمانيين ووسائل الإعلام. 

الملاحظة الثالثة: تتعلق بمسألة التمويل» وإنني أرى أنه يمكن لكل جهة أن 
تعمل وفق ما تراه مناسباً وما يستبين لها من نتائج. وهنا أتساءل: لماذا لا تفككقر 
جامعة الدول العربية - في إطار مبادرات الإصلاح الداخلي - في إنشاء صندوق 
لدعم المجتمع المدني؛ كما هو في المفوضية السامية والأمم المتحدة في دعم 
المنظمات الحقوقية؟ 

الملاحظة الرابعة: وهي اقتراح آمل فيه أن تصب كافة التوصيات في 
موضوع هذا المؤتمر وهو "المجتمع المدني ودوره في الإصلا", بدلاً من التطرق 
إلى العديد من الموضوعات الأخرى. 
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د. بشير البكري 

لقد لاحظت أننا لم نتناول الهوة التي تفصلنا عن العلم والتكنولوجيا وثورة 
الاتصالات. ومع كل الاحترام لكافة الحاضرين في هذا المؤتمر فإنني لا أجد علماء 
في مجال العلوم. لقد كان هناك مؤتمر في غلية الأهمية لمنظمة اليونسكو يتناول 
عولمة العلم, وكذا مؤتمر جنيف الذي يعقبه في العام القادم في تونس بشأن ثورة 
المعلومات والاتصالات, ومع ذلك لم يرد ذكرهما. 

إنني اقترح قيام محفل يضم عدداً من العلماء يقوم بدراسة تجسير هذه 
الفجوة, وأرى في هذا المجال إمكانية اللجوء إلى العلماء من الطيور المهاجرة في 
الخارج مثل د.أحمد زويل وغيره كثيرون للالتقاء معاً في إطار ندوة تخصصية 
للعلوم. 

علينا أن نعتني بالمجتمع المدني العلمي, فنحن نتحدث عن المجتمعات 
المدنية من كافة النواحي باستثناء العلوم. 
د. منيرة فخرو 

أولا: أختلف مع ما طرحة د.عزمي بشارة حول إمكانية أن ترى الأنظمة 
مصلحتها في الإصلاحء فلابد أن يكون هناك ضغط على هذه الأنظمة, سواء من 
الداخل أو من الخارج. 

ثانيا: لدي تعليق أيضا على ما ذكره أ.محمد أوجار بشأن دور الخارج 
فيما توصلوا إليه من إصلاحات. هناك بالطبع حركة داخلية كبيرة نعرفهاء ولكن 
هناك أيضاً دور للاتحاد الأوروبي في الإصلاح, كما حدث بالنسبة لتركياء حيث 
طرحت بعض الشروط لتحقيق تقدم بالنسبة للقضايا الاقتصادية التي ترتبط بتحقيق 
إصلاح داخلي, ولا سيما بالنسبة للمرأة. 

ثالثا: بالنسبة لما ذكرته د.فريدة العلآقي حول منظمات التمويل الدولية:؛ 
فلدي اقتراح بأن تقوم د.فريدة بإعداد دراسة أو دليل للدول والمنظمات المانحة. 

رابعاً: أؤيد منبر الحوار الاجتماعي: وأتصور أنه يمائل المرصد الذي 
أشار إليه أ. السيد ياسين, كما أنه يشبه جمعيات غربية مماثلة منها بيت الحرية 
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"عددناه!! :ولع75:6 في نيويورك, وهو يرصد ما يحدث في مختلف الدول» ويتسم 
رصده بالنسبة للدول العربية بالكثير من الصحة. 
د. نظام عسّاف 

أولا: أتفق مع جوهر ما طرحه كل من د.عزمي بشارة» ود.ناصيف 
نصار ود. جمعة عتيقة» والأستاذ بوجمعة غشيرء ولا أريد أن أكرر ما قيلء 
ولكنني أود أن أضيف فكرة حول مفهوم المجتمع المدني, ذلك أنني أشعر أننا 
مازلنا نحمل نفس المعنى عندما نستخدم هذا المصطلح. وقد أثير موضوع إضافي 
في هذا الاتجاه وهو جوهر الإصلاح السياسي» وجوهر التحول الديموقراطي, 
وإنني أتساءل: هل من الممكن حدوث تحول ديموقراطي في بلداننا دون أن نفصل 
الدين عن الدولة؟ وهذا التسساول مال كمنيا كيرا أنامثاء فاذاقر انا تحارب 
المجتمعات الأخرى نجدها قد أجابت على هذا التساؤل وقامت بالفصل بين الدين 
والدولة. 

ثانياً: فيما يتعلق بالاستقلالية والتمويل» يجب على منظمات المجتمع 
المدني أن تستقل عن الحكومات بشكل كامل. أما بالنسبة للأحزاب "وباس تتثناء 
منظمات حقوق الإنسان - لا يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني مستقلة عن 
الأحزاب» وإلا فكيف يتم عمل الحراك الاجتماعي» ودور الأحزاب في الوصول 
إلي السلطة..الخ؟ 

أما بالنسبة للتمويل فإنني أقترح - بجانب ما ذكر - أن نقوم بأعمال كبيرة 
من خلال تمويل قليل؛ فقد نظمنا في مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان خلال 4 
سنوات ١١١‏ دورة شارك فيها نحو 76٠١‏ شخص, منها ٠٠١‏ دورة لم تموّل من 
أحد, وتم عقدها بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الأردنية. 

ثالثاً: أود الإشارة إلى الدور الذي قامت به منظمات حقوق الإنسان في 
التعديلات التي أجريت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان, حيث قدم العديد منها 
مقترحات جيدة في هذا الشأن. 

رابعاً: أقترح تضمين التوصيات المطالبة بالإفراج عن "أكثم نعيسة"؛ وذلك 
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حتى يكون حديثنا النظري منسجما مع خطوة عملية. 
أ. هاني الدحلة 

يجعلنا موقع بلادنا وثرواتها ونفطها محل أطماع دولية من قديم الزمان» 
ولذلك تعرضنا للغزوات والتدخلات» وقسمت بلادنا إلى أجزاء مبعثرة لا تملك من 
أمرها شيئاء وأصبح لدينا حكام همهم الوحيد هو البقاء في السلطة وتوريثهاء 
وكسب مودة الدول الكبرى لتساعدهم على البقاء. فهل يمكن أن يتم الإأصلاح من 
خلال هذا الوضع؟ وهل يمكن القيام بالإصلاح دون أن يكون هناك حكام يريدون 
الإصلاح؟ 

يجب أن يتحقق في البلدان التي يدعو حكامها إلى الإصلاح تطبيق سلطة 
القانئون في إطار ديموقراطي واحترام حقوق الإنسان» ولكن الواقع غير ذلك. فلدينا 
تراث عربي عريقء» ودراسات وتقارير للإصلاح وعلينا الاعتماد عليهاء فلسنا 
بحاجة لأن نستورد أفكاراً ومشروعات للإصلاح؛ إن شعوبنا تصر على أن يكون 
الإصلاح بقصد تحقيق المطالب الوطنية والقوية» وهو ما لا يتحقق بالسير وراء 
الدول الكبرى أو مسايرتهاء ولكن يتحقق بأن يكون هناك مفكرون وعلماء وندوات 
تقوم بوضع الأسس والنظريات والآليات التي تستطيع تنفيذها. 

إنني أؤيد الدعوة إلى إنشاء صندوق عربي للتمويل» وكذا أن تكون هناك 
اجتماعات سنوية على الأقل لمتابعة العمل. 
د. ريما الصبّان 

شعرت ربما أكثر من أي وقت آخر كم نحن محتاجون في مثل هذه 
الجلسة أن نحتضن أكثر من أن نحاول إلغاء بعضنا البعضء إنني أشعر كما لو 
كانت كل تجربة تحاول أن تلغي التجارب الأخرى. 

إن أهميتنا كمجتمع عربي تكمن في تعددنا واختلافناء وعندما تحدثت 
بالأمس بما يحدث في مجتمع الخليج كنت أتحدث عن خوفنا من تكرار مثل هذه 
التجارب لأنها بدأت تنتقل» خصوصا مع ظروف العولمة» لأن العولمة لا تقتلع 


001 . 001121011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ /ا01أع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


أفراداً فحسبء وإنما تقتلع مجتمعات وأحياناً دولاً. 

ولكن عندما نعود إلى قضية المجتمع المدني في الخليج فربما نلمس أن له 
خصوصية لا يحسد عليهاء وهي كونه ضعيفاً داخلياً وخارجياً بأي معني. وعندما 
عقد اجتماع للبنك الدولي في دبي تحاورنا مع "ويلكنسون" وقلنا له إن هناك مطالب 
للديموقراطية ومطالب للمجتمع المدني, فقال: "نحن لا نستطيع أن ندعمكم في 
مطالبكم مثلما ندعم الدول الأخرى, لأنكم دولاً مانحة» فلا يمكننا الضغط على 
حكوماتكم". فالمجتمع المدني في الخليج يعاني كثيراء وهناك أثمان تدفع؛ ولكن ليس 
بالضرورة أن تدفع الأثمان بالأرواح وبالأجسادء فهناك أثمان تختلف وفقاً لاختلاف 
التجارب والمراحل التاريخية. 

لقد دفعت النساء في أوروبا في بدايات الحركة المطلبية للحصول علي 
الحقوق السياسية أثماناً من أجسادهن؛ فقد حرقت أجساد بعضهن, ولكن فيما بعد 
حصلت المرأة في دول عديدة علي حقوقها السياسية دون إزهاق أرواح. 

وبهذه المناسبة أود أن أطرح ملاحظة على الورقة التي قدمت إليناء هناك 
إشارة بالطبع لتمكين المرأة» ولكنها إشارة عابرة, لذا أتمنى أن يتم التركيز عليها 
بصورة أكبرء فالنساء في معظم الدول العربية» وباستثناءات قليلة للغاية, محرومات 
من حق المواطنة, فطالما أن المرأة العربية غير قادرة على أن تعطي الجنسية 
لأبنائها, فهي إذن نصف مواطنة. ربما تكون المرأة قد حصلت في معظم هذه 
الدول على حق المشاركة السياسية» ولكن بعض الدول الخليجية تعتبر هي الوحيدة 
في العالم التي لم تحصل فيها المرأة على حق المشاركة السياسية. 

أقول ونحن نتحدث عن هذه الأبعاد, إنه إذا كانت هناك خصوصية في 
المجتمع المدني الخليجي من حيث لا توجد أحزاب سياسية؛ فنحن نعرف أن 
الأحزاب السياسية هي الأكثر فعالية وقوة» ولكن لنحتضن هذا المجتمع المدني 
الخليجي, وهو يحتاج هذا الاحتضان اليوم أكثر من أي وقت آخر؛ لأن الهجمة 
الحالية عليه قوية. 
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أ. عبد الله الولادي 

استطراداً للحديث عن التجربة المغربية فإنني لا أعتبر إلغاء وزارة حقوق 
الإنسان بالمغرب نقطة سلبية بشكل كاملء لأن المشاكل والتحديات الكبيرة التي 
وضعت أمام هذه التجربة» والتي تهم المجتمع المدني هي مسألة اتخاذ القرار 
السياسي؛ ومن يتخذ القرار السياسي في المغرب. هذه في الواقع مشكلة كبيرة جد 
وفعيش كل يوم .هذه التجربة» ولذلك فالمطلوب إحداث تغيير دستوري: وفصل 
السلطات بطريقة أكثر ديموقراطية. 

المشكلة المطروحة علينا هي مسألة إفساد الديموقراطية من طرف 
المواطنين أنفسهم, فهم يبيعون أصواتهم؛ وهذا الإفساد موجود في المغرب بصورة 
لم يسيبق لها مثلة إلى الدزجة الث اضببح حق مشاركة المواطق في أسيير الشتون 
العامة ميددا : 

ويتمثل التحدي الثالث الكبير في هشاشة تلك الإصلاحات التي تمت في 
المغربء فقد لاحظنا مؤخراً حدوث بعض التراجعات حول بعض المسائل 
الأساسية» ومن ثم فإننا نخشى أن يحدث المزيد من هذه التراجعات بشكل آخر. 
ومنها على سبيل المثال, تلك المحاكمات التي تمث مؤخراً للإسلاميين الذين قاموا 
بارتكاب جرائم إرهابية» إذ لم تكن هذه المحاكمات عادلة بالشكل الواجب. 

أيضاً بالنسبة للمؤسساتء قد أصبحنا نسمع اليوم أن التكنوقراط هم أفضل 
من يقودون التجربة إلى النجاح» بينما يرجع نجاح التجربة في واقع الأمر إلى 
توافق الأحزاب السياسية مع القصر. 

أخيراً فإنني أرى أن دور المجتمع المدني في مثل هذه التجربة لا يمكن أن 
يكون مفيداً بتواجده كقوة اقتراحية» ولكن بأن يكون بمثابة قوة ضاغطة "لوبي" مع 
الفاعلين السياسيين» وهو ما أدى إلى نجاح هذه التجربة في بدايتها.. ولكي يقوم 
بذلك فيجب عليه أن يأخذ ميزان القوى في السياسة بعين الاعتبار, لأنه هو الذي 
يغير الأوضاع. ومن ثم ينبغي أن يلعب هذا الدور الدقيق بين القوى الاقتراحية من 
جهة؛ وأن يقوم في نفس الوقت بتكوين قوة ضاغطة مع الآخرين من السياسيين 
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والنقابيين» وبقية القوى الأخرى التي صنعت السياسة في المناسبات المختلفة, من 


جهة أخرى. 


أ. عبد السلام بودرار* 

انطلاقا من اعتقادي بأن التفاوت بين الدول العربية نعمة وليست نقمة, فإن 
لدي بعض المقترحات التي أطرحها على النحو التالي: 

أولاً: أن تتم الاستفادة من القوانين الأكثر تقدماً في البلدان العربية بدءاً من 
قانون الجمعيات» وقانون الأسرة, وانتهاءً بالقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان» إذ 
يجب أن يعتمد المجتمع المدني في كل بلد على التجارب الأكثر تقدما في البلدان 
الأخرى. 

ثانيا: أعتقد أن ورقة أ.محسن عوض قد أغفلت دور الإعلام والتواصل, 
باعتباره يعطي للمجتمع المدني قوة ضاغطة؛ حيث إنه يساهم في تعميم التجارب 
الرائدة» كما يمكن أن يؤدي الإعلام دورا كبيرا في الدفاع عن نشطاء المجتمع 
المدني, سواء في مجال حقوق الإنسان أو غيرها. 

ثالثاً: رغم الإشارة خلال المناقشات إلى الأداء داخل المجتمع المدني إلا 
أننا لم نركز على مسألة التدريب وتحسين القدرات, وكذلك على مسألة الشفافية 
والمحاسبة. إن مؤسسات المجتمع المدني تمثل قدوة للجماهيرء ولذلك فلابد أن 
تكون أيضاً قدوة في المحاسبية وفي تطبيق الديموقراطية داخليا أولاً. وأعتق أده 
يجب الاقتداء بالتجارب التي أصبحت بمثابة قانون لمؤسسات المجتمع المدني 
المغربية» لاسيما بعدم السماح بتكرار تقلد المسئولية لأكثر من مرتين» وذلك لفتح 
المجال أمام الكوادر الشابة لتولي هذه المسئولية» ومع ذلك فإنه بالإمكان الاستفادة 
من تجارب السابقين وهم خارج المسئولية» فضلا عما يمثلونه من قوة دعم معنوية. 


“قدم ورقة حول الموضوع بعنوان: "المجتمع المدئ بالمغرب :تاريخ بروزه وتطورة'. تم إدراجها بالطبعة 
الإلكترونية للكتاب على موقع المشروع. 
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د. عمرو صالح 

لدي ملاحظة استرشادية للبيان الختامي لهذا المؤتمر من المنظور 
الاقتصادي. إن معدلات الأداء الاقتصادي للعالم العربي تتراجع حالياً بشكل 
مضطرد, إذ لم تعد نسبة الاستثمارات الأجنبية المتجهة إليه تتجاوز 99١,5‏ فقط من 
الإجمالي العالمي. وكنا نعتقد أن تعود الاستثمارات العربية بالخارج - والتي تقدر 
بنحو 7٠١‏ مليار دولار على الأقل» بعد أحداث ١١‏ سبتمبر - إلى المنطقة؛ ولكنها 
اتجهت إلى دول أوروبا وجنوب شرق آسيا. كذلك فإن معدلات البطالة تصل في 
بعض الدول العربية إلى نحو ,907٠١‏ ونحن نحتاج خلال السنوات العشرين القادمة 
إلى إيجاد نحو ٠١‏ إلى ٠٠١‏ مليون فرصة عمل على مستوى الوطن العربيء وهذا 
يعني ضرورة تحقيق نسبة نمو لم تتحقق خلال العقود الماضية في أي دولة من 
دول العالم. وبما يعني مواجهة العالم العربي تحديات كبيرة على المستويين 
الاقتصادي والاجتماعي. 

لقد تحدث البعض عما هو بعد وثيقة الإسكندرية» وتحدث البعض الآخر 
عن دور الغرب في الإصلاحء وإن هناك ضرورة لعمل استراتيجية للإصلاح تنبع 
من داخل الوطن العربي. 

إن تعبير الإصلاح في الوطن العربي يؤخذ دائماً نقلً عن الترجمة 
الغربية» وأتمنى أن يشير البيان الختامي صراحة إلى الإصلاح السياسي والشراكة؛ 
وأعني الشراكة الاجتماعية للمجتمع المدني ٠‏ بفتح الباب بصورة أكبر لشرائح 
المجتمع في المشاركة السياسية» الأمر الذي لن يتأتى - في رأيي الشخصي - 
بمعاداة الدولة» ولكن بخلق نوع من المشاركة معها.. ولدينا في مصر بعض 
التجارب الناجحة في حقبة التسعينيات في مجال الإصلاح الاقتصادي, والتي دخل 
فيها القطاع العام للأعمال والقطاع الخاص في شراكة مع الحكومة وحققت نجاحاً 
لا بأس به» وذلك على غرار شراكة اتحاد المصدرين مع وزارة التجارة الخارجية, 
والعاشر من رمضان مع وزارة الإسكان. ونأمل أن نجد مثل هذه الشراكة من 
جانب المجتمع المدني مع الحكومة. 


01 . 5011261011 الاللاللا للوأواع/ا 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن0 عارامط 


د. محمد المتوكل 

أولاً: لم يعد يعني الشعوب من يحكم ولكن كيف يحكم؛ ولذلك فإذا كانت 
الحكومات تريد الإصلاح فعلاً فلماذا لا نتعاون معها؟ ولكنني أخشى في نفس 
الوقت أن من سيقدم التنازلات هي مؤسسات المجتمع المدني وليس الحكومات. 

ثانياً: بالنسبة للعلاقات مع الخارج: فإنني أعتقد إنها أصبحت ضرورة ولا 
مجال لأن نعتبرها خياراًء ولكن يجب أن نركز على العلاقات مع مؤسسات 
المجتمع المدني الدولية, والتي وقفت مع القضايا العربية في مؤتمر "ديربان" 
وغيره. 

ثالثاً: من جهة أخرى لابد لنا من مرجعية في الإصلاح؛ وهنا أقترح 
مرجعيتين هما: وثيقة الإسكندرية» وإعلان صنعاء الشعبي والرسمي. ولابد لنا 
أيضاً من جهة متابعة على المستوى القومي تساعد في البناء المؤسسي, والتشريع 
الموحد» وتبادل الخبرات» وفي الحصول على التمويل» وفي المساندة عند تضرر 
إحدى مؤسسات المجتمع المدني» وأيضا في المساعدة على دعم استقلال هذه 
المؤسسات, سواء في مواجهة الدول أو محاولة الأحزاب الهيمنة عليها, وبما يؤدي 
إلى تمزيق قواعدها. 
أ. إيمان أحمد 

لقد جئت وفي جعبتي العديد من المشاكل التي يعانيها المجتمع المدني 
العراقي الآن» والذي وصفه د.عبد الباسط تركي بالممزق» وهو فعلا كذلك.. فهو 
الآق كيدا لسكا الموستات الأرويفينة التايئة للنعاهوق زاوكتة المقائر اث 
المركزية, مثل: المركز الجمهوري الديموقراطي, والمركز الأمريكي للسلامء 
وغيرهما, والتي تتكالب على منظمات المجتمع المدني الوليدة الناشئة الآن في 
العراق في ظل غياب مطلق للمنظمات العربية.. أقول إنه بالفعل غياب مطلق, عدا 
مبادرة واحدة قامت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان» والتي أتاحت لنا الآن 
فرصة التواجد هنا في هذا المؤتمر. 
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يتعرض الشعب العراقي لانتهاكات لا تخطر على البال, من قتل واعتقال 
جماعي وعشوائي..الخ» بينما منظمات المجتمع المدني العراقي الآن غير قادرة 
على عمل شيء إزاء هذه الانتهاكات, سواء بالملاحقة أو الرصد لأسباب كثيرة جد 
يضيق الوقت بشرحها. نضع على الموقع الإليكتروني الكثير من نداءات الاستغاثة 
من المعتقلات» ومن الفلوجة والنجف وكربلاءء والكثير من النداءات طلباً للتضامن, 
وترد إلينا مئات الاستجابات من المنظمات العالمية من مختلف أنحاء العالم» بينما لا 
تجد رادا من متظلية غريية واحدة. 

ما أقترحه الآن هو أن يتم إيجاد صيغة لنوع من التواصل والتشبيك بين 
المنظمات العراقية الحديثة الناشئة, وبين بقية المنظمات العربية ذات الخبرة في 
مجالات المجتمع المدني, حتى تطلع تلك المنظمات على الأقل على ما يجري في 
العراق الآن, سواء تجاه الشعب العراقي بصفة عامة» أو تجاه المجتمع المدني 
العراقي بشكل خاص. 
رئيس الجلسة 

بهذا التصفيق الحار يعبر المجتمعون عن شعورهم واقتناعهم بأهمية هذه 
الرسالة. وفي حقيقة الأمر فإنه يجب أن تضع كافة مؤسسات المجتمع المدني 
العربية قضية دعم المجتمع المدني العراقي الوليد في مقدمة أسبقيات واجباتها. 
ولكنني أود في نفس الوقت أن أصحح بعض ما قيلء فهناك منظمتان عربيتان 
أخريان دفعتاً منذ مدة وفوداً إلى داخل العراق مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان, 
وهما: اتحاد المحامين العرب, واتحاد الصحفيين العرب. 
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ختام الندوة 
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ختام الندوة 

أ. محمد فائق 

بعد الديباجة.. 

كما سبق أن أبلغتكم أن السيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد عبد السلام 
المحجوب وعد بأن يحضر خلال المؤتمرء وكان من المقرر حضوره جلسة 
الافتتاح» ولكنه اضطر للسفر إلى القاهرة لظروف طارئة. ووفاء بوعده قرر 
حعضدون الكلينة الكتاسة الف و 

وقد وجهنا الدعوة لسيادته بصفة خاصة لأنه يؤمن تماماً بالمجتمع المدني 
وبدوره الإيجابي في المجتمع, وهو ما نعتز به غاية الاعتزاز, ومن جهة أخرى 
فإنه قد أنجز بالفعل ما نحاول أن ننجزه على المستوى العربي, وهو أن يكون هناك 
تعاون حقيقي بين المجتمع المدني والسلطة التنفيذية» وإذا تم هذا التعاون فسوف 
تحدث طفرة كبيرة جدأء وهو ما حدث بالفعل في محافظة الإسكندرية» بشكل غير 


مسبوق» حيث أصبحت الإسكندرية بحق عروس البحر المتوسط. 
* #0 اي 


كلمة السيد محمد عبد السلام المحجوب 
محافظ الإسكندرية 


بعد الديباجة.. 

أشكر الأستاذ محمد فائق على هذا التقديم. وأقدم اعتذاري لعدم تمكني من 
حضور جلسة افتتاح المؤتمر بالأمس لظروف طارئة. 

وإنه ليسعدني حقاً وجود هذه الكوكبة في مكتبة الإسكندرية» هذا المكان 
الذي نستطيع فيه جميعاً أن نعبر عن آرائناء والتي تقوم بدورها باستمرار بأن 
تضيف لمصر وللمنطقة وعلى المستوى العالمي أيضاً الكثير» ولعل آخر هذه 
الإضافات هي وثيقة الإسكندرية. 
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إنتى أزمن في الواقم بالتحقيع الندثي ودويزه الأنهاني ف نفية المستمع, 
وإذا كان ما تم في الإسكندرية قد تحقق بفضل دعم الدولة لناء فقد كان أيضأ ثمرة 
التفاعل مع المجتمع المدني في مختلف المجالات؛ والذي قام بالفعل بدور كبير في 
هذا الشأن» .وما زال: مستمرا في دوره, بل ويتضاعد الخظ البياي في مشاركتب 
وكلما ارتفع البناء كلما زادت ثقة الجماهير وتجاوبها معنا. 

فالمجتمع المدني يشارك بالفعل في كافة المجالات الخدمية والمعيشية في 
منكافقلة الإمكتدوية عن رصطف الظران. .و الإنار مر الصيحة. برقال من" امد بيه 
ويشغل حيزاً كبيراً من تفكيري في الوقت الحاضر, ويشاركني في ذلك هيئات 
المجتمع المدني بالمحافظة بشكل كبير, هو المستقبل من خلال التعليم. ولمركز 
قنيةالإتشدرية توي ييه أعليةة مدون للمرسن كن لكر :ولديه تقويطن نن 


وزير التربية والتعليم. 


إننا نعمل سوياً حتى نتمكن من أن ننشئ جيلاً يستطيع التعامل مع 
المستقبل» وقد خصصنا ثلاثين مدرسة نقوم فيها بعمل مشروع رائد للتعليم في 
مصر يستغرق 4 سنوات مضت منها ثلاث؛ ونقوم حالياً بعمل تقييم شامل لما تم 
لتصحيح ما يمكن أن يكون قد حدث من أخطاء. ويتضمن المشروع كافة عناصر 
العملية التعليمية في مختلف مراحلها (المناهج - النظم - المدرس 2)00.؛ وقد تم 
نشر فكرة المشروع اعتباراً من هذا العام في ستة محافظات أخرى, خمس منها 
بالصعيدء والسادسة بمنطقة المرج في محافظة القاهرة. 


ونحقن الكريه الى أن المحاففلة 80 تتحيل تقريياً كاليك الإتفاق على هقد 
المدارسء» حيث يقوم القطاع الأهلي بالإضافة إلى الجهود الذاتية للمواطنين بالإنفاق 


عليهاء وعلى سبيل المثال فقد تبرع أحد رجال الأعمال في بداية المشروع بمائة 
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ولهذا المشروع جوانب متعددة منها ما تم تعميمه على جميع المدارس, 
والتي يبلغ إجمالي عدد فصولها الدراسية نحو "4.6٠‏ فصلا في المرحلتين الرابعة 
والخامسة الابتدائية على مستوى المحافظة؛ حيث أوجدنا في كل فصل حاسباً آلياً 
ومكتبة تحتوي على 5" كتابا متنوعاً بعدد 5 نسخ من كل كتاب» وهو ما شجع 
القلامية علد القراءة والمتافشة: 


كذلك فقد شرعنا في تخصيص جزء من وقت الدراسة لتدريس السلوكيات 
وحقوق الإنسان, بجانب ما تتضمنه هذه السلوكيات من اهتمام بالانضباط وقواعد 
المرور والنظافة وغير ذلك. كما بدأنا أيضاً بتدريس اللغة الإنجليزية من المرحلة 
الأولى الابتدائية, والتي قامت وزارة التعليم بتعميمها في مدارسها فيما بعد. كذلك 
فقد شكلنا في هذه المدارس مجالس للأمناء وليس للأباء. وأؤكد مرة أخرى إننا قمنا 
بتنفيذ هذه التجربة بمشاركة فعالة من القطاع المدني متمثلاً في الجمعيات غير 
الحكومية. 


وقد تم استخدام الإمكانيات والجهود الذاتية أيضاً لتغطية احتياجات التمويل 
إذ قرر مجلس الأمناء في المدارس التي تمتلك ملاعب وأحواضاً للسباحة تحويلها 
إلى نواد صيفية لخدمة أبناء المدرسة والمنطقة السكنية على حد سواء مقابل 
افكراكات هالية رملاية: وديئما انتفاد المشتركون من الشمات عيذه الخسية: ققد 
حقق القائمون بالإشراف عليها من مدرسي وعمال المدارس عائداً ماديا لا بأس به 
نتيجة عملهم في فترة الصيف بهذه المنتديات, بل وتبقى فائض قدّر بنحو 75٠‏ ألف 
جنيه في المتوسط في خزينة كل من تلك المدارس لتنفق منه على صيانة مرافقها 
وتنمية معداتهاء وتقديم الحوافز للعاملين بها. 

كذلك فقد تم تدريب أعضاء مجالس الأمناءء» وأطقم التدريس على كيفية 
الإدارة بالأهدافء؛ من حيث كيفية التخطيط والتنفيذ..الخ. وهو ما يعطي مثالاً جيداً 
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على أهمية تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومشاركتها للأجهزة التنفيذية لصالح 
المجتمع. 

وكان من الأمور المفيدة لمشروع التطوير التعليمي أيضاً أن حصلنا على 
الأوراق التي أعدتها جامعة جورج واشنطن الأمريكية الخاصة بعلوم المرحلة 
المقبلة على مدى الخمسين عاماً القادمة, وتم تقديمها للمشروع للاستفادة منها في 
التخطيط المستقبلي. 

ومما يجدر ذكره أننا لم نقم بإلغاء أية أجزاء من المناهجء كما أشيع؛ ولكننا 
قررنا التركيز على أربعة عناصر وهي: تكنولوجيا المعلومات “1.1”, واللغة 
الإنجليزية» والعلوم, والرياضياتء باعتبارها القواعد التي ستبنى عليها علوم 
المستقبل. وأؤكد مرة أخري أنه لم يتم إلغاء أي شيء خصوصا في الدين, ولكن 
نعطي الجرعات التي تتيح للطلبة القدرة على النفاذ والتوسع في اهتمامات 


المستقبل. 


واعتبارا من هذا العام سنقوم بتعديل نظام الامتحانات على أساس التقويم 
المتراكم» وهو نظام عادل ويعطي فرصاً جيدة للطلبة والمدرسين. وهناك أيضاً 
ترتيبات لمشروع آخر بطبع كتب المناهج الدراسية بشكل جيد, بحيث يتسلم الطالب 
هذه الكتب في أول العام الدراسي ويقوم بتسليمها في نهايته بحيث تستخدم هذه 
الكتب لأكثر من مرة؛ وذلك لتخفيف أعباء تكلفة كبيرة عن الدولة بطبع هذه الكتب 
سنوياًء ولكن على أن يراعى في نفس الوقت إضافة أية تعديلات تطرأ على 
المناهج الدراسية بالإضافة أو الحذف, طالما كانت في إطار محدود. 


ولقد امتد التعاون مع المجتمع المدني أيضا إلى مشروعات حماية البيئة, 
لعل من أهمها مشروع النظافة وتدوير القمامة الذي يجري تطبيقه دون أية مشاكل 
مع المواطنين» وقد تم توقيع عقد لمدة ١5‏ عاما مع الشركة المعنية لتحقيق مزايا 
اقتصادية» ولإتاحة الفرصة في نفس الوقت لتعميق سلوكيات النظافة بين 
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المواطنين» وفي الوقت ذاته تم تكليف كليات الطب بدراسة أثر النظافة علي 
المجتمع» حيث أشارت دراسة تتعلق بأمراض الحساسية إلى هبوط المعدل البياني 
لحجم إصابات الأطفال بهذه الأمراض نتيجة ارتفاع معدلات النظافة بالمحافظة. 

وكان من المظاهر الناجحة أيضاً لهذا التعاون أيضاً دور كبير في بعض 
جوانب المعيشة اليومية للمواطنين, والتي يقف في مقدمتها بطبيعة الحال بالنسبة 
لمجتمعنا تحسين نوعية رغيف الخبزء فمن المعروف أن هناك مواصفات وضعتها 
وزارة التموين للرغيف من حيث الوزن والقطر, ولكن نظراً لأنها وضعت في 
الثمانينيات فقد تجاوزتها المتغيرات التي حدثت منذ ذلك الوقت مما دفع الأفران إلى 
التحايل عليهاء وقد أخضعنا الأمر لدراسة علمية بمعرفة الأكاديميين بجامعة 
الإسكندرية وكذا مراكز قياس الرأي العام, تم التوصل من خلالها إلى الصورة 
المثالية للرغيف, وهي وإن قللت من وزنه وفقاً للمواصفات بنحو 7٠١- ١5‏ جرامء 
إلا أنها حققت في المقابل مكاسب اقتصادية تفوق الخسارة الظاهرية الناتجة عن 
إنقاص الوزن» حيث أقبل الناس مرة أخرى على شراء الرغيف الشعبي رخيص 
الثمن المدعوم من الدولة, بعد أن كان يستخدم فيما سبق كعلف للحيوانات لسوء 
حالته. وقد تجاوبت الجماهير انطلاقا من شعورها بالصدق والشفافية والإخلاص 
في التفاهم معهم واستهداف تحقيق مصالحهم . 

ومن ناحية أخرى, فمما لا شك فيه أنه لابد أن يحسب للدولة دعمها 
وتعزيزها لأي نجاح يتحقق في أي مجال من هذه المجالات. 

وفي النهاية أعبر لكم عن سعادتي بهذا اللقاء» قدر سعادتي بمثل هذه 
المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية» متمنيا لمؤتمركم النجاح والتوفيق» وأن نستفيد من 
نتائجه. وأرحب بكم في مدينة الإسكندرية متمنيا لكم طيب الإقامة فيها. 
أ. محمد أوجار (رئيس الجلسة) 

شكرا سيادة المحافظ, ويشرفني باسمي وباسم زميلاتي وزملائي 
المشاركين في هذا المؤتمر أن نعرب لكم عن شكرنا لحضوركمء وسعادتنا, أو على 
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الأقل سعادتي الشخصية, باكتشاف نوع آخر من المحافظين على الأرض العربية. 
فالمحافظ شخص مخيف ورهيب وأعرف منهم الكثيرين في أماكن أخرى. 

فشكرا لكم على كلماتكم الطيبة» وعلى التجربة المفيدة التي أوضحتموهاء 
ونسعد بمفهوم جديد للسلطة يمارس على أرض عربية» وأن يجعل الفقراء يقبلون 
بتغيير أي شيء يتعلق بخبزهم بارتياح كبيرء وهذا دليل للتحول» فقد ركزتم علي 
موضوع التفاهم والحوار وإقناع المواطنين» ونحن نعرف خطورة قضية الخبز في 
كافة البلدان. فشكراً لكم مرة أخرى. 

7 > > 
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أولاً: البيان الختامي الصادر عن الندوة 


نظمت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنتدى الإصلاح العربي 
بمكتبة الإسكندرية» بمشاركة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ندوة إقليمية عربية لبحث سبل تعزيز مؤسسات 
المجتمع المدني وتفعيل دورها في الإصلاحء شارك فيها «٠‏ مشاركاً ومشاركة من 
ست عشرة دولة عربية يمثلون ١7‏ فرعاً من أفرع نشاط المجتمع المدني» ولفيف 
من الخبراء والمفكرين» كما تابع أعمالها مراقبون من بعض السفارات العربية 
والأجنبية والهيئات الدولية ذات الصلة, كما شارك محافظ الإسكندرية في الجلسة 
الختامية. 

ناقشت الندوة, والتي عقدت في إطار المشروع الإقليمي حول التنمية 
البشرية وحقوق الإنسان في العالم العربي, بمقر مكتبة الإسكندرية: واقع المجتمع 
المدني؛ والتغيرات التي طرأتث على دوره اتصالاً بسياق العولمة وتطور النظام 
السياسي الدولي» والإشكاليات والعقبات التي تواجه أداءه لدورهء ووضع مقترحات 
لتعزيز مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها في الإصلاح المنشود. 

أكدت المناقشات على اعتبار هذه الندوة حلقة في سلسلة الجهود العربية 
الرامية لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة الإصلاح الديموقراطي والتنمية 
واحترام حقوق الإنسان على الساحة العربية» والتي كان من أبرز نماذجها في 
الأشهر الأخيرة إعلان صنعاءء ووثيقة الإسكندرية. 

كما أكدت أن الإصلاحء بكافة أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية على رأس القضايا المطروحة على البلدان العربية جميعهاء حتى وإن 
تفاوتت ظروفها, وأن الحاجة لهذا الإصلاح الشامل تأتى استجابة لضرورات 
وحاجات داخلية لم يعد من الممكن تجاهلهاء مثلما هي تعبر عن إصرار على أن 
يتم هذا الإصلاح بأيدي شعوب المنطقة» وليس بأيدي أية قوة خارجية. 

وخلص المشاركون إلى أنه لا يمكن تحقيق هذا الإصلاح بدون أن تكون 
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هناك إدارة فعالة وكفؤة ورشيدة وخالية من الفسادء ولا يمكن تحقيق هذا الهدف في 
ظل نظام سياسي يرى أن الإدارة أداة إرضاء وتوزيع للمكاسب وليست أداة 
للإنجاز. كما لا يمكن تحقيقها في ظل نظام سياسي لا يرتكز على سيادة القانون 
والفصل بين السلطات وحيادية مؤسسات الدولة في ظل نظام تعددي تنافسي 
ديموقراطي. 

في قلب هذا الإصلاحء يقع تعزيز احترام حقوق الإنسان وعدم قابليتها 
للتجزئة والتراتب» جنبا إلى جنب مع جهود دعم المجتمع المدني العربي» وفق ما 
أقرته كافة الوثائق العربية الصادرة عنها. 

ويرى المجتمعون أن حركة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتغيير 
الواقع العربي الراهن وترسيخ مفاهيم الحرية والديموقراطية واحترام حقوق 
الإنسان تحتاج إلى دفعة قوية لتشجيع مساعيها في تحقيق أهدافها ودعم قدراتها 
وتطوير علاقاتها فيما بينهاء وتكييف طبيعة روابطها بالدول ومؤسساتها المعنية» 
وضبط إيقاع علاقاتها بالمؤسسات الدولية. 


أولاً: في مجال تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني: 

أكد المشاركون على أهمية تعزيز القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع 
المدني من خلال رفع مستوى أداء العاملين فيها بالتدريبء والإفادة من التجارب 
المتقدمة في هذا المجال» ودعم المؤسسات التي تعمل أو تنشأ في ظروف ضاغطة 
وقاهرة على نحو ما يحدث في فلسطين والعراق ومناطق النزاعات الأخرى. 

ضمان استقلالية هذه المنظمات وحريتها الكاملة في ممارسة عملها وترقية 
أدائها على أساس تكامل الأهداف المشتركة. 

أهمية التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني في البلدان العربية بإقامة 
علاقة عضوية منظمة بينهاء وتعزيز التعاون بين الشبكات الوطنية والشبكات 
القومية الفعالة في مختلف المجالات؛ وذلك بتنسيق استراتيجيتها وتعزيز فاعليتها 
وخلق نوع من التراكم النوعي لأنشطتها المختلفة» وتكوين بنك للمعلومات فيما 
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بينهاء وتحريك آلياتها لتحقيق أهدافها في دعم الديموقراطية والتنمية. 

احترام تنوع مؤسسات المجتمع وتعزيز هياكل الحوار ووسائل الإعلام 
والتفاعل فيما بينها لتبادل المعارف والخبرات؛ وتعزيز روح التضامن. 
ثانياً: في مجال العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني أوصى المشاركون 
بما يلي: 
١‏ - إطلاق الحريات المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير, واحترام 
الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات وغيرها من 
مؤسسات المجتمع المدني والانضمام إليها والمشاركة فيها, وترسيخ الضمانات 
القانونية التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعمالها. 
١‏ - إزالة العقبات التي تعترض المسار الطبيعي لتطور ونمو مؤسسات المجتمع 
المدني وفى مقدمتها قوانين الطوارئ وغيرها من القوانين والتشريعات المقيدة 
للحريات والمعوقة لتأسيس منظمات المجتمع المدني, وإطلاق سراح جميع سجناء 
الرأي, وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء السياسيين 
والنقابيين. 
“" - ضرورة التكييف الصحيح للعلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني بالدول التي 
تعمل في نطاقها بما يؤدى إلى تجاوز حالات التوترء وخلق مناخ من الثقة 
والتفاعل بين السلطات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني» ورفع حالة الحصار 
والتربص التي تلاحق نشاط المؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان. 
4 - كفالة الآليات اللازمة لإشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع 
القرارء وتطوير مجالات التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على المستويين 
الوطني والإقليمي. 
ه - العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التعليم والإعلام والثقافة؛ 
وتعريب قواعد المعلومات» والعناية بترجمة عيون التراث الإنساني المعنية 
بالحريات المدنية والسياسية. 
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1 - مطالبة الحكومات العربية بالتوقيع والتصديق على الميثاق العربي لحقوق 
الإنسان الذي أقرته في قمة تونسء. ودعوتها لتطويره من خلال الملاحق 
والبروتوكولات لسد الفجوة بين أحكامه وبين المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

“* - تعزيز انفتاح الجامعة العربية على مؤسسات المجتمع المدني, اتساقا مع 
تأسيس مفوضية المجتمع المدني لدى الجامعة العربية ومقررات القمة العربية 
الأخيرة بتونس, ودعم المفوضية للقيام بهذا الدور. 

ثالثاً : علاقة مؤسسات المجتمع المدني العربي بالمجتمع الدولي: 

١‏ -أعرب المشاركون عن تقديرهم للتضامن الإنساني الذي أبدته العديد من شعوب 
العالم في رفض العدوان الأمريكي البريطاني على العراق واحتلال أراضيه 
وانتهاك حقوقه الفردية والجماعية» وإدانته للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على 
الشعب الفلسطيني وإنكار حقوقه الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف, واغتيال 
قياداته» وابتلاع أراضيه» وعرقلة جهود التسوية السلمية» وفرض حلول عنصرية 
في مقدمتها الاستيطان غير المشروعء وجدار الفصل العنصري. 

١‏ - أعرب المشاركون عن تضامنهم مع الشعب العراقي في نضاله من أجل 
استرداد سيادته واستقلاله الوطني» وتصميمهم على مساندة ودعم مؤسسات المجتمع 
المدني الناشئة في سعيها لبناء عراق حر ومستقل وديموقراطي. 

* - كما أكد المشاركون دعمهم لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في جهودها 
من أجل تأمين حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة» وتوفير الإغاثة الإنسانية, وكذا 
جهودها من أجل تطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال, 
وناشدوا المجتمع المدني العالمي دعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في 
تحقيق أهدافها في الحرية ونيل الاستقلال, والتمييز بين المقاومة المشروعة 
للاحتلال والإرهاب. 


حرس 
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؛: - أبدى المشاركون تقديرهم للدور الذي تلعبه الأمم المتحدة ومؤسساتها في دعم 
مشاركة مؤسسات المجتمع المدني العربي في فعاليتها الأساسية. ودعوا إلى تعزيز 
برامجها التقنية لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني العربي. 

5 - دعوة مؤسسات المجتمع المدني العربية» لتعزيز مشاركتها في فعاليات الأمم 
المتحدة والاستفادة من آلياتها وخاصة لجانها التعاهدية, وتشجيع المنظمات التي 
تستطيع ذلك إلى السعي للحصول على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي. 

5 - دعوة مؤسسات المجتمع المدني العربي لحشد جهودها لحث الحكومات العربية 
على الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية التي لم تنضم إليهاء ومطالبة تلك 
التي انضمت بتنفيذ التزاماتها القانونية المنبثقة عن هذه الاتفاقيات, ومراجعة 
تحفظاتها. 

“* - أكد المشاركون ضرورة التفاعل على نحو إيجابي مع أي قوى وأطراف دولية 
تدعم قضايا الشعوب العربية وحقها المشروع في تقرير مصيرها واحترام سيادتها 
ووحدتها الوطنية وبناء نظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بحرية 


5 


تامة. 


رابعاً : آليات لتفعيل دور المجتمع المدني: 
اقترح المشاركون الآليات التالية لتفعيل دور المجتمع المدني: 
١‏ - تأسيس منبر للحوار الاجتماعي يجمع مفاهيم الحوار والرصد والتضامن» 
ويكون واسطة العقد بين حلقتي الحوار الوطنية والدولية» ويكون من مهامه ما يلي: 
أ - متابعة الحوار الاجتماعي القائم حول قضايا التنمية 
الإنسانية والديموقراطية وحقوق الإنسان. 
ب - توسيع نطاق مشاركة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والإعلاميين 
وبلاء امتباء خافن لمشاركة الققياب: و الشسنات. 


رايا 
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ج - إصدار تقرير سنوي حول حرية المجتمع المدني يتناول 
رصد أنشطته وتطوره وسبل تذليل العقبات التي تواجهه» ويكشف عن 
احتياجاته في التدريب والدعم المالي والإعلامي وغيرهاء والسبل المتاحة 
لتلبية هذه الاحتياجات. 

د - أن يكون بمثابة بيت خبرة استشاري للمنظمات الأهلية. 
ه - التنسيق مع وسائل الإعلام بقطاعاتها المختلفة لحفز اهتمامها 
بمؤسسات المجتمع المدني» ونشر الثقافة المدنية» وعرض التجارب الناجحة 
بشكل دوري منتظمء» وإثارة اهتمام الرأي العام بشأن قضايا مؤسسات 
المجتمع المدني ودورها في النهوض بالقضايا التي تمس الاهتمام المباشر 
للمواطنين. 
؟ - تأسيس معهد عربي مستقل لقياسات الرأي العام يقوم جهده على أساس علمي 
ووفق الأصول المرعية وإجراء دراسة معمقة حول خيارات تأسيسية من الناحيتين 
القانونية والعلمية ومصادر تمويله. 
" - إطلاق حملة لتأسيس صندوق تمويل عربي في شكل وديعة أو وقفية لصالح 
عدد من قطاعات المجتمع المدني في البلدان العربية التي تعاني من إشكاليات 
التمويل»ء خاصة خارج العواصم والمدن الرئيسية. 
5 - دعم الدعوات الرامية إلى تعزيز جهود الرصد في مجالات الحريات العامة 
والتنمية والمساواة وفي مقدمتها: 
أ- إنشاء مرصد للحريات الصحفية والإعلامية يتولى إصدار تقرير سنوي 
يرصد الحريات الإعلامية في ضوء مبادئ حقوق الإنسان. 
ب - المبادرة إلى رصد المنظمات العاملة في مجال التنمية الإنسانية» وتبادل 
المعلومات بشأن التجارب الناجحة في إعمال الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية عبر آلية منتظمة. 


5 
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ج - إنشاء آلية رصد دائمة في مجال إعمال حقوق المرأة وتمكينها 
وضمان تمتعها بكافة حقوق المواطنة, تتولى نشر تقارير دورية وتدعيم 
التواصل مع اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. 
5 - ضرورة بلورة إطار يستوعب اهتمامات الشباب العربي» ويعزز حضورهم 
في مختلف القضايا التي تهم بلدانهم؛ كما يعزز القضايا العربية من خلال 
حضورهم في الملتقيات الدولية. 
1 - دعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز مشاركة النساء في مواقع القيادة 
والمشاركة في صنع القرار, اتساقا مع دعوتها للنهوض بحقوق المرأة وإزالة كافة 
أشكال التمييزن ضدها. 
" - تأسيس إطار للتعاون والتنسيق بين المنظمات الأهلية العربية ونظيرتها في 
المهجرء خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتزايد فيها الحاجة لدعم الجسور 
التواصل مع العالم الخارجي من خلال دور هذه الجاليات. 
6 - دعوة الأمم المتحدة لإنشاء مركز إقليمي عربي لدعم الجهود الحكومية وغير 
الحكومية لتعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال التدريب والتوثيق. 
4 - تأسيس آلية متابعة لتنفيذ توصيات هذه الندوة بالتشاور مع الهيئات المنظمة لها 
من خلال إسناد مهام لبعض المنظمات المشاركة (أو مجموعات منها)ء» وتطوير 
مشروع حقوق الإنسان والتنمية الإنسانية الذي تنبثق عنه هذه الندوة كي يستوعب 
هذه الآلية, 


وفي ختام الندوة وجه المشاركون الشكر للحكومة المصرية علي 
التسهيلات التي قدمتها لعقد هذه الندوة. 


لفل 
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ثانياً: محاور الندوة 
والتطورات التي طرأت عليه). 
إشكاليات الأداء (الإشكاليات الخاصة بواقع المنظمات). 
4- مداخل الإصلاح (وثيقة الإسكندرية نموذجا). 
5 نحو استراتيجية لتعزيز المجتمع المدني وتفعيل دوره في الإصلاح. 


ردنا 
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ثالثا: برنامج عمل الندوة 


0008 الجلسة الافتتاحية: 
رئيس الجلسة: أ. محمد فائق. 
كلمة الترحيب: رئيس الجلسة. 
كلمة مكتبة الإسكندرية: السفير طاهر خليفة. 
كلمة مفوض المجتمع المدني - جامعة الدول العربية: دولة 
الأستاذء طاهر المصري. 
كلمة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: 
د.أمين مكي مدني (الممثل الإقليمي في المنطقة العربية). 
كلمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: د.عادل عبد اللطيف 
(المنسق الإقليمي لبرنامج إدارة الحكم وحقوق الإنسان في 
الدول العربية). 
كلمة المنظمة العربية لحقوق الإنسان: أ.محمد فائق (الأمين 
العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان). 

وثثاره أ جح ودرا أ استراحة. 

0ك نر جلسة العمل الأولى 
رئيس الجلسة: د.عبد الباسط تركي ( العراق). 
واقع المجتمع المدني في البلدان العربية 
معد الورقة: د.محمد باقر النجار (البحرين). 


- التعقيبات: أ. محمود مراد (مصر) 


- المناقشات. 
لح وتزارة ١‏ استراحة. 
وار 1 اح وار ١‏ جلسة العمل الثانية 
يننا 
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- رئيس الجلسة: د. عزمي بشارة (فلسطين). 
دور المجتمع المدني في واقع متغير 
معد الورقة: أ.د. مصطفى كامل السيد (مصر). 
- التعقيبات: أ.عز الدين الأصبحى (اليمن) 


- المناقشات. 
ار اح ندرا استراحة. 
1ح نور جلسة العمل الثالثة 
- رئيس الجلسة: د. أماني قنديل (مصر). 
إشكاليات الأداء (الإشكاليات الخاصة بواقع منظمات 
المجتمع المدني). 


- معد الورقة الأولي: أ. الحبيب بلكوش (المغرب). 
- معد الورقة الثانية: أ محسن عوض (مصر). 
+ الفتياك: د ريما الضبان (الامازات) 


- المناقشات . 
الثلاثاء ؟ " يونيو ٠٠٠١15‏ 
فدرو: كك ١١٠‏ 

جلسة العمل الرابعة 


- رئيس الجلسة: د. سهام الفريح (الكويت). 
مداخل الإصلاح : نموذج وثيقة الإسكندرية 

-معد الورقة:منتدى الإصلاح العربي د.محسن يوسف 
[(مصر) 
- التعقيبات: 
- أ. السيد ياسين (مصر) 
- د. أسامة الغزالي حرب (مصر) 

ح 5 اول ١‏ استراحة. 


رسن 
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لاوا 1ح دووة ١‏ - رئيس الجلسة أ. فاروق أبو عيسي (السودان). 
حلقة نقاش: دور المجتمع المدني في الإصلاح 


* تدعيم المجتمع المدني. 

د. عزمي بشارة. (فلسطين). 

* المجتمع المدني وعلاقته بالدولة. 

أ. محمد أوجار. (المغرب). 

* المجتمع المدني والمجتمع الدولي. 

د. فريدة العلاقي. (ليييا). 

* آليات العمل. 

أ.محسن عوض (مصر). 
اا رئيس الجلسة: أ. محمد أوجار. (المغرب). 


الجلسة الختامية. 


52085 
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رابعاً: قائمة المشاركين 


١‏ - المشاركون 
م الأسماء الصفة الدولة 


أستاذ الدراسات العبرية والشرق أوسطية - 


١‏ | إبراهيم البحراوي 


1 


المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. 
مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. 
عضو اللجنة المعنية للحقوق المدنية والسياسية 
التابعة للأمم المتحدة. 


؟ | إبراهيم علام 


عه 


4 5 3 
ا + | اانا 


إيبراهيم عرض 


حم 


أحمد توفيق خليل 





5 أحمد يوسف القرعي نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام. 


مصر 
مصر 
مصر 
مصر 
أسامة الغزالي حرب رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. مصر 
زر 
مصر 
مصر 
مصر 


2-0 


٠‏ | آمال عبد اللطيف المناعي دار الإنماء الاجتماعي. 








6 | أماني قنديل أمين عام الشبكة العربية للمنظمات الأهلية. 
0 أمين عام ملتقى الهيئات لتنمية المرأة. 
أمين الشرقاوي مساعد الممثل المقيم» برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي. 
ل 
مصر 
ب الممثل الإقليمى لمكتب المفوض السامى لحقوق 
١‏ السودان 


الإنسان. 

7 | ليان أحمد خملن لعراق 
مسئول الإعلام - مكتبة الإسكندرية. 

أستاذ علم الاجتماع - جامعة البحرين. 


5 | أيمن الأمير 
| باقر النجار 
75 | بشير البكري 


رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. 


جئدية .حقوق, الإنسانلتؤسسة القذافي_العالمية 
للجمعيات الخيرية. 








1 مدير مركز بحوث التنمية والمستقبل. 
٠‏ | الحبيب بلكوش مدير مركز الإعلام والتكوين والتوثيق في 
مجال حقوق الإنسان. 
1 
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رجاء مخاريطة مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ضور 
ملاعم الاججماعجامعة عن شس. | مصر 
المدير التنفيذي منتدى البحوث الاقتصادية. 0 
كوبت 
متدى الإصلاح العربيء مكثي الإمكدرية. 

مستشار مركزز الدراسات السياسية 










والإستراتيجية بالأهرام. 


اكه باد قد لمحي قا 


مدير مركز التدريب والتأهيل لحقوق 
الإنسان. 


محامء باحث بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان. 








عمر الفاروق حسن محام وعضو لجنة تقصي الحقائق في دارفور. 
فاروق أبو عيسي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق 
الإنسان. 
- 
فرج فنيش منسق برامج المنطقة العربية بالمفوضية السامية 1 تونس 
ليس 
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55 


اه 


ىه 


لحقوق الإنسان 

مستشار رئيس برنامج الخليج العربى لدعم 
منظمات الأمم المتحدة الإنمائية. 

مساعد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق 
الإنسان. 

أمين عام منتدى الإصلاح العربى مكتبة 
الإسكندرية. 

نائب مدير مركز الدراسات السياسية 

بالأهرام. 

وزير حقوق الإنسان السابق. 

باحث بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان 


أمين عام جمعية حقوق الإنسان لمساعدة 
السجناء. 


ارد 


مسئول العلاقات الخارجية للمنظمة العربية 
لحقوق الإنسان في سوريا. 

نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام. 

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء سابقا. 

مدير مركز بحوث الدول النامية - جامعة 
القاهرة. 


للخدمات الاجتماعية. 





خبير ة وباحثة دولية. 


محررة الشئون السياسية والدولية صحيفة مصر 


دكا 
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الأخبار. 


أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة. 
0 
د ل ري 


هالة الخولي المدير الإقليمي لمعهد الشئون الثقافية للشرق 
هاني الدحلة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في 


بل بالتظمةالعبية حقوق الإسان 


هدى الخطيب شلق المنتدى العربي للمجتمع المدني. 


ال واظة قدرا اترية. 


الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان. 
عضو مجلس مناء المنظمة العربية لحقوق 











الإنسان. 
أستاذ القانون - جامعة القاهرة. 
5ه | يحيي العتابي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق | العراق. 
الإنسان. 
المراقبون 
١‏ لا006355ط تأوأم03] 05 علالأجهأمعوعمع8. م3553 معألا واأمطام 


؟ 1 0300صناهط ع غدوأمنوع الا اعمعءط لألاجنا 
لاع 13ع70اع نا. 
3 360 مأ لاككقطاماع كامصض3اءعطاع لا دمعلاع عماعم 


ه. "300130 موأوذأالا" 01 30ع] لإاأنامءع. عاأعاعهظ ها دمأعمةط 


3 اتممأوع5 نا اذ عصامطة:وممظ /مأمعد5. )3016 15و81 

7 موعمواناع 01 علالأجأمعوع مع 8 00 - موزااع8 عممةء نم 
أملاوع مأ مم ود مامه . 

/ لا5ك5 ةلمع 8/5 01 علالأهأمعوع)مع8 60م 5قاماء ألا 








4 ومع طاأومع 5 - عع 0111 امع زممم 85313126 513لا8 
ادعتاصطعع! مقصمع0 -كأاطولظ 5 معمرهة /لا 
مهعم 000 . 
لخدا 
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لا6355ماع ت3أوع للازمم أولام8 ع1 . 235 003لا 
أ.صلاح السويفي باحث. 
موظفة بمكثبة الإمكدرية. 
طلية أمان. 
باحثة وكاتبة. 





مخرة الأردن 

ف الجمية لاسي لقرق الما 
الجمعية تومي لقوق الل 
قصل - الجمهوريةاليدية. 





لان كاري - مكنة الكترية. 
لمن الاتتارية - مكثة الإمكدوية. 
لبن الادارية - مكب كدري 
لجن الاتارية - مكثة الإمكدوية. 
لجن الاختارية - مكثة الإمكدرية. 
لمن الاتتارية - مكثة الإمكدرية. 


د.مها معاذ 


اأعصنام0 طعمعاط. مأا8 و5ألاما 


سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية 


عضر الجر 


أستاذة القانون الدولي العام - جامعة 
الإسكندرية. 











اللجان الاستشارية - مكتبة الإسكندرية. 


يسا 
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نه درهداىانملالا اورث م11 
01 111 101 15 10ت ك1111نا0© طاونق صا بحاعاع50 اأت 
066125 أعقة بطأزاوهعط 
(2004 عضب ز 22 يه 21 ,03صة<«ع1م) 
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121117 1112177 


احثل اأععطمق مم3 دنحطهل! 


1١ 1004١ 


01 5ع أناناع3 عط ]0 للاعأناع؟ اجعتكلاا/ةم3 طق أمعدع/م |أأنلا أرممعء علط 1 
مأاعا0ظ كأ 300 كع ضام وعم مأ لإأعأء50 األاأن مه مماكاء0لالا ماوءة علا 
3 ماعمصه أقم؟ عط ذأ ممطئكا هنلا كتلط ! .5م30]أععمغاع 300 لأأاهعظ...مضرمعقع8 
0ل ذه أععزمعظ أوتومأوع8" عط مغ لعاعع ممه د5ممطكامننا 01 5عأمع5 
0اع7 35نلا ممطاىكاه0/نا عط1 .”0هللا نعم عطغ صا أمعمامماعناءما 0صج كأطوله 
5 300 ,201153قنئاعا4م جعع15]5اطأ8 عط غج 2004 22 0م 21 عدصناز مه 
عط ,طرالانا عط ,كأطولظ مقماناتا 101 003012300 وعم عط لاط 0ع03012ه 
101 (لالالمع و3ععطأ0[اطز8 عط 01 صمل 3ماءع308م عط طاأنا ممق اتن لان 
ع031ع؟ 350 ع31م 81 ,لع0مع36 ااعنلا 5ق3نلا ممطكاءملالا عط1آ .مضمئععك8 
0ع أمعودع(مع؟ لإاعطا بأمعوعام عاعننا دعأ أصنامء أاوعث 16 (ملامط؟ كأمومء3م 
30 5أاعماء 01 0نام01 3 ,دع]ألاناءع3ج 5الإأمعأء50 أألاك 05 د5عطاعمةق0 12 
5 ,م0طىتا: هنلا عط 0ع0مع36 50ا3 5ل0اع؟ لعأداع؟ أمدععع] 0 مأ 5اهباعع|اعاما 
00؟ 350 ,5م 6355ماع روأع50 300 36ق3 ©5010 (منامع] 5ععلااع005 35 أاعثلا 
0 ه30 ماعامأ معمنععوم 


39/اناء 3 3650 ولأمماعنلاء0 له لعدبيءه؟ ممطىارملالا عط[1 

عط مأ لع الناعع0 أقط كعوطوطء عط ووانلاهااه؟ نتاعأء50 أألاك 01 5نم0 نا ناكما 

ع]53 عط ,317 300 ,مه01003|123 ]0 الاعاممء عط لأطكاه عام 5غ 1هاك 

5لا 5م 0غ أصبائط تغط لعمع؟5مق] 0مق د5عاه0) أدأء50 5]أ مع اذأناودذاع؟ 

م لاوع]553 3 عؤاأناع0 مغ ل0عأم داع3 ممطىا/مللا عط1 .لطأعاءه5 األاك 01 
:365 5033 1نا0؟ األنا0اط ,5ل0 لاوطأ عدعط] 01 !ملا عط امم مناك 


300 5ع أأننامء وعم مأ لإأعأء0؟ أألاك عط 01 عام اهعم ع1 ٠‏ 
لأأادع؟ ذاطا لعامعع]]3 أقطا دعوصقطء علطا 


9أوطقكك اط صا لإأعأء50 أألاكء 01 05 أنأتأكصا 07 عا ع1 ٠‏ 
لأأاهع؟ 


ل0عأعع ممم ع3 لإعطا ع طغع اننا ,بععمةمءه عم 05 دممعاطمهة ٠‏ 
.لاع لطن لامع انه نلا اأعط] 01 كم0 0030123 0غ 


3 ع لا0لأ5 300 7م؟ع مغ 5لا الاعغأ03 عأواملاع ٠‏ 
]ع مع(أوع0 عط 01 اع00 3 35 أماعماناء0نا 


ممداى1:هلالا - كغطو1 111311نال! 101 0102111231013 طوة عط صز عطءرجعوعممج < 
اناع 12001 


رشي 
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موهم عط 05 (قنعمع6 لاإلوغععع5 باعلاو لعصصخطهالا.الا 

تاعاطنلا ,لاوأودع5 وطاصعم0 عط 0ع0أدعم ,كأطولظ طومطنلا 10 مهغ123م0103 

مأ لإأعاء50 اأناأ 101 اع0 50د امام ,/إ351الا اع عطق1 .ءالا لاه 60ع0مع]3 5د3ثلا 

01 ع/اأتأمعدع7مع5 أتممأوع5 ,لم303 بإكاكاعالا مالظ .ما ,عباوقع ا اولظ عطا 

اجدمأوع5 «رالانا عط 01 000153601 ,35 ا اع0طثم اع0ق .نا ,تن تالالا عط 

عط 05 علالأهأمعدع0مع ,53]أاةطكا '/ع136 355300طمط 300 ,لطقاوممم 
8110 


للأعأع50 أألاك 01 005 ألأأدما أقطغ لمعع30 د5عاعععم5 ومامعمه اام 
65510 3 776معع5 835 لاام]ع) أقط] 300 ,لام]ع؟ مأ عضاوم قلقم ج مرج 
ع6 لانامطد طانمآع أهوطغ 0عع30 350 لاعطغ ,0مقممع0 أمعونا 0ملحة 
الج غ03 300 ,رمأوع؟ عط ما 5أم3مأء31م 01 5لمقط عط غ3 مع طاذذام مامعع3 
م 0ع351 ع3 ,امع مامماعن/اء0 ]0 اعلاعا أعط 01 55ع01(قوع.؟ ,دع أأصنامء اوم 
عط اا مغ 0غ1أق؟ باعاء0؟ أأناك ]أ أقط] لعصعقننا دعاعععم5 .كممم]ع؟ لإاتلوء 
0انامنلا ,0/65 5]أ 01 5070 ونأطذانا0صذاع؟ عغ3غأد5 عط لرمءع؟ وصتاباوعء؟ 0أملا 
51 0ع 30 لادأماعلاء مغ 0جعا 


5 طأقنظة ذا باعاع0؟ أأناك اأجباعج؟ ع1 


630 مأ لإأعاء50 الات اقبذعوء عط!“ لع5دنءذأل 5أ»نقة أكراع م11 
نط8 غ3 موو5ع5201 ,30[زجلا اع /عاة8 لعممقطهالا .نا 0مة “دع أصنام 
عط ما لأعاء50 اأناله" معاأتأمع /عمنم ومكاءمنلا 3 لع أمعدعم لأأواع/اامنا 
غ1 غ036 لعأطامم عط طاعتط لا صا ممع دلعع02 أقط بطتاهعظ8 3 :مه ةلا 6م 
عط مأ عغأهأد عطغ ممع أمعلمعمعلطصا بطأعاءه؟ األاك 3 موا مغ أابه ]أل 5دنلا 
01 |أأللا 5اأ 00أ157005 01 01 ]أ ورأءصعنااقما 01 عاط3م3ه 300 ,ومأوعء وم 
األاك ]0 نمثلا عط 10 كأقعماع] أباوع؟ أقطغ] ألاوبامط 32زز3ل0 اع .نا .دع لاذأنلا 
بأقع طامماع/اع0 01 3616مقء /إع13ء7070ع0 3 دمأ 0ع3112ماحمباد ع6 0الامء /إأمأ506 
00 35 ااعللا 35 3185م أقء]أامم عناتاعع]؟عء ]0 ععمعوع1م عطغا مه 0م635 
لاامم3 مغ ىهنلا 0انامطد 5ع أضنامء وعم ع(مأع7ع1!1 .إعللامم 01 03100 
005ل 5ط لاعناد 01030126 مغ لرملعع5؟ أقط لإاأقأععمد5ء ,لإعومعمممعل0 
]امم أمعانء عط 05 عالكأدم عط 300 لملعع؟؟ 01 لمأوتقم عط ك5أاععاأع 
010 


عط ما لأعاء50 أألاك 01 005 ناأتأدما أقطغ لعدأوامكاء 32[زْ3ل0 اع.انا 
690 بأمعاممء ممق عمقطاد مأ كمه ناكما ماع700 ع3 ومغأةم لاوم 
3 مأ عغ3/عم0 300 ,كأمع0026© ل/إ00131لاعأممء 300 علالألامممأ 1م300 لإاعط 
بعامطتقلاء نوع لاعاممامء 300 ممقلا لااأهعام/ل ع36م5 عألمممممعع لمق 1وأع50 
5 |3اع05ع0 مآ 46763 طغىملظا 300 ,ملاوع ,ممموطاعا مأ ععوم؟ أوأء50 عط 
عط 300 آاناه عط مأ عع3م؟ أوأءه5 عط زعاطلكاعا؟ 300 د5باماء3م؟5 /ااأةعاملاا 
.ا أ3لااع6005 لإازعنا 5أ 3الاكصامعط 36م 


]3ع مآ ,5ملا010 ععاطا مغأما دع أأصنامء اوعكم ل0ع1/10أ0 /عم3م ع1 
لأعأء50 أألاك 01 005 نألأكطا تأمعغلاء عط مغ 300 0103012 مغ 5لرملعع5 0 


انا 
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011نلا عألاك 501 ع36م5 عامماة كقط ماماو غأ15؟ عط1 .علاناعق لإاأةكللا عاج 
عط 01 لمأدمعئلاء م3 ع3 5صه اندم عألاء منام2و 0ورمعع5 عط مأ عاألانلا 
ع3 5عع501 5لا وأوذاع؟ 300 53018003١‏ ع635 ذ5أطغا مأ 300 ,لأمطأناج 51366 
لالط عط ما كع أأصنامء لإأاهم؟ ,0أم/ا كمه نأتأدما عدعط] وداااة 1ه عاطوموء 
ع6معع01 عط أباط ,م0100 0رمعع5 عط مأ دعأ أديامء مغ 31|أمأد ع3 مناه01 
لااللاعغط ع3 منام0ن ذلطا 01 د5عأنأننامء عطغ نأ كمه نل ذأتتأكما عألاكهك 636 ذا 
ع0 

أداعأمناعداع1 2611701111110 0115 أأن كا عاد ذا “عغأتزينا ع1 
3110 5ع©01؟ 5[1311112 !| 50 2011زناك وعتاائع011 عقة كلاملا عفنو عه 
ع 1 01 ك5ع1111انام طأونظ ا كأع3 ]0115ااع] بكتلقه 10آنلا ردزنامان0 
00011111009لا5 01 21©1011كلناك “!اع110نا 1110 تأ نام ,أو علالا 
5" 05 ]15! 211 011 انام عاعللا 151111610115 ع5ع211 01 50111 
1011 000111110لاك 01 لأعع5لنا 3©6‏ 010311123610115 عات 
1 3020111 113 كالا112111ا001 ع1 م150 تاعتطنانا ,11د متازع] 
عط 50 6113 “011510 3110 5اماعع1أل0 01 :هه 015 نا أاكصا 
0 ,11©810115لنا1 513156 ع1 60 م601؟ بانوأنعصعامدسم 3 وولاجام 
لإأع أ أتااقأء110 0غ 02 5اماعع1ل 07 هه 0115 ناكما عط عومضجطء 
.ك11/الأ36 اأ11 52110لا5 


01 'ع6تاباط أغ3ع01 عط 01 عأأم5 مأ أقطغ معل0ناءعممء ععموم عط1 
01 316م3عما متقصع.ء |الأد لاعطا ,دع الاتاعج ع5اع/أل اأعطغ 300 كدضه0 نادم 
لإ13]01|أ006ع-0هص عط مغ عبل ع6 غطوتم ذلطا أدط] 300 ,مضمقع؟ ووتأادو ناكما 
و5أع5 00301238055 نلاع] 3 مغ 01 ,كتطاعأكلاد او6أامم وعم ]0 عانأهد 
011631 ]0 عالأً3ص عط مغ 6ه ,عاووناتن5 أعثلامم اتلععاطا مق طكأنلا لعأمناءعه 
عط معام ذا معمنم عط[ .لمألطبيا؟ أمعءأ ]نادم مغ مه300160 طأ ,مم أجادأاوعءا 
عطقل ]0 35ع30 300 أمعالاع عط مغ لإأعاء0؟ أأناكء 05 أمعمرممإعناعل عالاانا؟ 
عط وصااام امم عذأزاع عط 05 ععمقممم عم عه أععااعغما عط مز معطعع انلا 
ع تعلانلا أمععلاء الاع06 ]20 0065 ع3650ك أوع؟ 35 ,لاعأدلاد أجع]أاهم 16م 
300 ,تاع6006» عأاطنام 3 ذأ م53 عط معنلا ,عاممعم أاأج مغ دودوماعط دحمنلأهد 
.ألا 3 ذا 015لا أنأكطأ كأ ووأداصع0مط رعحانلنا 


منقاطظ اع 05 أعلطن مأ /مأللع لإأنامعما ,30اناهال!ا 0نامصاطاجالا. لا 

250 لاناملاد عنلا أقطغ 0ع55ع55 /عم3م عطا نه لع أمعمامرمء ,اعم ومكنناء لا 
ع0غأنلا عط مآ عيال ,5عمعأ506 تلعأدعننا طكأننا لأأاهعء لاوم عنم حرم 
0 30انا0لا .عالطا .عط وعع مذاع6 أمعممم ماعناء0 أوعتأأامم مأ عممععع]01 
ادع امم ]0 اعناعا عط مغ 0ع ذا لإأعأء0؟ أألاك 01 أمعممع/امم عط أقطغ 5310 
0ع57أ3املاء 300 ,لأعاء50 3 لتط ]اناا أهاعمعن مأ لملعع؟ مغ معناع ,رمرملعع] 
ع3 عقعط] 35 ,عع معمأ 5أ عمالا مأ مملأذاع؟ مأ بأاعلامم 5لأعأء50 لاوءكم غ131 
30 300 ,كاقعلا 100 تمقط عتمم 501 ونلكا رمنلا معع6 علاقط غ3 كدهلنا ناكما 
0 005لأأأ5طأ /اع08 ,5ع1أننامه 36م 5017 الا ]أمنا مأ عام 3 معلادام 
ع0 صا د5ع/31م أوء]أا0م 50206 05 أمعممطذذاطوادء عط مأ معغأنط انكمم 
لا الإأنأضع10 وعم عط ومالاعدع1م مأ عام 3 لعلاقام 300 ,5ع تاصنم 


عيضا 
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+53 300 ,0ع006ممه 66 د5عو5قه غأأأععم؟5 05 5غ 01بلنأ5 أقطا 3510 30"الاهالا 
ع5©5] 0705م مغ ل0عمماعن/اع0 ع5 50065005 300 كأصعما ناكما 1م ثلا 
]نادأ 


507 ,لإأعأء50 أألاه 01 أمع266م» عط 0انام310 563100 551005ناءؤ5انا 
ا 3لأمع0576»© عط عمرمعععناه مغ لمعم عط©طأ 506 لعااقء كأمومأء328م عط ]0ه 
50 لاع1 .ابادع) عأأملمقع0 3 مغ لمعا 1ه لمع ععناعم |أأبنا أهطا عممععع ]01 
90 3 أنا0 لا أنلا لنأعأ506 5000 00 ذأ عأعط] أهطا أعغذاع6 (أعطغ ل0عو5دع2مناء 
5 ]513 ع5 300 0361 ع/1أ[005 3 5لإ3ثلااة غ50 ذأ لإأعأ506 األاأء غ03 ,513166 
عع أنعتمعام تام لإاعطغ 35 ,عمه ع/أ5602 3 كلإاقثثااة 50ا3 006 
5 غ553 عط عع اننا ,عام صنوناء (أ30١١‏ عط 000 لضعم ك5أمجم 31م علرم5 
أ5!أ؟ ع5 غ3 ع5م13ا0»© مغ 005 انتاوما غ53 ااج 00أ30ع)١‏ ,عاأوق؟ 0مق >اوع ثلا 
1163١‏ 3650 كلنامأوذاع: (830160063 عععطلنا 00مق ,لملأغأمم ]مم اوع) 
ع طعا عط عمروععط6 كوه ناكما 


عط ع6 مغ لإلمعدناك 01 3ع0 عطغ لععع0510مك 5أم3مأءع31م عمام5 
5311010 ]0 عالاباط عط د5ع355ملإا0 أقطغ عغ3غ5 عط وموأواأناط مغ ووععع3 لأهما 
ااج 05 اامثلا عطغا ول 01ممناد ]0 للاباامء عط مغصز /لاها؟ اأألا 0طة ركع أأءأمصطعة 
اهأملاأم عط 01 6ه 15 عغ5]3 3 و5أل|أناط 01 علاوذا 156 35 ,1005 ل 5م 51366 
0ع لإة أنا300 ااا عط علععع:م لانامطد تاعالانلا ,5عناددا 


ع©0ع00عم106 - 0565م 0ع/ع50مم 5أ30مأء3/0م عمنزمك5 

كأهع ثلا لإأعأء50 أألاكء 05 5لن0 ]لاوطا ,0؟ عاطأدمممد5ع 5أمعمصمممع/ا00 

ع5عآ1] ]0 5076 ]0 535 عط 01 65 1أ0نأ5 غأ3طغ] امعغأمأمم لإعطغ ,بععصوم ممعم 

عط 50أنال غ01 (مزةم 3 لعلإاةام 30ط لإاعطغ أقط لعنلامطكد 5نه0نألأدما 

2368003١‏ ع76©6ع500عمع10 ووانناهاا0؟ أقطا أآبلط ,3ع مم06 3منءءه 
0 نلا اأعطغ مع تامع 0صن لاالأهعو 30ط كأدع مطلقع001 


عط غ00 ع3 د5لمملعع؟] أهطغ غ130 عط 01 عام0م5 ك5أموم 31م عمام5 

للأعاء50 أألاك 01 0055نأتأكمأ لتلأكقعاءطأ مأ (مأع13 عناأؤبااعممء عناوادنا 

0 15م©13 |ا3أع50 300 0701016عع 5نا10ع7الاط أقط] ألاط ,ودع مع/اتاعع]]ء 
,201 3 لاقام 


0 علاقط كأقمع لاطمع/ا00 اوعثم هقط 0ع51أ0م 3505م 36م عمام5 

5 (تاعا0م عط أنام ,د5عءعالااع5 ع0 3ط 005 نكما طاعأأنلا دممعاطمم 

عط ومكاقم ,اعناعا ادعأأامم عط غأج ععمعباآما مغ اغا خط كمه ناكما كنلا 

لاإعلاء غ3 1001 كألاع لاطع/001 عدباوععط ,لحعاطم1م لأأاباعع5 3 لطحعاطمام متهم 
015510 3 35 6ه 


,اع امم 5 غ3لانلا معع نلاع6 30 لأمععع]011 عط 00 مع351 منام 0ن م 

0 3550613810055 35 ,0ع]أ3اع-35506131007 15 غ3ثاللا 300 3153م 15 غ3لانلا 
.031165 عا أاننا لمانا 1501 أممممعع3امع؟» 3 35 د5عنااعدطاعط] أمعدع:م أمم 
05ل كمأ 01 اعلاعا| عط غ3 الاءعع0 لللامقآع؟ 350أ300ممع0 ل0ع3عمم3 ممع م 
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أقط جع10 عط امقة عط 01 علرهمك طأ وملام نضامء عط عبل ,لأعاء0؟ أألاك غ0 
./ا31أألعمعط ع0 لانامطد عط 05 عمرهك صا لإألمه اناج 


01 505نا00 عط آناه30 لمأطأام0 08 ععمصعيع011 3 وقللا معط[ 
0انا0اك علا أقطغ 5اع605510 لوألأم0 غ5ل؟ عط زلوذأاهصه]3م لمق لإاامعدلاأكه 
بلإاقع2 أ غنا360 ودكادعم5 مغ جاذأ| 53003 أناه0ط3 ومكاهعم5 مرهمع]؟ حاء] ناك 
ناعع نلاع 28301600مء مم ذأ معط أقطا 5تعلأدممء ععطغأه عط عاأانلا 
للع لا 


لكأأأهع! 2231101110 3 أ بجأاعاء0؟ األاك 01 0135 اناكم 04 عاأ0م8 ع1 


ألا 01 كله ألأأ5م|ا 05 عامظ عط" لع55نه5أ0 5ت 5660110 م115 
بلعلاة5 اع اعضصقكا 11053153 .)نا 0مة “لأأاتعظ ورأوصقط 3 5أ لإأعأ506 
ولأامماع/اع0 07 5ع01ل55 0صمة طعروعد5عظ8 )10 ععامعه عط 05 (١مأعع‏ ]آنا 
األاأن" لعاأتامع عم3م ومكاهنلا 3 لع أمعدعم لإأأواع/اأصلا 0أ3) غ3 5ع ملام 
؟انات 562010 عط ع76أ5 013606 ]0 دع الأوع5... 30لا اولظ عط مأ /مأعأ506 
لمعلاجك5 اع .]نا ”50165 5ئا00قةل/ا 5ئأأ 359أ310وع 055هقلامءع05 300 ,للا 
1 لاإلقبالطعع مأ عقثالا ؟آنا6 29 عط آه لمع عط عدمطآ عط غوط لعلقمةكء 
؟آاناتة أ لع1اناءعع0 ]3ط عوصقطء عط عدباوعء6 ,امم وملاجغ5 عط]ا 5 
300 أونا0طا3 ,110منلا وعم عط مأ 0306م لمأ غ705 عط 35لا دعأ تأصلامء 
8310 مأ أعأوجع0 300 836013 ألناة5 دأ 0ع]أما ذا 35ثلا 


01 أمع276ه0ء عط 01 له أمقع0 أوانالعع0م 3 ل0عأمعوع/م عموم ع1 

عغأ5]3 عط لأطااننا غ700 ذا غقطنا الو" ع6 مغ غأ ومعللدممء /إاعاعه5 أأنلاه 

,001 أقأمعصاصامع/ا00 عط 05 30م غأم0 ذا أوطغ الت ومتاصوعم ك“كده ناكما 

59أ0نااءاء 30 ,كنا أتأكمأ 32135]اععء5 300 |63 ,كنامأوذاعء؟ ودوأ0ناءما 

مأ ع3م3186م أطوام لإعطا غ3ط] غ136 عطغ مغ عنل د5ع3268م أنء6 امم 
001/1 


01 005 نكمأ عنعللا معطأ أقطا ع0 عط لعدذاممذأل تعغألرس عط1 

عط 50 5ع أأضنامء لوث مأ عدمع5 00م لنأمعممع3]0 عط©ا صا لأعاعهك أألادكه 

لإ131]أ3)0 عط نه كمم8ء أ ندع) 01 5كأأم ًا مم ع3 معطا :كممذوع؟ ووأنلامااه] 

أطوك عط ,ددمملعع؟2] ع أوقط “5معج2لأكء أأمم ذا مغ عغجغ5 عط لام مع بلامم 01 عدبا 

30 ,0101005 أنقع8أا0م 350 ١3أع50‏ ع أأأععم5 50 لع نوع 5 0030126 م6 
015 مغ أطوك عط أمعمع3 أمم د5ع00 لإأعأع50 


الا01؟ مامأ لإأعأء50 أألاأء 01 5طمهأنألأدمأ 613551760 /عم3م عط[ 
05 اعلاع| 005 أن تاوما عطغا ده لمع535 35لا 300ع35511اء ع5 :5م نم01 
:731361115165 05 نأ لاوطأ عط 01 5006 امعمم لمعم 0مة بأمعمممماعناع0 


0019 066351005 3105لا 0 منا 0عمم مك طعاطالنلا ,ملدتازاع ‏ - 
0 ووماع5 غ50 00 5قع2لأكء ]7705 عدذناوعع5 ,ممطاى امنا عط 
اأعطأاع ع3 لإعطا 35 ,لإكأعاء50 أألاك 05 كمه أنغنأدمأ لاج 
وعااقء ذا غأةطاننا 01 31م 0مق 5ععااع/لال /اأأء 0مم 6ه 5أعلملاة] 


يل 
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مأ لعأمعودعرمع؟ أمم ذأ طعاطناا أماعع5 أوء ]مضنا عط 
.لاأعأ506 أألاك 01 005ل لأ ناكما 


501 عع نلااعط (0أ05م06أاعمناد 3 ]0 ععموعوع)م ع1 - 
.لأعأع50 أألاكء 01 005 أنأتأدطا 300 كمأطدمع30ع1 01121 


3انلا معع لاع دابا وض 015 مغ ذأ األاكء لاط أضقع7 15 هطبلا 11 - 

لا3مط لالأصعاناء ,دلامأوذاع ذأ غ36طنلا 300 35|األاك أ 

017 مأطذمع30ع١‏ عطغ 'ع0ننا ع3 لإأعأء50 ط[أ كله ناكما 
0ع عأمتقاذا عط مغ 31360 عاممعم 


أ013م لطأ صق كأمعدعىم لعتطللا علنأدومعغاعة قل 6و5وا ع1 - 

اجعأا0م 01 نوكباط أ غ015 عط مآ ل6لقم5أل عط ذأ ممعاطمم 

3 5آ 300 ,لإأعأء50 أألاك 01 05ه نكما لاأط ]انلا 5ععناموع) 

بلالأعأ506 مأ 5ع106 للاعم عط 01 عالكأقم عط 5ه مملناععا]ع 

300 005لا أتأكطآ 765517175 أ5لاط 63507 عط 5آأ ذأط]ا 

لاع عكذنلاقعع0 أصعلامامام عمنتوععط كصم أن كلاوما عأمرقاكا 
5 نكمأ األاك اتأمعبااآما غأدمم عط عاج 


060061311 تمع لطاع لملأواعء عط أقطا لعصنونن ععموم عط1 
5 لإأعاء50 أألاأء 01 005لأ5ما 01 ع3/366ع06م3 عطغ 0صة مومكأنامناء 
5 الام ,0116301ل كمأ نلامط /ع]073 0 بأمعممماعناء0 لاق نام ,لاعام لام 
لام عواللاعكانا .علااملاع 300 عوناع7اع مغ 5لم0أن دما 5لثلامااجة لإعق'عمممع0 
01 076 0363/15 300 02030 ,لأة1ط83 أ 5لأ5]3 5 ماع00 نلا مأ أمعممم ماع ناع0 
كأاع7امماعن/اع0 ,لإأعأء50 أألاك 01 00أ365ملاع عط 01 5لناوأ5 أمعصأاصممعم عط 
35 ,ك5ممععاء ا3د5أوع؟ 300 اقعه| مأ 300مأ316م 5 معمامننا مع0نااعما 
0 (اع000/لا 01 ألاع010580مم3 عط لإط 300 ,5ع]6360103 لمق 5اعأملا 
.اناه ععاطا اا مضأ 5أ5مم أوتاعأىاطاما 


309 5أناه ]7705 عط 01 0056 3ط معمأواملاءع 50ا3 /عم3م ع15 
6130 10 0112005 الاع0 ناعم0 مغ وصععط كقط دعأ أصمنام ]انا 01 حمتأناط امم 
30ل طعاطنلا ,قمأدع ل اع عانا 5اعصضمقطء عغأزااعغأج5 05 /زهناالامط م30 مهماما 
ع 01 عانأ3صم عط مغ عبال 5م53 6نم 5ناه31/ا طاأأنلا دماعاطم»م ذنامعع نابلاط 
اعمصقط غئأذااعأ3ة5 /ع5غأ360 ذا 3لاءع4230 اع .د5ع5دناءذ5أ0 اعضطوطء عط د5عناددا 
00 ]ثلا عط ونال طغأةانلا 5عغ3غ5 0ع]أمنا عط قعأدء ز اع طاعأننا مع قط أوطا 
عاعننا 5اعمصقطء طغأ0ط 01 كاأضع000مدع7رمء عنعطنلا أمأامم عط مغ ,وذترما 
3|١60 5.‏ لإا ع6مه طوطط عمم ل0غعغء0 3 


اع/ا0 15مأ136 العام 01 0001م عط 0غئغ3ع30106 /عم3م ع5[ 

0مة ,لإأعاء50 أألاء 01 005 ]ناكم 5001/3050 مأ 5امأع13 رواع,ه] 
ع/اأدمع]06 3 35 امأعع5 ؤ5أطا مماع/اءع0 مغ عد5مطء غغهأ5 عط أقطا لمعمملأامعم 
؟اناه مأ لااأوأععمدع أعطواط عمروععء6 ممأوعبيلءع ]0 اعناعا عط معئ]ح عاباموعما 
اأعطأ لإناط م50 كمع2لأك /إ3م مغ /6|أط3 كأدعماصنع/ا00 ,ع3 0صة ,5ع تاصنم 
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عط مم3 /إع3ماأأوع!| نلاعم 3 0330 مغ أملمع36 صق م1[ 6ه ,معد5موعمعع0 /أاهلاه! 
5 نام أعطأه طصأ عاأطللا .لإكاخطد ممتوعء6 لإعوصمكأزوعا “كأمعمطاطمع/001 
الاعم عط ع6 015630 مغ رواع؟ الاعم 3 05 وطاصصاوعط عط غج عممقء دعومولاء 
3 ا0عأ3اعءمع0 30ط غأقطا 5ع ءذامم ,عابنا 5لامالاع,م عط 01 د5علءزأامم لم8 ومع 

.5 3000 30061 ]0 ١3ع0‏ أدجء01 


00 5م136 لاواع10 ]0 أعع]]ع علالأهجوعم عط معأمأامم ,عموم ع5[ 
عأماقاذا لااأتأععمدكع ,لإأعأء50 أألاك 01 005 نكمأ 01 أمعممعلامص عط 
05]لا ]5 


5 )عع 0001305 0للط 07 مم5 3/50 /عم3م عط[ 

الاع0 05 ع3306ع6مم3 عط 5قللا غأ15ة عط ,5ع عأء50 وعم لإ 0ع55ع0]أثللا 

عط ,010301238005 أتأصع ممصم لامع لصة كأطوك لمقصسط عاذا 5أؤأ/اتاعج 

عط 01 دع ألاناء3ة 300 أدعمماع/امط عط 05 مملنممعاععع3 عط 35ثلا 0ممعع5 

ع/01أ101/3م|1 300 للاعم 05 عذنا عط 35 ااعننا 35 ,لإأعأء50 أألاك ولأنلام0 
.2 70011265 مغ كأرع انا كمأ 


601 واأقء لقعم 3005لا 05 أعع/ء عط لع مامرولاءع /عم3م ع5[ 
م لام]ع؟ أناه360 وطلااةغا 0وملاءع0 0ن مغ كأدع ماصاع/001 3510 3050 ,مصضم]ع 
]ع 0مالإالق» لإاأجنااعة 


للأعأ506 أألاك 01 005أنكنأدما غأقطآا 0غعغ3غدمصمممع0 /)عم3م عط[ 
أمعأء 1 ]آناد أع0 غ750 00 لإعاا بأمعصمممع نامع عاطقأأباكصن لإااهام 3 مأ عأهعمه0 
ع3 لإعطغ ,كضه3ءأام صم أنوع١‏ 300 ع3 غأدأامأم 30 عع36] لإغطغ ,ووألصن؟ 
3 136 لإاعطأ 3200 ,كع اناق لإأأإاباءعع5 لإط 50أود5عمع) مغ 0عأعع زطناك 
5] أ عم5/عع11 .3600م3186م ع30الامعمء 06م 5ع00 غ636 عابكأانه 
01؟ ,011ثلا 0103012368105 ع5ع5] غأ3ن/اناعج مغ لاقنلا ع5ألاع0 مغ علالأهمعم مأ 
اعععم 3 050أم300 لإا 5مع2أك ]ألا مملأداع؟ عط مماعناع0 مغ عام مرهنكاهة 
١0| 5‏ 00301230055 عدعطغ] ]0 30م أهطغ و5و5ع52 مغ ,0مةغ5د1ع0طن لإاعط 
31أمطأد ط]أنلا عغ3اعم00ء مغ ,عام أمعم]مععلامو عط مغ بلالمخامعصعامصمء 
ع76مع5عم عط ذأ معناع 1م13 تامصاصممء عطا مه لأأباط 30 0036123005 
30 0103612310055 36م موعع لاع 5ع ع]2501103مه مغ ,هملاعم لام ]0 
5 :35 ااعلثنا 35 ,7اأنا50 ع5 01 5غ1]انامء مأ 0036123005 
عط ع5وع76أ 10 300 ,دعأ أطنامء ععمماعلاء0 مأ د5لاعأ؟ 32اتماك مأ وصكاءممنلا 
اأعطا وذاءءه0]ماعء لإا ك5ععلإوامصمع 00301238005 05 اعناعا ععصوممممعم 
30 أ30غأدممء لاط 300 1١‏ اكاك 


أعأمع0 كأطولظ مقصباط عط 1ه /مغعع )زا ,لاطوطكظة اع ولاع 22ع .الا 

030 ذأطا ده ل0عأتمع7اصرمء ,معمعلا مأ ممتاقغ|اأطقطعظ ممق وصامأق! 10١‏ 
لا30 نأ 0نناه؟ ع5 لابامط5 غ03 5ئأأ3] 03516 ع3 عنعط] أقطغ معأمامم لمج 
نأقاعماعناع ألاع3 ,5دعمعلاتاعع7ع ‏ :ع3 لعاطنلا ,لأعاء50 أألاك 01 ناكما 
01 7205 أمصلمه أوعاطعاء 360 |5013 ,00أ3مأء31م ,لإعمعومكصةق] 


ونا 
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5310 05 ع3066أمعع36 ا3أء50 م15 3001600 5أ ,د5ععلاوامطلطع 005 ]ناكما 
00051 لا 5 | 


عط مغ 0ع أ3اع؟ ذأ غأ5ا؟ عط ,كمه3]0لااع065 0نلاأ 0قط لإطح كم اع .الا 
9ثأاناء؟ دعأ ألانامء طقلم 5076 لأ لع الاءعع0 غ13 كعومقطء عط غأ3ط] غ130 
+20 00 ,لإع3اء200ع0 05 5أولقمط 3 05 ععمعوع)1م عط ل0صة كده ناكما 
0ممعع؟ عط ,لأعأء50 أألاك 01 005 لدم مأ مهتأنااملاء ص موعم /إااهءأدوة0 
0 30ع!ا /إ|أ1ة55ع7566 أ0تنصضقء ععموعاوأنا 01 30عم5 ع5 غ3 5 م0 أهنثاع005 
0313 00ق ونمعوالم مأ 35 /إأعأء50 أألاكء 01 16م عط 5ه عوقامئطه عط 
عناص أهع02 3 ع3 ماعطا ععع اننا آنا بأمع365 /إأاهام ذا عغ5]3 عط معانلا 
اماع50 أألاأه 01 0055لا تأدطا 01 


65 ]5 'إعطتاباه 3 ع3 عاعطا غأدطا 0ع300 لإطحاكم اع ١لا‏ 

5 اق (3وه١‏ عامتتقلاع /,0؟ عازا ,0ع320وع:015 عط أمصصقء أوطا 

عط 35 د5عومعااقطء أ3انأاناء ,لاع ةماكأأوع١‏ 300 مم أمومعع., لإط امعأمعوعمع/ 

بأمع3065 ألأد ذأ /عطأه عط وملأمععع36 0مة عابنانه أألاه 01 أمععءممء 

00301230031 عط غ3 ك5عومعااقطء ,ونألصب؟ 05 اعبعا عط غأج كعومعااولء 
.ع الاأع ناا5 0031 دمأ مغ امم أ3اع؟ 300 اعناعا 


01 005نأنأكطأ غ36ثاننا 01 أمع266م» 3 لمع أمعو5ع1م مغأواأمع صلم عط[ 

م036 نأأوع!١‏ ناعم0 ,5أ1م5]ع أمع مامماع/اع0 غزمممناد عاذ ,00 مقء /إاعأء50 أألاك 

,لاع 13ء00اع0 مواعناع0 ماعط 0مقة ممأ3مأء36م 6قاناممم 506 واعمصمقطء 

ولامماع/اع0 ,10 5ام00طءع5 لإا31مطنام 56 لانامط5د 005 أنألأدومأ عد5عط] عدباوءء0 

300 ,لإااصعدتاكء 01 أمععممء عط ومواأدااععممء مغ عأناط امم ,لإعوععم لمعل 

+13 015 لاع 130 ١3مهأنأتأدطا‏ غعأهعء 300 كمملأةاع؟ اوأءه5 غعأق/انأءج 
ع 63١‏ لمععدصة] 


عط ]0 لإذداع/ا0]10مكه عط مأ 3م015 وأ 3 لعلنلامط5 00 أؤ5ذناء5انا 
ب0ع7610ع 0055معع01 ونلا ,أققاعغناء 300 أومتعاما معع رطع مأطكمم جاع 
ع3 5ا1مأع13 أتلاعاطا أقطا جع0 5ع رعاقعدع؟ عط طكاننا 0عع30 أ5اة علا 
ادلاعغلاء أنامط ]ألا غ3طا لمعمع10دممء ععطأه عط عاتطنها أموكتمممأ ععممم 
01/59 305ثلام معغ5 3 قمعا عناقط غ50 لانامللا كارع لماطاع/001 د5ع]لادودعام 
30010 0عظ!|3] نعناء عناقط غ50 لانامننا 2ه ,عام ععوواط 3 كنم أن كتادما األاك 
1111 ]ع ] 


مأ وأ اناءعع0 أمعمرامماعن/اءع0 عط أهطغ 0عغأمامم 5أم3مأء 32م عمرم5ك 

59 غ02306 مغ باصا دعأ أقيامء عد5عطغ] مغ عبال ع0 أمممقء ورمأوع؟ ]اناه علطا 

اهاع0ع06 ]0 غ53 3 ١‏ ماعطا أقطا أنام ,د5معدلأكء (أعطغا مغ دعلالامععما 

+153 360100ممع0 50 001/301 تمتقط عط عمرمععط6 ذقط أقط] ددعمع 3 تلاج 
.01 اعوواط 3 لاقام لإأعأء50 أألاك 015 005ل]نا ناكما 


0 عطغآ ووأو0/ط 05 لعع5 عط ل0عددع2مغاء 30155م 3286م ع0 
اجع؟ لاق ونأل/ا07030مع36 05 300 ,لأأاهع؟ اأقباء3 300 5أناعغ اذجوع١‏ معع رخاع0 
65510630 مأما عاق لانامللا أقطغا مرماع؟ عنانأجادأوعا 3 ط]أأنا مضرم]ع 


كل 
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أ20 ع3 005 لنأتأوطا أقط] 50 ,م3 أزأء50 لإلأضيامهء طاعوء 01 وانوغاءع0 
عط انلا 30أم0؟ممء 3 علاقط لإعطا عمانا لامج عتبادماء طاكأنها 0عمعأوع لا 
.لاع مااع 001 


01 05أنا ناكأ 01 ع01]306مماا عط مغ 0عأ0أه0م 5أ30م 31م علرزم5 

ر01165نا3 أقوداءع 3131م لأعأء50 ([038003 لرمع] ععع؟ وواع6 لذأعاءه؟ أألاك 

01630113١‏ 5لاوأوذاع؟ لم5 300 ,لإأأوطاناة 0م065 غ53 عط مآ 
/011 اناق 


0 مآ علاقط 5غ1أننامه وعم 3ط 0ع5غأنامكاء 5أ30م 3286م ععأ0 

00 0ع535 ع0306اع/001 0000 05 دعم ومعأااقطء 0مة د5عوضقطآء طأأنلا وصماة 

ا3أء01ناز 300 ,كأطو؟ 075لا ,5ع0171أنا 01 313600مع5 ,لإاعمع3مكطة] 
]ع ] 


عاعنلا عملأدوع|253 300 ١١30‏ طغأه6 صآ لإأعأء50 أألاك 01 كمه ناكما 

30 لإأعأع50 أألاك 01 005 أنأتأكطأ اأج عنعطانلا ١|١30‏ 01 عذ5قء عط مآ ,لع5دنءذ5أل 

مأ عاأطنلا ,كمه لوطا عدعط 01 لأأاأوت؟ عط د5ع/امام لاعأطننا ,لمعنوعمم 0153 

5010 3 ,01530063160 005أناأتأدطا م53 حعطانها عموتأاوعاجط 01 عدقء علا 

بع]5]3 عط 50 علالأ3ممعغاجة 36 أمعدعم م لمع30مقم لإاعاءعه5 أألاك 
1[ ناط 5ل ما لإااأهأععمدع 5 قتع لانا؟ 5 01 5076 وصتمضه ممعم 


أدأاع عط ]0 لاممممعوعط عط 05 عوققطآء مغ لعبمتامم الوه ع1 

عط 05 50177 مارممع؟ مغ ممق ,لإأعاء50 أألاك 01 05 أنأتأدصا معناه أاونامطا 

/011ناة 360 ,متطك م0163 ,نمأم لام ملمع؟ عع]آناك 3ط 5نمه ناكما 
.0 /عأاج 


للأعأ506 أألاء 01 5لاه ندم أباه60ط3ج ع01م5 30]5مأء/3م عمام5 

5 5011م علاعاطاعة مغ 5أامأء لعنع0أدممء 0قة ,اماع طم[ كأارمل]م]ء 

5 تع ألانلا بألاعماناء00 0213 ضوناعام عط لإ معأمعدع/م 35ع10 م ]ذا ,بعرابامع0 

-أماع5 3 ل0ع/ع2510مء عط غ0صمضقء 300 أمعماباء00 ل0ع2أمومعع؟ 3 عرمرمعةء6 
0 لله ضع لام علأهععم رمعل 


5 أطامام عع داع: -ع1113116 عط 


دلمعة لم5 لغ أجاع8 -عع مق ممرمامعه" لعوددنء5أ0 5أعنة لأعرتط1 ع1 

األالن) انها تلمعأععمممت طلز معطتكعطنا ,لطأتاهعه ذلطا صممع؟ وص]انوع8 
.00615 050لا 2 تاوناماط] ,”اأمعصصم نامع نوللا تغط ,0 كمه ناكما 
ع 05 /ماععئأنا ,عطاعبامععاع8 طانطق اع لإا امع31مع:م 35ثلا اعم3م غأ25ة عط 1 
1لا 101 271300ع7اناء00 300 ل أةممهعط ,وه أةمطتامكها م5 ععامعن 
مأ كمطرعاطمه لعئنتاع8 -ععم ةممممععه" ره ,مععمروالا مأ كأاطوله 
كأطولظ8 0قلانالا 01 ع035 عط ]0 لإ0ننك قم...لإاعأء50 أأناز) 01 0103012361005 
30ثثاثظ ناعكط10ا لإا 0ع30معم 35لثلا 0رمعع5 عط عاأطننا “كصه]23أم0103 
انالا 101 0103612300 اقلم عط 05 أوععمع0 لإأوغاععهع5 أ0وأذأود5م 
500 ]0 ذ!اأ3غع0 وماأناأو لام ,اعم3م غ15؟ عط لعأمع ممرعامممء 0مق ,كغاطولط 


>36 


01 . 5011261011 الاللاللا للوأواع/ا 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن0 عارامط 


0059| 300 ,اعم3م غ5لآ عط صا لعد5دنءذأل /ااآع62 عرعن/لا ]3ط د5عناددا 
0115 5كألاوأ؟ اقباط 0لملاع 


م 0ع]3اع؟ 5تمعا6م2م 05 “عطاصانات 3 لعأمعدع1م “عمرهم أكرلة ع1 
مع(عأمعء عاعننا دلمعاطامام عط ,5كم 00361230 كغطون مقصتاط ]0 انمننا علطا 
كأ تلاققاناط أقطغ غ136 عط ,ممتأوعككء أاباء ]0 00301231005 ع5 0لاناماج 
أ5ع010 عط 35 هنا وعم عطغ مأ لإأاع/امص 3 ع3 0030123005 
مأ ,كاقعلا 30 قط 55ها| مغ >اع03 5عغ03 (رمأوع؟ عط مأ ممغ030123ه 
05 ععمعدعم معنا لمتاممء مغ لع ام ذا ذأ مملأوهعك 00301231005 عط مه300160 
.1 3005لا مأ 1605 أ5ع] اجوعا 


,31انام0م 300 غ5]أاع 01 بمعاطمم عط لعماممونلاء 50اج /عم3م ع1 

اأعطا لأ أ5لاذاع ع3 0030172300 كأطو 0وصاباط غ13 معأمامم لمج 

5ععألااع5 أأعطا مأ 36انام0م آنا ع15عمغاء 300 ص30 5أمأم30 ,عالاناء نانك 

عط 05 قطقاومعأأل عغط]! .كعنوذا أمعلانه طكأنلا لمملأءةعاما عأعطا 0مة 

5 أؤاألاناع3 ك5أاوأ؟ لاققاناط عط 300 نوأء]أامم عط صمعع راع مأطكصه جاع 

كأطاوأ؟ لقصاباط عط معنلا كاعع]]ع علالأجوع7 ع3 عمعط] 35 ,0ع5د5نءذ15أل 50ا3 
.565 أداع]اناء تاأأللا ونأاهع0 ضآأ 306003 أ3ع]ا0م 3 مغ ك5أأصاطناك أوأن/اناءعج 


709 1مغأ136 تامماصمء عط غخقط غ130 عط معغطوأاطوتط ععموم عط[ 

تاعاطنلا ,07ذذ|503و5د5ع]20م" ]0 أمع6مم >اأوعنلا 3 ١5‏ 005لا ألأدمأ 3105لا 

12©5لا 650 30 65أ6/0ع 01 201112305 ممق ععطة متم اعم أغمعع]31 أطولم 

عط 101 لعاألامع؟ ,لملمأء3 01 ولألصي؟ ,عدمعمغاع 05 اإعناعا عط غ3 معلغع انلا 
.0116م ١3'ع0ع0‏ غغةأ5 عط مغ أوأءعرعمع0 ع6 مغ غ30 كأطوت محصناط 


01 066 35 50ألضية؟ 01 ممعاطم:م عط معماصمولاء ه5اق عموم عط1 

]53 عط أقطغ 0عغأمامم /عم3م عط ,رمنلا أهمم ناكما 0 35ا|اأم عط 

300 ,05 نا لاوطأ تاعناك لاا لعأبانع؟ 05ثانا؟ عط ع10/ام0ام غ50 010 لإاأجبادنا 

تاعاطانلا 5ع6ع1نا50 1010 50أ0انا؟ تاواع50 مغ غأزمد5ع؟ ألاوام 5ل0أنألأدطا أقطا 

01 عع]] غ750 5 0100لانا؟ موأع10 د5ع5ق© لااقطط 5أ أناط ,035مع30 أأعطا اعأاهما 
.65565 0161م 


310 30غأ5أمأم30 مغ 0عغ3اعء دممعامم:م مغ 0عغمامم ,عمنم ع5[ 
5 مط لغخئأةاع 5ع ]اناء 0111 01 0م55 300 أمعصسعوةصقمم 
0 0عغ]3اع؟ 5تماعاط0م 500 مغ 300 ,دودتاععم أوعألمقعم غأعط ودألامط 
م3 ]0 ك“اء3ا عط لإا معمأواملاع ع6 غطوام طعاتطننا ,متطىمع0وع| مأ عوموحء 
ماعا0مام ذأطا 0عغععمممء /عم3م عط1 .عالأعبتمأد مأطواع6»30١‏ غغ3باومءع30 
|551003ع01م له أععاآع أطولمط طعلطنةا ,كع انه1 011 اتأعمومة لكألا 
7 5ض 350 أاع7اع30لقط علالأ3 غدكاصام30 مأ ععصوصمضممعم 
79أطأطمامء ]0 لابه 01 عط لمعد5دبء015 3150 /عم3م عط] .5ملنمقة2وهم 
ما أانادع؟؛ غلاوام ذأطا ثلامط 350 ,0اذأ0]31نااملا 320 7تاذأاة650أودع]0م 
نلا أألاهء وص ااام امم كأوعمصلاعع] 


دنا 
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ادأعنكهء ععاطا لع55نء5أ0 ذأنلاة ذ5أطا مأ اعم 560100 ع5[ 

30 ,كطهمء ندع أذوع| لامآ ولاتانادع) 015016005 ونألبااعما ,كاعع زطناد 

015 أصعماطذأاطوأدء عط ألصنا طعاتطنلا ,كصمعء نوع غوطغ] أنه لعأمامم 

“لأم 5061 األاأه 32310طمقط" 3 05 ع3:306عمم3 ع5 مغ 30ه1 ,كمه 0030123 

م 5اعأمع» (اعاقع5ع 300 010301238005 كأطاو قبط لامطقمط مععىه؟ محلة 

ادوع١‏ /ع085 150 3550613005 عألاك 05 3الامطاه؟ معن ادع عط ممممواة 
-0156ل 101 


030 ع5 ,150أ0نا؟ 05 عناوذا عط لعد55ناء015 أعع زطناد 0مرمعع5 ع1 
ع 01 غعأأم5 صا ركصهة لاط ممه 300 ولألصياة عاذا ذا عتعط] أهطغ لعأمامم 
ب001مناك [3]اع01ع/001 :150أ0لانا؟ 015 5ع016ا50 تأقاط ععاطا 01 ععمعوع)م 
01 05اع؟ عط نآ ومكا/منلا 020306123005 مغ لععع]01 لااأونادنا 15 طاعاحانلا 
-600 مآ لإأعاء50 لإاط لع/ع01 0ممناد بأمعمممماعناع0 0صة طغاهعمط 
5 م1 ل0عأععمرمء 15 لاعاطانلا 300 30123005و6ه أقامع ماممع/اه00 
015 اعطتانات معأأاممنا 3 ذا عتعط عأاتلطننا ,لمعم ذلطغ غ1مممناد 506 00 أوطا] 
ع (3أ5اع/ا0 ممه عط ذأ ععاناه5 0أأطا عط ,كمه أن أتأكمأ |أء50 اممرهل0 
15 5م5100 مط امع زمناك 5ع1أننامء لقعم أ5م7م لاعتطانلا ,ونألننا؟ 
75 ه55عآ (أطأأنلا عغأ3ج6ع0 ودقأمومه عط لعلاواع» ,عموم عط[ 
أ250 0065 غأ أهط غأع3؟ عط 300 ألأعمع6 5ئأ]أ عع5 5006 35 ,350أ0نن؟ أنامطة 
28037 أأواع/ا0 0ق كقط أ قط قاط عله عاتطننا ,035مع30 تأعط أمع31 
عط] .10055أ0ضمك لع1)05ء015تنا طأأللا 20060ع6م30 5عمام غأ أوط اممة ,أاععملماء 
.731 ذأطا مغ 310وع١‏ مأ 005 أ5ع0وناك 01 أعطماباة 3 0ع أمعد5ع1م /عموم 


59ألاأناط مغ 0عغ3اع, ذأ ,عم3م عطغ لإا 0ع55نء015 أعع زطباد 0أأطا عط 1 
7130 ,لوطتمأة] ]0 اعلاعا عط غ3 5غ31|6م3ء وم 1مممنادك 0لحة 
01 35565577606 01 ,كتلاعأدلادك 163610نال لامع ,1030م ,كلاعأولاد 
ع0 ل0عو5د5ع55 /عم3م ع1 اأععآء ولالاكةعم عمة ععصطومءم عم 
ولأمماع/اء0 07 305ا|اأم عط 01 006 35 ولأصملة 0 عع صقكرممما 
ع0ن انام عط 0ع لمم لضعم عطق ,لإعمعاءللاء لاعاء0؟ األاك 01 كمه 123أام3وه 
الامط 07 لعذناء10؟ أناط ,50أمأت] ومامع؟01 5مه للدم 360 د5عع6]نام50 01 
5 ,3105665 لإ 0ع ألا0ع3 ع5اعملاء للمع] أأأعمعط 0030123005 00 طاعباما 
.1 /3اناء 31م 500 مأ ومأمأة] 1م >اعجا عط 35 أاع نلا 


30م عط ,دغ أو010مطاععغ هنلا 300 مه 3مرمكما 05 لاع8 عطا ما 
01 لإ01م66000 عطغ لمآ وصتاانادوع؟ لطعاطمام 5ناممعء0360 عط 7ه لعصندنلا 
015 150ا0ضقط 36 عناوع0ناط لممع؟ ,اعناعا اأتدمماوع عط غ3 ممه منماما 
05 ع0736/عم علطا مه أعع لاع علالأهجوعم (أعطا 0قة نمأت تماص أوء لاه 
0اع] عط مضأ ومكاءهنلا كمه أنأتأكطا لااأدأاععم5ع ,لإأعاء50 أألاكء 01 05م0 نا ناكما 
3601 ا(3غ]06 مأ 016م5 /عم3م عط بأمعممماعناء0 0مة طععوعوع 01 
501 لعااأقء /عم3م عطآا .كأغأطون مقصبيط مغ ل0غغأواع؟ دممعاطمم حمغأحممم]اما 
501 51300305 0ع/ا10م30 ع2ع60276 م10 ولألطأة 5أمكآءع ولرمممناك 
.أعع]آه 00 أانادكةع7 300 3100 نااوناء 


وان 


071 . /011261011ج. الالالاللا لو تداعا 121 0اظ لمق ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


0عع]01 ,لاأأواع/اأملا اهلا عط غأج 01ودوع2201 ,530030 اع ولرععظ .انا 
و0اللا عط زه ل0عأاع تام عاك تعلانلا كمه ق/امع065 05 /عطمانام 3 
ملقم 3 لعألأأدممءه و5ألنابا؟ دمواع:10 غ3طا 0عمع510ممه 5306630 اع .انا 
عط 300 لإأعاء50 أألاكء ,عغأ53 عط :مه30باوع 0ع510-ععط] عط مآ أمعممعاء 
بمأمعغناء عط طأأنلا مأطكصضه]3اع؟ اناه 01 1م للاعماقع؟ عط لالطألا مممعععاة 
0انامط5 عللا ,15 أالامء 35 0 لإأعأءع50 أألاأء 01 5لم0 ]ناكما 35 معطعع انلا 
3 مماع/اءع0 300 غطوك 5عاممعم عط 05 أمععممء عطا مه عنو لمععمم 
.06655 -7اع5 أذناز 506 300 كأطون 01 عأوها عطا نه معععامعء اعععم5 


خم غ3طآا 0ع300ماع0 536030 اع .انا ,لمرمقاع) 01 ومكاوعم5 

عط 300 ,كغأطولك انوع ت]ةأامم تغط لااأوأاععمدع ,كأطوة عتأعط اأج وتهغاطه رعصمم نلا 

عط 50 مم00 لا لأأاهمه730 ثلثلاه تغط مععوائطء (تعطا علازو مغ أغأطوكء 
.مم ع6 مغ لاامعدتأك اهماو 01 أمععءممء 


75 4130 00 ع3 ماعط أقط] 0ع 5أوامعاء 536030 اع .انا 

20م طه 3/160ه 5اع36]3 3005/لا0أ 518300 3 0دأمماعن/اء0 05 غاموموء 

5/إ3 لاا ع3 ك5أم ماع30 /أعط] غأ5ألاع 00301231005 تاعنباد 6356 مأ 300 ,عاممعم 

الا23110 3630001 مغ 00301230055 انث ل0عأألامأ 50اق عطاك ,ا3نالألاأ0ما 

اع]أ3ع01 علاقط لالام/لا أ3ط 5م0100 عالاودع؟م ”اؤأاط3غدء 300 5)امللاعمات]؟ 
.6ع باصا مغ بإأأالطة 


معع نلاع نملأواع) عط 01 له أماقع0 3 ل0غئم3/لا م5360 اع .انا 

]3 لااأوأععمدع ,دعأ أصنامء وعم (مأ اأ/اك 5أ غ3اللا 300 5نامأوذاعء ١5‏ غجلانلا 

©7موعع5 اأألاقتء عط 300 كلنامأوذاع؛ عط 01 5م330مع5 05 3ع10 عط 

ما أمعد5ع/م لاأذناةأ/ا00 ١5‏ لوأوذاع؟ 300 ,د5عاعاء موعم0بع مأ عاطوغاع ا 3مادنا 
051 ألا 75 5لا10عالالا 


30 3230/أام أقط] قع10 عط لكألا 0معع015301 536030 اع .انا 

مة 35 ع/ا03 م55 ,لإأعأء50 أألاك صمعطغأومع 50 مقء أأو5أمعوانامط الاعم عط 

ع]3/أام الإلممومعع أوععطذا 3 ذأ معط عتعلنلا ممأوعء آآناه عط عامممهكاء 

701 010 ذاط غناط ,0100311230 ]0 3005غأدع]أمقم عط ااج 300 د5ع5دع رأدن6 

للاعم عأوعكه ماعط غ60 010 3650 ,كمم نكما وملأذألاع مماعناءع0 ماعط 

ع1 ]0 /ع0300 عط 05 مع320نلا 530630 اع .)نا .كدضم كلاوما علاتاعع]]ء 
.01 536003 ره 5م20 ع30] 


م مع56 عط ع اذا ,1005أ0أم0 5نامع قاباط معلاو أاطواط 505أ55ناءؤ5انا 

,5ع6آل0ا650] 05 أمععممه عط لإاط 0لأعضية 01 أمععمم عط عمتوامع 

+153 300 ,لاع7200 300 5تذأ3 امنا عل0ناعما 5ععالامدع؟ أقطغ ووممعل0أددمء 
.1لا 50ع! 01301ممطأ لزعلا ج ع6 حقء حدذأ 3 مانااملا 


00119»ع) ]750 05 /ع0300 عط مغ 0ع056أهم 3055مأء31م مم5 

/أأ535 50أ05م7أ 01 300 بعانناناه 5الإأعأء50 دأ كأمعممعاع علانأهوعم عط 

بلا 3ل1ء0770ع0 اغألا ولتادهع0 مأ لاع أاععم؟5 مقاطعط وقألاط 01 300 ,لإعووعا ره 
0 300 5360310120 ع3 دعا مأعمام 36 ء770ع0 عدناوعء0 


ااا 


71 . /011261011ج. الالالاللا لوقاعلا 1121 ماظ لإلمأع 3 ألم طأأننا ا0ع1أدعن0 عارامط 


3 ,551005لاء015 56 01 30م وأ 3 0غأمناءعع0 لاؤول]أتاع 01 علاوذا عط[ 
731 عط له لمأاصامه 5ع لع نامءععاق8 ملطقل اع أغأناهط3 معع30 ترم زةما 
>011ثلا 0غ /أاأطتمأ مغ 0غعغ36اع؛ دممرعا0م:م عط 01 ع01م5 5أ0وم 31م عمرم5 
3 10110 مغ 000153100 ]0 املاع ممة] 3 طتطكأانلا أعصمهم عناتاعع|اامه ه مأ 
.5]5 1616| “01031012361015 50706 عنااع5 مغ “لاه| عاناودوع/م" امعاا3ع-50 


و0عغ3اع-5أ طاو 30ثقالاط 136 لع(5أوامعاءع 5أ]30ماء31م ع(7رم5 

5 ,7]1©5الامء 48136 01 5(00560أ صعع0 501 30ط كارع ماعع/30 اهمه ممععاما 

75 هعلط ذأ 0ع]3مأع318م قط 5ع أتأدلامء عأموادا 0صة لاوم 
عط مأ 0ع36مأ316م صعناء 300 ,كده لآم 300 أعط ودمألمعععم 


عاعثلا 20065 م530 عع1 غ]3/لمم 3ط لعع302 عمملمعيع 

ألا0 عاعثلا 205 (أعلاد أ3ط] 15©0أ3امكاء 3015م 3116م 505 300 ,ؤ5لاماءع0360 

50170 ع3 عتاعط] ]أ أناط ,لإأعاء0؟5 األاأه 01 005 ألأأ5ما 01 032165لاناه6 عط 01 

١اجع0‏ كأنعلاتااع/001 لاقنلا ع5 0قمعم3 مغ عا30 ع0 لانامطد لاعطا كصمأصن ,محا 

ملسط] أانادع؟ أطاوام أقط كاععلاع علالأجوعص7 عط طأأنلا صق ,دعممع عع2] لكألا 
للع لا 


30 3650عه 01 3ع0 عطا لعأمعدعم 5أضومء3م عممرمد5 

01 عواقطء ذأ ع6 لانامنلا 36 لأعأء50 أألاكء اوم 10 /[امغجنلامع0605 

01 3565© 5006 /ع]]3 للاعأناع؟ اأهمع/ا0 300 رامع تاودع355 ,/أأانطةغأمنامء6ة 
أطوذا مأ عممقء وملام نم 


أ1100! 3 35 1111لا ©>00© 231100113اع لق 013111...111آع١‏ 10 ولاج الامعأ ج02 


اط مامامآع85 مغ كلإةالاعغ03" 0عو55ناء015 5ألات طغأاناهظ لط[ 
معأدع عط 1506 اع1100 3 35 أتقعمابء00 60113قنئاعام 156 و الال نااك 
بلاأملظ أعددنا0لا معكطهالا .)نا لإ 0ع أمعدع/م /عم3م 3 لوناماطا “”ممممقعمة 
جعع لم8 عط مأ مانصضمع لمعه لوث عط 05 أومعمع6 لهاع عء5 
دأط طا ب أضع(اناء00 عط مغ 5امأنا6 تممه عط 05 عمه لمق تم وصقء«ءام 
ع لع أمعدع(مع؟ أنع7اناء00 عط أقطغا لعأمامم ولمطكط .نا لماع يلم ماما 
]أ غ036 ,دعأ أنانامء اوع4 18 دممع]؟ و5اوبنعع|اعغامأ 300 5أرعملاء 160 ]0 كأرم]م]ء 
أ53 300 ,مقع مغ 2030 عط©أا ده 5ناوأ5 أمع ل امام أدمم عط ]0 عمه 5د3ثلا 
ع0 أقط معو5دع]5 ع1 .كمم ]لاط أاأممء أعطغأه لامج مغ معم0 35لا 6030 عط 
0 © غ701 35ثلا ,501اعم 056 لإط 0ع000106 غ50 35ثلا أدمع لاناء00] 
5ا10 ال لاط 0ع06عععم 35لا 360 ,علاتاعع01 أتغأمعماميع/ا00 3 051 
011615 30 5وطاتأععما 


عط ما لعاععاأع؟ 35ثلا أمعتاناء0نا عط نلامط مغ 0ع]5أمم أمظ .انا 

5للاء ألا اأعط عاعننا أمععع01 الامط ع3 00 5اعم3م5نلاعم أأج 35 ,5وعام 
5 36م غأ3ط] 35ثلا 316غ01م10أ غ705 عطغ ,كأطأمم مأوامعء مه معع300 
اجممأوع؟ عط طامط غ3 لطرممع؟ علالكصع اعم مامه 0م3ق معع0 3 05 مععم مأا عاج 
01 6503/16©5ئا0 ع5 6055© لانامط5ذ 7ماممع؟ 3ط ,اعناعا| لإلأضيامه لمق 


555 


71 . 0011261011 الاللالالا لو لوقعم 1121 ماظ لماع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


0 35الا ألاع(اناء00 ذ5أطا أقط] ,لوتأقءأامم3 ادع مغ ومكاصاط اوعلاع معطا 
0 غ3ط] للاامئع؟ 50 305ام مغ مقع 30 ألام أقطغ /عم3م لرممععء اوم 
لامآ أقط] 300 ,رمأوع؟ اناه ام0أممء مغ /ع010 مأ ع005ل2أ 0 0ق ثلا 5اع الام 

.| األلا-]اع5 7530031 3 لامة؟ للعغد مغ كقط لزم]ع) 


م علالأ3اع؟ عناواطنا 5 أتمع7اناء0نا 2023ة<«عام عط عممكعععط] 

30 اقننععااعأما مق طأه6 ذأ غأ عد5باوعء6 ,ممأغأمعممعاممطا ه15 وملعم أل 

انام أ عذناقععءع5 300 ,تلط ألا مم1 للاأصمعأد أمعمابءه0 أاوعتاءةم 
165 لامك طقام ذأ مام/ع؟ ده أدع تاناء00 68 عط عمعمع بااما 


عط غ3 0عأاعع01 35لا غأقطا لاواعلاتء أقطغ لعمأذاملاع لالظ .انا 
015 535 300 ,00 2503م مأصا معنا معع6 مقط أرمعماناء مرا 
عأع1م امه مغ ,ملاوع علأكأناه 300 ع510ما طغأهط ,معأترقء عنعنلا دعباوه|0131 
5 عا عط أقطغ 5310 3150 لتلصظ .نا .لرم]ع) نه للاعأنا أجمم3م علطا 
لماع عط مأ أعصصقط علالأأومم 3 مأ عأباط امم مغ بأعاء0؟ أألاك 50 عدرمء 
60 50 علاتلأمععطا صق 0ع10/ا10م أمعماناء0نا عط أقط 0مة ,ووعع0م 
.اماع50 أألاك طاأاللا مدعأ لان امام مغ كأمع م لاءع001 


عط ]31 أقطنلت” :نمتأدع00 0130م مأ مق لعأمعدع/م /عموم عط1 

1017 7لوأط3طاعع2 3 5عآأبا0مع) 36م لط[ ”7أمعمالء0ز 13لصمقء<«اء1ام 

5 ,0001310 011لا 3 ملا-ومنماعء5 300 ,لوأو5ألااعمناد 01 لممأأتأمع معام مما 
:15 ]0 /ع0(انات 3 مأ 0م5316 


األاكء نه لااع أقط] 5لنوامقطععم ولاأللاماا0؟1 ملام 0[ - 

طلا 0الأأع5 ,لزاع وعم 101 لطاباءهع عط عاذ ,لتأعأ506 

3 للأمر0؟ لطة ب,أعمرعاصا عط©ا مه كا/ملضطاعم اوم 
01 للا امأأمممم ما عع ماملمء 


لا/3131م 5عغزذاع؟ تاعتطننا ,لإامغأةلااع005 ا3أعء50 3 دذذاطهأاوع 210 - 
30 0165لك5 ذه /إ|3131م 0طة لااأقعاممناععاع ومكاءمللا ده 
.15 0مع] 


ع لإالعلاع نأ 01لا 6أ13ء270ع0 ع6 13م 10 - 


55 30 5ع06عاع6»01 05 أعطاتانات 3 0غ 0لعأمأمم 'عموم عط[ 

عط ذه 01 للاعممة؟ عط لاطاانها كع أأضنامء أاأمععع]1 01 مز لاعط معنلا أهطا 

,1655101« 05 للملعع76 مغ 0م أ3اع؟ عاعللا 0لة ,مروكعظ وعم 101 لابلمع] 

عطغ زلمراماع؟ عألامممععء لطة أطونامط ]0 جمملعع؟؟ ,مترم]عم ممأوعبلء 

لاعقع ذأ 00301236105 أوعه0| طاكأأنلا م0لأه0عم م600 صا لاعط ععع نلا كععمععع ]ممه 
.اطلام 


اع 35نلا غ5 عط :اعم3م ذأطغا مه لعأمعممامء كأمومأء ,وم ععرط] 

أوع583 350 أوع اه 10 أعامعن لمواطط عط مغ وؤ5اأن/ال40 ,5أو355/ 0علاج5 
300 006655 لالمكع؟ وعم عط صا 5أم75ع ع ذارقع 000 لمعم ولانلا ,0165 نأك 
اهعأامم اوح عط 05 5عطصعم اله لاط لوذاء تع -7اع5 5نامنامتلاممء عط 


071 . /011261011ج. الاللالالا تلو أواع/ا 21م ماظ لإلمأعق ألم طأأننا امع1دعن0 عارامط 


م لاعكا عط 15 /إاع3اء770ع0 غ13 0ع0نااعممء كرمع عدعط] ١أت‏ ,لاناناععم5 
مأعأوعنلا 3200 (موعلمعممظة أدعغغ3| عط عالطنط بأمعممماعناع0 عابذان؟ 
ادهع مغ5اط 0ع01موا لإاعطا عدباوععط كأرع تابءه0 الاهااقطد عععنلا كمه ج]ألامأ 

.25 0عأع02016نا تاعع لاع كمع مع2ع]011 ا3أع50 300 


ع1 0مملاعم 00 م1 (0مغةم اوم عط ل0غأمقنلا مأود5ةلا .]الا 
9أالا ع5 م |9003 لتقم عط /ع0أ5ممء مغ 300 ,أمعلابءمما وتلصخقع«اءام 
5 أقغ0016 300 ا3أع50 مدأ أمعماناءهنا علطا صأا مع0ناعصا 05 صقمعل0 
25 أ 0100165 5أ355ةل .]الا .للاعأ/ا عألع]583 ع]أمأءع0 3 مه لم635 
3650ل 30ع)١‏ غ036 5اع نلامم ا3أء50 عط ع001712ع]63 300 لامتكا 0غ علالأج اعم ما 
طاأأنلا أهع0 مغ د5غأوع]553 36ء700ع0 عطلقع0 3150 مغ 300 ,لماع عمج 
3556551711 30 لإا 5أطغ نلا0|ا0؟ مغ معط 300 ,عوصضقطء أغأطوة وطننا عاممعم 
.ع انااأ؟ 300 و5د5ععع ناد 101 5اع !31م انلا 


ماام]ع مغ 0150مع6ع36 /إ36/ء50ع0 أقطغ 0عو5دع55 مأودقلا .]الا 
5اع 33 5أآأ اا مأ ماملعع؟؟ 6351 :5م136 ععاطا مه د5عغزاع؟ دممأأهمعمه0 
عط عنع اننا ,لاوأاوأء50 للامع؟ معاجغ عع أكناز اجأء50 ,لدذتاقععط1ا صمعة معاج] 
301803١‏ لإاأاقصة 360 ,دع أنن0م00 اوناع 300 لإ ااقنامع مه 5 5بءه] 
ع 300 ,كناوأوذاع؟ اأة مأ كاععم35 تامصاصم عط كاععمدع؟ طعاطنها ,زاتمم 
مأودةلا .]الا .5أعزاءع0 دبامأوذاع؛ مآ ل0عاععممم ععضومعام 05 دعناتلا 
|5031 الاعم 3 وذأؤوأناءع0 لإ لعناعااع3 ع0 لاأمه صقء ذأطغ ااه أقطغ مع ماوامعاء 
مه لااعم لانامننا ذأطا ,د5مع2ك 5]آ 300 م53 عط ممع نلاع6 أعو كحم 
300 ,لإأعاء50 أألاكء 01 005 نا أتأكطأ 01 لا لم01 أمع اانه عط نه منا-ووأنلاه|ا0] 
بعأمامممءع»ع ,أوء]أامم ضأ عوصوطء 10 5مم3عم0 لمعموضقام 05 مملأواوعءدء 
.1 |3 الأاناء 300 |5063 


,831 /إأة6532 0553003 .انا 35للا /0غأ3أمع7الامء 0ورمعع5 ع5[ 
31 0100م وطننا ,عماجددوقالا لإءعزامط اهده 3 ممعاما عط 5ه تعلط ما ممغلمع 
م معأع3ع؟2 لإأطقأضمع0نا 830 3105م 27056 مأ أمعماناءهنا 0213مقنلاعام علطا 
عاعثلا د5عالادود5ع1م 56 غ3طآ 300 ,5عومعأااقطء 350 دعاناودع/م أوممعلاء 
لأطامه0 2365 .اما دما .ممعأوع /الا 01 موعاءع للظم أذناز 506 300 اهمه 3 مععاما 
تأعنادك 015103101560 36طغ] أناط ,01 356300 56 مغ وملأطامم 5هللا اط 
عنعطا أقطغ لااأوأععمدع ,انقآععءة: و05 لاإاالهع؛ مععط عناقط لالامنلا د5عالاووعام 
ع/ا03 عثلا 300 ,لإأعأء50 وعم مأ 5د5ع2اقع نلا 01 كأممممعاع 0وع(مد5ع0 نلا عاج 
0اع3556 3050 ,معط أععترمء مغ انمللا بععمعوعام (أعطا عولعاللامياءة 66 
اع 300 ع30أقعط 01 ممتأمععمعم ولام "للا 


انا مأ ع6 مغ أمعصابيء 00 00113قلاعا4 عط 0عع0أ5وممه 83265 .انا 

531 300 ,للملعع؟؟ عألامممءععء 300 أوع امم 05 5أمعءمم عأدوق0 عط لكألا 
:65لا55 0/لأ 3101070 0عغعأرعه 35للا أتمعاناء00 عط 05 لنوأاءع لان 
اننا 01310 35ثلا أمعصاناء00 عط أناط بأععرمء ذأ علطلا ,مم3 أاهمعمع0 
-ع10/لا 56 لانامطد 300 5ع أتأضنامء لقعم أأح :50 5قللا غأ غأوطغ 3ع10 عط 
,136015 |03ه5اعم لإا 0ع05031أ 35 ثلا مادأع له 0ررمعع؟5 عط عاأطلنا ,ودأوصة؟ 


لا 


071 . /011261011ج. الالالاللا لو تداعا 121 0اظ لمق ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


عط 0معئناج مغ لعأأناما معء6 أمم لفط وطن 5ا003ألاأ0مأا مغ ع أأأاععم5 
5أ أ ع ممع ,لمه323اعع0 أدعلانء 00 عط معلععع1م أقطا ذلمأودنءذأ0 
.00 للا ذأاطا 05 5امننا عط اج نذأاطنام مغ /القود5ععع5 300 أمو امم مما 
عط 05 عكذنا ومكاقط 05 ع0306ممطا عط مغ لرملأمع36. تناعل ون .انا 
]اللا 35ثلا أ تاعألانلا 101 ع005الام عط علاعألاء3 مغ أمعمابءهما 3 لصخقن«اءام 


عل/الأناعع»اع ,0/30ا830 1م531 .انا 35لا (مأتأمعطامممء لألطا عط1 
010 .الا .لأعنقع5ع85 عألرمصضمعع 1506 لالبضمعط عط 01 (مأععآنا 
05 /أأاأطقما عط أقطغ ومامتواملاعء بأععم35 عأدمممءء عط مه لعغج أمععممء 
05 ع5" عط 300 عع01]؟ اامننا مأ عكقعاعطا عط ه365 مغ د5عاممومععء 16م 
5 4136 01 ع3 جا أنلام 01 لاما عط لا معذ5ناقء 35 ثلا أراع مالامام مرعديا 
اعطاع انلا كأنع7أدعنامأ »ادع نلا ,عغ3 اغأ/لا010 3]00انام0م عط مغ ممكأواع» مأ 
»تعنلا علاقط 5أ06ا00م 436 أقط] أع3؟ عط 300 ,طواعم5 6ه اذعهما 
01 غ35 عط1ا .5أعارقط ات3تاعغءاع 5ه د5ع]||زطةم3ء علاأناعم رم 
010ثلا عط مأ أكعطواط عط 05 عمه ذأ اعاطنلا , 189 مغ ع5م6 أمع مالامام ممعديا 
9.0 م 30 و5م6(لع3ع غاممعم ناملا 000ماة أمعمملامامصعمنب عاألانلا 
الأنلا عثلا غ36 5]300مع0انا مغ علاقط عثلا ,معمملأمعمعه]3 عط أأج 05 نناعألا 
0 30 ,5075]ع؟ عأماملامعع لإلاقءه غ00 00 علنا ]أ ععلام طواط لامعلا ج لاهم 
٠‏ ذأط] 05 غ05 عط عقع6 أمصوق دع أ أصلامء 


لمعاع]01 أقمع0اناءع00 41300113 ع5 أقطغ 0150م 85301030 .انا 

05 00م 3 50 796 01 6 مغ ع3 اناهن عط عد5وع0مأ مغ دعل أاأناه 630 

بألا للأدعلارأ لأ عواناد 3 مغ 860 15 ا غأنلا010ن 56 غأ3ط] أناط ,5اقعلا 15 0غ 10 

أللا0 01 عط عأ3اعع005ه هط 005 أنألأدطا 01 أمعمملذذاطةأدع عط م6 

مقطا أعنلاما ذأ طاعاطننا ,5اعامنلا اوعظ ]0 |اكاد 05 اعناعا عط مغ 300 ,ووعع0م 
010نا عط 01 كتامأوع؟ لومم ما5دعع 10 وملكامننا عطاغأه 


00 لم535 ع5 لانامطك 3800اوعئمأ وعم أدط 0عأمأامم كأمع ماحم 

05 030606 عط مغ ل0عأصامم 300 ,دعأ أضنامء وعع لاع كأوع عام لاممامامء 

لالأطاوذاد 300 نمأم وعم عط علأكأناه 5ع 6٠01م‏ عأمامممعع وعم ولأوألاء0 

0 ع/اأ2اعمثأ ذأ أ كناطا ,لاالهعها معط وم الإاممة عم]عط0 معط ومألمعصة 
.أعلاع| لإاألانامء 300 أودوأوع؟ عط طاغأهط غ3 لاوعغ553 عألامممعع لاج عذأناع0 


ع1 00650050 5غ301مأء318م 507 5للأوولاء15أ0 156 0(اأانانا 
عل عاعثنا أطنلا 300 نمثلا لوق 01 5غأوعغ5]3 ]0 عانااأة؟ عط 10١‏ دممدقعء) 
7ع6ع اناعع! 5أاأ أمعناعام لانامللا أ2طا 5عع131301ا0 


عنا013100 5لا10أ/ع5 3 05 3]10أما عط 1501 0عا35 5أ30م 3182م ع لم5 

مع عط خط 50 ,لأعاء0؟ أألاك 01 005 نا أتأكمأ 300 غ53 عط معع راع 

5 300 010105 50أا0/لا 50أ0امط 01 لإ1مغ3لامع065 ا3أ506 3 ]0 
أةلا مأ عط غمص انام نلا 


3 35 الإأعاء50 ألاأء 06 وتأذناء0؟ 3ط 0ع5خأناملاءع 5ععطغ0 
األاأء 015 005 لوطأ 500 عكذناقع06 ,أعع0201 5أ 50355 لامع مع 00مامط 


01 . 5011261011 الاللاللا للوأواع/ا 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن0 عارامط 


أ مأ 0عغأدع/ع]مأ غ00 ع3 أدمع! غ3 01 ,للامئع؟ 01 3ع0 عط ع5مممه0 /إأغأ506 
كأطو تلقطقاناط ‏ لإأطأق ,005]نالأكطا لإ0131م7عاأممه عمج عرعط[ 
0 300 لطأاع/ا0م أطو؟ مغ ,لأتاهعء عط عومقطء مغ لعدزاعما ,كصه 0036123 
نكمأ ع3 معطأ علأد /عطأه عط©ا مه عاتطنلا ,كأطون 5 معمامنلا ممعقع0 
011لا أمعامناعمع6 أنقمه30180] 01 3ع0١‏ عط أم300 أقطغ بأعاءه5 أألا*كه )0 
01 7705 ,اعلاأععع؟ عط 300 00001 عط دمع نلاع6 وم كأجاعء أمع أل 3 طاوياماطا 
01 عأمنقاذا تعطغأعلننلا ,0عغ]31113 لإاأدنامأوذاع؟ 31 5له0أن تاوصا /ع3| عط 

لت 811 


تأعالانلا ملآع متهم عط ذأ مممععء انع أامم أقطا معمن اج دعط 06 

ع0 01 وملنأقاعء؟ عط أمع]]3 أهط ك5أعع3؟ عألممممعع لطة ,أوانأاناء ,اوأع50 5ه 

01م 10 0عا35ة 5أ32ماء308م عجره5 عالطنلا ,لإأعأءع50 ط6أنلا ع5]60 
لاع هنلا 300 طاعأناملا 101 مم أغأومع0أكدممء 


”سكاع ما لإأعاء50 أأنان 01 عامظ عط" معد5دنءذأل 35 1351 ع1 

01 50016 3805أمع5ع1م عط ,5اعا 5063 الاه؟ لا 150010060 35ثلا عأممغ عط 

عط 0م ,غعأوأ5د عط طئأننا مأطكصمقاع ذ5]أ ,لإأعاء50 أألاء وملمممناك 
6 !هنلا 5١‏ أ55مم لااأقطا؟ 300 ,لاأصباماصمء اهمه مععاما 


300 ,لإأعأء50 أألاكء 01060ممناد 300106 ع01م5 8150313 لامادظم .انا 

دأ عذ5ناقعءة5 355061381005 مآ 0ع]أما ذا ع6 غ750 واناماد داعععم5 أقطغ 0عغأمأامم 
األاكء 00 5غ ألنامء اقلم أ05 مأ 35 ,215631 ا3ناأمع006»© عونباط 3 35لثلا 

غأ3ط] 300 ,غعأةأ5 عط 01 0031165ناه6 عط علوأكأناه ؟اع5ئأا عأوهعه لقء لإأعأع50 

0ع ]0 ععوعدع1م عط أنامط اننا للرم]ع؟ ]0 >ادعم5 مغ أاله 11ل 15 ١)‏ 
/011ناة أمعلاناء عط 101 دعألأ 65 ناد 35 د5ع/ااع5 ماعط /ع]01 أقطا 3165م 


9لأانن عط وواأطكيام 01 ع366ممططا عطغ مغ معأمامم 8150323 .انا 

اع 0مك ذأطغ ضأ 300 بأدععأماءلاع5 05 /ع3 3 35 ملمم]ع؟ الاعألا 10 م]زاع 

مأ أدع عام 300 لارم]ع؟ أناه36 ودلااها معع راع6 عق أمععع011 لانامطاد عنلا 
1ع وىالاتاقء 


300 عطلغ ,لاأنصة؟ 05 امأممء عط أ055أ303 0ع35ثلا 8150313 .انا 

01 /ع0350 ع5 لمق باععااعأما اوعة عط ععناه 5ع أقده63016 ععلغأه 

06000613 -31مع16| #عطااع ,دعلاعععم5 ملل مغ أععااعاما اوم عط ومتاتمنا 

تاعالانلا ركعذناقء 3136م مأ 0عأدع/ع101 غ501 300 د5عغ]5]3 ل0عأ]أمنا عط مغ لاامصعل] 

غ20 0065 غقطغ اعععم؟5 (23003أ أقعتأدلام 3 300 ,3555م عطا د5غ ]3 معزاج 

عط مأ اعععم5 ووأدأامم ممصمل عاتطننا نونلا عأ ء0ماع0 1501 مزممم عناجعا 
.055 |03]003 05 عطقل 


4130 01 005 نأتأدطا 1501 005أو55ألط ع أأأععم5 مع مقع 8150313 .انا 

430 عط غأ3عبالء مغ كضوع7 005515 ١ا3‏ عذنا 10 غأ05تاع60؟ ,لإأعأء0؟ أألاك 

اعععم؟ (23]003 3 مواعن/اءع0 مغ 300 ,5ع7355 عط 3050 ممع عتأوععمممرعل0 

عط غ3 300 د5عناوذأ |5360031 300 أودم5أوع؟ مغ 0عأأصمم ع6 0انامنلا أوطا] 
.]0600213 علانا علرود 


01 . 5011261011 الاللاللا للوأواع/ا 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن0 عارامط 


ماع 5 300 لأعاء50 اأناأنه" لع5د5نء015 003/7 ععصطوطهالا الا 
ع 015 00 35 ععموعأمعملاع 5تمعع1020ا ألا300 ع01م5 0مة “غ53 عط أأنلا 
عط معطننا ,ضملعأقه طومة عط مأ كأععزمم طلممأع؟ أمق ممما أدممم 
3ط 0100م 0032 .آلا .دممععاء اوناماطا ع ا/لامم مغ عماقء م0]أ05مم0 
ونأاناء عط انلا أذناءا 0اأنا مغ لاوعغ5]3 3 أوناماط] لعناعأااء3 35للا دأطا 
0 د5عأأعمامه عط ععمأد عناو0130 |53]003 3 ونتاء لمم لإا ,لإغأمطاناة 
عط 0ع/101مم3 3865م 3١١‏ :005لأأدممء 1996 300 1992 عط 5دنءدأال 
300 م0ع0ع7اء أتمعتمع/امم أألاكء 100001306 للم .ملأ لأدوممه 1996 
01 عالناأاناء عط لممع؟ لمأأكم3] ع/الأ3]أادنا0 3 0ع 2زادع؟ لإااناأووعع» ناد 
م 0غ3اع١‏ 1/5ع38م ذأ لااأوأاععم5ع ,ا00053م 05 عاناناناء عط مغ أدوغ 06م 
.كأ |3اناأاناهء 300 تاعمام نلا 


01 165 ]لامع غأقط] غ130 عط ع اذا ,كأع3؟ عممه5 مغ 0عغأمأامم 0031 الا 

7701 3 لأ للام]ع؟ 01 كأضعممع] أباوع؟ 300 أعع زطبد عط 0م136 قط وعاام 

ادعأامم مقعم عانعنلا أقطغا 300 ,010 2365م معط /ع360 5نامع30"لامه 

اعتاطننا ,لإأعاء50 أألاكء 01 05م أنكأتاكما لصلطع6 عللط معط عمهم دعجم 

األاء 1501 /ع00 ذلأ ,معطا معع لطعط عأج تأمععع]011 مغ لاروووععع5 أ دعاهما 

0116م لام6؟ 300 غ53 عط لممع؟ ععمعلمعمعلماأ علاعااءعج مغ كدم ناكما 
.أاعنلا 35 3165م 


1 عاطأدممم5ع.؟ /ااغأ31م 35لا لإأعأء50 أألاأء 3ط أاوبامط 0032 ١٠١لا‏ 

300 عأاطنام عط لامع؟ أع0 5له أن اتأذطا األاكء غأامممنك أتأعصضوصة عاوعنه عط 

3105 غ1 5عاقم طعاطنلا ,ك5ع5كقط عط ع12اأطمط مغ عانالةة؟ ماعطا 

0م ع5 01 عتققم عط©ا صا >اهعم5 مغ 5دم نادم تاعند ,50 عنصم تنأأوه|| 

0 0عأم ممع ع3 05هألأأكدما عد5عط] 01 5006 ع تمع طط]ابا؟ زد5ع55وما 
0163م عع3امع؟ 


اانا" أنا0ط3 ممأ أمعدع:م عط مأ لعمأوامعاء /اودالم اع 23003 .انا 

ع 3ط “ألا امام 0 أقمه30طتعاما عط اننا ممنكواعظ 5غ 300 /إأءأ506 
300 ,اعناعا أهقمه3ممعاما عط غأج ععمعدوع/م أدعاوعننا عط كقط ممأوعء اوم 
ملم معع؟ /إاأ7705 15 أن لالاطامء أقلمه]3 معام عط طعأأنلا متطكصمننأواع) 15 
0م 0ص ع3 عععطغ د5دعاع تا معلاء7 ,ونأعصقطة ذأ طعتطننا ,لاأمه أمععم35 عمه 
0 ع3 عتعطةا عمط 7غ3طنلا 5ع302طم؟ ولانلا و5أل3وع: 5غ01لند5 ع أاتأمعاء5 
اع .نا .10نمننا عطغ صأ كممأوع؟ عطغأه خألا ممأوع؟ اناه وملام 5غ 01 نانأك 
05لا 175 101 05ئنا؟ اا غ3طا عناغذاع0 مغ ونمعنلا 5أ أ خط 0ع300 لإوقاام 
0 300 20 تمع الاعط ع3 عنعط] 35 ,30030 للمة علرمء لإأعاء0؟ أألاك 01 
5©م /إ031 مأ ألاط ,كاعع [010 05ا710الاط 362 طاآ غأ3ط] 003012361005 وام 
أ5ع6 عط مأ لعغأباط غ015 غ50 5 300 ععصضقام 6ه لالاع0ه0 غمص ذأ ومأعصوصا 
5 ]0 اع3| عط مغ مملأمعغ3 باعل /او3ااى اع .نا ./إ3/لا ©|أ055م 
اأعط] و5و5ع(ماء م1 ودع مع /اتاعع]؟عطما أأعطغ 360 اغناملا اوعة مغ لغأوءألءع0 
باألاملا 313 101 لانا1ه0؟ 3 01 أمعملطذأاطوادء عط ه50 0م351 عاد ,كثلاءألا 


01 . 5011261011 الاللاللا للوأواع/ا 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن0 عارامط 


5 ]انام أمععع]01 مأ كطانا0؟ 31اأمطأد ط6أنلا كامذا 01 ومغأوعى عطخ ١ه‏ مصة 
.10منلا عط 05 كدمأوع؟ أعطأه صأ محة 


عط لكالا مدعا لنامامامء مغ لمعم عط لعمودع(ملاءع لإوحاالم اع.انا 

7 ]06 اعلاعا عط غ3 لإاأواععمكع ,لأا اناصممء أأناك أجمم 3 مععاما 

0001 50 أأعننيام) 3 05 أمعمطوؤذذاطةغدء عطغأ 0غغ5000656 3050 ,دعلاودا 
.]نام 43136 مأ كاعع ز0ام أمعمامماع/اء0 مغ 0ع]0163ع0 كمه ناكما 


0 50065681005 01 /إع0ثالال 3 ععأمعدعم 30نلاثط معكطولا .الا 
00 ذأ ,لامع مأ عام ذأ 011ممناك 360 لإأعأء50 أألاكء ع36الام الاك 
300 ,ممطاك رمنلا عط لعواعماع تاعاطانلا ممع امع زمعط عط 01 00315 عط كنلا 
300 كأطو تنقصصباط 05 5أمععممء عط غعأقوعاما مغ كملق لالصتهم طاعاحانلا 
5ع لكأ و5أنلا0|ا0؟ عط لع أمعدعم 30 للق .آلا .أمعمامماعناع0 لقصباط 
:اماع50 أألاكه 01 عام عط غعأقناناءج 0غ 


0100136 0انامثلا غأ3ط] ,ع0او01310 ا3أع50 10 تطالمهء 3 "اؤأاطةغأد5ع 10 -1 
5 0انامنلا 300 ,/501103116 300 00 ة/ااع065 ,عنباو01310 01 5أمععممء عط 
|20 5ئغأ عاأطانلا ,عباو01310 امه 3ممعامأ 0م أقمملأةم معع بلطعط عامذأا عط 

:ع5 نامثلا 


عناو01310 (3أء50 أمقعتاناهء عط /اواام0؟ 0[ -3 

بأطعمامماعناءع0 طقوطاباط 01 د5عنوذاً و5أ0 ووه 

مع030 10 .كأطو” مقصياط 0صة لإعونعمممع0 

,/3أ506 05 3]00مأءع318م 05 عممء5 عط 

أن م0 3060 كأؤألاناء3 13أ0ع 300 عألامومععء 

01 310مأء31م عط مغ لملأمضع30 اواععم5 
لاألاملا 


األالع 0 ممع اتقناقصطة طة طؤأاطنام 10 -6 

5 له ممع لانامنلا أقطغا لمزملعع؟ 5الإااعأاء50 

م كلإ3للا 350 أمعمممماعلاءع0 ١5‏ ,دع أ/اناءعج 

0انامننا أاممع؟ عط أ وماءة؟ ددمعاطم/م علاامك 

مأ كأقعماع] أباوع؟ 5الإاعأء50 أألاه أوعنلاع؟ وواج 

0م اوتأعطقطة ,للأاصلة م1 مملاجاع 

3/3131 35 ااعلنا 35 ,ومكاعة0 لم3 مترماما 
.5ع لاع ألامع] 05 أعع7 مغ كموعما 


عأاطناط عاناكقء/! مغ عألأأ5ما أمصعلمعمع0ضا اولظ 30 دؤذذاطهأد5ع 10 -2 
36600150 300 ع635 عا آلأمعاء5 3 مه آاأنا6 ع5 لانامنلا 6ط مادام 0 
0 أووع1 01 لإلننأد طاأمع125-0 30 أعنالمصمء مغ 300 ,دعامأعممم لعناترعواه 

.501/15 11531570 35 أاعننا 35 ,كط10]م0 أصعماطذ ذا ةدع ١‏ تأمعاء5 


مأ 100أ326ماأط 50 عصبط وعم 30 دذأاطةغأدء مغ 0وأ3م ”اق 3 لاعدياجا 10 -3 
01 1ع00اناط 3 ]0 أأأعمع0 عط عم؟ /اأنلالا ج 06 لصبط أدب[ 3 01 نم5 عط 


01 . 5011261011 الاللاللا للوأواع/ا 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن0 عارامط 


مأ 5تمطعا6ممم علاقط طعاطننا ,دعأ كأصيامء لوث طآأا 5امغاعع5 5الإأعاء50 أألاك 
.1165© 35أ503 300 5ا3]أم3» لإلأننامء علأكأناه لإاأجاععم5ع ,ووأنننا؟ 


05 56105 عط نأ 5أ01؟عء 00 ة/ااع065 نعطأومع ]5 مغ واأقء 01ممناد 10 -4 
:12161705 ,لأا قنالء 3050 كارع مامماعناع0 ,لمملععع] عأاطنام 


30 و55ع1م 50 /ا1مغ3/ااع065 350 طؤأاطةاأوء 10 ٠‏ 

م "طؤأاطنام لانامنا أقطا مرملعع؟ تألمعم 

امأأضمط لانامنلا لعاطنلا ,ممعم اتقناصصضة 

10 350أ0معع36 0300لامك]مأ 01 لطزملعع] 
.65 امأع ملام كأغأطون قصباط 


عط طضأ ونمأكامنلا 01030123005 'مأأمممه 160 -ل 
م1 300 بأصعمممماعن/اء0 مقصيسط 01 لاء1 
الاآدد5ع©6لا5؟ 3601065 1030م عو ضولاعلاء 
300 عأمامممعع ووتامعمعامصطأ صا كأمع لسامعمعاء 
51 3ع 31اناوع؟ 3 اأوناماط كغأطون |3أ506 


01010 ألع30طمعم 3 غمأوع 0[ -م 
عطخا 05 لاع 5‏ عطا طص[أ لصواصةطععم 
300 كأطو” 5 درعمممنلا 05 لمن أقغأمعمعامما 
31 ع03130ا0 مغ 300 ,بصعطا وراع نامممرع 
.لااقاع2 1ك 01 كأطوكء أأج وماألاهزمع عق معملام نلا 
اجء16أ000عم طؤأاطيام لانامللا لموكامقطععمط عط[ 
لم60 01ممناك 0الاهنلا 300 ,5ئأاممع] 
01 كلطروء ااخم ومألصعغ 101؟ عع أماصممع عط ألا 

.لاع ممه للا 303105 300 مأماءءؤ5انا 


05 5أدع(ع]مأ عط 0355م0امعءمعء مغ 01 نناعلة؟ 3 مماع/اء0 مغ 0ععم ع5[ -5 
0 أدع1ع171 01 د5عنادذاأ 5/ا310/ا مأ ع20326ع]3 أأعطا عع م أمواعء ,طانملا 26م 
05 ععمقعو5ع:م ع5 اأوناماط] د5عناو5أ 4813 غ]01ممناد 3150 300 ,دعأ أطلامء (أعطا] 

.0ع [|303 لاع امأ مأ طانملا هم 


300 017لا أ01ممناك مغ لإأعأء50 أألاأكه 01 005 نادم ع]أنامأ 10 -6 
عط طعأألا 3600306 دأ رومكاقط لمأواعع0 مأ 300 كصمهئ]أ05م متطىمع30ع1 مأ 
5 ١ا3‏ 0دألامطاع؟ 300 كغطاوأ؟ ادع هنلا ونأءم301/3 0] أأقء كدنه نأ أأدماأ 

01 الا 303105 03101 أطنءذأ0‎ 01٠ 


03 350 3]00(عم600 10 (مللاعمطق؟ 3 طؤأاطوهادوءع 10 -7 
عط طأ 3155م/عأنيامء أأعطأ 300 003612300 عألاه اوم حععرخأاء0 
0عع0 عط عتعلانلا د5ع5]306تاناعاك أمعلانه عط /عل0ضنا لإاأهأععم5»© ,1350013نا 
0ن علوأكاناه عطغ انلا م0لأدءأصناماصمء 01 5م6100 لأأناط 10 0ل أنلا010 ذأ 

0 1165ل الاطامه وعم 05 عام عط طاوناماطا 


071 . /011261011ج. الالالاللا لو تداعا 121 0اظ لمق ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


امع اتدماوعظ وعم 36 اذأاط3غأدع مغ ك5مه300ل0 0ع]أمنا عط عأألاما 160 -8 
ع012]طاع؟ مغ 5أ1م5اع اأتأرع لماطاع/20-001 3050 أقأوع قاصقاع/001 01مملاد 60 
00١‏ 300 وتاأطأق] اوناماط] كأطون متصايط 01 أمعموع) عط 


أقعلمعامطأ م1 (واض3اععم من -للاهاام+ 23 طاذا0ةأ5ع 10 -9 
لاأأللا لم0 3]انادكممء ذأ ممطك امنا ذلطا لإ لعمع01 ك5مه03 معطا مرمعع 
ع1 01 ©5010 مآ 055ز55أ 355100350 لاط ,0103012360005 5000501 
ع0 ولام ماع/اءع0 لإ 300 (لاعط] 01 5م0101 01) 003012361005 ولمنأومأء 3م 
(5الالاراظكم6) أمعمممماعناءع0 لوسصاباط م0مة كأطوت لمقصاياط ]0 أععزمعم 

لكأطة اععم ذأطا عل0نااعما 


0ع عط ل0ع/ام10مم3 5أ30ماء38م عط5خا لإاأهماع 
أل3001 00 اةعم5 01 ع3026غ01مممأ عط معط مغ 0ع300 مقة ,كدواصةطععما 
علا نه و5ألاأباط 0صق لإأمعأء0؟5 أألاأء 300 عغ3غ5 عط دمع بذعم ملأت وعاما 
عألاأء 01 ووأاعقع] عط و0 01ممنك 506 3510 3/50 لإعطا امغاع13؟ دامصاكرمء 
5380031 ع320ا 0صمة د5ع318م أقء]أامم طأأنلا ودتأوءأصبامالامء ,لمأأوعنيلء 
اانا عط وذلاثنناه|ا0؟ ,كأذاناتاء3 أعع01م مغ 075اذأم3لاععم ودطأوما؟ ,5ع أمقوم حرام 
420 نعع لاع ممذاع؟ ا3مع]3 3 وملتأوعىه 300 ,كماداصقطععم >ازمنلا 
انا |551003ع005 43136 300 لإأعأء50 األاأء 01 0103012361005 


71 . 0011261011 الاللالالا تلوأواع/ 1121 ماظ لإلمأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


مهناى!:ملالنا عدا بادا ععناكه ١‏ أداع111ع51626 ودرأده1 0 


عع 10اطأ8 عطغ 0م كأطولظ لاقصانا 501 0م1230م01903 موك ع1 
لمق تالالا عط طكأأننا ممعغأةاعم00ء طأ مسممععظ وك 10 مابصوع كقمءلمة<«اءام 
أ01ممنا5 مغ دلإ3ثلا ع01امعاء 6غ ممطئى اهنا اتدمأوع؟: طوعكث مح 0ع203012ه0 (دالانا عط 
35م 31م لأطواع ‏ .لللمكع) طأ عام غأعط عغهنالعة 0صة كمم ناكما أألادكه 
3015م 3116م عط ,ممطى املا عط 0ع0مع36 د5ع ديام اوظة 16 وصتتأمعدع/مع) 
,0615م“ 05 08ا010 3 360 ,دع]ألاناع3 أألانك 05 د5عطعصضق0طط 12 لع أمعوعمع 
5 ااعنلا 35 6©5أ355طلاع (رواأع501 00 وخ مام 5نعنااع05 0مة واوننعع|اعاما 
عط 0ع50ع36 3150 00301231005 (|3003ماعغمأ ل0عممععمم ]0 دعلالأأمعوعمع) 
.05أأع عا 

ادممأوع5 عط 01 1 مللاعممق]؟ عغط©ا متط]أنه لاعط 5قننا غقطغ ممطىاءرمه عط 1 
8001 لماوع وعم عط مأ كغطولظ لوماناتلا 300 أمعمام واعناعما مخصباط مه غمء زممرم 
األاكء 01 5لأ5]3 أمعدع/م عط لع5دناء5أل 300 0153مة<اعام ودعع أو ذاطأ8 عط مأ ععوام 
عطغ طأأنلا لمعأععصممء مأ عام ذأ مأ لع"اناءععه أوطغ ك5عوضقطء عط 0مة /إأغأ500 
اوع امم (3]003مععاما عط©ا مصأ كأمعمممماعناع0 0م مم23 أاة0مان 05 5ل اعخامم 
ع0 عط وماءة؟ 5عاء3غ0656 300 ذومعا6هم معد5دنء15أ0 3150 ممطىاءمنا عط1 .عله 
300 005أنألأكمأ أألاأء غ01ممناد 0 50006581005 0عاع01 0مة لإأعأءع50 أألا*كه 01 
1ع لع أأوع0 عط مأ عام (أعطط عأو/الاعج 

05 تأقطء 3 طأ كامًا 3 35ثلا ممطكامنلا 5أطغ أقطغ 0ع12لومعع١‏ 005أووناءؤ5انا 
01 35م عط غعننتأد00 أغوططغ كعومعااقطء عطغ غأممكاممء مغ وصتلصماج كمه ام 
عط مأ ععمعععناعم كأطون مقطاباط 015 300 أمعمممماعلاء0 05 ,ممع عغكوعمممرعل0 
ع0 300 مم]303اعع0 3دموك عط كطاممم بلاعع غ5و| عطغا طلأط]أننا :ممأوع وم 
01 5ع17016قلاء ألع57 امام أكمط عط 01 ونلا مع أمعدع]مع١‏ أمعمابءمما 5و0مة<اء1ام 
.لاع كأطا مأ كأرماع اوم 

أعطعغع اننا كاععم35 5]أ أأج مأ ,طام]ع؟ أقطغ لعلذذاطةأدوعء 3150 505زودناءؤانا 
630 (ا3 لأ 0ع55ناء015 5عناو55أ 56305 ,ا3أء50 01 |ا3الانأاناهك ,عأحرمممءعع ,أوءتأأامم 
501 0م56 عط أقط ممة ,معقع1 01 د5عع30أكطانءقاك اأعطغ للامط اعغ36مط مل روعأ غأطلامء 
5أاع مع ألا0ع! 300 05ع56 ا3لنعغ]أمأ 0غ ع05مم5ع] 3 5أ ممع علاأومعطعام صرمء 5أطا 
م عل/اام5ع؟ 3 0ع55عم<ء 3150 5510505ناء5أ0 عاأطانلا 0ع01ووأ ع6 عومما م0 صقء أوطا 
ع غ3 غ50 300 ممأوعء؟ عط ]0 عاممعم 05 5لصقط عط غ3 ملم]عء ذلطغ عبرعارعة 
اك 01م لاواع0؟ لام 01 كممقطا 

ع6 غ50 لانامء لترمكع؟ لمرأو5ع0 ذأطا أقطغ معل0بناعممء كأصومء36م ع1 
ةق أقممة بأمعءللاء ,بعناتاععأء مق ]0 عمعمعوع0م عط ألامط ]ألا معنعلاعة 
]0ن لعاع3قع؟ عط غ20 لانامء |003 ذأطا أقطغ 0مة ,مم3 غدأمأم 30 عع -مم عم بكرم 
/51اأ53 0غ أاع0انانأدمأ 3 35 13]100أ5أصأم301 5اع6»05510 أقطغ] ممعأدلاد اتء]أامم 3 
ع0 أ ققء أعطأاعم ,لذأاممامع36 مغ أمع0اناغأدطا 3 غ50 300 5مأ03 عأناط ذال ممه 
0 له ,الاقا 01 عانر عطغ مه 0م635 غ70 ماعغكدلاد ادع ]أامم 3 ععل0مب 0ع2ذاهع 
3 ]0 ععمعك36 عط مأ 01 ,كممءنألأدما م536 05 لأا ممأ زه ,ؤاع/لامم 01 
لاع 5/5 1316 70مع0 عل/الأتأعم لام علأؤوأاواناام 

015 ععوعنعناع) عط ومأمعطأومع ند دعغذا ,مرماع؟ ذأطا ]0 غروعط عط غم 
3050510 ,0ع0282م 01 0ع10/األ ع6 مغ /5تاتطهما كغطوك عط لصة كغأطوك مقصسط 
ملظ غ3ط دعامأعملام عط أله مه ل0ع635 ,لإغأعأء0؟5 اأناك وم غ01مملاد م0 5ئأرمممء 
0ع نا ماء3 لا0قع:|3 عناقط كأمعماناء00 0غ قناع كغأطون مخصاناط 
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ب005أأناأغأ5مأ أألاك 05 أمعلمعلامص عط أغقطا لعع10ك5ممه كأموماء ,وم 
عط وواطذتاطةأدع 5آ 0م لأأاهع؛ وعم أمعدع)م عطغ ورأومقطء مأ ل0غأدع معام 
3 05ع56 ,5غأط0 لققتاط 01 ععموعععناع؟ 300 لإعواء0لمع0 ,مرملعع؟ 01 5أمععرمء 
م ,5ا003 تأعط ع2زاهع؟ مغ 5أرمكاء ذوره انندم عط ع30الامءعمع مغ تأدنام 51000 
6 ,لاعطغ 7050 5صمواع-عاما مماعن/اع0 مغ ,وع]||أطهم3ء غأعطغ غرمممند 
مع أ3اع)-ع]5]3 طاغأننا 300 عغوأد5 عط طكأننا كمملنواع؟ تغط 01 عالكأدم عطغ حملءأ لمم 
اننا مأطكمهم]3اع؟ تغط عط 0 ممطالاط عطغ عضب عم مغ لمة ,كمم ناكما 
.031305 أقمه 3 معام 


251115 | اأآ/ال 01 كع1]!اأطاهمجن) علطا نموتارع نا أووع ك5 أسراع 


عط وتأمعطعأومع غ5 07 عع30غممما عط لمع أمضومعع كأمومء نموم 
665 املاع (أعطغ ووأنامامممأ لإ كمه نكمأ اأ/اكء 01 5ع]||أطةم6»3 اهمه00301236 
0615© 301/360 05 عذنا ومأكاقمم لام ,ولأمأة] طأوناماط ععصوم ممعم ]0 اعرعا 
ما معذأاطوادع ع3 0 نمثلا أقطغ كمه بتاكم وم 1مممناك لإ 0مة ,لاع 5لطغ مأ 
01 55نأوع؟ ع0 300 ١١30‏ ,عمتأدعا|23 مأ عكقء عط 5 35 عع رم ةكعك أانءا 01 
نكمم 

ع5ع] 05 مزملعع7 عأعاممدمء صق ععمعلمعمعلطا عط ععأامو وناو 106 
اأعطغ مماعناعلن0 مغ لمة لمأددلاص (أعطغا مضمعم لإاعطغ عالطننا كمه ناكما 
.005 ا0تاطممء 05 لأا زوعغمأ عطغا نه مع035 ععصمةم ممعم 

0م مأ 05ه0ءنانأدمأ األاأء 30000 60001031005 05 ممعم قغرممما عط1 
مأطاكمه36]0اع؟ 003036 لعانأعءننأد 3 05 أمعصؤذأاطوأدع عط طاونامعط د5عأغصنم 
ع/اأ2اعم0 300 (736003 وعع لاع 00 أ3عم600 ومغ501103ممء ,بطعطغ معع ع6 
300 5غأ0ع]583 اأعطا 000130359 ,لاع 3005لا مأ 5ا(منلاعم اترمأوع 
01 3100الناطاناءع3 أوتأمعء 05 لمكا 3 ولالأدعك ,ذدعموع/اتاعع؟ع أعطغا ومامعطأودع 5 
اأعطا ونتنعأع5 300 ع635 0363 تامماطامء 3 وطلطذأاطةأدع ,دع ]أ/انأع3 5لا30لا أعطا] 
300 لإع13ء200عة0 05 غ01ممناد مأ 5ا|003 أأعطا ع2أاهع مغ مملغأمم طأ كأمعم ناكما 
.لاع مام ماع ناع0 

01 015 الاع 1310 غ001ممناك 0غ ركلاة انأ تأكطأ األاك 01 لأأداع/ أل عط أمعموع) 10 
م م010 ذأ أمعوععاما مغ علاقط 5نم لاوطا ,كأصضعماناءغأد5مأ 3أ0عم 0م3 عبناوه1310أ0 
.501103117 05 امد عط معط أومع ند مغ 300 عدتعملاء 0م3 عولعاننامما عومولاعناء 


1515 | أآ/ال 0ق عغ562 ع0طاع وعم نعط دواع :110م0ع56 


و0أنلاه|ا0؟ عط لع أمعدع/م كأم3مأء 38م عط 0اع؟ دتطا مغ ممغداع ما 
:103105 امعع] 


01 لل0لعع7 غأ05تتع501 ,5ماملعع7 ادع أامم 300 أألاك ع35قعاع) 10 .1 

0001036 مغ أطوك عط أععمدع؟ مغ ,لرمأودعمكاء 300 لمأصامه 

األاك أعطغ0 300 3550613005 طنهم؟ مغ أطوك عط لمق بااانأععوعم 

مأ ع]3م 3116م 300 مامز مغ غطوك عط أععمدع؟ مغ ,كمه ناكما 

015 (3و»| عطغ طؤأاط3غدءع م10 ,كممكلغد5مأا لاعناد 

0 300 كغأطو؟ للقصتياط 506 ناذا مم3 معام عط لام امعغمة نج نلا 
ماعطا عم مامع 
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أمعمامماع/اع0 أوانأوهم عط ومتعلصاط دعاءةؤ005 أاأح عنامرطع؟ 160 .2 
5 لإ©2تاع10ع7اء ]1011005 ,5لا0ا نا نكمأ األالكء 01 انلامو عمج 
6ط 3]005اذأوع| 300 كاتا ونع مدع -مرملعع5 ععلأه ممه 
15 ألق عع] 10 .كله أنأتأوصا األاك 01 ممغوعكن عط ععلمصتط 
ااعنلا 35 ,5ع]301/063 5غأ 0 لاقصاناط أأج غأمععغ10م 0غ 300 لامأمامه 01 
.كأ5ألاأأع3 01636 لاد 300 ا3ع]أامم /ع5أه 35 

األاك ومععنتاع6 مملأواع عط غعع رمه 300 أزنز30 لااأصمعوانا 10 .3 
الأنلا اعتطنلا بعأومعمه لإاعطغ طاعتطننا صا دعغ3غ5 عط 0مة كمه ناكما 
عغأ3مطاكء 3 عأوع |أأنلا 300 ,ممأدمع] 01 غعغهأد5 عط عمرمعمعناه ماعط 
300 118165 0اأناة 3105لا عط عع نقاع6 ممأغأع3عغم1 300 أذنامنا 01 
عغ5]3 عط عنامماع؟ 50ا3 |أأننا أمعمككن ز30 عط1 .كمم ناكما األاك 
01 5ع ألانأع3 عط عناووام غ3ط د5دعوانأطء ةلا 00 عوه51 01 
.105 031ماناط 0اأصأ3غ5لاد 0103012361005 

الاك عل0ناعماً مغ 0علعع2 كأمعصبلأكما عطغا علالامم 0[ .4 
مماع/اع0 مغ 300 ,ودوع06م وصضكاةما-ممأواعع0 عط مأ كمه ناكما 
0131 300 كنم ناكما أألاك معع اماعط ممأهعم600» ]0 ولاع11 
.أعناع| أوممأوع؟ 300 أقده وص عط طغأهط دنه كمه]0:0361236 

,01 3عنالع أوناماطا كغأطو" (0اققاناط 05 عاناأاناه عط 30ع1م5 10 .5 
ع/اأو 10 300 ,036303565 313012 مغ بعالناناء 300 وأل0عم عط 
01 5ع16لا50 01 36513005 عط م1 (لمأمع6ج اوأععم5 
.665 أقع]أاهم 300 أألاك مغ 0م ئأداع؟ لإعذوعا 3130 أمقصناط 

1ط اولظ عط أت 300 دموأد مغ كأمعماصمع/ا00 اولظ )أ35 10 .6 
عأألامأ 300 ,اناك كأطنا! عط لام 0عغأم 300 كأطولظ مقصسط 10١‏ 
30 3006601055 لأوناماطا ععأرقطن عط مماعناع0 مغ ممعطا 
300 د5عانء ك5أاعغ1قط) عط معع نقمذعط م03 عط عو00ط مغ 5امءمغ0م 
.د 5ألأوأ؟ اقباط اهمه 3 ممعاما 

األاك 3]05/لا0أ ملا 0تأمعم0 5أعناو3دعا اولظ عط غ6ممملاد 10 .7 
0110 3 ]0 أمعماطاذااط تدع عط طكأنلا عصنط طأ ,كمه ناكما 
5 ]اللا 300 عنباوقعا افلم عط©طا متطغاينا بطعأء50 أأات 10 
0 300 ,3أكاصنا! ذأ لاعط أأمصصبك ماوعظة 356ا عط لإ معاج] 
.601 أقطغ لاقام مغ أ 01 م010 مأ مم أودأمامم0 علطا غ1مممناد 


12111310113 | عط آنا ممأطكده داع 0115 ناكد | اأنا طوهنكث :لرتط1 
ل111 0 


عأ 605 06م]3أعع/مم3 أأعطا 0أودع/ملاءع 5أ306مء230 .1 
015 ع1م00عم ناماع(انام لام 0ع5د5ع1مغاء 501103116 330 أمةصاناط 
0 لذن أ1-ضوء عمط عط مغ مم أد5همم0 5أ 10زمنها عط 
30 نلا عط 00ة 5ع ممع 5ئ]أ 01 00غ3مناءعه عط مغ ,وتا مه 
ااعننها 35 ,كغأطو؟ عناتأاعع|امء 350 ا3ن0أ/اأ0ما ذعاممعم أوقو١ا‏ عط 1ه 
أاع513ا و30اقءد5ءع عط 01 (0معغةمصعلممى أأعطغا 50 5ج 
اأعط 01 أوأمع0 عطغ بعاممعم موامتادوعاجط عط غأ05أ303 50أود5ع3001 
,5اع30ع! اأعطغ 01 3553551030 عط ,كأطو؟ اقمهأوطص عاطممعذاهما 
مغ 7]0115ه ١ا3‏ 01 تامأأعن065 عط ,ك0م3|ا أعط 01 ممأأق»اع ممق علطا 
3631 01 0510صمطا عط 300 أمعمعل6ع5 الكأعموعم 3 طاعوع 
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أةأع3 عطآا صق كأمصعمعاغهء5 أووع|!! غ5ممع؟ دمم نامك 
.أ3نلا وماغأ313مع5 

عاممعم ١١301‏ عط طكاننا 501103067 أعطغ 0عو5دعماء 015م3م 23006 .2 
اأعطغ لمق لإأمواعقع/ا50 أأعطغ مأودوع مغ عاوونلاأد عأعطا مأ 
م عناامدع؟ اأعطغ 0عو55ع2ماء 3150 لإعطغ بععمعلمعمعلما اأهممنكأهد 
م املماقع0مع (أعطا مأ كنم نكمأ اأناكء أ30١١‏ ووألل0نط غزمممناد 
30| 6أ13ع00ع0 300 أمعلمعمعلصا رمع 3ج لاأنم 

األاك مقأمندع|23 506 غ6امممنلك 6أعطغا 0عغ03عئاع 5أموم 2300 .3 
55 (قأمكد5ع|3ج2 عط عاباععد مغ 5اأرمكمءع '5لم ]ناكما 
/اامم3 مغ 300 ,310 330]أمةصاناط عل0ألام0ام مغ ,كغطوك عاطهمع زاوم 
0]ءع0م عط مغ لعأواع؟ ذأ اعتطننا ,كضهةلأمعنام م ولاعمع0 علا 
م 3160عمم3 5أموم 230 .00 أ3منءعه عط 'أع0صنا كصؤأاأ/اك 01 
األالك لوأملأدوعاج غمممنادك مغ لاعاءه5 أألاع أقصه3صممعاما 
م 0م3اع؟ 00315 ع2زاقع؟ معطا ماعط مغ مم00 مآ كمه ناكما 
30031ماعغما عط 0ع351 0مة ,بعءمعلمعمع0طما 0مة لرلملعع]؟ 
ع5306أد5ع 36 لتاأأزوعا معع نلماع6 غعغأو لأمععع1أ0 مغ بإاتص نماكم 
0151ماع أممة 

معلاةام 0١6‏ عط 01 مملنأوأععمم3 أعطغ ل0عو5دع1مناء كأموم 23062 .4 
9نء (أ 01030123681005 5أأ 300 0/3055 0ع]أمنا عط بام 
عأ635 (أعطغ لأ كصه تاناكما األاك اولثم 015 مم غ3مأء3م علطا 
ادعاصاععغ لانا 'أعومم غ5 3 5656 لعااقء كأموم 530 .دع ]نالعج 
نا تاوصأ األاكء اوعكظة 01 د5ع]|أطج عط لاأنط مغ مم3 وهم 

30م 31م اأعطغ عد5وعاعما مغ كمم نا أتأوطأ األاك طوءلظة عأ]أنلامز 10 .5 
لااأوأععمدع كأمعصابتغدوطأ لانا 01 عدن عاقم مغ ,دع أ/اناء3 لانا مأ 
ع30الامعمع مغ 00 ,و5ععغ]أماممء أاتلناعةغمم لآلا عط 
أ 5لا 563 /ا501آ/ا30 30 ع5ألا360 0غ 50 00 3ك أوطغ 010301236005 
.اعنام ا3أع50 0م عأوومممعع علطا 

مغ 5أامكاع (أعطغ ع2 ااأطمطم مغ كممتأبذأغكصا األاك اولظ ع ]لاما 160 .6 
معام [|73003معغأمأ مامز 0غ كأمعمامعع/ا00 اولظ ع30الامعمء 
0 300 ,مع5أ0ز لإأدنامالاعام غ70 عناقط لإعطغ أقطغ كامعممعع302 ممه 
اأعط أمعممعامطا مغ لعمامز لإلمدعناق عناهط أقطغ 5ع أصنامء >ادوج 
300 كأضمممعع30 عدعط لامآ ولنأ3 مومع كاأمعمغتصصم اووعا 
.]3 لماع5ع] اأعطاغ الاعأباع] 0] 

ع/اأأ05م 3 طأ أعقاعاما مغ لمعم عط لمعدامومعع؟ كأموم 23000 .7 
أ103 3185م 3060 5اعثلامم أ3مه3]0طمعاما لامق لكألا ععصصهم 
015 ك5غأطو؟ عاطومعذاوصأ تغط 300 د5عبوذاأ “5عاممعم قم غ01مملاد 
اة53]00 ]0 ,لإأمواعنع/ا50 05 أععمدع) 01 ,مم30 مأممعغع0 [اع5 
300 عأصممممععة ,أاوأء50 ,اأوع]أامم عأغطغ ووألاأنام 01 0مة لإغكامنا 
لولعع2 عغعاممامء مأ ومعأدلاد أوانا اناه 


لحاء1ء50 اأناا 01 م01 عط مهاعم 0 5ئالل110111أكذ | تلأخسسسط 


05 غ601 عط غأو/الء3 ماعط مغ كألمع ناكما ووأنناهااه0؟ عط 0عأدعووناد كأموم وم 
الاأعأع 50 أألاك 


هن 
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ع5 م0100 لانا0/لا ]3 عنان1310 أدأء50 10 (تربدرهط! 3 لؤاأاطةأد5ء 10 -1 
مة عط لانامللا 300 ,ل/ا5011030 360 50م غآاممص ,بعناوه|013 05 5اأمعءمم 
ماناروع ع1 .عناو01310 |03 3تاعغطا 300 أقمملاوم معع بنذطعط عامنا لو أمع م معام 
:ع0ناعماأ 0انامنلا 5ه أدداما 
عناو01310 5063١‏ 020030590 عط منا«/لاماام5؟ 10 -ه 
30 ]7301الاط مغ لعغ3اع؟ دعناوذأ ومأ320وء! 
.05 ا3قاناط 300 لاع قاء70مع0 بأمعمممماعناع0 
01 308م3186م 05 عمممء5 عط معلا 16 -م 
300 5أؤاألاناء3ة 576013 300 عألامصمععء ,أوأءه5 
01 300م3186م عط مغ ممتأامع 36 أوأععم؟5 ع/أو0 
ع0 نلا 30 اغناملا 
5/اأع001 أألاك ذاه غاممع؟ اقناطضة 30 علادذا 10 6 
01 د5عألاناء3ة (مكأامصمم لآانامنلا أقطغ لرملععم]؟ 
م 5لإا3ثلا 300 أمعمممماعناء0 5ئ]أ ,لمأعاء50 أألاك 
ممع ع1 غ1 ع36؟ أوطا د5عاءع3غ005 غ3 وامماع 
0أمأة] 5الإأعأء50 أألاك اأوعناعء 3/50 لآالامثلا 
5 ااعللا 35 ,5ل0ع56 (تأعطةطا؟ ,كأمعماع] نامع 
01 3أ0عم عط لمم لعأ أباوع؟ غ16مممند عط 
1©5نا0ك6] عط أؤذا 0م30 ماع75 ععطغأه لاصة صم 
.615 اع أنانع؟ ع05ط] أععم مغ عاطخاأه/ا 
أصمعممطؤذاطةأد5ء مق 05 ع6 عط لاوهام 10 -ل 
.5 مغ ع5غاعملاء 301/5011 ودلاأرع]]ه 
3 305لا (ععللااعط ع]103أ0010© 0[ -م 
األالك صآأ أدعيعغما 2أعططغ عأأعماً مغ ,واعمصصوط 
0 بعالأاناه أألاأع 30عم5 م1 ,كلم ناكما 
الاآددعععناك الاعأباع؟ لإأأهءأ200عم 0مق /إ1قاناوع 
]0 أ5ععغمأ عط عغ3اناطلند 0غ 300 ,د5ععمع لمعمناء 
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يتناول هذا الكتاب أعمال الندوة العربية حول "المجتمع المدني في البلدان العربية 
ودوره في الإصلاح"'» التي عقدت في الإسكندرية يومي "١‏ ع ؟"؟" يوني و/حزيران كدق 
بالتعاون بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومكتبة الإسكندرية» في إطار المشروع الإقليمي 
حول حقوق الإنسان والتنمية البشرية في العالم العربيء الذي تنفذه المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. 


ع دنه عأطو انبا لاوعة عدا 01 غ1أزمننا عط دعددناءد5أل >اممط كلط1” 
5 1أ1لأننا ,1101111 11آ 5ك1111نا0© ولق ع1 دا بجاعاع50 أأ/از عط آه عام 
01 ع 137[ ,2004 ,22 يه 21 ع1انا ل 011 رأملان2 ,تأرقو على دا ماعط 
112 لات كأطاو1! 1متتتابال! 101 01021112261011 ونث عذ3ا دعم بتطاعط 
نمه غعع [00ط أونمأانع عط 07 غ011 1ت عط واطعاانا برحدمتموعءلم 
0111 ,لماوع املق عط دزا ألاعددنمهاعنياء2 مده كأاطونظ محصسكط 
7 3 (20111) كأطان1! 1211نانالا 101 0122361011تن:0 انث عطاخ برط 
ع1 دق ,(ططالانا) عتتاتضو روهط العددزمرهاعناء! 5جه310ل8 عاونا خاي 
5 01) كأاطان1] دندقانال! 101 011011115510111 © كأوألا عط 1ه ع01 
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الحوار الوطني 


حول المحنمم المذنى 
والأدوار الدستورية الجديدة 


اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني 


والأدوار الدستورية الجديدة 


هو 


منسوق ذه 


مشروع قانون ا لجمعيات 


تقديم 


اعتبرت قوانين الحريات العامة التي سنت في مطلع الاستقلال والمتعلقة بقوانين الجمعيات 
والتجمعات والصحافة مكسبا كبيرا سجل تطلع المغرب لإرساء نظام ديموقراطي تعددي. وإذا كانت 
هذه القوانين قد اعترتها تعديلات سلبية تأثرت بالصراع السيامي لفترات الستينات والسبعينات 
بصفة خاصة فقد سمح الانفتاح السيامي خلال التسعينات. بفضل تطور نضالات المجتمع المدني 
والقوى الديموقراطية. من القيام بإصلاحات متتالية مكنت من مواكبة التطور السيامي الذي 
عرفته البلاد. 

وأكدت مختلف المبادرات والتقارير التي أنجزها المغرب في سياق مسلسل الإصلاح والتصحيح 
والمصالحة الذي خاضه منذ أواخر التسعينات . وخاصة تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير 
خمسين سنة من التنمية البشرية بالمغرب. على الأهمية الحاسمة لتحرير وتثمين وتمكين الإنسان 
المغربي. وتوطيد دولة القانون والمؤوسسات وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع وتحصين وتنمية 
الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي . كما أكدت على مركزية وموقع ووظيفة المجتمع المدني 
وانخراط ومشاركة المواطنات والمواطنين في الشأن العام في مسار الإصلاح الديموقراطي والتنموي. 
وقد جاء دستور2011. الذي أنجز في خضم الحراك الديموقراطي الذي شهده المغرب ومحيطه 
الإقليمي. معززا لأدوار المجتمع المدني ومترجما لمطالب مختلف مكوناته. وذلك بالتنصيص على 
مبدأ الديموقراطية التشاركية والتأسيس لمقاربة شاملة ومندمجة للحقوق المرتبطة بالمجتمع المدني 
والجمعيات كما هي متعارف علها عالمياء تجلى ذلك في كل من ديباجة الدستور وكذا في باب 
الأحكام العامة والحريات والحقوق الأساسية وبصفة خاصة في الفصول 1 و12 و13 و14 و15 
و33 و139 و6 و37 و170. 
وتفعيلا لمقتضيات الدستورء وبناء على المبادرة الحكومية ذات الصلةء انطلق الحوار الوطني حول 
المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدةء بعد تنصيب لجنة وطنية مستقلة قامت بإدارته من 
تاريخ تنصيبها يوم 13 مارس 2013 إِلى تاريخ المناظرة الوطنية الختامية يومي 21 و22 مارس 2014. 
وخلال هذه الفترة التي تجاوزت سنة من الاشتغال. عقدت اللجنة 18 لقاء جهويا في مختلف جهبات 
المغرب. كما نظمت العديد من الندوات العلمية والموضوعاتية واللقاءات التشاورية مع العديد من 
الفعاليات الوطنية والأجنبية ومع فاعلين مدنين من مغاربة العالم . كما ساهمت في عدد مهم من 
اللقاءات الحوارية الإقليمية التي نظمتها . حيث بلغت نسبة المشاركة ما يزيد عن عشرة آلاف 
0 جمعية,ء ناهيك أن اللجنة حرصت على عقد العديد من اللقاءات النوعية مع مختلف 
الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والخبراء على المستوى الوطني. وشكلت مختلف فعاليات هذا الحوار 


فضاء أفقيا للنقاش العمومي حول أنجع السبل لإقرار إصلاح شامل في مجال الحياة الجمعوية, 
انطلق من التشخيص الدقيق للواقع الراهن. كما تم التعبير عنه من مختلف المشاركين في الحوار 
الوطنيء كما استند على العديد من الدراسات والتوصيات والتقارير سواء منها الصادرة عن وزارت 
أو مؤسسات وطنية أو منظمات غير حكومية وطنية أو دولية بالإضافة إلى التفاعل مع التجارب 
الدولية المقارنة والممارسات الفضلى. 

إن واقع العمل المدني بالمغرب. كما أكده مختلف الفاعلينء يبرز : 


من جهة أولى : المساهمة الكبيرة للجمعياتء باعتبارها ممثلا للمجتمع في تنوعه وغناه. 
ومجالا لتفعيل حرية وحقوق ومسؤوليات المواطنات والمواطنين. ومدرسة للمواطنة. وشريكا 
في مسلسل التنمية الديموقراطية والنهوض بحقوق الإنسان. وفاعلا مهما في التنمية البشرية 
المستدامة وفي التشغيل وتعبئة موارد مالية هامة من الداخل والخارج. ومساهما أساسيا في 
معالجة التحديات الاجتماعية والإنسانية والبيئية والحقوقية ... وقوة اقتراحية من أجل 
حكامة ديمقراطية رشيدة؛ 

" ومن جهة ثانية : وجود عدة ثغرات وعوائق مرتبطة أساسا بما يلي: 
” البيئة التشريعية والسياسية والتنظيمية غير الملائمة في كثير من جوانبها لحرية العمل 
الجمعوي؛ 

7 وجود عدد من ممارسات السلطات العمومية والمنتخبين الجماعيين تعيق حرية 

الجمعيات وتمس باستقلاليتها وخاصة على المستوى المحلي؛ 

متهن المواودبوالقدرانث الوتسافة وسيكف: الككامة لذق الحديك مي الحمميات: 
مما يجعل الهوض بالحياة الجمعوية. يمر أساسا عبر تأهيل البيئة التشريعية والمؤسساتية للعمل 
الجمعوي بملائمتها مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل 
عام وحريات الجمعيات بشكل خاص. بالإضافة إلى اتخاذ مختلف التدابير السياسة والمؤسساتية 
وتقوية الموارد البشرية والإدارية والمالية للارتقاء بالممارسة الجمعوبة إلى مستوى الأدوار الدستورية 
الجديدة. 


وانطلاقا مما سبقء, ركز المشاركون في الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية 
الجديدة عبر مختلف محطاته على الإشكالات والمطالب التالية: 


” استمرار التضييق على حرية الجمعيات والمس باستقلاليتها؛ 
” تعقد مسطرة تأسيس الجمعيات. وتجاوزات السلطات الإدارية المكلفة بتلقي التصريح 
بالتأسيس للمقتضيات القانونية؛ 
”ا ضعف الدعم والتمويل العمومي ونقص الموارد البشرية والمالية؛ 
”ا محدودية نمو الثقافة المدنية وقيم التطوع؛ 
” عدم وضوح وعدالة معايير الاستفادة من التمويل والشراكة و الحصول على صفة المنفعة 
العامة؛ 
” الحاجة إلى تطوير نظام الحكامة والشفافية في التدبير الإداري والمالي للعديد من للجمعيات؛ 
” ضبرورة تثمين العمل التطوعي بتقنين التطوع وتشجيع التشغيل في الجمعيات؛ 
”ا ضعف المشاركة الديموقراطية للجمعيات في تدبير الشأن العام وفي مخططات وبرامج 
التنمية ومحدودية الآليات العمومية للمشاركة؛ 
” الحاجة إلى الاستثمار في دعم وتأهيل قدرات الجمعيات وتطوير البحث العلمي حول قضايا 
وأوضاع العمل الجمعوي؛ 
وتبعا لذلك أفضت النقاشات إلى مجموعة من الاختيارات نجملها في ستة (6) أهداف 
استراتيجية؛ 
" البدف الأول: ترسيخ مبادئ وقواعد وأحكام حريات العمل الجمعوي في التأسيس والتعبير 
والممارسة؛ 
" الهدف الثاني: ترسيخ مبدأ وقواعد وأحكام استقلالية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛ 
" الهدف الثالث: تعزيز شفافية وحكامة وديمقراطية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛ 
" الهدف الرابع: تنظيم الدعم والتمويل العمومي وضمان المساواة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى 
الموارد و المعلومات عبر اعتماد سياسة عمومية للدعم المؤسساتي وللتكوين وبناء القدرات لفائدة 
الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛ 
" الهدف الخامس: تحديد مفهوم شامل للشراكة بين الدولة والجمعيات وتأطيره في اتجاه يكرس 
دور الجمعيات في تحقيق الأهداف ذات القيمة الدستورية والمقتضيات الجديدة المتعلقة 
بالديمقراطية التشاركية. 


ولخدمة هذه الأهداف التي عبرت عنها فعاليات الحوار اوطني بوضوح. تقترح اللجنة الوطنية 
للحوار الوطني الأرضية القانونية التالية: 


القسم الأول : الأحكام العامة 


الجزء الأول: مبادئ عامة 


المادة(1): تطبق مقتضيات هذا القانون على كل الجمعيات ماعدا تلك التي تخضع إلى نص أو 
نظام قانوني خاصء. كما تستثنى من أحكام هذا القانونء المنظمات والبيئات التابعة للأحزاب 
الستاسنة 

المادة(2): تخضع الجمعيات في عملها والتعامل معبا لأحكام الدستور والالتزامات الدولية المصادق 
علها من طرف المملكة المغربية. 

المادة(3): تؤطر عمل الجمعيات وتنظيمها مبادئ الحرية والاستقلالية والمساواة والمسؤولية 
والديموقراظة التشراكية والشكامة الحيدة والشفافة: 

المادة(4): الجمعيات تنظيمات مدنية تتمتع بالاستقلالية عن الدولة وأجيزتها وعن التبعية 
للأحزاب والنقابات وينبغي حمايتها من أي تدخل غير قانوني من شأنه التضييق على حرربتها. 
المادة(5): تلتزم الجمعيات في أنشطتا وإدارتها بقواعد الحكامة والشفافية والديموقراطية 
المادة(6): يجرم أي نوع من أنواع التضييق أو عرقلة نشاط الجمعيات خارج ما يمليه القانون وكل 


مس بالحقوق والحريات الدستورية. مهما كان مصدره. 


الجزء الثاني: التعاريف 


المادة (7): الجمعية والمنظمة غير الحكومية : هيأة مدنية غير حكومية؛ ذات طابع وطني أو محلي 
وهي شخص معنوي يتمتع بالاستقلال الإداري والماليء يحدث باتفاق بين شخصين أو أكثر بصفة 
طوعية. مغاربة أو أجانب مقيمين بالمغرب بصفة قانونية أو منهما معا يعملون بمقتضاه على 


التعاون لتحقيق أهداف حقوقية أو اجتماعية أو تنموية أو تربوية أو ثقافية أو أهداف أخرى 
مشروعة دون أن يكون ذلك لغاية توزيع الأرباح فيما بينهم. 
ا مادة(8): الجمعية وا منظمة غير الحكومية الدولية: كل منظمة يتم تأسيسها بالمغرب وتتألف 
من أشخاص طبيعيينء أو اعتباريين. من مغاربة أو مغاربة وأجانب لممارسة نشاط وطني ودولي 
لغرض غير توزيع الأرباح ومرتبط بالمصلحة العامة ولا يتعارض مع قوانين المملكة المغربية. 
المادة(9): الجمعية والمنظمة غير الحكومية الأجنبية هي كل فرع تابع لجمعية أو منظمة غير 
حكومية يوجد مقرها الرئيسي بالخارج. و يتأسس هذا الفرع وفقا للمقتضيات المنصوص علها في 
إطار هذا القانون. 
المادة(10): المؤسسة المخصصة لنفع عام هي شخص معنوي يتأسس بناءا على تخصيص أموال 
أو هبات بإرادة شخص أو عدة أشخاص طبيعية أو معنوية أو هيئة خاصة. و تسجل باسم 
مسيرها أو من يوكل له قانونها الأسامي هذه الصفة . تؤسس لمدة غير محددة من أجل تحقيق 
أهداف ذات نفع عام على المجتمع و لغايات غير توزيع الأرباح فيما بين أعضائها. 
المادة(11): الشبكات والاتحادات والروابط والفيدراليات و التنسيقيات و الائتلافات هي تكتل 
وتعاون وتنسيق يتكون من مجموعة من الجمعيات تهدف إلى العمل على تحقيق أهداف مشتركة . 
المادة(12): العمل التطوعي هو كل نشاط يمارس بشكل إرادي وبدون أجر وبهدف إلى تحقيق 
مصلحة عامة,. يقوم به الأفراد في إطار الجمعيات أو الاتحادات أو الشبكات من أجل المشاركة في 
أنشطة وبرامج الجمعيات وفي إدارتها. 
المادة(13): المتطوع: هو كل شخص طبيعي يمارس عملا تطوعياء سواء بعقد أو بدونه. 
المادة (14): التطوع التعاقدي: هو كل عمل تطوعي يتم وفق عقد يحدد حقوق وواجبات الأطراف 
المتعاقدة وينظم في إطار قانون خاص بالتطوع التعاقدي. 
المادة(15): عقد التطوع: هو اتفاق كتابي محدد المدة ينظم العلاقة بين المتطوع والجمعية حسب 
مقتضيات قانون خاص بتنظيم التطوع التعاقدي. 
المادة(16): العضو: هو كل شخص ذاتي أو معنوي له علاقة العضوية بمنظمة من المنظمات 
السالف ذكرهاء مبنية على الانخراط و في حالات عدة على واجب مالي. وتشهر العضوية في اللوائح 
وبالبطائق. وترتب العضوية حقوقا وواجبات لحاملها طبقا للقوانين الداخلية للجمعية. 


اللكية القالله م عقوف التمفياف:والتطليات عر الجكومنة 
المادة (17): تتمتع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المشكلة بصفة قانونية بالحقوق التالية: 


" حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها وفتح الحسابات 
البنكية وغير ذلك مما يعد ضروريا لممارسة أنشصطتها؛ 

" حق الاستفادة من الدعم العمومي لتقوبة قدراتها المؤسساتية ومواردها البشرية 
والإدارية وفق الشروط والمعايير التي يحددها القانون؛ 

" حق الاستفادة من الإعلام العمومي وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛ 

حق التوفر على إعلامها الخاص وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛ 

حق المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية المدنية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن 
وعن مصالحه الحيوية؛ 

" حق الولوج إلى المعلومات والمعطيات طبقا للفصل 27 من الدستور؛ 

" المشاركة الفاعلة في الهوض بالأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
للمواطنين؛ 

" حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي؛ 

" حق استعمال واستثمار المرافق والقاعات والمراكز والتجبيزات العمومية المخصصة 
للأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والفنية والرياضية؛ 

" حق تقديم العرائض لمجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى طبقا للفصل 139 
من الدستور؛ 

" حق التشاور والمشاركة وطنيا وجهويا ومحليا في إعداد قرارات ومشاريع وبرامج تهم 
الشأن العام لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية والمساهمة في تنفيذها 
وفي تقييمها . 


الجزء الرايع: التزامات الجمعيات 
يقع على عاتق جميع الجمعيات المؤسسة طبقا لبذا القانون الالتزام بما يلي: 
المادة(18): تعتمد الجمعيات عند تأسيسها قانونا أساسيا يتضمن وجوبا إسمها وعنوانها الرسميين 
وأهدافها وحقوق وواجبات أعضائها وأجيزتها المسؤولة وينص على قواعد الديموقراطية ف تدبيرها 
والتداول على مسؤولياتها وفض نزاعاتها ومقتضيات الشفافية والنزاهة 2 إدارتها وماليتها : 
المادة (19): تحترم الجمعيات ف كل الظروف ف تنظيمها وتدبيرها وكل أنشطتها ما يلي: 
بالخصوص تلك المتعلقة بالدين الإسلامي السمح. وبالوحدة الوطنية متعددة الروافد. 
وبالملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية. وبالاختيار الديمقراطي؛ 
© مبادئ الديمقراطية والتعددية والمساواة وحقوق الإنسان كما هي مضمنة بالدستور 
والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب 
© مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والديمقراطية الداخلية في التسيير والتدبير. 


المادة(20): يحظر على الجمعيات ما يلي: 


" أن تعتمد في نظامها الأسامسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطبها 
أي شكل من أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء 
الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان؛ 

" أن تعتمد في نظامها الأسامي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الإشادة أو الدعوة إلى 
العنف والكراهية والتعصب. أو أهداف تمس بالدين الاسلامي أو بالنظام الملكي أو بالمبادئ 
الدستورية أو بالأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة . أو بالمكتسبات 
في مجال الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص علها في الدستور وفي القانون الدولي 
لحقوق الإنسان. 

" أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها. 


القسم الثاني: تأسيس الجمعيات 


الجزء الأول: مبادئ تأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 


المادة(21): تؤسس الجمعيات وتمارس أنشطتها بكل حرية في نطاق أحكام الدستور والاتفاقيات 
الدولية المصادق عليها 
المادة (22): تتأسس الجمعيات و فروعها واتحاداتها طبقا لنظام التصريح بحرية ودون سابق إذن 
وفق أحكام هذا القانون. 
المادة(23): لكل شخص الحق في تأسيس جمعية أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذه 
القانون. 
المادة (24): يحق للأطفال الذين بلغوا 14 سنة تأسيس جمعيات والانخراط فيها شريطة موافقة 
ومواكبة آبائهم أو أوليائهم وفق ضوابط وشروط تحددها القوانين الخاصة_بإعمال اتفاقية حقوق 
الطفل. 
الجزء الثاني: مقتضيات التأسيس 
المادة(25): على مؤسمبي الجمعية أن يضعوا لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التابع لها 
مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي . ملفا يتضمّن على سبيل الحصر الوثائق التالية 
موقعة و مصححة الإمضاء من رئيسها أو ممثلها القانوني: 

” نسخة من القانون الأسامي؛ 

“” نسخة من محضر الجمع العام موقعة من رئيسها أو ممثلها القانوني . 

”ا نسخة من لائحة بأسماء وعناوين أعضاء البيئة المسيرة للجمعية ومبهامهم. 

” نسخة من بطائق التعريف الوطنية لأعضاء البيئة المسيرة. أو بطائق الإقامة 

بالنسبة للأجانب. 

وبالإضافة إلى ذلك نظير واحد من كل الوثائق المذكورة أعلاه. 


المادة (26): يسلم فورا وبدون تأخير وصل عند إيداع ملف التصريح يخول بمقتضاه للجمعية 
التمتع بكل الحقوق المنصوص علها في هذا القانون. وفي ممارسة أنشطتا المقررة في قانونها 
الأسامي. 

المادة (27): إذا لاحظ الموظف المكلف بتسليم وصل التصريح نقصا في نوعية وعدد الوثائق المشار 
الها أعلاه. يرجع الملف الى المصرح مع تعليل مكتوب مؤرخ ومختوم يتضمن نوعية وعدد الوثائق 
الناقصة. على أن يستوفي المصرح الشروط القانونية للتصريح ويجدد وضع طلبه في أجل أقصاه 
ستون يوما 

المادة (28): يصرح مسيرو الجمعية بكلّ تغيير أدخل على نظامبها الأسامي أو على مسيريها أو عنوانها 
في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ التغيير ولا يطلب في هذه الحالة إلا الوثائق المثبتة للتغييرات 
الحاصلة. 

المادة (29): يحمل وصل الإيداع رقما ترتيبيا بمثابة الرقم الوطني للجمعية الذي يعتمد في السجل 
الوظق الجنحياكر واحزم االجوعية في جني مراجل هيام 

المادة (30): يحدث سجل وطني للجمعيات يمسك من طرف السلطة القضائية ويحترم في ضبطه 
وتحيينه القوانين الجاري بها العمل في مجال حماية المعلومات والمعطيات الشخصية. 

المادة (31): إذا تبين للنيابة العامة بأن النظام الأسامي للجمعية أو أنشطتها تخالف مقتضيات 
دستور المملكة ولا تحترم القوانين الجاري بها العمل فإنها ترفع الأمر للمحكمة الابتدائية لتبت في 
الام 

المادة (32): يمكن اعتماد نظام للتصريح الالكتروني لتأسيس الجمعيات مع مراعاة القوانين الجاري 
بها العمل في مجال حماية المعلومات والمعطيات الشخصية. 

المادة (33): يعتبر رفض التوصل بالملف القانوني للجمعية أو اشتراط وثائق خارج ما ينص عليه 
هذا القانون خرقا للفصل السادس من الدستور واعتداءا على حرية الجمعيات وحقوقهاء يعرض 
المسؤول عنه للجزاءات المنصوص علما في هذا القانون. 
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" فروع الجمعية 
المادة(34): يخضع تأسيس فروع الجمعيات لنفس الشروط والمقتضيات السارية على تأسيس 
الجمعيات. إضافة إلى موافقة مكتوبة ومؤشر علهها من طرف الجمعية الأم. 
المادة(35): لتأسيس فرع الجمعية أو المنظمة غير الحكومية الأجنبية بالمغرب يجب الإدلاء بما يلي: 
ما يؤكد الوجود القانوني للمنظمة في بلد تأسيسها ونظامها الأسامي موقعا ومؤشرا عليه من طرف 
ممثلها القانوني. 
إشهاد مكتوب بإحداث الفرع موقع ومؤشر عليه من طرف الممثل القانوني للمنظمة الأم . 
بالإضافة إلى باقي الوثائق المتعلقة بتأسيس الجمعيات بالمغرب كما هو منصوص علهها أعلاه. 
المادة (36): يمكن تأسيس جمعية أو منظمة غير حكومية دولية في المغرب شريطة أن يكون مقرها 
الرئيسي المغرب ونصف عدد مسؤولها على الأقل مغاربة. بما لا يتعارض مع أحكام الدستور 
والاتفاقيات الدولية. 
المادة(37): من حق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المؤسسة قانونيا أن تجتمع في إطار شبكة 
أو أي شكل تنظيمي آخر تتوحد بموجبه جهود وإمكانات الجمعيات المشكلة له من أجل تحقيق 
أهداف مشتركة وذلك لمدة دائمة أو محدودة. غير أنها لا تتمتع بالشخصية القانونية. 
المادة(38): يمكن لجمعيتين أو أكثر المؤسسين قانونيا تأسيس اتحاد جمعيات تحت أي مسدى كان 
كعت مل بوشتدروةا يقة' افون : الشرروظة نز لفسدرواف السارنة عاج تانتمين: السسات .وطاق 
عليه نفس مقتضيات هذا القانون. 


الجزء الثالث: العضوبة بالجمعيات: الحقوق والواجبات 


المادة(39): للجمعية تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا القانون. 
ولا تلزم أي جمعية بقبول عضو جديد. 

المادة(40): تضع الجمعية نظاما أساسيا ونظاما داخليا ينصان على شروط الانخراط وحقوق 
الأعضاء وواجباتهم طبقا لقواعد تضمن الديمقراطية الداخلية والمشاركة والمحاسبة وفض النزاعات 
المادة(41): تمثل النساء داخل هياكل الجمعيات في أفق المناصفة. كما يجب تعزيز تمثيلية الشباب 
داخل مختلف هياكل الجمعية. 
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الجزء الرابع: التشغيل والتدريب والتفرغ والتطوع التعاقدي 

المادة(42): يخضع مستخدمو الجمعيات لقانون الشغل مع إقرار مقتضيات خاصة وملائمة لطبيعة 
الجمعيات دون المساس بحقوقهم. 

المادة(43): يصرح وجوبا بمستخدمي الجمعيات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما 
يستفيدون من نظام للتأمين على حوادث الشغل مع إقرار مقتضيات قانونية خاصة وتدابير تنظيمية 
لتشجيع وعة الجمعيات غلى الالثراة. بدلك: 

المادة(44): يحق للجمعيات الاستفادة من موظفين يتفرغون لإدارتهاء على أساس معايير تحترم 
مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ووفق القوانين الجاري بها العمل. 

المادة(45): يحق للجمعية أن تستقبل متدربين يعملون تطوعا في برامجها وأنشطتها وفق التزامات 
وحقوق متفق علهها بين الطرفين. 

المادة(46): يتلقى المتدربون في نهاية التدريب شهادة من الجمعية تتضمن الخدمات التي أدوها 
وسيرتهم خلال مدة التدريب. 

المادة(47): يمكن للجمعية أن تتعاقد مع متطوعين شريطة أن لا يكونوا أعضاء في أجيزتها 
المسؤولة. يشاركون في إدارتها وتنفيذ أنشطتها وبرامجها بناء على عقد مكتوب وموقع بين الطرفين, 
يحتوي عان الآجال والخدمات والميمة التطوعيةء وواجيات المتطوع اتجاه الجمعية وحقوقه عليها ولا 
يعدون أجراء غير أنهم وبناء على تعاقدهم مع الجمعية يمكن أن يتلقوا تعويضا ماليا. 

المادة(48): ينظم التطوع التعاقدي ومجالاته وجمعياته وكذا حقوق وواجبات المتطوعين 


المتعاقدين بمقتضى قانون خاص 


الجزء الخامس: مقتضيات حل الجمعية 


المادة(49): يمكن حل الجمعية بقرار من أعضاءها طبقا لنظامها الأساميء ويتم الحل القضائي وفق 
الجزاءات الواردة في إطار هذا القانون, 

المادة(50): إذا اتخذت الجمعية قرارها بالحل فعلها إبلاغ السلطات المتلقية للتصريح بذلك مع 
إشعار الشركاء والأطراف المعنية. 

المادة(51): تؤول أموال الجمعية إلى جمعية تماثلها في الأهداف تحددها هيأتها التقريرية . 
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52 
الجزء 0 مبادئ عامة 


المادة(52): يخضع الدعم العمومي للجمعيات وتمويل برامجها وشراكاتها وماليتها لقواعد الشفافية 
والحكامة الجيدة والمساءلة والمحاسبة المنصوص عليها في الدستور والقوانين الجاري بها العمل. مع 
تمتيعبا بمقتضيات قانونية تلائم طبيعة الجمعيات التطوعية وغير الربحية والمتنوعة سر 
القدرات 

المادة(53): الدعم العمومي لقدرات الجمعيات ومواردها الإدارية والبشرية حق لكل جمعية صرح 
بتأسيسها بصفة قانونية. 

المادة(54): يتم اعتماد معيار شفافية تدبير الجمعية و إعمال مبادئ الديمقراطية الداخلية في إقامة 
الشراكات. 

المادة(55): تتمتع جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة بالحق في الدعم والتمويل العمومي 
والشراكات وفق مقتضيات خاصة تراعي خصوصياتها. 

المادة(56): تتمتع الجمعيات في العالم القروي بالحق في الدعم والتمويل العمومي والشراكات وفق 
مقتضيات خاصة تراعي ظروفها المجالية. 

المادة(57): تضبط معايير الدعم العمومي بمرسوم. 


الجزء الثاني: الحقوق المالية للجمعيات والتزاماتها 


المادة(58): لكل جمعية مؤسسة بصفة قانونية الحق في: 

- أن تقتني بعوض وأن تتملك وأن تتصرف بحرية في مواردها المالية وأملاكها المنقولة 
والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافهاء 

- عقد شراكات عمومية ومع القطاع الخاص والمنظمات الأجنبية. 

- الدعم العمومي لقدراتها المؤسساتية و مواردها البشرية والإدارية. 

غلقي كنورلاك لأنشظها ومبادراتها وبرامجها مخ المتلطات. العمومية والجماعات. الترابية 
والقطاع الخاص والمنظمات والبيئات الاجنبية . 

- فتح حسابات بنكية 


- المعلومة للولوج للتمويل و الشراكات 
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- التمتع بإعفاءات جبائية وضريبية وجمركية خاصة وملائمة لطبيعة عملها وأنشصطتها وفق 
القوانين الجاري بها العمل. 


المادة(59): لا يجوز تجميد الحسابات البنكية للجمعيات إلا بحكم قضائي. 
المادة(60): تلتزم الجمعيات في تدبير مواردها بما ياي: 
سعيل كل لكات الجيكية باضمها 
ع فيرف أمنوا ردها» فق :التشاطات: الى كعد أحنافها" أو القن الترنيك جنا" .قطان 
الشراكة 
ع * قو تمي كاتا الكآلئة بوؤقائى:اللكوادقة هيا يكنا كل الومتاكل المقاضة. 


الجزء الثالث: موارد الجمعيات 


المادة(61): تشتمل الموارد المالية للجمعية على: 

واباكه اتغراظ امحناق ا واشتزاكاءيم البعتوحة 

العائدات الناتجة عن ممتلكاتها ونشاطاتها واستثماراتهاء 

عائدات التماس الترع العموسي وققا اعغتضيات :هد | القانون: 

الدعم والتمويل العمومي والشراكات وفقا لمقتضيات هذا القانون ؛ 

5. دعم وتمويلات القطاع الخاص؛ 

6 الدعم والتموبلات والشراكات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع 
مزاعاة القمكبيات:القانوقية الجاري دنا الحمل: 


حدْ لخ شأ كد 


الجزء الرايع: السجلات والتثبت من الحسابات 


المادة(62): يحدد بمرسوم النظام المحاسباتي للجمعيات. ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية طبيعة 
عمل الجمعيات. 

المادة(63): تمسك الجمعية محاسبة طبقا للنظام المحاسبي الخاص بالجمعيات. 

المادة(64): تحصر الجمعية حساباتها بشكل يتلاءم مع قانونها الأساسي ونظامها الداخليء. وما 
تقتضيه التزاماتها التعاقدية مع شركاتها. 
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المادة(65): تحتفظ الجمعية بجميع الوثائق والمستندات المحاسباتية المتعلقة بالدعم والشراكات 
والتمويل العمومي لمدة 5 سنوات. 


الجزء الخامسر : التمويل العمومي 
المادة(66): التمويل العمومي للجمعيات يتم عبر الشراكة مع الدولة والمؤسسات والمقاولات 
العمومية والجماعات الترابية أو عبر المنح العمومية . 
المادة(67): تؤسس الشراكة بين الجمعيات والسلطات العمومية والجماعات الترابية على المبادئ 
التالية : 
" تمكين حريات وحقوق ومسؤوليات المواطنات والمواطنين ومشاركتهم في الشأن العام وعلى 
الأولويات المشتركة للتنمية البشرية المستدامة. 
" مبادئ وقواعد الديموقراطية التشاركية. عبر آليات وطنية وجهوية ومحلية للتخطيط 
الاستراتيجي و التشاور العمومي بهدف المساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات 
العسويية. 
" مبادئ الندية و التكافؤ و المشاركة. 
المادة(68): تشمل مجالات الشراكة كل ما بهم التنمية البشرية المستدامة والتنمية الديموقراطية 
وخاصة ما يلي : 
- تنمية ثقافة المواطنة والديموقراطية, 
- النهوض بحقوق الإنسان الفردية والجماعية والفئوية, 
- التنمية الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والبيئية: 
- تقوية وتطوير مشاركة المواطنات والمواطنين, 
- تنمية السلوك المدني وثقافة التطوع والتضامن, 
- إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات والخدمات العمومية. 
- إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التنمية الجماعية. 
- الحكامة والهوض بثقافة الشفافية والمساءلة والمحاسبة. 
- الديبلوماسية الموازية والدفاع على القضايا والمصالح والوحدة الوطنية. 
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- محاربة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي. 
- إدماج الأشخاص في وضعية صعبة , 
- النهوض بالبحث العلمي و التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال. 
المادة(69): تنظم الشراكة بعقد مكتوب بين الجمعية والسلطات العمومية والجماعات الترابية 
على إعداد وتنفيذ برنامج مشترك بناء على المبادئ و المجالات المذكورة أعلاه. 
تنظم الشراكة بعقود سنوية أو متعددة السنوات حسب ما يلي: 
" تراعي الخصوصيات والأولويات القطاعية والمجالية والترابية للشركاء . 
" تحدد موضوع الشراكة وأهدافها وأنشصطتها ومواردها وميزانيتها ونتائجها المرتقبة. 
" تضبط التزامات الشركاء وحقوقهم وواجباتهم وآليات فض النزاعات . 
" تضع مؤشرات للتقييم مبنية على النتائج ومساطر لصرف ومراقبة النفقات. 
يحدد نص تنظيمي شروط وشكليات عقود الشراكة بين مؤسسات الدولة والجمعيات. 
المادة(70): يحدث جباز إداري مختص بالتواصل والعلاقات والشراكة مع الجمعيات داخل كل 
القطاعات الحكومية والمندوبيات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. 
المادة(71): تنشر السلطات العمومية والجماغات الترابية ستوبا إغلان غن برامج للشراكة .مع 
الجمعيات وتتلقى عروض الجمعيات. 
المادة(72): على السلطات العمومية والجماعات الترابية تخصيص منح ضمن ميزانيتها السنوية 
لتمويل مشاريع وأنشطة الجمعيات وتغطية مصاريف تدبيرها وتطوير وسائل عملها على أساس 
تكافؤ الفرص والشفافية والمنافسة. 
المادة(73): يتم هذا النوع من التمويل إما بطلب من الجمعيات أو بمبادرة من الجهات العمومية 
الممولة عن طريق طلبات عروض وذلك بناء على اتفاق مكتوب يحدد موضوع التمويل وشروطه 
والتزاماته وطرق صرفه ومراقبته. 
المادة(74): تعلن السلطات العمومية والجماعات الترابية خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قائمة 
بالمشاريع والأنشطة الجمعوية المفتوحة لتلقي طلب المنح وشروط إسنادها وفق دفاتر تحملات 
وتتلقى عروض الجمعيات. 
المادة(75): يتم منح التمويل وفق مسطرة تنافسية تحدد المعايير المعتمدة لتقييم ما يلي: 
” فوائد المشاريع والأنشطة. 
” قدرات الجمعيات على إنجاز المشاريع والأنشطة 
لا توغية حكامة الجمعيات وتقيدها بقواغد الديمقزاظية الداخلية والكتقافية. 
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” بالإضافة إلى باقي مقتضيات الإنصاف والشفافية والمحاسبة المنصوص علما في القوانين 
الجاري بها العمل. 

المادة(76): يتم إقرار مقتضيات تفضيلية لصالح جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة . 
المادة(77): تحدث لجنة تقنية مشتركة للانتقاء على مستوى الجبة العمومية المانئحة. تتولى النظر 
في طلبات التمويل المقدمة من طرف الجمعيات وتقييمها والبت فيها وتحديد مبلغ التمويل العمومي 
الذي يمكن تخصيصه للمشروع أو النشاط المقترح. 
المادة(78): تتألف وجوبا هذه اللجنة من رئيس ممثل الجهة العمومية المانحة وعضوية القطاعات 
الإدارية المعنية وممثلين من جمعيات المجتمع المدني. وبراعى في تركيبتها مشاركة النساء. 
المادة(79): تضبط منبجية انتقاء المشاريع والأنشطة على أساس معايير تراعى فيها الشفافية 
والاستحقاق وتكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح. 
المادة(80): يتم نشر المشاريع المستفيدة ومبالغ التمويل وتقارير إنجاز المشاريع كليا أو جزئيا كل سنة 
من طرف السلطات المانحة على موقعبها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى ؛ 
المادة(81): تعد السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني تقريرا سنويا حول الدعم 
والتمويل والشراكات العمومية للجمعيات بناء على تقارير في الموضوع تتلقاها من القطاعات 
الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. ويقدم هذا التقرير السنوي أمام البرلمان 
ويعرض ضمن الجلسات السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية. 


القسم الرابع :الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي 


اماذة(4)82 تحدث:وقها لعتضيات هذا الغادون المنظم 'للعمل الجيعوق مؤئسة غمومية مسهلة 
تحت إشراف ومسؤولية رئيس الحكومة. تسى الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي. 
المادة(83): تهدف هذه الوكالة إلى النهوض بالعمل الجمعوي وتنمية الثقافة المدنية وتقوية القدرات 
المؤسساتية للجمعيات وتطوير مواردها البشرية والإدارية وتعزيز تجهيزاتها وتوفير فضاءات ومرافق 
وبنيات تحتية للعمل الجمعوي عبر إعداد ودعم برامج : 

© النهوض بالثقافة المدنية ومقومات العمل الجمعوي. 

ف . الدزاشات والبحث العلقى ق قضايا العمل الجمعوي وموارفه» 

© التكوين والتكوين المستمر لأطر الجمعيات ومستخدمها في مجالات حريات 

الجمهيات ومسؤؤليانا وأدوارها وحكاهها وغلاقاتها: 
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الاعلام والعواضل الجمعوق: 
© توفير الموارد البشرية اللازمة. 
ف ,فطزير التديزات الإذازية والونائل. اللوحيشيكية تعمل النعياك وإفاته ا 
وتوفير القصاوات والمراكز الجبحوية, 

الكادة(84)ء يبون الوكلة ونسبي شهانيفيا وميزافيها وقمون عن هراقيجا مجلس إداري: براه رقمين 
الحكومة ويتشكل من ممثلي الوزارات ذات العلاقة وفعاليات من جمعيات المجتمع المدني وممثلين 
لمجلسي البرلمان وللمجالس الدستورية للديموقراطية التشاركية و لحقوق الانسان والحكامة والتنمية 
المستدامة. 
المادة(85): تتكون موارد الوكالة من ميزانية الدولة إضافة إلى مساهمات القطاع الخاص والبيآت 
والوضايا ومؤارة التعاون الدول: 
المادة(86) تخدث الوكالة الوطنية لدهم قدرات: العمل المعو فروها جهوية تقوم ينف مهامنا 
واغعطي اماما على اللابقوف المجان والجيوق: 


الت ا الك امد 


تقدم لفائدة مشروع خيري أو تمويل خدمات لفائدة فئات من المستفيدينء وبتخذ التماس التبرعات 
شكل اكتتابات وبيع الشارات أو منتوجات أو تنظيم حفلات. ويحدد بمرسوم شروط وكيفيات 
المادة(88): يحق لجميع الجمعيات و المنظمات غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية التماس 
التبرعات العمومية وذلك بمجرد التصريح لدى وزارة المالية بالنشاط أو الأنشطة المزمع تنظيمها 60 
يوما على الأقل قبل تاريخ النشاط. ويوضح التصريح الهدف من الأموال المعتزم جمعها ونوعية 
التظاهرة ومنظموها وتوقيتها ومكان إجراتها وبرنامجها وهوية الأشخاص المكلفين بجمع الأموال 
وكيفية ضبط المداخيل والنفقات ورقم الحساب البنكي المخصص لإيداع ما تم جمعه من تبرعات 
مالية. 

المادة(89): توافي الجمعية الملتمسة للتبرع وزارة المالية بتقرير عام عن نتائج التظاهرة ومنتوجها 
معززا بالوثائق وذلك في غضون شهر من تنظيمها و بتقرير مالي مصادق عليه من طرف خبير 
محاسب معززا بالوثائق يوضح أوجه صرف مداخيل أو منتوج التبرع العمومي والجبات المستفيدة 
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والمآل المنتظر للأموال أو المنتوجات التي لا زالت بذمة الجمعية في غضون ستة أشهر من تاريخ 
التظاهرة. 


القسم السادس: الجزاءات 
أ-مخالفات يعاقب عما المسؤولون والأعضاء فى الجمعيات 





المادة(90): يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم. الأشخاص الذين يستمرون في 
ممارسة أعمال جمعية أو إعادة تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها. وني حالة العود 
تضاعف العقوبة. 

المادة(91): يعاقب بغرامة تتراوح بين 5000 و10.000 درهمء كل من يمارس الحقوق المنصوص 
علها في هذا القانون دون التأسيس القانوني للجمعية. وني حالة العود المخالفة تضاعف العقوبة. 
المادة(92): يعاقب على إقامة تظاهرة بالتماس التبرعات لم يتم التصريح بها قانونيا بغرامة قدرها 
0 إلى 20000 درهم إضافة إلى مصادرة الأموال المجمعة بغض النظر عن العقوبات الأخرى 
المقررة في التشريع الجنائي 

المادة(93): يعاقب عن كل التماس للتبرعات بيدف التعويض عن الغرامات والتعويضات والصوائر 
المحكوم بها في قضايا زجرية بغرامة من 10000 إلى 20000 ألف درهم وبمصادرة الأموال المجمعة . 
المادة(94): يعاقب استغلال (أو استعمال) الجمعية لتحقيق منافع شخصية. بإسقاط العضوية 
من الجمعية وغرامة قدرها 20.000 درهمء علاوة على مصادرة المنافع المتحصلة من ذلك. 
المادة(95): يعتبر التصرف بسوء نية ولأهداف شخصية في ممتلكات الجمعية وماليتها بمثابة 
اختلاس للمال العام. 


ب- جزاءات الاعتداء على حقوق الجمعيات 


المادة(96): يعاقب كل مسؤول إداري. مكلف طبقا للقانون المنظم للعمل الجمعوي. يرفض تسليم 
الوصل أو يرفض التوصل بالملف القانوني للجمعيات أو يطلب وثائق إضافية غير ما هو منصوص 
عليه في إطار هذا القانون. بغرامة 20000 درهم وتضاعف العقوية في حالة العودء علاوة على 
العقويات التأديبية الأخرى. 
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المادة(97): يعاقب على التدخل غير المشروع في نشاط الجمعية أو في تسييرها أو في انتخاب أعضاتها 
من أي جبة خارجها بغرامة تتراوح بين (عشرين ألف) 20000 درهم و(خمسين ألف) 50000 
درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود . 





المادة(98): كل جمعية تتأسس لخدمة أهداف مخالفة للثوابت الواردة في الفصل 175 من الدستور 
تتعرض للحل بحكم صادر عن المحكمة الإدارية و بطلب من رئيس الحكومة 

المادة(99): يرجع النظر في جميع القضبايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات إلى المحاكم 
الابتدائية» بينما يؤول النظر في قضايا تأسيس أو حل الجمعيات إلى المحاكم الإدارية. 


القسم السابع: مقتضيات ختامية 


ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون يتم نسخ أحكام كل من : 


الظبير الشريف 6 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغيره 


وتتميمه 
القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1371 ( 12 أكتوبر 1971) يتعلق بالتماس الإحسان 
العمومي 


المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) بتطبيق الظبير 
الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق 
تأسيس الجمعيات 

المرسوم رقم 2.04.970 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 ( 10 يناير 2005) لتطبيق 
القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1371 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس 
الإحسان العمومي. 

وكل المقتضيات القانونية الأخرى المخالفة. 


المادة (100): يتم داخل أجل سنة من نشر هذا القانون سن القوانين الخاصة والمراسيم التي ينص 
عله هذا القاثوة. 
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